الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


المُقدمة 


وهي تشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهجي في التحقيق وكلمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


أما بعد؛ 


فهناك مقالة لإمام الحرمين- رحمه الله تعالى- وقعت في قلبي وتأثر بها وحداني وعقلي وهو قوله: 
"القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة. وهو المفضي إلى 
الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة 
مقصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة» فما ينقل منهما تواتراء فهو المستند إلى القطع وهو معوز 
قليل. وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أحبار الآحاد وهي على الجملة متناهية. ونحن 
نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا تماية لما. والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة 
عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع. والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما 
يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال »فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب. ومن عرف مأخذه 
وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها وأحاط بمراتبها جلاء 
وخفاء وعرف بجحاريها ومواقعهاء فقد احتوى على مجامع الفقه" اه”". 

بحذه العبارة البليغة طفقث أعشق دراسة القياس وأصول الفقه عموما وأعد أهله من أفضل 
علماء الملة المعنين بشد الرحال إليهم للتفقه عندهم في قوله تعالى: فلولا نمر من كل فة مِنهُمْ 
طائِفة ليتَمَقَهُوا في الدين). 

فمن أجل ذلك اخترث موضوع القياس في الماحستير وكان عنوان رسالتي : "منهج القرافي في 
القياس من حلا ل كتابيه النفائس «التنقيح دراسةً وتطبيقاً ". فلما سنحت لي الفرصة مرة أخرى في 


'' انظر: البرهان في أصول الفقه - (ج ۲ / ص 485). 


هن لكيه و العرية, 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
المشاركة ني دراسة وتحقيق كتاب الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين الرامشي كان اختياري 
الطبيعي هو تحقيق الجزء الذي وقع فيه القِياسُ. وذلك لأني أعتقد أن اشتغالي بالمنهج الحنفي أو 
بالأحرى طريقة الفقهاء في هذا الباب المهم بدراسة أوسعَ وتأصيلٍ عمق قك يأهلني أن أستظل تحت 
ظل المحتهدين أو أقتبس قبسا أو أحد نورا وإن لم أقدر أن أحتوي "على مجامع الفقه". وقد قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى-: "الاجتهاد هو القياس"0"©. 

وهذا الطموح - لعله غير مبرر في عصرنا أي هذا عصر السرعة والغرور وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه- قد خؤلني نصيب الأسد من هذا المخطوط العويص. يعني قد ابتليت بلاء حسنا في دراسة 
وتحقيق ١١‏ لوحة في أشد باب أصول الفقه تعقيدا وتحاذبا بين الفقهاء. أقول هذا كي أدفع العذل 


عني من تقصير لا مناص لي منه» وقد واحهتُ صعوبات سأبينها لاحقاً - إن شاء الله-. 


أهمية موضوع الرسالة 
إن أهمية موضوع الرسالة - وهو دراسة وتحقيق هذا المخطوط العتيق المسمى بالفوائد على أصول 
البزدوي لحميد الدين الرامشي- تكمن في مكانة المؤليف وقيمة المؤلّف العلميتين. وقد بسط البيان في 
هذا الحال زملائي عند تحقيقهم الجزء الأول والثاني من المخطوط نفسه» فمن أجل ذلك لا يتناول 
بحي التفصيل في هذا البمحال وإنما أشير هنا إلى مجمل ذلك مما يوضح بعض الإشكالات ويفي 
بالغرض. 
أ - مكانة حميد الدين الرامشي العلمية 


كان المؤلف حميد الدين الرامشى من أئمة المذهب الحنفى وانتهت إليه الرئاسة بما وراء النهر. له 


للكنوي» والجواهر المضيئة للقرشي”؟. ألف وشرح كتبا مفيدة كثيرة. ومن أشهرها: شرحه هذا لأصول 
البزدوي» وشرح الجامع الكبير» وشرح الفقه النافع للسمرقندي والفوائد الفقهية في شرح الحداية. 

قال عنه أحد تلاميذه حافظ الدين النسفي عند شرح الرامشي للكتاب " الفقه النافع": "فإن 
الشيخ -رحمه الله- كان مفتي الثقلين جامعا لعلوم كثيرة على ما دل عليه تصانيفه المشهورة لما بذل 


( ) الرسالة ص .٠۷١‏ 
(' ) طبقات الحنفية - ١١9‏ / ۳۷۲). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۴) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
جهده في هذه المدة المديدة مع ما قيل أنه خُوسب عمرّه وتصانيفه فأصاب لكل يوم كذا كذا جزء. 
كان ذلك أمارة على أنه جمع في هذا الكتاب الفوائد الكثيرة والنفائس الغزيرة"”" اه. 

ب - قيمة "الفوائد" العلمية 

ترحع قيمة هذا التأليف إلى قيمة أصول فخر الإسلام البزدوي المولود سنة ٠٠‏ 5ه والمتوق سنة 
6ه إذ يعتبره الأصوليون الحنفيون العمدة في هذا الفن. ويظهر أنه لم يكن لأصول البزدوي شرح 
أقدم منه» ولكون فخر الإسلام البزدوي إمام المذهب با وراء النهر في وقته» جعل هذا الشرح أوثق 
من غيره حيث إن المؤلف من البلاد نفسها وقد حل محله في رياسة المذهب. 

وتشتد الحاحة إلى معرفة كل ما يتعلق بمما لأن البزدوي -رغم مكانته العلمية المرموقة- لم يكثر 
الناقلون عنه. يقول السمعاني (ت ٤٠۷ه):‏ "ما حدثنا عن فخر الإسلام البزدوي سوى صاحبه أبي 
المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب" اه. فإذا وحد لأصوله شرحا قديما وألف في بلده 
ذلك يجعله أهلا للاهتمام الفائق. 


ج - "أصول البزدوي": القيمة العلمية ومؤلفه 

وكما بينا سالفا أن مؤلف المتن أي العلامة فخر الاسلام أبا الحسن علي بن محمد بن الحسين 
البزودي» والملقب بأبي العسر - لعسر فهم كتبه على العلماء ناهيك على الطلبة-» كان المرحع في 
زمانه في الأصول والفروع. 

قال الخطيب عنه: "كان إمام زمانه بما وراء النهر". ذكر الذهبي قي سير أعلام النبلاء أن له 

يقة على مذهب الامام أبي حنيفة يعرف ككاء وكان يقال عنه: صاحب الطريقة. 

وكتابه هذاء وإن كان صغير الحجم إلا أنه يعتبر من أصعب المختصرات فهما وأدقها لفظاء وهذا 

جعل الناس يستشرفون إلى شرح يشفي غليلهم. 


( ) انطر اللوحة رقم: ٣ب‏ من المخطوط "المصفى مختصر المستصفى" شرح منظومة العلامة عمر النسفي 
للعلامة أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي» مكتبة دار عارف حكمت بالمدينة المنورة» رقم 


.)١١55( المحطوط:‎ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)4 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وقد قام بشرحه جهابذة من علماء الحنفية مثل السمعاني (ت 5١7ه)‏ وعبد العزيز البخاري 
(ت ٠١"لاه)‏ وصدر الشريعة (ت ۷٤۷ه)‏ والبابرقٍ (ت ٦۸۷ه)»‏ وغيرهم كثير. وهذا يشهد على 
علو منزلته عند العلماء. 


أسباب اختيار المخطوط 
يتطلع كل من له إلمام بقيمة المتون القديمة وخاصة كتب الأصول النادرة إلى إخراج هذا التأليف 
وتحقيقه لينتفع الناس بكنوزه. ونحن اليوم في أمس الحاحة إلى مزيد معرفة السلف الأولين خحاصة 
فمن أجل ذلك ل أتردد عندما عُرض علي أن أشارك في تحقيق هذا الكنز الثمين» إسهاماً مني 
في إضاءة طريقة السلف في الاستنباط لعلنا نرحع إلى الصواب بعد هذا التخبط الذي أصاب بعض 


ع 


الأمة. 


الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق 

أولا في بداية تحقيقنا لم يعثر على الكتاب إلا نسخة واحدة فقط - وهي النسخة التركية- 
فلذلك ١‏ تتوفر لنآ اة ر للمقابلة. وزادت الأمرّ صعوبة قلة المراحع. وهذه النسحة مع جودة 
صورة المخطوط نسبيا كان خطها على العموم سيئا وكتب بطريقة شديدة الإهمال والتساهل لا يراعي 
النساخ فيها أبسط قواعد الكتابة. فجراء ذلك كنت أقف على صفحة واحدة مدة من الزمن - 
أحيانا أياما - محاولة فك مغاليقها دون حدوى. 

ثم يشر الله تعالى الأمر فجاءنا زميلنا بنسخة أخرى من دار الكتب المصرية وقد أنفق فيها مبلغا 
كبيراء فوحدناها كذلك رديئة الخط علاوة على صغر حجمه وتقارب أسطرهاء حتى كنت أستعين 
بالعدسة لتكبير الخط. وهذا سبب قلة حجم المخطوط وعدد صفحاته مقارنة بالنسخة التركية. 

وعلى كل حال كانت النسخة المصرية - ولا شك - ثابة المفتاح حل كثيرا من الإشكالات 
غير أنه فتح إشكالا كبيرا آحر سيأقِ البيان عنه عند الكلام في نسبة النسختين والمقارنة بينهما. وهذا 
الاشكال :عن مان الت رأساً عن عقب مما جعلني أرتب البحث من جديد حسب المفهوم 
الجديد والتغيير الطارئ عليه بعد المضي فيه مسافة طويلة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (8) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
خط البحث 
ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين: 
المقدمة: 
وفيها -كما ذكرت- أهمية موضوع» وأسباب اختياره» و كلمة شكر. 
القسم الأول: 
قسم الدراسة ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 
نبذة مختصرة عن صاحب المتن (أصول البزدوي). وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 
التمهيد: نبدة عن عصر المؤلف. (وسيكون الكلام فيه مقتصرًا على ما له أثر في شخصية المترحم 
له). 
المطلب الأول: امه ونسبه ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته. 
المطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: حياته العلمية. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: آثاره العلمية. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الثاني: 
نبذة مختصرة عن المتن(أصول البزدوي). وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية الكتاب. 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
المبحث الثالث: 


التمهيد: عصر الشارح ( وسيكون الكلام فيه مقتصرًا على ما له أثر في شخصية المترحم له). 
المطلب الأول: اسه ونسبه ومولده. 
المطليا الفا شان 
المطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: حياته العملية. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: آثاره العلمية. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الرابع: 
التعريف بالشرح (الفوائد). وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثانى: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المطلب الثالث: منهج المؤلقك.فق الكتاب: 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 
المطلب السادس: نقد الكتاب ( تقوعه بذكر مزاياه والمآحذ عليه). 
القسم الثاني: التحقيق. 
ويشتما على تمهيد» ووصف | لخطوط ونسخه. 
الفهارس. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
بيان منهجي في التحقيق. 

التنمت حطة منهج تحقيق الثراث الذي أوصت به كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى» كما اعتمدت المنهج التفصيلي الآ عند التحقيق ومقارنة النسخ: 
- اعتمادُ طريقة النص المختار في تحقيق النصوص وذلك لعدم وجود مزايا ترحح بها إحدى النسختين 
كأصل. وهذه الطريقة بضرورة الحال تنطبق على ا محال الذي حصل فيه تطابق النسختين. 
- جعل الرمز (ت) للنسخة التركية وأما النسخة المصرية فرمزتما بالرمز (ص). 
- أثبت العناوين الموحودة في المقن أو الشرح من غير تغيير فيهاء أما الفصول او المباحث التي لم يذكر 
لها عفاور :قفا ادت ف ايار عا ما سا وطاق ارين من بقل مك | رابجا اة 
تخصيص العلة] . 
- أبدأ الباب أو الفصل بوضع كلام البزدوي بحط محبّر» ثم أذكر كلام الشارح مفصولا بينهما بخط. 
- كلام البزدوي (المصنف) المذكور في ثنايا كلام الشارح أكتبه بنفس الخط الذي كتبته به في بداية 
الباب أو الفصل بين قوسين هكذا: قوله: ذلا دَلِيل ِمَنِْلة لا وجل في الدار) وهو لا يقتضي 
وحوده فلا يصلح دليلاً. 
- احتيار وإثبات العبارة المناسبة في الصلب وذلك من أجل وضوحها أو كونما اصطلاحا من أي 
نسخة كانت ووضع الأخرى في الحاشية» سواء كانت مماثلة أو مترادفة أو متباينة للقي في الصلب. فلا 
شيء يترك من دون التقييد إما في الصلب أم في الحاشية مع البيان. 
- بيان وتوضيح العبارات الركيكة وغير الفصيحة اعتمادا على ما ذكره بقية الشُرّاح على أصول 
البزدوي. 
- إثبات النصوص قي مكانها وبيان التقليم أو التأخير إن حصل في الحاشية. 
- وضع الزيادات الضرورية مني بين القوسين المعقوفين دون إشارة في الحاشية إلا إذا كان منقولاً من 
كتاب مثل: "لأن الإسلام يعلو ولا يعلى [عليه]» فلهذا جعلناه أصلا". 
- وضع علامات التنصيص المعتادة بين المقول هكذا : قال السرحسي: "الأصح عندي أن الوحوب 
غير ثابت في حق الصبي" 
- إثبات متن البزدوي كما جاء في النسختين إذا اتفقا وإذا احتلفا أثبت الأقرب إلى المقن وأشير إلى 
الفوارق بين النسخ و متن البزدوي قي الحاشية. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2 (8) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

- تبديل جميع الصلاة على النبي ب بل سواء جاء مختصرا كالحرف (م) أو كاملا ك (عليه السلام) أو 
(#5) أو (عليه الصلاة والسلام). 
- تبديل الحرف (تع) ب (تعالى) عند ذكر لفظ الحلالة ووضعه إذا م يذكر. 
- إثبات الصواب في الصلب عند وجود الخطأ المعنوي أو النحوي أو الإملائي» مع الإشارة في 
الحاشية إلى ذلك. مثاله: قلنا: أنه خحلف مطلقا كالتيمم عند عدم الماء. ويي (ص): كالوضوء عند 
عدم الماء. وهذا حطأ بين فإثبات الصواب في الصلب. 
- إثبات الرسم الإملائي على قاعدته الحديثة دون إشارة إلى ذلك في الحاشية. 
- عزو الأيات إلى سورها ورقمها حتى و إن تكررت في أكثر من مكان. 
- تخريج الأحاديث النبوية والآثار» فإن كانت متفق عليها أو لأحدهما لم أزد على ذلك» وإلا ذكرت 
الأقدم كأحمد وغيره» وأذكر الحكم عليه ما أمكن. 
- عزو الأبيات الشعرية والشواهد الأدبية إن وحدت إلى مظانهحا سبيلاء وذكر قائليها وترجمة موجزة 
هم 
- التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم في النص عدا المشهورين منهم» كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
والصحابة رضوان الله عنهم» وكبار ا محدثين» وأئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله. 
- وضع رقم اللوحة و رمز النسخة والصفحة بين خطين مائلين عند نحاية كل لوحة على نحو التالي : 
/ ۰ ۹۰ ت-ا/ يعني هذه نحاية أول الصفحة ف اللوحة المائة من النسخة التركية . و /١٠٠٠ت-ب/‏ 
يعني هذه نحاية الصفحة الأخرى في اللوحة المائة من النسخة التركية المرموز لما بالرمز (ت). وهكذا 
للنسخة المصرية ٠/‏ لاص-أ/ و /. لاص-ب/. 
- وثقت ما كان ضروريا من آراء المخالفين من مظاها. 
- شرح الغريب من المعاجم وكتب اللغة المعتمدة. 
- استخدام الأقواس على النحو التالي: 
- € للآيات (القوسان المزهورتان). 

- «...» للحديث النبوي (القوسان المزدوحتان). 

- (...) للنص المنقول وكذا لقول البزدوي الذي أثبته الشارح في شرحه على أن يكون عبرا 
(القوسان الملاليتان). 

- "..." للمقول من أقوال العلماء والناس (علامة التنصيص). 
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- [...] للإضافة من عمل المحقق سواء كان في كلام الشارح أو المصنف مما يقتضيه النص يتم به 
المعنى» فإن كانت الإضافة مني فلا أشير في الحاشية إلى ذلك» و إن كانت من كتاب أشرت إلى ذلك 
(القوسان المعقوفتان). 

- [...1 للمثبت في إحدى النسختين دون الأخرى (القوسان اللاميتان)» و أشير فى الحاشية 
بقولي: ساقط من (ت) إذا كان الساقط من النسخة التركية» أو ساقط من (ص) إذا كان الساقط من 
النسخة المصرية. فإن كان الساقط ممتداً في أكثر من صفحة فأقول: من قوله: كذا وكذا إلى هنا 
ساقط من (ص) مثلاً» أي النسخة المصرية» وأحياناً أشير إلى الساقط في أوله و في آخره إذا كان 
تمتداً في عدة أوراق. 
- كتابة نبذة مختصرة عن بعض المسائل الفقهية والأصولية من دون ترحيح الأقوال والإطناب فيها. 
- ترتيب المذاهب والمراجع والمصادر في التعليقات حسب الأولية وكذلك عند توثيق النقل من 
مذهب يكون حسب سن وفاة المؤلف. 
- ترتيب المصادر الحديثة في كل مصدر حسب الأقدمية» و البدأ بذكر اسم ثم اسم مؤلفه» ثم اسم 
الكتاب الذي ورد الحديث فيه حسب تقسيم المصنفء ثم اسم الباب» ثم رقم الحديث ثم الجزء و 
الصفحة بين قوسين ( ) إن وُحد. 
- إثبات طبعة الكتاب ودار الطبع وغير ذلك في فهرس المراجع لكن يذكر نبذة عن المرحع في أول 
ذكر له من حيث عنوانه الكامل و اسم مؤلفه. 
- كتابة نبذة مختصرة عن النحل والفرق الوارد أسماؤها في النص» مع الإشارة إلى مصدرها. 
- وضع فهارس للعناوين والموضوعات والأبواب والنصوص الواردة في البحث. 
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فبعد هذا الإنجاز وجب علي أن أقدم شكري إلى الله تعالى ثم إلى الذين أمدون بيد العون 
ماديا ومعنويا. فعن أبي هريرة» عن النبي - وليه - قال: "لا يشر الله من لا يشكر الاس ". 

فمن هذا المنطلق أبدأ بإدلاء جزيل الشكر لمملكة العربية السعودية مليكا وحكومة وشعبا 
ولحامعة أم القرى» والقائمين على أمرهاء وعلى رأسهم مدرائها السابقين ومديرها الحالي لتسهيل كل 
مستلزمات الدراسة والتحصيل وتحيئة البيئة المناسبة لقيامنا بهذا البحث. 

ثم إن أشكرٌُ جميع أساتذةٍ هذه الجامعة عامةً وأحصص الذينَ استَقَيْتُ منهم من عين المعرفةء 
ودعائي أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. وحديرٌ بي أن أحصص من تلك المجموعة مشرفي على 
هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد بن محمد اليماني الذي يرحع إليه فضل كبير في إنحازهاء فجزاه الله 
حيرا كثيرأً وفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عباس الحكمي عضو هيئة كبار العلماء حاليا وعضو 
هيئة التدريس بالقسم سابقاء وفضيلة الدكتور علي المحمادي رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية 
سابقاء وفضيلة الشيخ الدكتور شعبان محمد إسماعيل عثمان عضو هيئة التدريس بالقسم سابقا. 

ثم إني أشكر أهلي لقد ساعدون في تنضيد بعض المخطوط وخاصة ابنتي مكية واب أبا بكر 
ومحمد وأصدقائي وزملائي الذين دعَمون بطرق شتى. وأخيرا أشكر الأساتذة الكرام المناقشين لحذه 
الرسالة لتجشّمهم قراءة هذا الكتاب وما زودوني من ملحوظات قيمة. جزاهم الله عني وعن المسلمين 
حير الحزاء ويتقبله منا جميعا مته وكرمه. وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الاثنين» ١4‏ الحرم 47 ١ه‏ 


0 ) انظر: صحيح الأدب المفرد» باب من لم يشكر للناس (۹۸)» حديث رقم: .)5١8/١70(‏ 
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ويشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب المتن (البزدوي). 


المبحث الثانى: نبذة مختصرة عن المتن. 


المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح (حميد الملة والدين الرامشي). 


المبحث الرابع: التعريف بالشرح (وهو هذا الكتاب) 
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المبحث الأول 


نبذة مختصرة عن صاحب المتن (الإمام البزدوي). 
وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 
المطلب الأول: امه ونسبه ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته. 
المطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: حياته العلمية. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: آثاره العلمية. 
المطلب السابع: وفاته. 
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التمهيد: 
نبدة عن عصر الإمام البزدوي. 
المعروف أن للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أي عصر من العصور اثر كبيرٌ في 
الحركة العلمية إيجابياً وسلبياً. فقد عاش صاحب المتن البزدوي في عصر ضعفت فيه الخلافة العباسية. 
وقد شهدت الفترة ما بين -٤٠٠(‏ 475ه) صراعا وحروبا شرسة بين الغزنويين والسلاحقة - رغم 
أكمما على المذهب السني - في بلاد ما وراء النهر. 
ففي عام 417 4ه بلغت الدولة السلجوقية أوج عظمتها بعد أن فرضت سيطرتما على بلاد فارس 
وانحزم الغزنويون والبويهيون ودخحل السلجوقية أراضي الدولة البيزنطية. 
نما تميّرت الدولتان السنيتان به هو اهتمامهم بالعلم والعلماء وخاصة في عهدي السلطان محمود 
الغزنوي» والوزير نظام الملك في عهد ملكشاه السلجوقي. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بني 
حنسه كان الإسلام والسنة في مملكته أعزء فإنه غزا المشركين من أهل الحند ونشر من العدل ما لم 
ينشره مثله» فكانت السنة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقموعة"'. 
وقد اتصف هذا العهد بما يلي: 
.١‏ إكرام الخلفاء والأمراء للعلماء وطلبة العلم. 
۲. بناء المدارس والتوسع فيها. 
۳. الاهتمام بالتأليف وترجمة الكتب. 
نتج من هذه الأمور ازدهار العلم والمعرفة في بلاد ما وراء النهر. وأثرُ ذلك واضح على البزدوي 
وغيره من علماء المنطقة. 


( ') انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠۲/٤(‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

المطلب الأول: اسعه ونسبه ومولده. 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد المعروف 
بفخر الإسلام» وبأبى العسر - لعسر فهم تصانيفه - المشهور بالبزدوي. والبَرْدَوي نسبة إلى بزادة 


ويقال بزدوة» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخا 
٠:‏ ٤ھ‏ 2 بلدة کس ا 

المطلب الثانى: نشأته. 

فمن القليل الذي أرّخ عنه لم تتوفرنا أحبار نشأته وترحله في طلب العلم وأحوال أسرته المعيشية 
والاقتصادية. فإن دل هذا على شىء فإنها يدل على أنه نشأ نشأةً عادية من أسرة متواضعة السيت» 
إذ لم يكن هناك شيء ملفت للنظر يستدعي النقل. 


المطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه. 
من شيوخحه: 


-١‏ أبو محمدء عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صا البخاري الحلوائي الشيخ العلامة» رئيس 
الحنفية» مس الائمة الأكبر إمام أهل الرأي بتلك الديار - أحذ عنه". 

من تلاميذه: 

۳- ابنه أبو ثابت» الحسن بن على الإمام ابن الإمام؛ لأنه كان من عادة الأبناء التفقه على 


والدهم» ولا مات والده حمله عمه القاضي أبو اليسر المعروف بالصدر إلى بخارى» وأحسن تربيته. 


( ) وهى إحدى مدن بلاد ما وراء النهر وموقع مدينة "بخارى ال حغراف اليوم فى آسيا الوسطى» فى جمهورية 
"أوزبكستان".انظر: الأنساب للسمعاني - (ج ١‏ / ص ۳۳۹)؛ ومعجم البلدان» لياقوت الحموي (١/۸٠۳)؛‏ 
وتاريخ بخارى للنرشخحي أبو بكر محمد بن حعفر (دار المعارف» القاهرة .)١956‏ 

( ) سير أعلام النبلاء - (ج ٠۸‏ | ص ؟50). 

( ) سير أعلام النبلاء - (ج ١8‏ / ص .)١۷۷‏ 

( ) انظر: الأنساب للسمعاني - (ج ١‏ / ص ۳۳۹). 

( ) الطبقات السنية في تراحم الحنفية - (ج ١‏ / ص 57/8). 
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المطلب الرابع: حياته العلمية. 

لم تذكر لنا المصادر تفاصيل حياة فخر الإسلام البزدوي العلمية. ولم أحد ما يفسر هذا الشح 
من المعلومات المامة عن بعض الكبار من علماء الحنفية» وبا خصوص البزدوي حيث نحد من أقرانه 
من حظي باهتمام أكثر مثل القاضي الإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (المتوق سنة 
٠‏ ه) والإمام مس الأئمة السرحسي (المتوف سنة ۸۳٤ه).‏ 
وقد يكون لذلك دلالة -فكما قلنا- أن عدم النقل قد ينبئ عن سير الأمور على الاعتياد فيقاس 
نشاطه العلمى على بيئته وأقرانه. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


وعنه قال السمعاى: "فقيه ما وراء النهر وأستاذ الأئمة وصاحب الطريقة على مذهب أبى حنيفة 
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چا 

وقال الصفدي: "شيخ الحنفية وأستاذ الأئمة» صاحب الطريقة على المذهب" . 

وقال الذهبي: "وكان أحد من يضرب به المثل في حفظ المذهب"". 

وقال ابن أبي الوفاء القرشى: "الفقيه الكبير بما وراء النهر ". 

المطلب السادس: آثاره العلمية. 

ترك البزدوي -رحمه الله- ثروة علمية في بحالات عديدة أفاد العلماء والناس جميعا. ونما تركه - 
رمه الله -: 


أولا: في مجال التفسير وعلوم القرآن. 
-١‏ كشف الأستار (كتاب تفسير في مائة وعشرين جزءأ) . 


( ) انظر: الأنساب للسمعاني - (ج ۱ / ص ۳۳۹). 
(' ) انظر: الواقی بالوفيات (4/5 49). 

( ) سير أعلام النبالاء e‏ ۸ | ص 507 ). 

( ) انظر: الجواهر المضية: ٥۹٤۱۲‏ (۹۹۷). 

9 ) انظر: كشف الظنون - .)۱٤۸٥/۲(‏ 


ثانيا: 


ثالثا: 


رابعا: 
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؟- زلة القارئ (مخطوط)”". 

جال اشدمت. 

-١‏ شرح الجامع الصحيح للبخاري. 

في مجال الفقه. 

-١‏ المبسوط في الفقه» (في أحد عشر بجلداً). 

-١‏ شرح الجامع الكبير". 

- شرح الجامع الصغير“. 

4 - شرح زيادة الزيادات للشيبان. 

ه- شرح الفقه الأكبر لأبى حنيفة (خطوط”. 

”- غناء الفقهاء" (وقيل لأحيه صدر الإسلا)“. 
۷- رسالة في قراءة المصلي وما يتعلق بها . 

في محال أصول الفقه. 

. كنز الوصول إلى معرفة الأصول (وهو المتن المشهور بأصول البزدوي)‎ -١ 


- شرح تقوم الأدلة في الأصول للقاضي ا ا 


اما فق حال الحقيدة :وغيزها: 


(' ) في مكتبة كوبريلي برقم (۳) ودار الكتب القطرية برقم .)۸١۷(‏ 

(' ) انظر: هدية العارفين (1۹۳/۱) ومعجم المؤلفين .٠۹۲/۷‏ 

(' ) انظر: هدية العارفين )1۹۳/١(‏ والفوائد البهية: ص:4 .٠١‏ 

(' ) انظر: هدية العارفين )1۹۳/١(‏ والفوائد البهية: ص:74١.‏ 

9 ) انظر: هدية العارفين )597/١(‏ والفوائد البهية: ص: 5 .١7‏ 

( ) للكتاب نسخة في جامعة الملك عبد العزير برقم ۷۹١١ء‏ وعدد أوراقه 57 ورقة. 

(' ) انظر: هدية العارفين (5/555) والفوائد البهية: ص:١ 7١‏ (5717). 

( ) انظر: المقدمة لمحقق الكافي شرح البزدوى الدكتور فخر الدين سيد محمد قانت. 

(' ) ذكره - محقق الكافي شرح البزدوى 

('' ) انظر: المقدمة لمحقق الكافي شرح البزدوى الدكتور فخر الدين سيد محمد قانت» ص (۲۹). 
(' ) انظر: المقدمة لمحقق الكافي شرح البزدوى الدكتور فخر الدين سيد محمد قانت» ص (۲۹). 
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١ 5 5-7‏ 

. الوسر في الكلام (مخطوط)‎ -١ 

؟- الأمالي (وقيل لأخيه صدر الإسلام). 

-٠‏ سيرة المذهب في صفة الأدب0". 

توفي - رحمة الله عليه - يوم الخميس الخامس من شهر رحب سنة ۸۲٤ه.‏ 

قال الصفدي: "توفي في حدود الثمانين وأربع ا وقال الذهبي: "ومات ب (كس) في 
رجب» سنة اثنتين ا وقال ابن قطلوبغا: "توفي يوم الخميس حامس رحب سنة أثنين وثمانين 


وأربعمائة ودفن ا 


(' ) نسخة خطية على شكل مايكروفيلم بالجامعة الإسلامية برقم )١51١9(‏ وعدد أوراقه )١١/(‏ ورقة» 
وكذا في جامعة الملك سعود بالرياض برقم .)١51/(‏ 

19 كشت ال و 

( ) انظر: المقدمة محقق الكافي شرح البزدوى الدكتور فخر الدين سيد محمد قانت» ص (۲۹). 

( ) في الوائي بالوفيات - (ج 5 / ص .)٤۹٤‏ 

.)107 ص‎ / ١8 سير أعلام النبلاء - (ج‎ ) ١ 

( ) تاج التراحم في طبقات الحنفية - (ج ١‏ / ص 54 .)١‏ 
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المبحث الثانى: 


نبذة مختصرة عن متن أصول البزدوي. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أهية الكتاب. 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه. 
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المطلب الأول: أهمية الكتاب. 

أهمية هذا الكتاب في محال علم الأصول معروفة حيث ثل ما استقر عليه منهج وطريقة 
الفقهاء. قال ابن حلدون: "وحاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية» فجمع بين كتاب الأحكام وكتاب 
البزدوي في الطريقتين» وسمى كتابه بالبدائع» فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعهاء وأئمة العلماء لهذا 
العهد يتداولونه قراءةً وبحثاً. وأولع كثير من علماء العجم بشرحه. والحال على ذلك لهذا العهد"'. 
وقال الشيخ المراغي: (وقد كان لأصوله أهمية عظيمة دعت العلماء إلى الاعتناء بشرحه)”) 

المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي. 

لا يعرف في أصول الحنفية من كتب المتأخرين كتاب سبق أصول البزدوي من حيث كثرة اشتغال 
كبار علماء المذهب به من شروح وحواشي وتعليقات عليه» نما جعل للكتاب شأنا كبيراً وحديرا 
بالاهتمام والعناية. قال ابن خلدون: "وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً» وكان من أحسن كتابة 
المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدبوسي» وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي 
من ئمتهم» وهو مستوعب"". 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 


سلك المصنف -البزدوي- في كتابه جک الوصول- طريقة الفقهاء من غير زيغ عنها ولا حیاد» 
وطريقة الفقهاء هي استنباط أو استخراج القواعد من الفروع الفقهية بالرحوع إلى ما هو مقرر في 
المذهب من الأحكامء فيُبحث عن الطريقة ة الجامعة قُُ تقريرها. وبهذا الطريق يستنبط الأصول من 
الفروع. 

المطلب الرابع: التعريف بأهم أعماله (شروحه وتعليقاته والتحريجات). 


( ) مقدمة اب ادون( چ انح 0 
( ) الفتح المبين .)١/7577(‏ 
(' ) مقدمة ابن خحلدون - (ج ١‏ / ص ؟55). 
( ) انظر: شرح المعتمد نظم وشرح محمد الحبش ص75. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

لقد حظي أصول البزدوي باعتناء العلماء فاشتغلوا عليه بالشرح واللجمع والتنقيح وتخريج 
أحاديثه ووضعوا له الحواشي والفوائد والتعليقات. رتبت هذه الأعمال ترتيبا زمنيا حسب ما ورد ذكر 
تواريخ المؤلفين في المصادر المعنية وحعلت المجهولين في الأخير: 

-)١(‏ فوائد الإمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الرامشي الحنفي المتوق سنة 551هع 
وهو هذا الكتاب الذي بين أيديناء وهو أقدم الأعمال. 

(۲)- بديع النظام» الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام الآمدي» للساعاتي» أحمد بن علي» 
المتوفى سنة > ۹ه" . ( وهو كتاب الجمع والتنقيح) حقق في جامعة أم القرى. 

(۳)- شرح الشيخ عمر بن عبد المحسن الأرزنحاني» المتوق سنة ١٠./اه”".‏ 

-)٤(‏ الكافي شرح البزدوي » لحسام الدين حسين بن علي السغناقي ”> المتوق سنة 
١ ٤‏ لاه وهو مطبوع بتحقيق الدكتور سيد محمد قانت. 

(5)- كشف الأسرار» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاريء المتوق سنة ١۷۳د‏ 
مطبوع بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. 

(5)- شرح الجاربردى: أبو المكارم أحمد بن الحسن الجحاربردى فخر الدين أبو المكارم 
الشافعي» المتوقي سنة 7 "لاه» وقيل 7/45 ه7". 

(۷)- الشاقي شرح البزدوي» للكرلاني» حلال الدين بن همس الدين الخوارزمي الكرلاني» 
ال ا 


() انظر كشف الظنون .)۲۳١ /١١‏ 

(' ) انظر: كشف الظنون .)٠٤١/١(‏ 

(' ) ذكر محقق "كشف الأسرار" في مقدمته أنه السمعاني» وهو خطأء وأخطأ كذلك في سنة وفاته حيث 
ذكر أتما سنة٤‏ ٠/اه‏ 

(' ) انظر: كشف الظنون .)١40/1(‏ 

9 ) انظر: كشف الظنون .)١45/١(‏ 
(أ ) ذكر صاحب الفوائد البهية أنه أذ عن السغناقي المتوق سنة 4 ١/اه»‏ وعن عبد العزيز البخاري المتوق سنة 
/هه و لم يذكر سنة وفاته- وهذا الكتاب حقق في الجامعة الإسلامية- انظر الفوائد البهية: ص ٠٠١‏ 


.)٠١59 
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(۸)- تنقيح الأصول» لصدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود» الحفيد, التو سنة ٤۷‏ ۷هى 
نقح فيه أصول فخر الإسلام البزدوي”. (وهو كتاب الجمع والتنقيح). 

(9)- بنيان الوصول ني شرح أصول للبزدوي» للكاكي» محمد بن محمد بن أحمد السنجاري, 
المتوق سنة 549 لاه . 

-)٠٠١(‏ الشامل للشيخ قوام الدين الأتراري الحنفي» المعروف بأمير كاتب المتوق في حدود 
سنة هه/اه32" , 

-)١١(‏ التقرير» لأكمل الدين محمد بن محمد البابري» المتوق سنة 85/اه» حقق وطبع في 
جامعة أم القرى لعدد من الحققين. 

-)١۲(‏ تعليقة حلال الدين رسولا بن أحمد الثيري التبا الحنفي» المتوق سنة 8و /اه”"». 

-)١7(‏ شرح الشيخ همس الدين محمد بن حمزة الفناري» المتوق: سنة ه70 .(وهو شرح 
ناقص) 

-)١ ٤(‏ فصول البدائع لأصول الشرائع» لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري» المتوق سنة 
٤ه‏ جمع فيه: المنار والبزدوي ومحصول الرازي ومختصر ابن الحاجب» وغيرهم. 

-)١5(‏ شرح أحمد بن أبي القاسم عمر الزاولي شهاب الدين» اندي الحنفي» المتوق سنة 
A‏ 


(' ) انظر كشف الظنون .)40١ /١(‏ 

.)١715/5( هدية العارفين‎ ) ١ 

( ) قال في معجم المؤلفين : ( لم يكمله ). 
( ) ذكر فى كشف الظنون »)١55/١(‏ أنه توق سنة ١/اه»‏ وف مواضع أخرى عند ذكر مؤلفاته (۳۸۷/۱, 
)140١ 0١‏ ذكر أنه توي سنة 97/اه كما هو المثبت- وهو الصحيح- يؤيده ما في هدية العارفين (07/0؟) 
وإيضاح المكنون (۸۹/۲). 

9 ) انظر: كشف الظنون .)١ 55/1١١‏ 

( ) انظر: كشف الظنون .)۲٤۸/۲(‏ 
(" ) هدية العارفين )٠١5/5(‏ أبحد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن خان 
.)١ ١9/5‏ 
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(15)- الشاي في اختيار الكائي من أصول البزدوي» لأبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء 
الكي» الصاغاني» الحنفي» المتوق سنة 4 هه . 

-)١۷(‏ التحرير شرح البزدوي» علاء الدين علي بن محمد بن مسعود الشاهرودي البسطامي» 
الشهير بمصنفكء المتوق سنة 5 0/ها''.(وهو شرح ناقص) 

-)1١(‏ تخريج أحاديث البزدوي» لقاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري» زين الدين أبو 
العدل» الفقيه الحنفي» المتوق سنة 179./ه7". 

-)١9(‏ شرح سعد الدين بن القاضي الخير آبادي» المندي» الحنفي» الزاهد, النحوي» المتوق 
سنة ۸۸۲ھ . 

(۲۰)- شرح ملا حسرو» محمد بن فرامرز» المتوق سنة ٥۸۸ھ‏ .(وهو شرح ناقص) 

-)۲١(‏ شرح إلهداد- الجونفوري» المتوق سنة ۹۲۳ه . (وهو شرح ناقص) 

(۲۲)- حاشية وجيه الدين العلوي الكحراقء المتوق سنة ۹۹۸ھ . 

(۲۲)- شرح الحونفري» محمود بن محمد المتوق سنة ٠۲٠‏ ١ه("‏ . 

(7؟)- شرح الشيخ سليمان بن أحمد السندي”". 

. الموضح» لمؤلف مجهول”'‎ -)١5( 

-)١5(‏ كشف البزدوي» لمؤلف مجهول'". 


(' ) ذكره في كشف الظنون (55/7)؛ وهدية العارفين(55/5١).‏ 

(' ) ذكره في كشف الظنون 45/١(‏ ١)؛‏ وهدية العارفين (5/ .)08٠١‏ 
( ) انظر: كشف الظنون .)١45/1(‏ 

5 ) هدية العارفين .)۳٠۷/١(‏ 

( ) قال صاحب كشف الظنون: (ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام) انظر كشف الظنون (45/1 .)١‏ 

(أ ) ذكره محققي كشف الأسرار والكافي للسغنافي في مقدمتيهما. 

رار لفك الغ( 

( ) ذكره محقق كشف الأسرار في مقدمته. 

(' ) انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين (10/7). 

( ذكره محققي كشف الأسرار والكافي للسغناقي في مقدمتيهما. وذكره صاحب كشف الظنون بقوله:‎ ) '١( 
.)۷۲۲/۲( من شروح البزدوي ). انظر كشف الظنون‎ 
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المبحث الثالث: 


وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 


التمهيد: عصر الشارح ( وسيكون الكلام فيه مقتصرًا على ما له أثر في شخصية 
المترحم له). 

المطلب الأول: امه ونسبه ومولده. 

المطلب الثاني: نشأته. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطب الرابع: حياته العملية. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المطلب السادس: آثاره العلمية. 

المطلب السابع: وفاته. 





ل ) ذكره محققي كشف الأسرار والكافي للسغنافي في مقدمتيهما. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
التمهيد: عصر الشارح. 

أهم الأحداث في هذه الحقبة من الزمان هو سقوط الدولة العباسية على يد التتار والمغول وقتل 
الخليفة المستعصم بالله بأمر هولاكو سنة 557ه. والظاهر أن التتار والمغول لم يتعرضوا للدين والحركة 
العلمية بل قد اعتنقوا دين الإسلام وفتحوا به بلاد الهند. 

قامت دولة بني العباس أثر التفرق والاختلاف في الأمة الإسلامية» بدأت بخرج أبو العباس 
السفاح على دولة بني أمية حيث فر عبد الرحمن الداخل -رحه الله- وأقام دولة بني أمية في بلاد 
الأندلس» وهذا هو بداية التمرّق والتفرق » على أن وجحوده في الأمة الإسلامية منذ ذلك الوقت كان 
على مراحل» وكلما مز الزمن كان يظهر الاحتلاف والتفرق جليا واضحاً. وبعد ذلك بدأت تخرج 
تلك الدويلات الواحدة تلو الأخرى دون فواصل » فظهرت دولة خوارزم» ودولة السلاحقة» والدولة 
الأيوبية» ودولة العبيديين الفاطميين الرافضة في مصر. 

كان ظهور التتار في عام ١‏ ١ه‏ ولا يزالوا ينتصرون حت أسقطوا الدولة العباسية تحائياء وواكب 
ذلك أن دولة بني العباس قبل هذا التاريخ كانت دولة ضعيفة بالنسبة لبدايتهاء فقد كانت سيطرتها 
الفعلية على بغداد ونواحي بغداد فقط » وكانت الدويلات الصغيرة قد انتشرت في العام الإسلامي. 

في عام ١١‏ ٦ه‏ كان الحاكم للدولة العباسية الناصر لدين الله وكان حكمه من بين بني عباس 
أطول مدة» فقد حكم من عام هاده إلى عام 571ه»ء وقد بقي في الخلافة إلى سنة 577ه ثم تول 
الخلافة ابنه الظاهر بأمر الله» وكان عمره حينذاك اثنين وخمسين عاماً» وتوف بعد تسعة أشهر توليه 
الخلافة. ثم جاء بعده ابنه المستنصر باللّه والذي تولى الخلافة من عام 571ه حتى عام ٠514هء‏ فتولى 
الخلافة بعده ابنه المستعصم بالله وهو الذي زالت الدولة العباسية على يديه . 


المطلب الأول: امه ونسبه ومولده. 


اسمه علي بن محمد بن علي» هید الدين» الضرير» الرامشمي البخاري» ولد 2 رامش من قرى 


ا ولا يعرف تاریخ ولادته. 


( ') انظر: البداية والنهاية - (۱۳ / ١۱۸)؛‏ والعبر في خبر من غبر - (۳ / ۲۷۸). 
( ') انظر: معجم البلدان .)۳١۳/۲(‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (86؟2)5 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
المطلب الثانى: نشأته. 


لم تذكر المصادر شيئاً عن نشأته وطلبه العلم وأوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. 
المطلب الثالث: شيوحه وتلاميذه. 
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شيو خخحه . 
تفقه حميد الدين الرامشي على مجموعة من العلماء ولكنه لم تسعفنا المصادر إلا بذكر شيخ 
واخحل وهو: 


اعد تين اانه الكروري أبو اة عمد رق فبك السعان نع عنمت العمادئع الكرذري إل 
البراتقيني7" المعروف همس الأئمة. ولد سنة تسع وخمسين وخمسمائة. قال أبو العلاء الفرضي: 
"هو أستاذ الائمة على الاطلاق" وتوف ببخارى في حرم سنة اثنتين وأربعين وستمائة» ودفن بها" . 
؟- صدر الشريعة الأكبر أو الأول» همس الدين» أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم بن 
أحمد المحبوبي البخاري الحنفي توفي في حدود سنة 0٠57ه.‏ وله من الكتب تلقيح العقول في فروق 
النقول والأصول“. ذكر عابراً في حاشية رد امحتار في شرح قوله : (كما في القنية وغيرها ) وعزاه 
: ا (o)‏ 
صاحب المصفى إلى الإمام حميد الدين عن شيخه الإمام المحبوبي اه" . 


وقد أحطأً من جعل ھن الدين حمد بن حمود الكردري”)» المعروف وار اد من 
شيوحه بناء على ما جاء في النسخة التركية من قوله: (قال مولانا ناقلا عن شيخه شس الأئمة 


(' ) وبراتقين: من أعمال كردر» وكردر: ناحية كبيرة من بلاد خوارزم. 

(" ) انظر: تاج التراحم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا - (ج ١‏ / ص ۲۲). 

(' ) انظر: سير أعلام النبلاء - (ج ۲۳ / ص ۱۱۲)؛ و الواقي بالوفيات - (ج ١‏ / ص ۳۹۹). 

(' ) هدية العارفين للباباني - (ج ١‏ / ص 45). 

( ) انظر: حاشية رد الحتار - (ج ١‏ / ص .)٠٠٠١‏ 

( ) الكردري (بفتح أوله ثم السكون ودال مفتوحة وراء) هي ناحية من نواحي خوارزم أو ما يتاخمها من 
نواحي الترك لهم لسان ليس خوارزميا ولا تركيا. انظر: معجم البلدان - (5 / .)55٠‏ 

(' ) وهي بالفارسية» وتعني: ابن أحت» وقد لقب هذا اللقب نسبة إلى خاله. انظر: شذرات الذهب - (ه 


ار 
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الكردري)"" إذ أنه يرجح القول بعد التحقيق بأن تلك عبارة ليست لحميد الدين الضرير بل لأحد 
تلاميذه كما سيتضح لنا لاحقا في موضعه -إن شاء الله تعالى. فالمقصود ب "مولانا" في العبارة ههنا 
وف غيرها في كتب الأحناف غالبا" عند الإطلاق هو حميد الدين الضرير نفسه. 


والمقصود بشيخه هو مس الأئمة الكردري كما صرح في الحزء الذي انفردت النسخة التركية 
بشرحه والذي نرجح أنه تعليقات لأحد تلاميذ حميد الدين الضرير. 

فهذا تصريح واضح بمشيخة مس الأئمة الكردري له وقد تضافرت الأدلة من مصادر أخرى 
على أنه شيخه. يقول شيخ الإسلام عبد الحي اللكنوي في مقدمة الجامع الصغير: "وهم من تلامذة 
أبي القاسم التنوحي تلميذ حميد الدين الضرير عن همس الأئمة الكردري عن صاحب المداية"" قال 
بن قطلوبغا : "وتفقه عليه -أي همس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري- محمد بن محمود 
الكردري» وحميدُ الدين الضرير»وغيرها"“. فمحمد بن محمود الكردري زميل له لا شيخ كما هو 
الظاهر. 

تلاميذه: 

وأما بالنسبة إلى تلاميذه» فمع افتراض كثرتهم لم بحد ذكرهم في المصادر إلا ثلاثة. وقد وصفه 
أحد تلامذته - أبو البركات النسفي - بعبارة تدل على كثرتهم. قال: "قال مولانا -- بضمير الجمع - 
علامة العالم مقتدى العرب والعجم أستاذ أهل الأرض عي السنة والفرض مريد الخلائق المخصوص 
بعناية الخالق "“. ويقال حضر الصلاة عليه قريب من خمسين ألف رحل”. والثلاثة المذكورون هم: 


(' ) انظر: لوحة (11۸ت) من النسخة التركية. 

(' ) يقول محمد بن أحمد الحنفي: " هكذا نقل عن فوائد مولانا ميد الدين الضرير " انظر: العناية شرح 
الهداية (ج 5 / ص 455). 

( ) الجامع الصغير - (ج ١‏ / ص 55). 

( ) تاج التراحم» لقاسم بن قطلوبغا - ١(‏ / 717). 

( ) انطر اللوحة رقم: ١۲۹ب‏ من المخطوط المصفى مختصر المستصفى شرح منظومة العلامة عمر النسفي 
للعلامة أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي» عند دار عارف حكمت بالمدينة المنورة. 
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-١‏ حافظ الدين؛ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الإمام الفقيه الأصولى 
المفسر صاحب متن كتر الدقائق المشهور في الفقه» ومتن المنار المشهور في الأصول» صنف قريبا من 
مائة مصنف وله منظومة وهو أول كتاب نظم في الفقه”''» توق سنة ١٠/اه.‏ 

هو الذي أشهر بذكر الرامشي في تصانيفه بكثرة النقل عنه والثناء عليه. يقول في تعليقاته 
المسمى ( المستصفي ) على ( الفقه النافع ) للشيخ الإمام ناض ا أن القاسم» محمد بن يوسف 
الحسيني السمرقندي الحنفي المتوق سنة “5ه والكتاب الذي ألّف له الرامشي فوائد أيضا : "قد 
رفع حجابه شيخنا العلامة : حميد الدين فأشار إلي أن أرتب ما علقث من فوائده فأحبتّه ضاما إلى 
ذلك ما يليق بذكره من الكتب المبسوطة تتميما للفائدة" وقال أيضاً : "في آحر ما وقع فيه من 
ذكر العلامة فالمراد به الشيخ الإمام همس الأئمة الكردري» وما وقع فيه من ذكر الأستاذ فالمراد به 


مولانا حميد الدي. "" 


وقال في شرحه المسمى (المصفى مختصر المستصفى شرح منظومة العلامة عمر النسفي): "قال 
شيخنا الأستاذ مولانا حميد الدين 5ه'”'' وقال أيضاً: وما كتبت في بعض المواضع من ذكر الشيخ 
والإستاذ مطلقاً فهو شيخنا مولانا حميد الدين رحمه الله "^ 

؟- العلامة حلال الدّين العيدي» محمد بن أحمد بن عمر البخاري الحنفن. أحد شيوخ أبي 
العلاء الفرضي. تفقه على حميد الدّين علي الرامشي » وحصل المذهب . وكان ذا معرفة تامة بالفقه 
والأصلين» وصنف جامع العلوم. توفي سنة ثمان وستين وستمائة (/57ه)2"0. 

9- أبو القاسم التنوحي”". ورد امه في (مقدمة الجامع الصغير) في ذكر شراح الجامع الصغير 


( ) معجم المطبوعات - (ج ۲ / ص .)١18554‏ 

( ) انظر: كتاب كشف الظنون - (ج ۲ / ص .)١57١‏ 

وار نفسه. 

و ) المخطوط لوحة رقم ٣-ب.‏ 

(" ) المخطوط لوحة رقم: (۲۹۰-ب). 

( ) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي - (ج ٠١‏ / ص ١١١)؛‏ وهداية العارفين - (ج ١‏ / ص 017). 
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الغزنوي المندي كان إماما علامة نظارا فارسا في البحث عدم النظير أخذ عن همس الدين الخطيم 
الدهلوي والزاهد وجه الدين الدهلوي وملك العلماء بدهلي سراج الدين الثقفي وهم من تلامذة أي 
القاسم التنوحي تلميذ هميد الدين الضرير عن ن الأئمة الكردري عن صاحب الحداية اھ" . 





وبعد طول البحث بقي أبو القاسم التنوحي هذا مجهول العين لا يوحد من ترحم له. وليس هو 
أبو القاسم علي ابن ا محسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوحي. فهذا ولد بالبصرة في النصف 
من شعبان سنة سبعين وثلامائة ومات في احرم سنة سبع وأربعين وأربعمائة. 

المطلب الرابع: حياته العملية. 

إنه مثير للعجب كيف هجر أصحاب التراحم والطبقات تغطية سيرة جهابذة من العلماء مثل 
الرامشي الذي شاع صِينه وانتفع الناس بتأليفاته. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

إذا أطلق المتأحرون وخاصة تلاميذه كلمة مولانا أو الأستاذ أو شيخنا فالمراد هو حميد الدين بلا 
مراء. فثناء العلماء عليه دليل على مكانته العلمية الرفيعة في المذهب. وقد سقنا بعض الأمثلة من 
ذلك با فيه الكفاية. 


المطلب السادس: آثاره العلمية. 


ترك حميد الدين الضرير مؤلفات كثيرة أفاد بما أهل العلم والطلبة جميعا. وما يلي من مصنفاته ورد 
ذكرها في المصادر7": 


(' ) وتنوخ الذين ينسب اليهم اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر واقاموا 
هناك فسموا تنوحا. انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج الجوزي - (ج ۸ / ص .)١5/8‏ 

( ) انظر: الجامع الصغير - الفصل الرابع (ج ١‏ / ص 55). 

( ) انظر: معجم المؤلفين - (ج ۷ / ص ۷٠۲)؛‏ هدية العارفين - (ج ١‏ / ص ۳۷۷)؛ كشف الظنون 
- (ج ۲ / ص 5055))؛ تاج التراحم في طبقات الحنفية - (ج ١‏ / ص ١١)؛‏ الأعلام .)٤/۳۳۳(‏ 
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. الفوائد الفقيه ف شرح الحداية للمرغيان‎ -١ 

؟- شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع. 

۳- شرح رد امحتار. 

٤‏ - شرح كنز الدقائق. 

ه- شرح المنافع في فوائد النافع - في فروع الفقه الحنفي. 

5- الموحز في شرح المقدمة النسفية أو المنظومة النسفية لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد 
النسفي ت: ٦۸۷‏ ه(وهو من أقرانه ولم تثب المشيخة له). 

۷- شرح الغاية. 
ثانيا: في محال أصول الفقه 

-١‏ تعليق على أصول البزدوي - كنز الوصول إلى معرفة الأصول. 
الثا: في محال اللغة وغيرها 

١‏ - كتاب العروض. 

-١‏ مختصر النحو. 

+- كتاب الكفاية. 

المطلب السابع: وفاته. 

توفي - رحمه الله - يوم الأحد ثامن ذي القعدة“ سنة (777ه) ست وستين وستمائة" وقيل 
سنة (۷٦٦ه)‏ سبع ون وصلى عليه تلميذه الإمام حافظ الدين النسفي ووضعه في 


(' ) تاج التراحم في طبقات الحنفية - (ج ١‏ / ص .)١5‏ 
(' ) هداية العارفين - (ج ١‏ / ص ۳۷۹)؛ وتاج التراحم في طبقات الحنفية - (ج ١‏ / ص .)١5‏ 
(' ) كشف الظنون - (ج ۲ / ص 58077). 
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المبحث الرابع 


التعريف بالشرح. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 
المطلب السادس: نقد الكتاب ( تقوعه بذكر مزاياه والمآحذ عليه). 
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المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
اشتهر هذا الكتاب بالفوائد مع أن المؤلف لم يصرح بتلك التسمية» ويبدو أن تلاميذه هم الذين 
موا حواشيه وتعليقاته بالفوائد سواء في الفقه أم في الأصول. يقول النسفي في مقدمة : (المستصفي): 
"قد رفع حجابه شيخنا العلامة : حميد الدين فأشار إلي أن أرتب ما علقت من فوائده فأحبته ضاما 
إلى ذلك ما يليق بذكره من الكتب المبسوطة تتميما للفائدة"”'. وقد يكون عدم التسمية منه من 
أحل أنه لا يعتبر حواشيه وتعليقاته شاملة للمواضيع لأنه كان يعلق على مواطن الإشكال فقط كما 
ظهر من تحقيقنا. قال أحدهم: "والوجه الأول من فوائد مولانا "اه”". 
للكتاب نسختان: الأولى النسخة التركية والأحرى المصرية. وأما النسختان المصرية والتركية فلم 
نبحد التصريح في كليهما بتسميتهما من المصنف والتي عادة ما تكتب في أول الكتاب أو في آخره. أما 
أولاهما فصفحاتما مطموسة لا يكاد يفهم الكثير منها. لكننا من القليل المقروء نستطيع أن نستنتج 
اموز 
أولا: جاء في اللوحة الأولى من النسخة التركية بعد سطرين مطموسين على نحو التالي: 
....... على ظهر الكتب أن الشيخ الإمام الأحل العام الرباني E‏ 
ين“ محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي“ رضي الله 
............والشرائع عن الشيخ القاضي الإمام فخر الدين الحسن بن منصور 


(' ) کشف الظنون - (ج ۲ / ص .)١97١‏ 
( ) انظر (۹۰١ت-أ)‏ عند قوله: (وعلى الأصل). 

(' ) لعله نماية كلمة (شمس الدين) 

(أ ) هو الشيخ مس الدين محمد بن عبد الستار بن محمد» العمادي» البرانيقي من أهل برانيق قصبة من 
قصبات كردر من أعمال جرجانية خوارزم أبو الوحدة وقيل: أبو الوحد» المعروف ب"شهمس الأئمة الكردري. وتفقه 
عليه محمد بن محمود الكردري» وحميد الدين الضرير» وغيرهما. مات ببخارى يوم الجمعة تاسع محرم سنة ٤١‏ ٠ه‏ 
ودفن بسبذمون. انظر: تاج التراحم لقاسم بن قطلوبغا - ١(‏ / ۷٦۲)؛‏ وطبقات الحنفية - (۲ / ۸۳)؛ وسير 
أعلام النبلاء - (۲۳ / ١١)؛‏ والأعلام للزركلي - (۷ / 58). 
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00 ممم انو يعن اش الأخام اا ساد طهر الذيق الرغيناق 7" ومو 
نقل عن الشيخ محمود بن عبد العزيز الأوزحندي» وهو نقل عن الشيخ 
الإمام“ رحمهم الله. 
قلت : فهذا السند مجهول البداية والمنتهى إلى همس الأئمة السرحسي لا إلى صاحب المتن 
الإمام فخر الإسلام» علي بن محمد البزدوي المتوق سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. وقوله : (على ظهر 
الكتب أن) يلفت النظر إلى رححان الاحتمال أنه ليس من الكاتب لمن تأمله. أو أقل ما يقال أنه 1 
يبت شيئا إيجابيا ولا سلبيا. أي ليس فيه مبتغانا وهو التصريح باسم المؤلف أو المؤلف. 
ثم حاء في اللوحة رقم: ۲ من النسخة التركية حيث بدأ الكتاب على نحو التالي: 
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين. 
و الشيخ الإمام الملبجل امجتهد فخر الإسلام علي بن عمد البزدوي قدس 


الله روحه .....شيخنا وأستاذنا حميد الملة والدين البخاري نور الله ضريحه" 


( ) هو الحسن بن منصور بن أي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزحندي الفرغاني الإمام الكبير المعروف 
بقاضي خانء كان بحرا عميقا فارسا في الأصول والفروع» أحذ عن ظهير الدين الحسن بن علي بن عبد العزيز 
المرغيناني عن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازة ومحمود بن عبد العزيز جد قاضيخان وها أخذا عن 
خمس الأئمة السرحسي عن همس الأئمة الحلوائي عن أبي علي النسفي عن أبي بكر محمد بن الفضل عن الأستاذ 
عبد الله السبذمون عن أبي عبد الله بن أبي حفص عن أبيه أبي حفص الكبير عن محمد عن أبي حنيفة. وله 
الفتاوى المشهورة بقاضيخان المعمولة المتداولة والواقعات والأمالي والمحاضر وشرح الزيادات وشرح الجامع الصغير 
وشرح أدب القضاء للخصاف وغير ذلك توفي سنة 537ه. انظر: شذرات الذهب - (> / ۸٠۳)؛‏ والطبقات 
السنية في تراحم الحنفية - ١(‏ / ۲۳۷)؛ وتاج التراحم لقاسم بن قطلوبغا - .)١5١ / ١(‏ 

(' ) وهو الإمام ظهير الدين أبو الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني توفي يوم سنة 5 . ههء أستاذ العلامة 
فخر الدين قاضي خان. انظر ألا ترى. 

( ) هو محمود بن عبد العزيز الأوزحندي القاضي الملقب شيخ الإسلام» جد الإمام فخر الدين قاضي 
الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزحندي. انظر طبقات الحنفية - (۲ / .)١5٠0‏ 

4 3 0 

. )هو تمس الآئمة السرخسي‎ ١ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (”#)2 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قلت: فقوله (شيخنا وأستاذنا حميد الملة والدين) باستعمال ضمير المخاطب قي هذا المقام دليل 


على أن المصنف شخصية أخرى وليس هو حميد الملة والدين. وأيضا ليس فيه مبتغانا من التصريح 
باسم المؤلف أو المؤلف. 
وأما النسخة المصرية فرغم أن الصفحة الأولى منها كأختها التركية فيها طمس وهي رديئة إلى 
منتهى الردائة لا يستفاد منها ولا تفيد شيئا صالحا للقراءة» فإن الصفحة الأخيرة قد صرحت باسم 
الكتاب قد يعتمد عليه. هذا ما حاء فيها بخط المفهرس : 
عنوان المخطوط: حاشية حميد الدين على أصول البزدوي 
العدد الرقم: أصول قفه ٠۷۹‏ 
الإجزاء: / امجلدات ١‏ 
أوله: بعد البسملة "قال الشيخ الإمام علامة الإمام ... الأئمة ...." 
تاريخ النسخ  :‏ 7ه 
عدد الأوراق  :‏ ۹ق المقاس ۲٤×۱۸‏ 
فالشاهد من هذه اللوحة الأخيرة ر أنما كتبت حديثا نسبيا من قبل دار الكتب - هو أن 
الأمانة العلمية تمنع دور كتب التراث من عزو كتاب إلى غير مؤلفه كما يدوّن عادة في الصفحة الأولى 
منه ووضعه قي الدليل العام (2]0108©). 
فيفهم من هذا التصريح بالتأكيد أنه تم تقييده قبل إتلاف اللوحة. فهذا يزيل الشك قي أن 
النسخة المصرية والتي نسحت العام في 3ه (أي بعد وفاة المؤلف بسبع وعشرين سنة) قد تكون 
أقدم نسخة عثر عليها وهناك ما يشير إلى أنما أقدم من النسخة التركية وأنا ليست مهذبة ولا مرتبة 
ها. وقد ألقت ضوءا على أن فوائد الرامشي عبارة عن حاشية"'' فلا يتوقع أن تستوعب جميع أبواب 
الكتب إلا ما أشكل وغمض. 
وقد يسأل : ما أداراكم أن هذه الحاشية هي عينها فوائده؟ 


( ') حاشِيّةُ كل شيءٍ جانبه. انظر: لسان العرب - (ج ١4‏ / ص 178). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

والجواب في ما نقله صاحب كشف الأسرار عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري من فوائده 
فإذا هو عينه مذكور في الحاشية كلمة بكلمة. قال صاحب كشف الأسرار: "قال الإمام العلامة 
مولانا ميد الدين رحمه الله في فوائده: والقول بتخصيص العلة يؤدي إلى تصويب كل مجتهد على 
الحقيقة إذ هذه المسألة فرع تلك المسألة فمن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص 
العلة أ" فوحدنا العبارة نفسها في النسخة المصرية وهي : "والقول إلى تخصيص العلة يؤدي إلى 
تصويب كل محتهد على الحقيقة اذ هذه المسألة فرع تلك فمن قال بتصويب كل محتهد يحتاج إلى 
القول بتخصيص العلة" أل فلا شك إذا أن هذه الحاشية أو هذا المحطوط هو الفوائد ذاته. 
فعندما وحدنا هذا الاقتباس عينه في النسخة التركية لكن في الجزء الذي يبدأ بعد قول مؤلفها (عبارة 
مولانا رضي الله عنه) عرفنا ضرورة أن هذا الحزء والذي يطابق النسخة المصرية في جميع الفقرات 
مطابقة تامة إلا شيئا يسيرا حدا هو أيضا فوائد حميد الدين نفسه. ووحدنا العبارة في هذا الجزء من 
النسخة التركية أيضا متطابقة هكذا: "فالقول بتخصيص العلة يؤدي إلى تصويب كل مجحتهد على 
الحقيقة وهذه المسألة فرع تلك فمن قال بتصويب كل محتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة" 0 


المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

فكما مر توحد للكتاب نسختان» وقد ثبتت نسبةٌ النسخة المصرية إلى الرامشي. ومن أجل 
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وحاصة النسخة التركية قمت بزيارة مكتبة السليمانية في إستنبول 
وصورت نسخة أخرى أوضح من الأولى إلا أنما لم تزل الإشكال حيث أن الصفحة الأولى منها 
كذلك فيها طمس مثل النسخة الأولى. 

فهذه المسألة أي مسألة نسبة المخطوط التركي إلى المؤلف كانت معضلة من البداية. فمنذ أن 
عثرت فيها على العبارة (عبارة مولانا رضي الله عنه) وذلك قبل حصولنا على النسخة المصرية لقد 
انتابتني شكوك حول نسبة جميع ما فيها إلى حميد الدين الرامشي. بدت لي العبارة -بادئ الأمر- أتما 
حجة دامغة لوحود شخصيتين مختلفتين في النسخة. أعني هناك شخصية وظيفتها في الكتاب التعليق 


( ') كشف الأسرار - (ج ۷ / ص .)7١7‏ 
( )في : ٤۸ص-ب‏ 


EE) 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (ه) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
في الغالب بعبارات بسيطة وبفكر يبدو أقل نضوجا على بعض المفردات و الجمل لأصول البزدوي» ثم 
هناك أيضاً شخصية أحرى تشرّح بعمق وإيجاز خبير محل الإشكال في بعض مواقف المذهب 
والمخالفين» هذا بض النظر عن كثرة اللحن وركاكة الأسلوب التي اتسم التأليف بما عموماء فلسان 
القوم ليس بعربي. أي وحدت أن هنالك شخصيتان» شخصية متواضعة بنفسية "تلميذ" وشخصية 
بنفسية "أستاذ" حجة في ما يقول ثقة بالنفس. فكانت ملاحظي البسيطة أنه يصعب تصور حالة 
الانفصام مثل هذا المشهد حيث يؤلف عالم كتابا وفي طياته منقولات عن نفسه وبعبارات تمجد 
نفسه ك إشيخنا وأستاذنا ومولانا). 

كيف يؤلف كتابا ثم يقول (عبارة مولانا)؟ 

فلم أحد لحذا حوابا. وزادني في الريبة خلو النسخة التركية من التصريح مؤلّفها ولا حتى اسم 
المؤلّف ما يقطع الشك ويُقنع المستريب. ولم يسعف الموقف ما حققه زملائي في نسبة 000 
إلى الرامشي لأجل قصور رأيتها في حججهم. وأبرزها عدم الحواب مطلقا عن هذا السؤال. 
الازدواحية في النسخة الواحدة. أي في النسخة التركية. 

منهم من زعم أن الشرح الأول الذي يليه (عبارة مولانا) تقييدات للدروس يلقيها الرامشي 
إملاءاته. وهذا باطل لانه ورد في هذا الشرح ما يثبت أن المصنف كان يعلّق من مصادر أخرى أيضا. 

فالنتيجة الطبيعية من هذه الحقائق ا ا ا 
حميد الدين الذي قام بضمٌ فوائد حميد الدين إلى تعليقاته ليصير مؤلفا واحدا كما نشاهده اليوم. وقد 
جاء في هذه التعليقات أي الشرح الذي يلي قوله (عبارة مولانا رضي الله عنه) ما يثبت أنه يقصد 
بمولاه حميد الدين وفوائده. فلأحل توضيح المسألة» صار ضروريا أن نقسّم النسخة التركية إلى قسمين 
وأسميهما جزئين. الحزء الأول لمؤلف مجهول والحزء الآخر لحميد الدين الذي يبدأ بعد قوله (عبارة 
مولانا رضي الله عنه). 

مما يؤكد هذا التقسيم ألا بحد أية إشارة إلى مولانا إلا في الحزء الأول مطلقا لا في الجزء الذي 
يلي قوله (عبارة مولانا رضي الله عنه). فعلى سبيل المثال ففي التعليق على قول البزدوي في مسألة 
الصوم جاء ما يلي : "(وَعَلَى الْأَضْلٍِ) أي الذي ذكرنا وهو أن ليس لعدم القصد أثز في وحود 
الصوم. وبقاء الصوم في الناسي بالنص» فعلى هذا الأصل يكون بقاء الصوم مضافاً إلى الشرع أو 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (5) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
يحتمل أن المراد من قوله (وعلى هذا الأصل) أي الأصل الذي ذكرنا أن حكم النص بعينه يتعدى 
إلى الفرع بعينه. والوجه الأول من فوائد مولانا "اها"". 

فوحدنا هذا الوحه الأول في النسختين التركية والمصرية من قول حميد الدين كما يلي: "فأما عدم 
العلة بريادة 'الوضق “قشل اكل تاسيف اة ا كل وقوه عة الفط لاله ده وقد راد هذا بق 
الأكل ناسيا وهو وقوع الأكل غير جناية مضافا إلى من هو صاحب الحق وهو الله تعالى» فكان 
الأكل لم يوجد, فلهذا قلنا ببقاء الصوم لا أن العلة موحودةٌ في الحكم معدوم " اه. فهذا إشارة من 
الجزء الأول من مؤلف مجهول حت الآن- إلى الجزء الآحر لحميد الدين والملة. 

وهنالك أدلة آحرى ملفتة للنظر. 


أولا: لا شك أن جميع شراح أصول البزدوي الذي جاؤوا بعد الرامشي اعتمدوا على فوائده 
ونقلوا منه بجزالة مثل السغناقي في الكافي وعبد العزيز البخاري في كشف الإسرار وصرحوا بذلك 
لكن المثير للانتباه هو أن كل ما نقلوه من فوائده يوحد فقط بوحه استثنائي في الحزء الثاني الذي 
تطابق منه النسخة التركية مع النسخة المصرية. 


وثانيا: لاحظنا أن للرامشي أسلوبا في التعبير حتى كاد أن يكون سمة كلامه حيث يسوق أفكاره 
لإلحاء السامع على التسليم وقبول ما يدعيه فيأتي بكلمة "ضرورة" في آخر الكلام منصوبة على الحال 
إما نكرةٌ أو مضافة. هذه البصمة موجودة حتى في الكتب التي نقلت عنه حرفياً. مثال ذلك النقل 
عنه كما جاء في كشف الأسرار”": "فيصير على هذا التقدير التحريم سابقا على النهي ضرورةً. كذا 
في فوائد مولانا العلامة حميد الملة والدين رحمه الله" وهذا الأسلوب كذلك لا يوحد إلا في الجزء الذي 
تطابق منه النسختان أي التركية مع النسخة المصرية. 

والغريب العجيب أن يختتم بحذه البصمة - أي كلمة "ضرورة" منصوبة على الحال - فوائده. 
حاء في آحر كلامه : قوله روق تَبدِيلٍ الْمَحَنٌّ جلاف ) المكره لأن الإكراه لما وقع في محل و تبديل 
امحل لم ببق ما أكره عليه فيصير ضرورة؛ لأنه لم يوحد /۳١۲۳-ت/‏ الإكراه على هذا امحل الآخر 
فيكون طائعاً فيبطل الكره ضرورةً. والله أعلم بالصواب اه. 


2 ع انظر ٩۰(‏ ات-أ) عند قوله: (وعلى الأصل). 
( ) (ج ۲ / ص ۲۰۱) 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين_ (۳۷) __رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فلما لم نحد هذا الأسلوب أو هذه البصمة النصية'" في الشرح الأول قطعنا بأنه ليس من 
تأليف الرامشي؛ لأنه لا يمكن أن يكتب هذا الكم الحائل من التعليقات دون أن تظهر منه بصمته. 

فكل هذه الأدلة تؤكد أن الجزء الذي تطابق منه النسخة التركية مع النسخة المصرية هو فوائد 
الرامشي وأن الحزء الذي انفردت النسخة التركية به ليس من كلام مولاهم الرامشي بل هو لغيره. ثم لم 
بحد من الذين صرحوا بالأحذ من الفوائد أن نقلوا من الحزء الأول منه شيئاء فيدل ذلك إلى احتمال 
تخ السية الوكية عن التسكة المضيرية, 

لأ شك أن :هذا الولف للح الأول فن التستكنة اليه كما يتخي أن الها حا نقل عن 
مولاه من غير الفوائد كما يصرح بذلك حينا في أماكن عديدة. قال عند قول البزدوي إلى إِطْلَاقِهَا 
في الْمَْ): "أي إطلاق الحرمة المقيدة وهي التي تنتهي بالكفارة في الفرع تغييراً في الفرع قال مولانا 
ا نحن رن الله عنهما نظير الشيء بأن نظرت في أحدهما وكأنه نظرت في الآخر". 

والمراد حوالله أعلم- بقوله (مولانا) هو: حميد الملة والدين صاحب الفوائد وشيحه هو: همس 
الأئمة أبو الوحدة محمد بن عبد الستار ابن محمد العمادي الكردري؛ لأن الكاتب للشرح الأول صرح 
باسم هذا الشيخ في أكثر من موضع في الكتاب فقال في لوحة (5٠١ت):‏ "قال مولانا ناقلا عن 
شيخه همس الأئمة الكردري" وأن هذه الصيغ جميعها إنما ترد في الشرح الأول من النسخة التركية» ولم 
يرد شيء منها في الشرح الثاني ولا في النسخة المصرية التي تتطابق مع الشرح الثاني . 

مما يدل على أن كاتب الشرح الأول في النسخة التركية غير المؤلف حميد الملة والدين الضرير؛ 
لأنه لا يمكن أن يقول المرء عن نفسه: (قال مولانا ناقلا عن شيخه)!!! 


(' ) انظر: المقال حول كيفية التعرف والكشف عن المؤلفين الجهولين: 
by David Madigan, et‏ جه . ٠١‏ ؟) Author identification on the large scale‏ 
al Consulting in Proc. of the Meeting of the Classification Society of‏ 
North America. Abstract: Individuals have distinctive ways of speaking‏ 
and writing, and there exists a long history of linguistic and stylistic‏ 
investigation into authorship attribution.‏ 


(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=1..1.1.1..orY4). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)8 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائيا هو: من هو هذا التلميذ الذي أذن حميد الدين له بأن يضم 
فوائده إلى تعليقاته؟ 

لقد وجحدنا ما تطمئن إليه النفوس في قضية شبيهة بالتي نحن في صددها حيث قال الشيخ الإمام 
أبو البركات» عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي» كما سلف ذكره: "قد رفع حجابه شيخنا 
العلامة : حميد الدين فأشار إلي أن أرتب ما علقث من فوائده فأحبثه ضاما إلى ذلك ما يليق بذكره 
من الكتب المبسوطة تتميما للفائدة””' وقال : "في آخر ما وقع فيه من ذكر العلامة فالمراد به الشيخ 
الإمام تمس الأئمة الكردري» وما وقع فيه من ذكر الأستاذ فالمراد به مولانا هميد الدين "". 

هذا يكشف لنا الظلام عن الشخصيات الثلاثة» فنستطيع أن نقول بنوع من الدقة أن حافظ 
الدين النسفي ضمٌ فوائد حميد الدين إلى تعليقاته في الفروع كما صرح به هنا فيغلب على الظن أنه 
قام بنفس الدمج في فوائد حميد الدين في الأصول مع تعليقاته» وفي آخر المطاف ظهر لنا هذا 
المحطوط ذه الصفة من الجهالة والغموض حول مؤلفه الحقيقي وأسباب الخلط بين التأليفين. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب: 

على الوحه العموم سار الرامشي على منهج المتن وسلك طريقة مذهبه مناصرة لما بالآيات 
والأحاديث حتى الضعيفة منها والتي لا أصل لما عند المحدثين وبالرأي والأقيسة. وأما ما وحد من 
ركاكة في الأسلوب أو ضعف في استعمال اللغة مع وحود سقوط كلمات وحروف أحيانا ليس من 
منهج التأليف بل أخطاء ناشئة عن قلة الاهتمام من النساخ تارة أو تدخل لغة الأم في استعمال 
الضمائر من المؤلف. وإلا فعباراته في غاية الدلالة والإيجاز. 

وبا خصوص فإنه يختار مواطن الإشكال والغموض ليشرحها بشرح يستغرق أحيانا صفحة كاملة 
ونيف. يقع شرحه على الأغلب في ربع صفحة. ولا نراه يشرح المفردات أو الكلمات» بل بحثه كان 
في المسائل والقوائد. ولذا يترك بابا أو فصلا كاملا دون تعليق. وحدنا ذلك في باب تقسيم السبب 


وباب تقسيم العلة وباب تقسيم الشرط وباب أهلية الأداء. 


(' ) انظر: كتاب كشف الظنون - (ج ۲ / ص .)١517١‏ 
( ) انظر: كتاب كشف الظنون - (ج ۲ / ص .)١57١‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2 (075) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وعلى سبيل المثال في تقرير عدم تخصيص العلة عندهم استندوا إلى حكم فرعي لتقرير المسألة. 
فعند شرح قوله: (ِلِأَنَّ حُكم النّصّ يَزْدَادُ بماد الْحُرْمَةِ إلى الْأَحَوَاتِ والعمات وَغَيْرِهِنَ) يقول: 
"فمن قال بجواز التخصيص قال: العلة الحرمة المؤبدة موحودة لكن الحكم لم يثبت لمانع وهو الحرمة 
الموقتة بالنص» فإن أحت المرأة حرامٌ جمعاً في عقد واحد. ألا ترى أن النبي بي زوج عثمان ابنتيه في 
عقدتين مفترقين. ولهذا سمّى عثمان ذا النورين؛ لأنه تزوّج إحدى بنتي رسول الله يل فلما ماتت زوّحه 
رسول الله ابنته الأخرى. فامتنع حكم العلة هذا مع قيام العلة» ولذلك عمة المرأة حرام وخالتها على 
الصفة التي ذكرنا بقوله : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنت أختها ولا 
على ابنت أخيها»» فصار هذا النص تخصيصا للعلة. وقلنا نحن ما ذكروا صار دليل عدم العلة لما 
ذكرنا أن العلة إِنما حعلت علة عند عدم النص» فامتنع حكم العلة وهو الحرمة المؤبدة الممتدة لعدم 

ويناقش الخصم مناقشة علمية هادئة بسرد الأدلة من المنقول والمعقول. لا ينقل من المتقدمين إلا 
القليل النادر. ولكون الكتاب شرحا لمتن غيره لا يتبين منه أصالة الفكر أو تأسيس وبناء الأصول 
على الفروع وما إلى ذلك من اختصاصات فن الأصول. بل الشرح هو محاولة لتقريب الفهم إلى 
أصول البزدوي. 

المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 

لقد كان لفوائد الرامشي أُثْرٌ كبيرٌ في المذهب الحنفي من كثرة ما يحال إليه في الشروح المتأخرة 

عنه مثل كشف الأسرار» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» المتوق سنة ٠.٠‏ */اه» قال 
صاحب كشف الأسرار: "قال الإمام العلامة مولانا حميد الدين رحمه الله في فوائده: والقول 
بتخصيص العلة يؤدي إلى تصويب كل محتهد على الحقيقة إذ هذه المسألة فرع تلك المسألة فمن قال 
بتصويب كل جحتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة ألخ”'". وكذلك الكافي شرح البزدوي » لحسام 
الدين حسين بن علي السغناقي» المتوق سنة > ١/اه‏ الذي ينقل منه فقرات. 


( ') کشف الأسرار - (ج ۷ / ص .)7١7‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4٠(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 

اعتمد في الكتاب على المصادر العامة كالكتاب وكتب السنن والآثار. ثم وحدته قليل الإحالة 
إلى المصادر أخحرى في الحزء الذي حققته. لم أحد إلا ذكره للمنتقى"" من الكتب و أبا منصور 
لماتريدي“ وشس الأئمة السرحسي”" من العلماء .إذا قال "الشيخ" يراد به البزدوي وكذلك 


المطلب السادس: نقد الكتاب (تقوعه بذكر مزاياه والمآحذ عليه). 


من مزايا هذا كتاب أنه أبرز آراء الرامشي الأصولية والفرعية ومنهجه العلمي بل يعتبر مرجعا 
أصليا لآراء المذهب. ومن مزاياه أيضا سهوله العبارات وتسلسل الأفكار وقوة الاحتجاج والمنطق. ولا 
يشنّع على الخصم ولو في أماكن غلبت فيها نعرة التحزب كما في قول البزدوي: روما لِلْخَصْم إلا 
التَمَسّْكُ ِالْجَهْلِ). 

من مساويء الكتاب قلة النسخ مع كثرة السقطات والاختلاف بين النسختين المتوفرتين» فقد 
يصل عدد الملاحظات في صفحة واحدة إلى العشر. ويوحد في الشرح بعض الركاكة في الأسلوب 
واللحن في الجمل والتركيب. ويأحذ عليه أيضا عدم الشمولية لجميع أبواب الأصول وإن كان غرض 
التصنيف يفسر ذلك القصور. إذا في الحقيقة ليس الكتاب شرحا معناه الاصطلاحي بل هو 
تعليقات. 


( ) المنتقى في الفروع لأبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المحجيد بن إسماعيل المروزي 
البلحي الشهير بالحاكم الشهيد من أكابر فقهاء الحنفية توفي شهيدا سنة أربع وثلاثمائة ٤(‏ ٠"7ه).‏ وفيه نوادر من 
المذهب. انظر: هدية العارفين - (ج ١‏ / ص 577)؛ وكشف الظنون - (ج ۲ / ص .)١1865١‏ 

(' ) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (نسبته إلى ماتريد - محلة بسمرقند) من أئمة 
المتكلمين » وهو أصولي فقيه. توفي بسمرقند سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 7 7ه). انظر: هدية العارفين - 
(ج١/‏ ص557)؛ تاج التراحم في طبقات الحنفية - (ج١/ص ٠‏ ١)؛‏ الأعلام للرزكان ا وج/ رضن 4 : 

(' ) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة السرحسى من أهل سرحس فى "خرآسان" قاض من 
كبار الأحناف متكلم» فقيه» أصولي» مناظر» من طبقة امحتهدين في المسائل أشهر كتبه المبسوط فى الفقة أملاه : 
في السجن بخوارزم توفي : سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. انظر: كشف الظنون - (ج١/ص١8)؛‏ معجم المؤلفين 


.) 3١ 6 |أص‎ 6 
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8 صف نسخ المخطوط. 
المطلب الأول:: قي و 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

المطلب الأول: التمهيد 

ما تقدم من بيان نسبة المحطوط ظهر لنا صحة عزو جميع ما في النسخة المصرية إلى الرامشي 
وأنه هو كتاب "الفوائد" المنسوب إلى الرامشي» كما تبيّن لنا أنه الشرح الثاني من النسخة التركية 
يتطابق تماما مع النسحة المصرية» لذلك لزاماً على أن أقوم بتحقيق كتاب "الفوائد" وما عدا ذلك فهو 
الشرح الأول من النسخة التركية إنما هي تعليقات لأحد تلاميذه والذي أرحح أن يكون أبا البركات 
النسفي (ت ١٠۷ه)‏ ليله إلى الأصول بموحز العبارات ككتابه المنار والنقل الغزير من الرامشي حرفيا 
كما في المصفى. وقد ذكر أن له "شرح آخر مطول" في أصول المذهب'' فلعله أن يكون هذا هو 
الشرح المطول. 

فمن أجل هذه الحقائق تحتم علي ترك ما عدا الفوائد بالتحقيق وعدم تعرض للجزء الأول من 
النسخة التركية ناهيك عن دجحه وترتيبه من الجديد مع الفوائد. 


المطلب الثاني: في وصف نسخ المخطوط: 


أولا: وصف عام للمخطوط 
)١‏ عدد النسخ: نسححتان. 
؟) النسخة الأولى: النسخة التركية 
)١(‏ -مكان وجودها: مكتبة فاتح بالسليمانية بتركيا . 
(۲)- رقمها: غير متوفر. وقد سبق منا الخطأ في حطة البحث حيث جعلنا رقمها: .٠١١۹‏ 
وهذا الرقم تاريخ تسجيل النسخة في مكتبة فاتح بالسليمانية بتركيا كما جاء الختم في اللوحة 
الآخيرة عند خانة («هن٤هءتگذعه۷)‏ وليس رقمها. 
(۳)-تاريخ النسخ: غير متوفر. 
(4)-اسم الناسخ: لم يتبين» لكن على اللوحة (١ب)‏ اسم مكتوب بعد كلمات لا تفهم وهو: 
محمد بن علي العبادي . 


(ه)- مزايا المخطوط: 


( ) هدية العارفين - (ج ١‏ / ص .)55١‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2 (47) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
-١‏ كتب بخط واضح ومقروء في الغالب. 
- كلماته كبيرة والمسافات بينها مناسبة وكذا بين الأسطر . 

(5)- عيوب المخطوط : 

-١‏ اللوحة رقم (47١ت-أ)‏ مطموسة كليا والسبب كما يبدو لي أولا كان عند إلتقاط 
الصورة في الميكروفيلم» لكن بعد الحصول على صورة رقمية أخرى نقية من مكتبة 
السليمانية إستنبول وق نفس الشطر من لوحة رقم (57 ١ت-أ)‏ فيه بياض تأكدت أنه 
ليس خطأ فنياً. 

كثر أخطاؤه والسقطات. 

-١‏ ركاكة في الأسلوب في كثير من المواضع» ما استدعى بيانا وتوضيحا في الحاشية. 

- تقارب الأسطر في بعض اللوحات مما يسبب تداخلها أحيانا وعدم القدرة على قراءتها. 

4 - مشاركة عدد من النساخ في كتابة المخطوط بحطوط مختلفة و تقارب الأسطر في بعض 
اللوحات مما يسبب تداخلها أحيانا وعدم القدرة على قراءتما أحيانا أخرى. 

(۷)- عدد لوحات المخطوط كاملا: ۲۹۹ لوحة. 
(8)- عدد الأسطر في اللوحة الواحدة : ۲٠١-٠۷١‏ لوحة. 
الدنسخة الثانية: النسخة المصرية 

-)١(‏ مكان وجودها: دار الكتب المصرية. 

(۲)- رقمها: ۱۷۹ أصول فقه. 

(۳)- تاريخ النسخ: غزة شعبان سنة 557 ه . 

. اسم الناسخ: محمد بن أبو نعيم الحنفي‎ -)٤( 

١ه)-‏ مزايا المخطوط: 

-١‏ حاء مطابقا للشطر الثاني من النسخة التركية الذي يبدأ عادة من قول تلميذ الشارح 
صاحب التعليقات (عبارة مولانا رضي الله عنه ). 
؟- قك أخطاؤه والسقطات. 
- يبدو أن الناسخ واحد فيتعود على خطه مما يسهل القراءة فيما بعد. 
(5)- عيوب المخطوط: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
-١‏ يتدارك الناسخ ما سقط منه بكتابته في الحواشي العلوية والسفلية والجوانب» ويكتب 
ذلك أحيانا مقلوبا وقد تعرض بعض منها للطمس الكلي أو الأغلبي. 
؟- كتب بخط الرقعة الصغير لا يكاد يقرأ أحيانا. 
۳- بياض في جزء من اللوحة رقم ٤‏ ۸أ. وكذلك جميع اللوحة رقم ٩٥‏ وب مطموسة إلا 
سطرا واحدا في كل منهما. 
(۷)- عدد لوحات المخطوط كاملا: ٩۸‏ لوحة. 
(8)- عدد الأسطر فى اللوحة الواحدة: ٠٠١‏ سطر. 
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ثانيا: القسم المراد تحقيقه 
وهو من أول باب القياس من كتاب "الفوائد" إلى آخر الكتاب» وعدد اللوحات المقرر دراستها 
وتحقيقها: 
فهي في النسخة التركية: من أول اللوحة (١8١أ)‏ » إلى اللوحة (599أ) 


وفي النسخة المصرية: من غاية اللوحة (۷۹ب) إلى اللوحة (5١٠١ب).‏ 
وهذا كله عبارة عن ١١/‏ لوحة في النسخة التركية و ۲٠‏ لوحة في النسخة المصرية 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)48 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
١‏ 
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-١‏ صورة اللوحة (١ت-ب)‏ من النسخة التركية 
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؟- صورة اللوحة (۲ت-أ) من النسخة التركية 
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طاو اللوحة (۹ ۴۹ بم من النسخة لركية - نهاية الكتاب 
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و ۰ ایس م 


آل روان لغيه مسا يوم ال ل اوا لل بی ار ا 
یا اس بجی ان ت الى ااا ۔ ساد ہدیا لے لوی اہو 
ا 1 ووت لذ ل مراع ورام ا , ا E‏ 
:0/01 ناي الي كل تفای مر سی پیا ری نپ د یامه ا 
0 مداليهة بي اذا اھ لاني عن نزي يه مر رج رد اط د و 
١ |‏ “لا ی لجان مرا ميرلا أي مويق کیره ترما نا راد 6 م سي 
ا _ "نالع يرم الم سسس با رآ عا عار ا te e‏ ا 
1 الست تیار وای ب 2 جف ااي حد وخ کسی د iE‏ 2 
E. -‏ اا ا ب مديص خت ا 
ازا وار حصي انو ابر كربا طوس 
را از او ا ف نف ھا ق ون آي e‏ 3 
اا شي اله طني لزنه سے الأ انا وليه : - INTE‏ 
اواج سسا ريد رسيت سيبس مى 0 


ا 








مان يصون ' امن ف دن و یدو 


و اما مارا ا سا وى و اريك ا ب 


گي ساس حي د" اي قل مسي سرببو ار :1 E E‏ 2 


ا ول ا جا ارط حت ذل سسب ب ی > “هم کا ا 
فک ب“ 2 هن ١‏ سف 3 > في کے که PI.‏ 1 
7 "م ر ا ١‏ 5 هم" ! 
٠ TE 3 L1‏ 5 دال - ب تالو 2 
ارس الد“ er‏ 
1 ل برام بطل aA par‏ انون عر مهال الي 6 ۳ 
ا . 
ا اقيق و انيه اسن بس 0 5 عي اليه ود 


ال لوا اسر لانت مال وای ا م ك او ا دت دحمو 8 روه كم 
لے "8 E‏ ش 
لرل ر شر عي كوي دسل لزي .ويا زمر نوات رار ا م E‏ 8 


ین ؛ , 4 دو 
1 ازا نه حا عل فط یں م سے ا لبو ليرب سرون فين ٠‏ رز , 1 ا ف - 
2 عب 75 2 , 
کن جاو ا rd‏ “...ع مر ھا ےا 2 _ ا ر 
a‏ م ای ک: 2 3 


وال على افر برو ا ن 0( ES‏ 











و لئسا كن علدا a‏ اا 257 دارو 0 
0 اها و 2 ای لواصم م 0 


rman‏ ا 


م ل رت 


كارن عا وخ داسلا NYG‏ او عم I,‏ | ونور ار راا 
ا ادا کک حراما التو ات دان ن احناج.لاكتى کور ل الاضساع ع إداختهعلرالبلاكل, 

1 فر موی بجی شر الد( دو ء نبز مسف ترارح مضي كسا الک رادو أن رو 

١‏ ل روس د(ص د کک نو پالارا فازاد رسو اند ترد لود انزلا سا فار امز 

مرح اللا رئس) ورا زرد سو رن دوا د سوريئعمادة الا اوو اراک راش ہوا لعا 

لاك نازرا ارادوا! انرو وس وزجد فوا ا تخیر ا |اول یاد 

الإبيروفز اع سح دز انون ا ایال علطا خم فیح رغ را 7 س 

فصر ورلا الموا و نن آلو ل الاو ويس الهو ل انا انرا بنا ق 

ك يزيا اله وله الما لب | ثم بارا ج ا الزلعينا دالوالاو )تمان بابشل | رالا : او 

۰ لودای را ا رار عاضر يوادنه لقالاع شالف ۾ : 

1 - اترام مل اررق وس ل اریز کون الاش ری اسان بعال دسل | دعراا انه حا مدر هلان 

اشرات نقر اي اذا شويرنئ لما فرص فو حا ب الذوا ري مالفر ل نور راسمو هجر ادا هرگ .. 

لونم دلا نرا اماع ر کانس ناح رتور کان اکان تالا ZENIT‏ : 1 

وولا لاو ارت ره و یمن حا لورت رز برك غاا تو ری درلیا ته متلق لزسعوليا علا 

4 عار ف ورا الرسنو د اتوم نبي ركان داج بز کرت بعرم بوتا رزاع 

په أسا تقول ددا کان ای نوي حا م رسو اتاق دد رانا عار ال لو ,ادل ا 

٠.١‏ راون وم عدا سو یملعد اک مانو اص او عا 

0 بالشعانسه رو و اتتا تیار ER‏ رار وا ر 

ا ان )تن مرلن ربرن ارم و سراما ا 0 د 0 

| لج وام اد 3 سالفا 

7 ا 


پو چ ل ج 














5- صورة من بداية باب ا من الدسخة ا ( ص۳ ۷). 

















الفوائد على أصول البزدوي لحميد الد 





۷— صورة من أخر 8 من النسخة ا 





ا على ار البزدوي لحميد 0 (2)85 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 





) 27 صورة ال البطاقة له een‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (97) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
َابُ الْقِيّاسِ 
قال الشّيْحْ الْإِمَامُ هه الْكَلَامُ 2 هَذَا الاب ب يَنقَسِمُ إلى أَقْسَام : الها الْكَلَامُ قي فر 
القاس وَالنَانِي في شَرْطِهِ وَالَالِثُ في رنه وَالرَابعُ في حُكمه وَالْحَامِسسُ في ذَفْعِه وَل ب 
مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْجْمْلَة؛ كام ليم إل بن و وا ال لذ ريه و يو إل د 


قوله: (الْكَلَامَ لا يَصِحٌ إل بمَعْنَامُ /۷۴ ص-ب/ لأنه إذا لم يكن للفظ معن لا يكون كلاماً 
ولا مفيداً؛ واللفظ إذا لم يكن مفيداً كان مهملاً» وصار كألحان الطيور. 

قوله: (وَلَا يُوجَدُ إلا عِنْدَ شَرْطِه) لأن شرط الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء. ولا“ يتصو 
وحود المشروط بدون الشرط؛ إذ لو وُحد بدونه لا يكون”" متوقفا عليه» [فيلزم أن يكون متوقفا 
عليه 11" ولا قوفف غلية ق غيالة واخ وهنا ا 

قوله: (وَلَمْ يُشْرَعْ إل لحكمه) لأن الشيء إنما يخرج عن كونه عبثاً إذا كان له عاقبة حميدة» وإذا 
لم يكن له حكم لم يكن له عاقبة حميدة» فلهذا لم يشرع إلا لحكمه. 

المدرك: مَوضعٌ الدرك؛ والدرك هو العلم» فبه يعلم ذلك الشيءء لا أنه يثبت ذلك الشيء به 
وهو دلي كالدحان يعلم به النار» لا أن النار تثبت به» ولهذا قالوا: القياس هو الإبانة وهي 
الإظهار“. 


والإظهار يعتمد“ كون الشيء حفياًء والحكم في الفرع كان خفياً» فبالقياس يُدرك ويعلم 
وكذلك الفصل على هذا)”. 


7" في (ص): فلا. 

'" في (ت): (هون) وهو تصحيف. 

0 من (ت). 

7" في (ص): (القياس هو الإبانة والإظهار) بالعطف» وف (ت): ( وهو الإظهار ). 
7" لو قال: يقتضي لكان أمثل. 


لزاوع وا ارق ی ےک ا ا 
َابُ تَفْسِير الْقِيّاسِ 
َال قسن النَعْلَ بِالتَغْلٍ أي أخذه به وَقَدَرْهُ به وَذَلِكَ أن يُلْحَقَ الشَّيْءْ بعَيْرِهِ فَبُجْعَلَ مله 
وَنَظِيرَهُ وَقَدْ يُسَمّى مَا يَجْرِي بَيْنَ الْنيْنٍ من الْمْنَاظَرَةٍ قياسًاء وَهُوَ مَأْحُوذْ من قَايَسْته قياسًاء وَقَدْ 
سی هَدَا الْقِيّاسَ نَظَرًا مَجَارَاءِ لِأَنّهُ من طريق النَظَر يدرك وَقَدْ يُسَمّى اجْتَهَادَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ 


+ع > 


ريق فَسُمَىَ به مَجَارًا. 


7 


وَأَمَا الْمَْتى التَابِتُ بِدَلَالَة صيغته فَهُوَ أنه هُذرك 5 اخگام الشزع وَمَفصلٌ مِنْ مَفَاصِلِهِ 
وَهَذِهِ جْمْلَةٌ لا تُعْفَلْ إل بِالبَمْطٍ وَالْبَيانِ 


وَبَيّان ذلك اَن الله تَعَالَى كُلَّقَنا 0 بِالْقِيّاسِ بطريق وَضْعِهِ عَلَى مِكَالٍ الْعَمَا بالْبَيَْاتِ 
فْجَعَلَ الأول شَهُودًا ڦهي شْهُودُ د الله 4 وَمَعْنّى تى النُصُوصٍ هو شَهَادَتَهَاء وَهُوَ الْعلَه الامعأ مه بَيْنَ 
المع وَالْأَصْلٍ ولا بد مِنْ صَلَاجِيةِ الأصول» وَهْوَ كَوْنُهَا صَالِحة لِلتَعِيلٍ كَصّلَاجية 0 
0 وَالْعَلٍ وَالْبْلُوعْ, ولا بْدّ من صلاح الشَّهَادَةٍ كصّلاح شَهَادَةٍ الشَاهِدٍ بِلَفْظَةٍ الشَهَادَ 
َه وَعَذَالَِهِ وَاسْتَقَامَته لِلْحُكم الْمَطْلُوبٍ فَكَذَلِكَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ 


١2 
د‎ 


قوله: (لَا بُدَّ منْ صلاح”" الشهادق لأن كل لفظ الشاهدٍ”؟ لا يكون شهادةً ولهذا 
(قالوا)“ لو قال: "أتيقن" أو "أعلم" أو "أحلف" لا يكون شهادة» فيكون اللفظ الخاص وهو 
الشهادة صالحا. 


ساقط من النسخة (ت)» ,ويوضح العبارة السغناقي في "الكاقي" فيقول: (وكذلك (المفصل) على هذاء 
فإن القياس موضع الفصل بين أن يكون حجة وهي القياس» وبين أن يكون هوى» أو هو يفصل بين الحلال 
والحرام.) انظر: ج٤‏ ص4 .١517‏ 

'"' في (ص): لا بذ من صلاحية الشّهَادةٍ 

7" أحر هذا الشرح بفقرة في ترتيب الفوائد» فصحح بنقله حيث ترتيب البزدوي. 
7 في (ص): الشهادة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (688) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
. و 8 اث 5 5 
وكذلك” ' كل معنى من النصوص لا يصلح مؤثرا في ثبوت الحكم بل المعنى الخاص على ما 
سيآنيك [ بياله 71" 


00 ساقط من (ت). 
0 في (ت): فكذلك. 


7" ساقط من (ص). 


0 البزدوي لحميد الدين (685) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ولا بد مڻ طالب لِلْحْكم على مئال الْمُدّعِي وهو الْقَائِسْ ولا بد من مَطْلُوبِ, وَهْوَ 
الْحْكُمْ الشَّرْعِيُ وَلَا بْدَّ من مَقْضِي عليه وَهُو الْقَلْبْ بالْعَفْدِ صَرُورَةَ وَالْبَدَنُ بالْعَمَلٍ ضلا أؤ 
الح وير تايس اندر وَالْمحَاجَةٍ ولا ُد مِنْ حَكم هُوَ بِمَعْتَى الْقَاضِيء وَهُوَ الْقَلْبُ. وَإذَا 
تَبَتَ ذلك بهي لِلْمَشْهُودٍ عَلَيْه 7 الدع كَمَا في سائر الشَّهَادَاتِ هَذَا مَذْهَبُ عَامَةِ أَصْحَابِ 
الى 3 وَهُوَ مَذْهَبْ عَامّةِ | عن وَالصالِحينَ 0 0 رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ؛ فَإِنَهُمْ 
انَمَُوا عَلَى أن الْقيّاسَ بالَأي 0 الْأُصُولٍ الشَّرْعِيّة لِتَعْدِيّة أَحْكَامِهًا إِلَى ما له نَصّ فيه مَذرك 
من مَدَارِكَ أخكام الشّزع لا حجةٌ ا ابْتدَاءً. 

وَقَالَ أَصْحَابُ الظَوَاهِرٍ من أَهْلٍ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ: إن القاس ليس بِحْجَةٍ حك السرم 
باط وَهُوَ قَوْلُ داؤد الْأَصْبَهَانِيٌ هه الف مَؤْلَاءٍ فقال بَعْضْهُم: لا تیل من قبل العا 


ت 
ع 


صلا وَالْقِيّاسُ قِسْمٌ مه وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا عَمَلَ دلي لعفل إل في الأمور فة دون 
الشرْعِيّة وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ 0 صَرُورِيٌ وَلَا ضَرُورَةَ با 0 لإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِاسْتصحَاب 
الْحَالٍ. 


قوله: (وَلَا بُدَّ منْ مَقضي عليه -وَهُوَ الْقَلَبْ- الْعَقْدِ ل ضَرُورَة و وَالْبَدَنُ ِالْعَمَلِ أَصْلا) لأن 
المقصود من القياس هو العمل بالبدن؛ لن القياس لا يوجب العلم قطعا ليجعل العقد أصلاء بل 
جعل البدن أصاا ويلزم منه عقد القلب ضرورةً. 

قوله: رولا بد من حَكم هُوَ بمَغتى الْقَاضِيء وَهُوَ الْقَلْبُ) لأن القلب يحكم بكون هذا 
الوصف مؤثرا لهذا الحكم» فيحكم بثبوت هذا الحكم. 


ولا“ يقال: أنه" كيف يصلح حَكما وهو حکوم عليه؟!! 


يوت إلا 
0 في (ت): بأنه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۷ه٥)‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

لأنه يحكم بكون هذا الحكم أثرا لهذا الوصفء وكونه لازما على البدن وهو ليس بمحكوم عليه 
ويلزمه عقده على ذلك ضرورة» كالقاضي يقضي بثبوت الرمضانية ويلزمه أيضا بطريق الضرورة. وهذا 
حائز لأن القاضي يساوي غيره في هذا الحكم وهو وجوب الصوم]”) 


7" ساقط من (ص). وهنا انتهت "عبارة مولانا" والذي هو كلام الرامشي في (ت) إلى سرح آخر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (/2)8 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَاحْمَجَ من أَبْطَلَ القاس بِالْكِتاب وَالِسُئَةِوَالْمَعقُولِء أَمّا اكاب فقول الله تَعالَى: وتر 
جَعَلَ ا اقا ا و 


18 


وما ققؤل التي يل «لَمْ زل أَمرُ بي إِسْرَائِيلَ مُستقِيما َتَّى كَثْرَتْ فِيهم اواد 
السّبَايَا فَقَاسُوا ما لّمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ گان فَضَلُوا َأضلوا». 
آم و فَلِمَعنّى في الدَلِيلٍ وَلِمَعنَى في الْمَذلْول آم الدَلِيل فَشْبْهَةٌ في الْأصل؛ لون 
اام ان او ا ير الْمَطْلُوب حمق الله ۾ تعالَى فلا بص 
إِنْبَائُهُ بمَا هُوَ شْبْهَةٌ في الْأَصْلٍ مَعَ كمال قُدْرَةِ صَاجب 0 وأا الذي في الْمَدْلُولِ فَإِذَنَ 
0 طَاعَةٌ الله 00 ولا يُطَاعْ الله تَعَالَى بِالْعْقُولٍ وَالْآرَاءٍ , ألا تَرَى أَنَّ من الشّرَائْع مَا لا 
ك بِالْعْقُولٍ مفْل الْمُقَدَّرَاتِ وَمِنْهَا مَا بُخَالِفْ الْمَعْقُولَ و ا مر الْخْرُوب ودرك الْكَغبَة 
وَتَقْويمُ الْمُتْلَمَاتَ 


قوله: (أَمّا اللي فَشْبْهَةٌ في الْأَصْلِ) معناه أن المعنى الذي هو مَناط الحكم وعلته - وهو الدليل 
- يُوقف عليه برأي الحتهد» وهو يحتمل الغلط والخطأء ولحذا احتلف الفقهاء في العلة في نص واحدء 
مثل احتلافهم في علة الرباء فيكون ذلك الوصف في وقوعه يحتمل أن لا يكون علةٌ ومؤثراء فيكون في 
كونه دليلاً شبهةٌ في الأصل”". 

وذلك الوصف إغير “ منصوص عليه لا بالعبارة ولا بالإشارة ولا بالاقتضاء ولا بالدلالة» 
فيكون ثابتاً بالرأي ضرورة» فلا يجوز إثبات الحكم المطلوب وهو - حق الله تعالى - مما فيه شبهة في 
أله لكبال قد ماح انی عاف كمعن الوا خد أن ضير الاد إا كان تححة لاسينايه إل 
رسول الله كله - وهو يقين بأصله» فلا يخرج عن كونه حجة لما يعتريه“ من الشبهة الناشئة من 
النقل. 


في (ص): أصله 
'"" ساقط من (ت) 
7" في (ت): في أصله كمال لقدرة صاحب الحق. 


0 في (ت): بما يعتبر به» والظاحر أله :7 جف 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)8854 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: رولا يُطَاعٌْ اللّهُ بالْعْقُولٍ وَالْآرَاهِ)”" لأن الطاعة إنما تقع بكيفيات الفعل وكمياتف إذ 
العقل يقف على" جل الحاسن والمساوي» فيعرف أن شكر المنعم حسن وكفره قبيح إو 
لكن لا يعرف كميات الشكر” ' وكيفياته ولا يحصل الشكر بمعرفة كون الشكر حسنا ما لم يشكرء 
والشكر إنما يقع [ بالعمل]7' بكيفيته وكميته وهو المعتبر ولا يقف العقل على ذلك خصوصا في 
المقدرات كأعداد الركعات ومقادير الركوات والحدود وغير ذلك. 


قوله: (وَمِنْهَا ما بُحَالِفُ الْمَعْقُولَ)”" لا يعني به أن من الحكم الشرعي ما يوحب العقل أن لا 
يكون كذلك؛ لأن ما كان حسناً عقلاً لا يَرِدُ الشرغٌ بخلافه. وما كان قبيحاً عقلاً لا يَرِدُ الشرعٌ 
بخلافه؛ لأن العقل والسمع حجتان من حجج الله تعالى» وحجج الله تعالى لا تتناقض. 

ولهذا لم يجز النسخ فيما هو عقليع صِرف؛ لأنه ما يكون لا محالة» فيستحيل عليه النسخ. 

ألا ترق. ١‏ أن 1" كفزان: الةو شك النعمة يستحيل السباتدهما» و افا ع به ما بال“ 
القياس كبقاء الصوم مع وجود الأكل والشرب ناسياً وغير ذلك. 


7" في (ص) : ( ولا يُطَاعٌ الله الآرَءِ وَالْعْقُولٍ ). 
('" في (ت): (إذا) وهو تصحيف. 

نا ق من (ت). 

ساقط من (ص). 

"' في (ص) :الكفر. 

9 شافط من (ت). 
ES‏ 

"© ساقط من (ص). 


9" في (ص): وإنا عنى به بخلاف. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)5٠(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ما عَلَى الأول فَِدَنََّا من حُقُوقٍ العباد اما غَبْرْ الْقبْلَةَ فل يُشْكِلُء وَأَمّا الْقبِلَهُ فََصْلْهُ مَغرِفَةُ 
أقاليم الْأَرْضٍ وَذَلِكَ حَقْ الْعِبَادِ في عَلَى وُسْعِهمْ 

وأا عَلَى اللاني فَِذَنَّ هَذِهِ الْأمُورَإِنَمَا تُعْقَلُ بوجوو مَحْسُوسَة. 

ألا تَرى أَنَّ قم الْمُثْلَمَاتِ وَمْهُورَ النّسَاءِ وَأَمُورَ الْحَرْب تُعْقَلْ بِالْأَسْبَاب الْحسّيّة وكَذَلِكَ 


القبْلَةُ 


وكَانَ يقِيا بِأَصلِهِ عَلَى مال الكتاب وَالسّئَةٍ َة وَحَصّلَ بِمَا قُلْنَا الْمُحَافَظَُ عَلَى النُصُوصٍ 
ا اللو ل مَوَاضِعَ الْقِيّاسِ مُمْكِنٌ وَذَلِكَ دلي ذُعِيَا إلَى الْعَمَلِ به قَالَ الله 
تعَالَى: طقل لا أجدُ في ما أوجي إِلَيّ مُحَرَمَا على طَاعم يَطعَمة4 الآية. 


قوله: راما عَلَى الوَجْه الأول“ / 4 ۷ص-أ/ وهو أن المطلوب حق الله تعالى» فلا يجوز إِثُبائّه 
بما فيه /7./ات-ب/ شبهةٌ» فهذه الأمور حقوق العباد فإنحم ينتفعون جا في دنياهم. 

أما غير القبلة فلا يشكل» وأما”" القبلة فأصله”" معرفة أقاليم الأرض لحوائجهم التي تتعلق بما 
لأنما تتقدم في إقليم وتتأحر ي إقليم» وينتفعون بععرفتها في سيره وتحاراتهم وغير ذلك. ويعرف 
بذلك أمر القبلة أيضا فيما يتعلق7' به معرفة أمر القبلة من معرفة النجوم. 
الشرع لكونه موصوفاً بكمال القدرة. 


(' ) في متن البزدوي: ( اما عَلَى الْأَوّلٍ ). 
ي:و(ض): وكذلك. 

(" في (ص): لأن أصله. 

)¢ في (ت): في السير. 

© في (ت): تعلق به 

7" في (ص): فصلح. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

[قوله] (وَأَمَا عَلَى الوجه الثَّانِي)'" وهو أن طاعة الله تعالى لا تنال بالعقل والآراء» فهذه 
الأمور تعقل بالأسباب الحسية بالنظر”" إلى المتلفات وأمور الحرب بما يدفعون به المضرة وبما يجرون 
إليهم من المنفعة» فذلك” أمر حسي. 

وكذلك القبلة» أصلّها يعرف بالحس” فكان يقيناً بأصله» فكان مثل الحكم الثابت شرعاً 
بالكتاب والسنة. 


قوله: (وَحَصّل بِمَا فلا الْمُحَافَظَهُ عَلَى النُصُوصٍ بمَعانيها)؛ لأنا عملنا بالنصوص -وهي 
قوالب المعاني- ومعانيها اللغوية ويحب”"2 علينا التبحر فيها لنقف على مضمراتما وإشاراتما واستعاراتما 
وكناياتما ومبهماتما وغير ذلك» وهو العمل بالنصوص بمعانيها”'"'» وهي العمدة في الباب» لأن الزيغ 
والإلحاد إِنما يقع بالعدول عن المعاني اللغوية» فيجب محافظتها تحرزا عن الزيغ والإلحاد - عصمنا الله 
نماك عن دل 


في معن البزدوي: ( وَأَمّا عَلَى اللاي ). 
7 في (ت): بالمعقول. 

7" في (ص): من النظر. 

9 ر ودل 

تي (ت): يعرف الحس. 

9 في (ت): فيجب. 

7" في (ص): من قوله (ويجب) إلى (بمعانيها) مؤخر. 
ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٦۲(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ولس كَدَلِكَ ما ذگزتا من مور الْحرْبٍ وَعَيْهَاء لأ الْعمَلَ بِالأَصْلٍ عَيْرُ مُمْكنٍ وَكدَلِك أَمْر 
القبلة فَعملَْا بالاجبهَادٍ للصّرورة وَل يلرم عََيْهِ الإعَارُ بِمَنْ مَصَى مِنْ القُرُونٍ في الْمَمْلَاتِ 
وَلْكرَامَاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرْ يُعْقَلُ بِالْحسّ وَالْعِيَانِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا ورد في الكتاب من الْأَمرٍ 
بالإغتبار عَلَى أَمْر الْحَرْب يُحْمَلْ مُشَاوَرَةُ الل يل وَلِعَامَةِ اْعلَمَاءٍ وَأَئِمَةِ الْهُدَى الْكِتَابُ وَالْسْنَةُ 
وَالدّلِيلُ الْمَعْفُولٌ. وَهَدَا أكترُ مِن أن بُخصى وَأَوْضَحْ مِن أن يَحْفَى وَإِنّمَا در طَرفا من تبر 
وَاقْتِدَاءٌ بالسَلّفٍ. 

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: فَاعْتَرُوا يا أولي الْأَنْصَارِ»ك» وَالِغْتِبَارُ رَد السَّئْءٍ إِلَى تظيره وَالْعِْرَةُ الََْانُ 
قَالَ الله تعَالَى: إن كُنْتمْ لِلرُؤْيَا تَعبْرُونَ» أي َيون وَالْقِيّاسْ مله سَوَاءً. 

إن قيل : إِنّمَا يَصِحُ الاغتبَارُ بِأمْرِ ابت بال ون لري وَهُوَ أن بُذگر سَبَبْ هلاك قوم 
أؤ نَجَاتِهِمْ وَكَدَلِكَ عِندي هَهْنَا ا يرث عله نضا مل «قَوْلٍ التي في الْهرِّ إِنَهَا مِن 
الطَوَاقات». 

وَالْجْوَابُ مَا نُبَيّنْ إِنْ شَاءَ اللّهُ . وَقَالَ الله تَعَالّى: «إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ4» 
وَيَعْقِأُونَ وتخو ذَلِكَ. وَقَالَ جَلَ ذكْرةُ طوَلَكُمْ في الْقِصّاص حا وهو إفَاء وَإمائة في الظَاِر 
َه حَيّاة مِن طَرِبقٍ الْمَغْنَى بشَرْعِهِ واستيفائه. 

أمَا الأول ؛ قن مَنْ تمل في شَرْع الْقِصّاصٍ صَدَهُ ذَلِكَ عَنْ مُبَاسَرَةِ سَبَبِهِ فَيبِقَى حي 

اما في اسْتفَائِهِ لان من قل رجلا صَارَ زا على أَولَِائِِ وَصَارُوا كذَلِكَ علي فلا يَسْلَم 
لَهُمْ حَبَاةَ إل أن يتل القاتل فَيَسْلَمْ به حَيَاه أَوْلَِاءٍ الْقَيل الْأَوَلٍ وَالعَشائر فَصَّارُوا أَحْياءَ مَعْنى 
وَهَذَا لا يُعقَل إلا بالتَمُلٍ. 

وما السّنّةُ اتر مَنْ أَنْ يُخْصّى من ذَلِكَ مَا رُوِي عَنْ «التَبَ 4 حِينَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى 
فضي بِمَا قَضَى به رَسُولُ اللّهِ . قال : فَإِنْ لَمْ جذ فما قَضَى به رَسُولُ الله ؟ قال : أَجْتَهِدُ 
برآي . قَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الذي وَفق رَسُولَ رَسُولِهِ» وَهَذَا نَصن صَّحِيحٌ. 
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وذ رو ع شو ون ينفو من اي ن ع محري اح وري امير 
وَمُنَاظَرَتَهُمْ وَمُشَاوَرَتَهُمْ في هَذَا الاب َشْهَرُ من أَنْ يَحْفَى عَلَى عاقل مُمَيْزٍ 

فان طَعَنَ طَاعِنٌ فيهم فَقَدْ ضَّلَّ رف م ا 
اذى أَمْرًا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ بل النَّاسُ سَوَاءْ في تكليف الاغتبار. 


£ ل 


وَأَمَا الْمَعْفُولُ فَهُوَ أَنَّ الاغتبار وَاجِبٌ بص الْقْرَآنِ وَهُو التَظَرْ وَالتَآَمُْنُ فيمَا أَصّاب مَنْ 
قبلا مِنْ الْمَمْلاتِ باساب ثلث عَنْهُمْ لكف عَنْهَا اخترارا عن مله من الْجَرَاءِ. 

وكَدَلِكَ امل في حقائق اللّعَة لإستعارة غَيْرهَا لها سَائِعٌ وَالْقِيَاسَ تَظبرة بعبيه؛ لَِنّ الشّزعَ 
شَرَعَ أَحْكامًا بِمَعَانِي أَشَارَ إِلَيْهَا كُمَا أَنْرَلَ مَثْلَاتٍ بِأَسْبَابٍ قَصّهَا وَدَعَانَا إلى لفل ب ُو الاغتبًا : 
وَبَيَانْ ذَلِكَ في الْأصْلٍ في قَوْلهِ تَعَالَى: «هُوَ الذي اخ الذِينَ گفروا ه مِنْ أَهْلِ الكتاب 
دِيَارِهِمْ لأَوَلِ الحشْر» فَلِْحْرَاجُ مِن الدّيَارٍ عُقُوبَةٌ بمَغتى القَثْلٍ وَالْكُفْرُ يَصْلْحْ داعي | وأو 
الحشر دَلَالَةَ عَلَى تَكَرَارٍ هَذِه الْعْقُوبةِ. وقؤله تَعَالَى: ما طت أن يَحْرْجُواك دلي عَلَى أن 
إِصَابَةَ النْصرّة جَرَاءْ ؛ التوَكلٍ وَقَطْعُ الْجيّلٍ وَأَنَّ الْمَفْتَ وَالْخَذَلَانَ > جَرَاءٍ ؛ النَظَرِ إل الْقُوَة وَالاغْترًا 
بالشؤگة إلى مَا لا يُحْصَى مِن مَعَانِي النّصّ. 


ته دءَ عَانَا إلى الاعتبار ِالتَآمّلِ في مَعَانِي النَصّ لِلْعَمَلٍ به به فيمَا نص فيه. 


ع 


قوله: (وَكَذَلِكَ التَأمْنُ في حَفَائِق اللغَة ة لاستعَارة عيْرها لَهَا سَائْعٌ) ومعناه التأمل في معان 
الألفاظ اللغوية عا هر «عتصوطن ينا أو ”© «مشهوز: ١‏ كالفجاغة 4291 الأو" يسنان اللفظ: إلى 
غيرها“ لأحل تلك المعاني. 


في (ص): لِاسْتعارة غَْره. 
)4 5 
ي (ص): و 
)( 
ساقط من (ص). 
0 ق (ت): لأن. 


فى (ص): يستعار اللفظ لغيرها. 
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بالحنطة» أَيْ بِيعُوا الْجنْطَة بالْجنطَة ؛ لِأَنّ الْبَاءَ كلِمَهُ إِلصّاقٍِ فَدَلَ عَلَى إِضْمَارٍ فِغْلٍ مِذْلٍ قؤلك: 
بشم الله قَدَلَّ عَلَيْهِ قله «لا يعوا الطَّعَامَ بالطّعَام إل سَوَاءٌ بِسَوَاء». وَدَلَّ عَلَيْهِ حَدِيتُ عْبَادةَ 
بْنٍ الصّامت أَنَّ الى يد قال: «لا تَبيعُوا الذَّهَبَ ِالذّهَبِ وَالْوَرِقَ الَْرقِ ِل سَوَاءٌ بِالسَّوَاءٍ 
والجنطة بالجنطة إلا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ عَيْمَا بِعيْنِ فَمَنْ راد أو تراد فَقَدْ أزْتى» وَالْحِنْطَةُ اسْمْ عَلَمِ 

وق مغد بمثْلٍ حال ا س س وال وال شد روط أَيْ بِيعُوا بهذا الصف وَالْأَمْرْ لِلْإِيجَاب 
کون والْبَيْعْ باح قلا بد من صرف الْأَمْرِ إِلَى الْحَالٍ التي هي شَرْطً. 

وَالْمُرَادُ باشل الْقَدْرُ لِمَا روي في حَديث آخَرَ «كَيْلًا بكبلٍ». فت بصيغة 3 الگلام. 

وَقَوْلَهُ وَالمَضْلْ اسْمْ لكل ادق وَفَوْلهُ ربا اسْمْ لزبَادَةٍ هي حرام وَهْوَ فَضْلْ مال لا بُ 
ءوض في مُعَاوَضَةٍ مَالٍ بِمَالٍِ. وَالْمْرَادُ بالْمَضْلٍ الْمَضْلْ عَلَى الْقَدْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَ لا يُمصَوَر 0 
اء غ على الْمُمَائَلَّةِ ليكو فَضْلًا عَلَيْهَا. وَالْمُْرَادُ ِالْمُمَائَلَةِ الْقَدْرُ بالتَصّ فَكَذَلِكَ الْمَضْل عَلَيْهَا لا 


5 


وَصَارَ حُكمُ النَصّ جوب التّسْوِيَة بَيْنَهْمَا في الْقَدْرٍ ثُمّ الْحُرْمَةَ بتاءَ عَلَى فْوَاتِ حكم 


الْأَئرٍ. هذا حُكُم هَدَا النَصّ عَرَفْناهُ بالأمُل في صِيعة النَصَّ) َوَجَب عَلَيَْا امل فِيمَا هُوَ داع 
إلى هذا الْحكم مما هُوَ تابث بهذا النَصصّء وَهْوَ إيجَابْ الْمُمَائَلَةِ عِنْدَ الْبَيْع بِجِنْسِهًا. 


2 


وَِذَا تَأَمَلنَا وَجَذْنَا لداعي إلى هَدَا الْقَدْرٍ وَالجنس؛ لِأَنَّ إيجاب الدّسْويَةِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَمْوَالٍ 
يَقْنَضِي اَن تَكُونَ اما مَُسَاوِيَة يه وَلَنْ تَكُونَ أَمْكَالِ مساو يَهَ إل باجنس وَالْقَدْرِ اَن كل مَوْجُودٍ 
من الْمُحْدَتْ مَؤْجُودٌ بصورته وَمَعْنَاةُ؛ فَإِنَمَا تَقُومُ الْمُمَائلُ بهمَا افدر عبارة عَنْ امْتلاءٍ المغيار 
رة الول وَالْعرْضِء فصَار به يَحْصُل الْممَائَلةُ صورة. 

وَالْجِنْسْ عبارة ةٌ عَنْ مُشَاكلَةِ الْمَعَانِي فََبْث به الْمُمَائَلَهُ مَغنَى وَسَقَطَتْ قيمَة الْجَوْدَةٍ 
باص , وَهُوَ فَوْلَهُ جَيدُهَا وَرَدِنُهَا سَوَاءٌ برا وَعَيْنُهَا سَوَاءٌ . 


8 َو 


ادن 


د وَلمَا ع ف أن مَا له 


وَلِمَا عرف 


E 
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لا 
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ولا صَارَتْ أمتالا بالقَدْرٍ وَالْجِنْس وَسَقَطَ اغَتبَارُ الْقِيمَة لِلْجَوْدَةٍ ضَرْطَا لا عِلَهَهِ لِأنَّ الْعَدَمَ 
لا يَمْلْحُ عِلَّةَ صَارَتْ الْمُمَائَلَُ نَابتَةَ بهذن الْوَصْفَيْنِ وَصَارَ سَائِرُ الْأَعْيَانِ فضأ عَلَى هَذَيْنِ 
معان بالْكَيْلٍ وَالْجنْسٍ بِوَاسِطَةٍ الْمُمائلَةِ قَصَارَ سَرْطْ سَيْءٍ مِنْهَا في الع بمنزلة سَرْط 
الْحَمْرِ فَفَسَدَ به ال 1 

فَهَدَا أَنْضًا مَعْقُولُ من هَذَا النَصّ لَيْس بكَابتٍ بالوّأي فَلَمْ يَبْقَ من بَعْدُ إلا الاغتبَا وَهُوَ أ 
وَجَدْنَا الْأَرْنّ وَالْحِصّ وَالدَّحَنَ وَسَائْرَ المكيلات وَالْمَوْرُونَاتِ أَمْعَال مُكسَاوِيَة فَكَانَ الْمَضْلْ عَلَى 
الْمُمَائَلَةِ فيها فضا حَالِيًا عَنْ الْعوَض في عفد بنع بنك خقي افع بلا قفو َلَِمَنَا إِنْبَانّهُ 
عَلَى طريق الاعتبارء وَهُوَكُمَا ذَكَرْنَا منْ الْأَمْثلَة مَا بَيَنَهَا وَبَيْنَ هَذْهِ الْجُمْلَةِ افتراق. 


: (وَسَقَط ڏ اغْتبَادُ القيمَة لِلْجَوْدَةٍ شَدْطَ عل يعني شرط تحفق المساواة بينهما سقوط 
اغا 0 “» إذ مع اعتبار القيمة لا تتحقق المساواة» لا أن سقوط اعتبار الحودة علة؛ لأن سقوط 
الاعتبار أمر)" عدمي فيستحيل أن يثبت به ما هو حكم وحودي -وهو المساواة-. 


"" في (ص) : الحودة علة 


0 ساقط من (ت). 
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وَحَصّل بما فلا إِنْبَاتْ الْأَخكام بِظَوَاهِرهَا تَصَدِيقًا وَِنْبَاتْ مَعَانيهَا طَمََنِينَةَ شرا لِلصّدُورٍ 
َنَت به تَعْمِيمْ اكام الوص وَفِي ذلك تَعْظِيمْ خَدُودِهًا. 

وَلِمَنَا بهذا الْأصْلٍ مُحَافَظَةُ النُصُوصٍ ِظَوَاهِرهَا وَمَعَانِيها وَمُحَافَظَةُ مَا متته من الْمَعَانِي 
التي تَعلّقَتْ بها أَحْكامْهَا جَمْعَا بَيْنَ الْأصُولٍ وَالمْرُوع معا وَهُوَ الحَق وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا 
الصّلالُ وَمَا لِلْحَصْم إِلَّا التَمَسّْكُ بِالْجَهْلٍ وَصَارَ تليق الحُكم بِمَعْنّى من الْمَعَانِي ابا بحْجةٍ 
فيها صرب شْبْهَةٍ وي ليبن احتمالَ وَجَائِرُ وَضْعْ الَْسْبَابٍ لِْعَمَلٍ عَلَى هذا الوه كَالنُصُوصٍ 


ع 


20ر« كبر رين ° م و 7 یام ر ر ع ero‏ 7 4 ماده : 

المُخْتَمَلة بِصِيعَتهًا من الكتاب وَالسْنَة وَصَارَ الكتاث تبياتا لكل شَْءٍ من هَذا الوَجْه؛ لِأنْ مَا 
ا 2 و ا 8 e‏ م ۹ of‏ ° ا ا : 
نَبَتَ بالقيّاس يضاف إليه فكان أؤلى من ١‏ بالحال التى ليست بحجة. فإذا تعَذرَ العمل 


و 


4 
0 


بالْقيّاس صْيِّرَ إِلَى الْحَالِء وَنَبَتَ أَنَّ طَاعَةَ الله تعَالَى لا تَمَوَقَفْ عَلَى عِلم البقين. 


قوله: (وحصل بما قلنا مُحَافَظَةُ النُصُوص بِظَوَاهِرهَا وَمَعَانيها وَمُحَافَظَةُ مَا تَضّمَّئَيْهُ مِنْ 
لْمَعَانِي التي تَعَلَّقَتْ بها أخكامُها)“ ظواهر النصوص مثل «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
الم مرل اخ اديت 

أي ومعانيها التي وضعت هذه الألفاظ إها)“ وما تضمنته من المعاني التي أشار إليها 
النصوص مما تعلقت [به] أحكامها كالقدر والجنس ثبت كونمما علة بإشارة النص على الوحه الذي 
ذكرناء جمعاً بين الأصول والفروع2./ ١4‏ ت-أ/ ويعني بالأصول : الأحكام المنصوص عليها وهو 


التي تَعَلَمّتْ ينا أَحْكَامُهًا.) وقدم هذا الشرح على السابق. 
0 في (ت) : مثلا. 
(" رواه أحمد وغيره. انظر: مسند أحمد - حديث رقم: (۷۱۷۱)» (ج ۲ / ص ۲۳۲). 
* ساقط من (ص). 
7" في (ص): بين الفروع والأصول. 


7" في (ص): والأصول يعني. 
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2 م ١‏ ل اق ا وق عو E‏ ىن الم ا اما 
[ويعني ب الفروع الأرز ولص [ والدحن)”' والدّهن”" والدّبسس ”© وسائر الموزونات 


وني هذا تعميم أحكام النصوص وتعظيمهاء وقي ما ذكره الخصم تعطيل أحكام النصوص في 
الفروع وتخصيص الأحكام بالنصوص. 

ومعلوم أن كل حكم [يعمم الأفراد كان أوفر فائدة مما لم يكن كذلك. ولأن العمل بما ذكرنا 
يكون]”' تبياناً لكل شيء بهذا الطريق. 

وما قاله [نفاة القياس]7'' لا يكون تبياناء فعلم أن [ قوله تعالى: تبیانا 4“ حجةٌ لنا لا 
هم» فبقي كون الحكم متعلقا بمعنى من المعاني. وفيه احتمالٌ؛ لأن في تعيين هذا الوصف -أعنى القدر 
والجنس- مثلا احتمال أن لا يكون علة. 

ومثل هذا جائز في الشرع كالنصوص الحتملة لصيغتهاء فإن العمل بحا واحب مع احتمالٍ غيره. 
كما أن العمل واحبٌ برص ثلا حيض وهو محتمل الكتاب مع احتمال أن يكون الطهر 
مراد “» وكذلك العمل واحب ما احتمله السنة مثل قوله2 -يلِ-: «الطلاق ١‏ بالرجحال04201© 


'' ساقط من (ص). 

(" ساقط من (ت). والذَّحْن واحدته دُخْنّة وهو حب الحاؤزس أو حب أصغر منه أملس جدا بارد يابس 
حابس للطبع. انظر: لسان العرب - (۱۳ / 534 ١)؛‏ والقاموس المحيط - .)٠١٤١ / ١(‏ 

(" ) الدَّهْنُ بالضم ما يدهن به من زيت وغيره وجمعه دِهَانٌ. انظر: المصباح المنير - (ج ١‏ / ص .)5١7‏ 

( ) الأيسن عَسَل التمر وعصارته. انظر: لسان العرب - (ج 5 / ص 76). 

"' ساقط من (ص). وي (ص): غير مذكور في الكتاب لا يكون إلا بالقياس» وفيما صرنا إليه إظهار ما 
أودع في القرآن وهو تبيانٌ. 

0 في (ص) : الخصم. أي داوود الظاهري وأصحابه. 

'"' وهو قوله تعالمى: اورا عَلَيْكَ الْكِتَاب ينانا ِكَل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمةَ وبُسْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 من الآية 
9 من سورة النحل. 

7" في (ص): أن الآية حجةٌ لنا لا هم. 

ي (ص): مثل احتمال أن لا يكون. 

'" في (ص) : المراد هو الطهر. 
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وهو يحتمل من لوه اننا أوله أبو حنيفة رهه الله والثابي تأويل الشاف 7 والعمل به واحب 
مع احتمال [الغلط]”' في التأويل» فعلم أن طاعة الله تعالى لا تتوقف على علم اليقين. 


27 في (ص) : بالسنة ا محتملة كقوله . 

ساقط من (ت). 

(" أخرحه البيهقي في السنن الكبرى - باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرحال والعدة 
بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساءء (ج ۷ / ص 5/8)؛ ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" موقوفا - (ج ۷ / ص 
»)٦‏ حديث رقم: (۱۲۹۰۰)» و(5351١)؛‏ ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفا = باب من قال : 
الطلاق بالرحال والعدة بالنساء (۷۸)» (ج ٤>‏ / ص 554)» حديث رقم: .)٤(‏ قال الزيلعي : غريب مرفوعٌ. قال 
ابن الجوزي في "التحقيق" : وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي - ولْ- أنه قال : «الطلاق بالرحال والعدة 
بالنساء» قال : ونا هذا من كلام ابن عباس انتهى . انظر: نصب الراية - (ج ۳ / ص .)5١9‏ 

ووجه الاشتراك هو كون المراد منه اعتبار الطلاق في القدر والعدد بحال الرحل في الرق والحرية وهو قول 
الشافعي» أو أن المراد منه إيقاع الطلاق بالرحال وهو قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط - (ج ۷ / ص ۲۲۳)؛ 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج ۷ / ص .)5١‏ 

7 في (ص): ما قاله أبو حنيفة وما قاله الخصم. 


7 ساقط من (ص). 
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فصل في تَعلِيلٍ الأصُولٍ 


قال الشَّيّحُ الْإمَامُ : وَاخْمَلَهُوا في هَذِهِ الْأَصُولٍ, قال بَعْضْهُم: ا 
مَعْلُولَةٍ إلا بد تلل قال نهم هي مَعلُولَة کل وَضْفٍ يُمْكِن إلا بانع وال بَعْضْهُمْ: هي 
مَعْلُولةٌ لکن لا بد مِنْ دَلِيلٍ هه مُمَيّرِ وَهَدَا أَشْبَهُ بِمَذْهَبٍ الشافعِيَ رَحِمَهُ الله وَالْقَوْلُ الرَابعُ ۳ 

إلا تَفُول: eT‏ بمانع ولا بُدَّ مِنْ دَلَالَةِ التَمْيِيزٍِ ولا بُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ قيام 


وَعَلَى هَذًا ااافا في تَعْلِيلٍ الذحب وَالفصًة الوزن 
انكر الشَافعِنُ رَجِمَهُ الله التَعلِيلَ فلا يصح الاشتذلال بأد النُصُوص في الْأضل مَعْلُولةٌ إل 
بإقَامَةٍ الدَّلِيلٍ في هَذًا النَصّ عَلَى الْخُصُوص أنه مَعْلُولٌ. 


[قوله:] رفصل في تغليلٍ الْأصُولٍ) ”“ إي) تفسير تعليل الأصول /4 /اص-ب/ أن 
حكم النصوص معلول بعلة 

قوله: (وهذا أشبه بمذهب الشافعي)”' لأنه يكتفي بدلالة التمييز ولا يشتغل بكون هذا 
النص معلولاً بعينه» ولهذا قال: إن حرمة الخمر“ معلولة اكتفاء بكون الأصل في النصوص هو 
التعليل. 


ورد في (ت) شرحا أولا لهذا الفصل بقوله: قَصْلّ في تَعْلِيلٍ الْأُصُولٍ -وهي النصوص-. 
ساقط من (ص). 
نی (ت۲): بمذاهب. 
انظر: أصول السرحسي - (ج ۲ / ص )١54‏ » المسودة لآل ابن تيمية (ج ١‏ / ص »)٠۳‏ و المعتمد 
لأبي الحسين البصري - (ج ۲ / ص 554). 
7 في (ت): حرمة النص. 
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اتج أَهْلْ الْمَقَالَةِ الأوَى باد النصّ مُوجب بصيغنه وَبالتَعلِيلٍ يقل حْكْمة إلى مغتاف 
وَذَّلِكَ كَالْمَجَازٍ مِنْ الْحَقِيقَة فلا ترك إلا بدليل ألا تَرَى أن الأوْصّاف مُتَعَارِضَةٌ وَالتَعْلِيلُ بالكل 
َو مُمْكِنٍ وبکل وَضْفٍ مُحْتَمَلٍ فَكَانَ الوَفْفُأَضْلًا. 

واختح أَهْلْ اللَانية بأد الشّرْعَ لَمَا مَل القاس حُجَةٌ 
أَوْصّافَ الئص عِلَّةٌ وَشَهَادَةٌ صَارث الأَوْصاف كلها صَالِحَةٌ ا ٿ کل وَضْفٍ إِلَّا 
بانع مغل روا اة الْحَدِيثِ لَمّا گان حُجةَ 
إل ِمَانِع؛ فكذلكَ هَذًا. 


حه وَالِِجْتِمَاعٌ مُتَعَذّرٌ صَارَتْ ويه كلّ ذل حجة لا ترك 


وَلَّمَا صَارَ الْقِيَاْ دَلِيلّا صَّارَ التَعْلِيل وَالشَّهَادَةُ من النّصّ أَضْلا فلا يُثْرَكُ بالاختمال وَإِنَمَا 
التَعْلِيل لِإنْبَاتِ حكم الع اما التَصّ فَيَبْقَى مُوجِبًا گما كانَ. 


[قوله:)“ ( ولك بِمَْلةٍ المجاز" مِنْ الْحَقِيقة؛ لأن الحقيقة ما وضعه واضع اللغة 
لمعنى» فيكون ذلك للمعنى موجبه“. فكذلك هنا الحكم بالنص واحبث“ وضعاًء إفيكون منزلة 
E‏ 

وابجاز أن يراد إباللفظ)" إغير)“ ما وضع له» فلا يعدل إلى ابحاز إلا بدليل. 


فكذلك هنا انتقال الحكم من النص إلى العلة بمنزلة المحازء فلا يثبت هذا إلا بدليل تفصيلي. 
فجاء من هذا أن الأصل في النصوص عدم التعلير ". 


7 ساقط من (ص). 
EH‏ من (ت). 

00 في متن البزدوي: گالْمَجَاز 
( في (ص): موحباً. 

© في (ص): واحبٌ بالنص. 
E‏ من (ت). 

'" في (ص): به. 

۳ ساقط من (ت). 
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قوله: رباد الْأَوْصّافَ مُتَعَارضَةٌ)”" يعني“ بعض الأوصاف تقتضي غير ما يقتضيه الوصِفُ0© 
الآحرٌ كالطعم والكيل مثلاً 

(قوله:]”" (وَالتَعْلِيلٌ بِالْكُلٌ غَيْرْ مُمْكِنِت) إذ وجود هذه الأوصاف بجميعها لا يوجد في غير 
المنصوصء فلا يمكن التعدي به» فيلزم منه انسدادٌ باب القياس [ لعدم العلة؛ إذا لا يمكن [كون] 
كل الأوصاف موجودا في صورة واحدة]”) 


قوله: (وَبكُلٌ وَصْفٍ مُحْتَمَلِ) (أي]”" يحتمل أن لا يكون علة. 


© في (ت): غير التعليل. 

'"' قدم هذا الشرح ليناسب ترتيبه في المتن. 
(" في معن البزدوي: أن الْأَوْصاف مُتَعَارضَة. 
ني رض): أي: 

في (ت): البعض. 

ساقط من (ص). 

ساقط من (ص). 

ساقط من (ص). 
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وَوَجْهُ الْقَوْلٍ الثَالِثِ أنه لَمَا تَبَتَ القؤل بلغي وَصَارَ ذَلِكَ أَضْلًا بَطَّلَ التَعْلِيلُ بحل 
الْأَوْصّافِ : ۽ لِأَنّهُ مَا ا شرع إل ۳ مره وَللْحَجْرِ أخرئ عند الشافعي وَهَذَا يَسْدٌ باب القاس 
صلا قَوَجَب التَعْل بواجا ن اة فلا بد من دلبل وجب التنييز؛ ؛ لذن اله ¿ بالْمَجْهُولِ 
باط وَالوَاجِدُ من الْجْمْلَةِ هوَ الْمُتَيَقَنْ بَعْدَ سُفُوط الْجْمْلَة لكنّهُ مَجْهُول. 


قوله: (بَطّل التَعْلِيلٌ بِكُلَ الْأَوْصّافِ) (إلى آخره)“ إولانه) ‏ ما شرع إلا للقياس مرة 
عيضر اعري ق 617 باك فيان 

بيان هذا“ أن التعليل عند الشافعي يجوز بعلة قاصرة“ إغير متعدية)» وذلك يكون حجراً 
عو اا واو کن اال تیا کب عر درن اکا 

فلو شرط في التعليل احتماع كل الأوصاف لا يمكن التعدية أصلاً؛ لأن كل صورة وحد فيها 
هذه الأوصاف كلها فهي منصوص عليه. وفي كل موضع انعدم بعض هذه الأوصاف لا يثبت الحكم 
فيه» لكون جميع الأوصاف علة» وم يوحد, فيلزم منه انسداد باب القياس ضرورة. 


وفيما قاله الشافعي حجر عن القياس [ فلم يوحد القياس)“ ألبتة7©. 


7 ساقط من (ت). 
''' ساقط من (ص). 

ساقط من (ص). 

* ساقط من (ص). 

”' ف (ص): بيانه. 

( ) في (ص): أن التعليل يجوز بعلة قاصرة عنده. 

''' ساقط من (ص). 

ساقط من (ص). 

7 والعلة القاصرة: أن يكون الوصف المعلل به قاصرا بمعنى لا يتعدى محل الأصل الذي ثبت حكمه بالنص 
أو الإجماع. أنكرها الحنفية وقال يا المتكلمون إلا أتمم اتفقوا على أا لا يبنى عليها القياس وقال بعضٌ بما في 
المنصوصة أو إذا انعقد الإجماع في المستنبطة.. فالعلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل حكم الأصلء لأن امحل لا 
يوحد قي غير الأصلء لا أن امحل جزء العلة أو كلها. وحجة e‏ أي القائلين بعدم الجواز مطلقا والذين- 
-أحازوا في المنصوصة تتركز على أنه لم يؤثر عن الصحابة القول بالعلة القاصرة أو ما يدل على ذلك» وإن سلم 
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وَفُلْنَا نَحْنُّ : إن ليل التّمييرٍ شَرْطٌ عَلَى مَا بين -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى- لکا نَحْتَاج قَبْلَ 
ذَلِكَ إِلَى قيام الدلالة عَلَى كَوْنٍ الْأصْلٍ شَاهِدًا لِلْحَالٍ لأنا قَدْ وَجَذْنَا مِنْ ¿ التصوص م ما هُوَ عير 
مَعْلُولٍ فَاخْتَمَلَ هَدَا أن يون من تِلْكَ الْجُمْلَة لكِنَّ هذا الْأَصْل لَمْ يَسْقْطْ بالإختمَال وَلَمْ يَبْقَ 
جه عَلَى غَيْرِهِ » وَهُوَ الْقَرْعُ بالإخمال أيْضًا عَلَى َال اسْتِصْحَاب الْحَال. 


َد 


ولا يَلْرَمُ عَلَيِْ أن القِْدَاءَ بالتَِيَ 4 وَاجب مَعَ قيام الاختصّاص في بَعْض الأمُور؛ لن 


ر 


ع 


الاقتدَاء بِالِّيَ 4 إِنَمَا صَارَ وَاجبا لگؤنه رسوا وَإِمَامَاء وَهَذَا لا شُبْهَةَ فيه فَلَمْ بَسْفُط الْعَمَلُ 
بمَا دَخَلَ مِنْ الاحْتَمَالٍ في تفس ال 


قوله: (عَلَى متال استصحّاب الْحَالٍ) 1 شرح أن من النصوص لا كان غير معلول» 
والأصل ف النصوص [هو]”" التعليل -على ما بينا-» فيكون هذا الأصل على مثال استصحاب 
الحال» فيكون حجة قي حق الدفع لا في حق الإثبات. 

كما إذا غاب الرحل يجعل حيا في حق الدفع حتى لا يورث”' ماله» واحتمال موته لا يقدح 


في هذا الأصل ولو مات قريب /٥۱۸ت-ب/‏ حاضر له لا يرث الغائب) منه ويعتبر 


في العلة المنصوصة؛ لأن النص تعبدي فلا يسوغ ذلك في المستنبطة إلا أن تكون متعدية. ودليل الجمهور أن 
الفائدة من التعليل بالقاصرة قد تكون لسكون النفس والاطمئنان للحكم كما أن ذلك أدعى لطواعية العبد. 
وكذلك قد يجتمع في الأصل مع القاصرة وصف متعد» والحكم منفي عنه بالإجماع» فيكون ذلك الوصف المتعدي 
نما ترك لأحل عدم القاصرة» فإن عدم العلة علة 0 المعلول» فإن م يعتبر القاصرة يكون المتعدي قد ترك بلا 
معارض. انظر: شفاء الغليل للغزالي (ص0737)؛ وشرح تنقيح الفصول للقرائي (ص ١٠5)؛‏ ونفائس الأصول في 
شرح المحصول (ج//ص735517). 

ساقط من (ص). 

''' ساقط من (ت). 

ا 

في (ص): (يرث) وهو تصحيف. 

'"' ساقط من (ت). 


7؟ ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۷٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
احتمال موته؛ لأن الحاحة إلى إثبات المال له» فلا يكتفى بالأصل. ويزيد“ شرحاً في آخر هذا 
الفصل. 

فكذلك هنا الأصل في النصوص التعليل فلا يترك هذا الأصل لاحتمال كونه غير معلول» ولا 
يكون حجة في الفرع للإثبات لكونه أصلا في التعليل؛ لأن الحاحة إلى الإثبات فلا بد من دليل هو 


٠: 4‏ 2 
ف (ص): ويزيده شرحا. 
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اما هتا قن الت ولاه 0 وَغَيْرْ مَعْلُولِ فُيَصِيرٌُ الِاخْتِمَالٌ وَاقِعَا في تفس الْحُجَة 
ولان الشزع ابْعَلَانَا بالوقف مر مَرَةَ وَبِالِإسْتِنبَاطِ أخرَى گل ذَلِكَ أَضل فَلَمَا عند لم يَسْتَقِم 
الاكْتقاءٌ بِأَحَدٍ لْأَصْلَينِ. 

ما الرَسُولُ 45 ما بعت لِلاقيدَاءٍ لا مُعَارض لِذَلِكَ َلَمْ يبط بالإخيمال. ويال هذا 
صل قَوْلْنَا في الذَّهَبٍ وَالْفِصّة: إِنّ حكم النَصّ في ذَلِكَ مَعْلُولُ فلا يُسْمَعْ ما الاسْتذلال 
بالآضْل وهو أن التَعْلِيل أَصْلٌ في النُصُوص بل لا بُدَّ من إِقَامَةٍ ل 
مَغْلُول» وَدَلَالَةُ ذَلِكَ E‏ يدا بيده ل 


ألا تری أن تغيينَ أَحَدٍ الْبَدََينِ شَرْط جواز كُلٌ ی اخْترَازٌ عَنْ الدَيْنٍ وَتَغْيين الآخرِ وَاجِبٌ 
طلا ِلاسْيوَاءٍ بَيْنَهُمَا اخترارًا عَنْ شْبْهَة الْمَضْلٍ الذي هو ربا؟ 

وَقَدْ قَالَ السب 4#: «إنَّمَا الرّبا في النّسِيئَة» وَقَدْ وَجَدْنَا هَذَا الحكم مُتَعَدَيَا عَنْهُ حى قَالَ 
الشافعىٌ رَحِمَهُ اللّهُ في بَيْع الطعام: إِنَّ التَقَائْضَ شَرْط وَقُلْنَا جَمِيعًا فِيمَنْ اشْتَرَى حنطة بِعَيْيهًا 
بشعير بغر عي حال غَيْرَ مُوَجُلٍ إِنّهُ باط إن گان مَؤْصُوفًا لِمَا قُلْنَاء وَوَجَبْ نَعْيينْ رَس مَالٍ 
السلَم بالإجخماع. 


2 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَإِذَا ثَبَتَ لَبَتَ التَعَذَّي في ذَلِكَ نبت أنه مَْلُولٌ فلا تَعدّي بلا تَعْلِيلٍ بِالْإجْمَاع. فَقَذْ ص 


RR 


أَنْبَتْ 


0 > رَجِمَهُ الله : إِنَّ تخريم الْحَمْرٍ مَعْلُولُ فلا بد من إِقَامَةٍِ الدَلِيلٍ عَلَيْ ولا 
ليل عَلَيْهِ من قبل النّصّ بل الذّليل دَلَّ عَلَى خلافه فَإنَّ م لخر e‏ 
وَلَيِسَتْ خُرْمَةُ سائر الْأشْربَة وَنَجَاسَتُهَا مِنْ باب النَعَدَي لكنّهُ نَبَتَ بدَلِيل فيه شْبْهَةٌ اخْتياطًا. 

وَمثَالُ هذا الشَاهِدٍ لَما قلّثْ شَهَادَهُ مَعَ صِفَةِ الْجَهْلٍ بِحُدُودٍ ل َل الطَّعْنٌ بِالْجَهْلٍ 
وَصُحّحَ الطّعْنْ بالق فَكَذَلِكَ ها هتا مَتَى وَجَدْنَا التَصّ شَاهِدًَا مَعَ ما ذَكْرَ من الطّغن بَطَلَ 
الطّغنٌ؛ وَمَتَى وَقَعَ الطَّْ في الشَّاجِدٍ بِمَا هُوَ جزخ وَهْوَ الرّقَ لَمْ يَجْرْ | لَحكُمُ بِظاهِرٍ الخريّة إلا 
بخجّة فَكَدَلِكَ هتا لا يصح الْعَمَلُ به مَعَ الإختمَال إل بِالْحجّة. وَآللَهُ أغلّم. 
قوله: (وَإِذَا نَبَتَ التَعَدَّي في ذَلِكَ نَبَتَ أنه مَعْلُولٌ) يعني“ أن حكم النص وهو التعيين في نص 
"الذهب بالذهب والفضة بالفضة"0", لا 4 يكن مخصوصا بالثمنية» عُلم أن حكمه 1 ينها مد 
الثمنية» فلم تكن الثمنية مانعة“ بدليل ثبوت هذا الحكم في هذا النص علمنا أنه معلول» وطريقه ما 
كر كينا ع 

وهو أن حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر والجنس إلى آخر ما ذكرنا. وإذا ثبت 
E‏ درن باهر كط ae ANG‏ 


3 > 


8 


في (ص): أي. 

(" رواه مسلم وغيره في صحيحه - كتاب المساقاة ( ۲۳)» باب الصّرْفٍ وَبَيْع الذّهَبٍ بِالْوَرقٍ تَقْدَا (0)- 
حديث رقم: »)٤۱٤۷(‏ (ج ٠١‏ / ص ۳۷۳). 

"ار ررقم ا 

'" في (ص): سبق. 

9 ساقط من (ت). 


7؟ ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ‏ (۷۷) رسالة ور - جامعة أم القرى 
وهو "الذهب بالذهب والزعفران بالزعفران" وغير ذلك" من الموزونات؛ لأنه هو بعينه إمثل ما 
ذكرنا من الأمثلة 201 بل ربا الفضل أثبت منه. 

[قوله: (بعيّه) أي ١]‏ [مثل ما ذكرنا من الأمغلة). 


(قوله :1" (َبَل ربا الفضل أنه نيك" :لأن ريا السعة زامن ديك الع زهو "أن القد ر 
من الدّين. وربا الفضل هنا صورةً ومعئ؛ لأن متا" من الذهب يتين من الذهب فيه ربا الفضل 
5-5 0 


وهو معنى قوله: (ربَا لْمَصْلٍ أَنْبَتُْ نَبَثْ من إو“ لا يقال بأن الحكم فيما ذكر من الأمثلة از 
أن قف بالشوض!! 

قلنا: هذا لا يضرنا؛ لأن حاحتنا إلى إثبات أن هذا الحكم غير مقتصر على المنصوص عليه 
وهو بيع الثمن بالئمن. وقد دللنا على عدم الاقتصار على المنصوص عليه فيتضح علينا باب التعليل. 

إقوله:]7 (وَقَالَ الشَافعِنُ رَحِمَهُ الله : إِنَّ تخريم الْحَمْرٍ مَعْلُولٌ /هلاص-أ/ فلا يسمع 
منه التمسك بالأصل. وهو كون الأصل في ا التعليل لما بيا 


*' في (ص): وغيره. 

"© ساقط من (ص). 

ساقط من (ص) و قوله مكرر ف (ت). 

في (ص): ورد مندجا في الشرح الأخير هكذا: لأنه هو بعينه [مثل ما ذكرنا من الأمثلة 1 بل ربا 
الفضل أثبت منه. 

ساقط من (ص). 

في (ت): ربا الْمَضْلٍ مِنْهُ أنْبَث. 

من هو أداة كيل ووزن. وق اللسان: "ابن سيده المنّ كيل أو ميزان والجمع مان " 
العرب - .)4١5 / ١89‏ 

ساقط من (ت). 


انظر لسان 


7؟ ساقط من (ص). 
ل ررك لصوم 
0 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۷۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ولا دليل له على كون هذا النص معلولاً؛ لأن النص يدل على حرمة الخمر لعينها(؟ وعين 
الخمر لا يوحد في غيرهاء وحرمة سائر الأشربة ونحاستها لم تثبت بطريق التعدي من الخمر إليها لكون 

لكي ا اا 2 0 O e‏ 
وإنما ثبتت بدلائل فيها شبهة» وهو ما روي من أخبار الاحاد ' فيها والحرمة ما ` تبت 
بالشبهات. 

ق ل أي ال نا ك من اسان عى سبالة "الذهت بالتمي' ومشالة 
حرمة الخمر الشاهد ليا قبلت شهادثه ع صفة الجهل نحدود الشرع [ بعد الطعن بالجهل يعني أن 
الشاهد إذا كان حرا عاقلا بالغا عدلا قبلت شهادئه» وإن كان جاهلاً بحدود الشرع)“ بطل الطعنٌ 
بأنه جاهل” لما أنه قُبلت شهادثه. 

فكذلك هنا لما ثبت أن نص "الذهب بالذهب"» لما صار شاهدا على ما ذكرنا من الحكم بطل 
الطعنٌ بالثمنية”'2 كما بطل الطعنٌ في الشهادة بالجهل. 

معناه أن الجهل لا يَصلح مانعاً (لقبول الشهادة» فالثمنية لا تصلح مانعاً 7" من التعليل وهو 
الشهادة. 

ولو وقع الطعن في الشاهد بالرق صح هذا الطعن ويُحتاج على المدَّعِي إلى إقامة البينة على 
خُرية الشهودٍ ولا يُسمع منه التمسلكُ بالأصل وهو أن الأصل //١ت-أ/‏ في بني آدم الحرية. 


في (ت): لأن النص يدل على حرمة الخمر الجنس بعين الجنس. 

(" منها قوله وَلِهُ: "كل مسكر حرام" متفق عليه. انظر: صحيح البخارى (7774/5 » حديث رقم 
)١‏ »؛ وصحيح مسلم ٠١۸٦/۳(‏ » حديث رقم 17717) و جامع الأحاديث لحلال الدين السيوطي - (ج 
ET‏ 

7" في (ت): (ما) وهو تصحيف. 

* ساقط من (ص). 

© في المتن: وَمِثَالُ هَدًا. 

''' ساقط من (ت). 

'" في (ص): بالتمسك. 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۷۹) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فكذلك لا يسمع من الشافعي [أو يقول:]7' إن حرمة الخمر معلولة ما لم يقم الدليل على 
أنه بعينه معلول» ولا يتمكن من ذلك -على ما بينا- والمعنى في هذا و في ماله“ أن الحاجة إلى 
إثبات الحكم؛ فلا يصح التمسك بالأصل في حق الخصم. 


27 ساقط من (ص). 

0 في (ص): ولا يُسمع الإسدلال بكون الأصل في الآدمي هو الحرية. 
ساقط من (ت)؛ وهكذا في (ص) ولعل الصواب (أن يقول). 

0 في (ت): أو 5 أمثاله. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 22)8٠(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ُباب شروط القياس]”) 


- أن له يكوت الْأَصْل مَخْصُوصًا بحكمه بتصّ آخَرَ 
نْ لا يَكُونَ كمه مَعْدْ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ القاس 
- وَأَنْ يَتَعَدّى الحكم الشَّرْعِيَ التَابِتَ بالنَصٌ بعَينه إلى فزع هو نَظيرُهُ وَل نَصّ فيه 
- وَأَنْ يَبَْى الْحْكُمْ في الْأصلٍ بَعْدَ التَعْلِيلٍ عَلَى ما گان قَبْلَه. 
[ الشرط الأول من شروط القياس] 
ما الأول اانه مى تبت اخْتصّاصُة بالنّصّ صَارَ التَغليل مُبْطِلَا لَه وَذَلِكَ باطل؛ لِأَنّهُ لا 


¥ 


قوله: ران يَتَعَدَّى الحكم الشرْعِىٌ التابت بِعيّنِه)”" قوله قوله: (بعَينه) يتصل بالحكم الثابت لا 
بالتض: 

مثال الأول- وهو أن لا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر-: 

إن الله تعالى يشترط العدد فى إقامة الشهادات» وخزعة”2)-ذ4ه- ممن يتناوله العمومات» فلا 
تقبل شهادته وحده» لكن قبلت شهادته وحده بنص آخر» وهو أن النبي 5 حعل شهادة خزيمة - 


7" ساقط من (ت). 

3 ون يتعذئ الكو الكنعة الات مال من 

7" هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأوس الأنصاري الأوسي ثم الخطمي» الصحابي يلقب بذي الشهادتين 
لقول النبي كَلِ: «من شهد له خزيمة فحسبه» قيل: شهد بدراً وقيل: أول مشاهده أحد وكان يكسر أصنام بني 
خطمة وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح. مات في الصفين -ذ#ه. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - 
(ج ۷ / ص ١4)؛‏ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني- (ج ١‏ / ص ۲۹۲). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ضيه - كشهادة رحلين إكراماً له» فلا يصح تعدية هذا الحكم إلى من هو مثله في العدالة أو فوقه؛ لأن 
فيه إبطال حكم ثبت خصوصيته بالنص”". 

هو معن قوله: (أَنْ لا يَكُونَ الْأصْل مَحْصُوصًا بحكمه بص آخَرَ) والأصل هو قبول شهادة 
حزيمة -- وحده اختص بنص آحر سوى النص الذي يقتضي العدد» وهو قوله تعالى: 
الرواستشهدوا”". 


وكذلك هذا المعنى في حل تسع نسوة لرسول الله #5 ثبت بنص آخر سوى النص العام» وهو 
قوله تعالى: (فَانْكِحُوا 4 الآية7". وهذا العام يقتضي الحصر على الأربع. 

وكذلك هذا المعنى في السلم | و روفو قوله وَلْدُ: «لا تبع ا ع 
لکن ثبت جوازه]”" بنص آحر وهو قوله 5 «من أسلم منكم فليسلم بكيل معلوم ووزن معلوم 


(' ) وهو أن النبى -٤ل-‏ ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه البى -- ليقضيه نمن فرسه فأسرع النبى -كلغ- 
المشى وأبطأ الأعرابى فطفق رحال يعترضون الأعرابى فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبى ول ابتاعه حتى زاد 
بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه به البى -كل- فنادى الأعرابى البى -ولْ- فقال إن كنت 
مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام البى -وَلِ- حين ”مع نداء الأعرابى فقال «أوليس قد ابتعته منك». قال 
الأعرابى لا والله ما بعتك. فقال النبى -ي- «بلى قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبى كل والأعرابى 
وهما يتراحعان فطفق الأعرابى يقول هلم شهيدا يشهد أن بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابى ويلك إن 
البى -- لم يكن ليقول إلا حقا. حت جاء خزمة فاستمع لمراجعة النبى -#5- ومراجعة الأعرابى فطفق الأعرابى 
يقول هلم شهيدا يشهد أن بايعتك. قال خزعة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النى -ولْ- على حزعة فقال «م 
تشهد». فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النى -يلِ- شهادة حزعة شهادة رحلين. أخرحه أحمد في مسنده 
- (ج ٤۷‏ / ص 454). الحديث رقم: 577؟؟؛ سنن أبى داود - (ج ٠١‏ / ص )٤۸۷‏ الحديث رقم: 
48 سنن التسائی - (ج ١5‏ / ص 85*) الحديث رقم: 55515.. 

(" الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. وف (ت) ‏ فَاسْتَشْهِدُوا. 

7 من الآية 8 من سورة النساء. وتمام الآية: وَإِنْ حِفْيُمْ ألا تُقْسِطُوا في لای فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ 
النّسَاءٍ مت وَتُلَات ورْبَاعَ فَإِنْ حَفْتُْ ألا تَعِْلُوا فَوَاجِدَة أو مَا مَلَكَت لَمَائكُمْ دَلِكَ اذى ألا ت). 


٤(‏ ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (22)85 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
إلى أجل معلوم»”“ ثبت“ خصوصيةٌ جواز السلم إولكن)”“ بصفة الأحل» ففي جواز التعدية 
إبطالٌ هذا الوصف الثابت”" بالنص» فلا يجوز؛ لأن مثل هذا الكلام يقتضى ما ذكرنا. 


كما يقال: "من دحل داري فليدخل غاض ال هذا يقتضي عدم جواز الدخول غير غاض 
البصر؛ لأن الدحول في دار غيره بغير إذنه منهى عنه على العموم. فإنما أطلق له هذه الصفة””, فمن 
لم يكن بمذه الصفة كان داحلا في عموم النهي. وهذا المعنى شامل في جميع ما ذكرنا من الأمثلة. 


( ) رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر موقوفاء كتاب البيوع ( »)۳١‏ باب العينة وما يشبهها ( 
89) حديث رقم: »)١1715(‏ (ج ۲ / ص 105)؛ وأجمد مرفوعا في مسنده - (مسند حكيم بْنِ جزام)» حديث 
رقم: »)١61.05(‏ (ج ۳۲ / ص .)55١‏ 

(۲ ) ساقط من (ت). 

(۳ ) ساقط من (ت). 

»)۲( ممق عَلَيّْهِ. انظر:صحيح البخارى: كتاب السلم (ه)» باب باب السلم فى وزن معلوم‎ ) ٤( 
؛)١5( (ج ۸ / ص ۲۳۹)؛ وصحيح مسلم: كتاب المساقاة (۲۳)» باب باب الم‎ :)5754٠0( حديث رقم:‎ 
حذيت رق ۳ ج 136 رص 4۴۸ ولفظه عند البخاري:. ون أشلفت ف شَئْءٍ فی گيل موم‎ 
وَورْنِ مَعْلُومِ إل أجل مَعْلوم».‎ 

'" في (ص): ثبتت. 

(7 ) ساقط من (ت). 

REED 

(۸ ) في (ت): فإنما أطلق له هذه الصوم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (87) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

اما النَانِي فَإِذَنَ حَاجَمَنَا إلى إِنْبَاتِ الْحُكم بالقياس» فَإِذَا جَاءَ مُخالفا لياس لَمْ يصع 
باه هالص النَافِي لا يلح لِلإنبَاتٍ. 

وما القَالِثْ فَِذَنَّ الْقيّاسَ مُحَادَاةٌ بين سيين فلا نعل إلا في مَحَلَّه وَهْوَ الْفَرْعٌ وَالْأَصْلٌ 
معاد وَإِنمَا التَعْلِيل لِإقَامَةِ حكم شَرْعِيٌّ وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةٍ خلاف. 

وَأَمّا الرَابعُ فَلِمَا قَلَنَا: إنَّ القاس لا يُعَارضُ ال فلا عير به حْكْمُةُ. 

مال الأول ن الله تَعَالَى شَرَط الْعَدَدَ في عَامََةِ الشَّهَادَاتِء وَتَبَتَ بالنّصّ قَبُوا ل شَهَادَةٍ 
خُرَيْمَةَ وَحْدَهُ لكِنَهُ نَبَتَ نبت رة له فَلَمْ صح إبْطالة لتيل وَحَلٌلِلئِّيَ 4 يسع نِسْوَةٍ كرام لَه 
فَلَمْ يَصِحّ تَعْليلهُ. وَكَذَلِكَ ثبت بت بِالنص أن لِلْبَيِع مَحَلًا مَمْلُوكا مَفْدُوراء وَجوَرَ السّلّمُ في الدَّيْنٍ 
بالتَصّ وَهْوَ قوله 45: «مَنْ تم فَْنْلم في گيل مَعْلُوِم وَوَرْنِ مَعْلُومِ إلى أَجَلٍ مَعْلُوم» 
وَمَا تبت بهذا النَصّ إلا مولا فَلَمْ يَ: يَسْتَقِمْ إنْطًال الْخْصُوص بِالتَغلِيلٍ. 

َقَالَ الشَافعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَمَا صح نكاح التي 4 بِلَفْظَة الْهبَةِ عَلَى سَبِيلٍ الْخْصُوصِ 
بقوله: «خَالِصَةَ لك بطل التَعلِيل وفلتا بل الاختصّاصُ في سَلَامَيه ِعَيْرٍ عِوَضٍء وَفِي 
اخْتِصّاصِه بان له تل لِأَحَدٍ بَعْدَهُ. قَالَ الله تعَالّى: وَأَرْوَاجُهُ أَمَهَاتَهُوْ»ك. وَقَالَ: <«قَدْ عَلِمْنَا مَا 
فَرَضْا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِنْ4, وَهَذَا مما لا يُعْفَلْ كرام 

فََمّا الاختصّاصٌ اللَفْظِ فلا وقد أَبَطَلَنَا التَعْلِيلَ من حَبْتْ تبت كَرَامَةَ وَكَدَلِكَ نَبَتَ بت للْمَنافِع 
خُكمُ التَقَوُم وَالْمَاَِة في باب عَقُودٍ الْإجَارَةٍ بِالنَصّ مُحَالِعًا لفاس الْمَعْفُولٍ؛ لِأَنَّ التَقَوُمَ 
امول يعمد الْوْجُود لِيَصْلّحَ الإخراز. 

وَالتَهَوُمُ عِبَارَةَ عَنْ اغْتَدَالٍ الْمَعَانِي وَبَيْنَ العَينِ وَالْمََافع تَقَاوْتْ في ت نَفْس الْؤْجُودٍ فلا يَصُ 
إنطَالُ الْخُصُوص بِالتَغلِيلٍ 


قوله: (وَالتَقَوُمُ عِبَارَةَ عَنْ اعْتِدَالٍ الْمَعَانِي) وذلك لأن /۸۷٠ت-‏ ب/ قيمةً الشيء ما يكون 
مُعادلا في المعنى» كقيمة الثوب يعادل الثوب ف المالية وإن كان لا يعادله في الصورة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۸٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك في جميع قيم الأشياء» فالعين مع العرض يعتدلان في المعنى» لأن العين ما يستغنى في 
وجوده من الحل» والعرض ما يفتقر في وحوده إلى العين» وكذلك العين تبقى والعرض لا يجوز أن 

وبين ما يقوم بذاته وبين ما لا يقوم بذاته وبين الباقي وبين ما لا يجوز بقاؤه تفاوت فاحش. فلا 
يمكن التعديل بينهما في المعنى. 

وكذلك للمنفعة قيمة؛ لأن القيمة عينٌ -وهو الذهب والفضة- والمنفعة عرض فلا يعتدلان 
في المعنى لما ذكرنا: أن القيمة عبارة عن اعتدال المعاني. 

وقد ذكر انتفاءَ الاعتدال بينهما. فثبوت القيمة للمنفعة ثابتٌ بنص غير معقول ١‏ معدولا به عن 
القياس بصفة -وهي الضرورة-» فلا يمكن التعدية إلى غير المنصوص لعنيين: وهو إبطال صفة ثابتة 
بالنص» وكونه معدولا عن القياس) . 


١(‏ ) في (ص): فلم يكن للمنفعة قيمة. 
(۲ ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)88 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[ الشرط الثاني من شروط القباس] 
وَمكَالُ الثَّانِي مِنْ الشّرُوطٍ أن أخر النَّاسِي مَعْدُولٌ به عَنْ الْقِيّاسِء وَهُوَ فَوَاتُ الْقُربَةُ ما 
يُصمَادُ 0 هُوٌ الْقِيّاسُ َنَبَتَ حُكُمْ النّسْيَانِ بالنَصّ معدو به عن الْقياس له 
من النَصّ فَلَمْ يَصِحّ شغلل لياس وهو غدل نة قيصيز التغليل جيني لد ا 
0 لل و ل لمر 
قيام الرّكْنِ بالف عَنْهُمَا. 


[قوله: (وَتَبَتَ حُكُمُ النّسْيَانِ]7" بالنَصّ مَعْدُولًا به عَنْ الْقيّاسِ لا مَخْصُوصًا مِنْ النّصّ ) وبيان 
كونه معدولا عن القياس مذكور في المتن. أما قوله: (لا ممخصوصًا من التَصنّ) بيانه في هذا الأثر وهو 
(قوله 14 : «الفطر مما دحل»" ظاهره يقتضي فساد الصوم بالأكل والشرب ناسياً إلا أنه لم 
يفسد بالحديث المعروف. [ وهو قوله كلدّ: «تم على صومك» )7 ) فيتوهم أنه خصوص من قوله 
يي: «الفطر نما دحل»» فأمكن تعدية الحكو”"؛ لأن النص المخصوص أمكن تعليله. /ه لاص-ب/ 


(۱ ) ساقط من (ت). 

(۲ ) ساقط من (ت). 

(۳) رواه البيهقي ق السنن الصغرى - كتاب الصيام 2-75 باب الحجامة للصائم» حديث رقم: 
(۱۳۷۸)» (ج ۱ / ص )4١54‏ ؛ و ابن أبي شيبة في مصنفه - حديث رقم: »)۹٥٩(‏ (ج ۲ / ص )۳٠۸‏ 
موقوفا. 

٤(‏ ) لم يرد بهذا اللفظ إلا ما يقرب منه» قال الزيلعي : رواه الأئمة الستة في "كتبهم" من حديث محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة ظلهه واللفظ لأبي داود قال : حاء رحل إلى النبي بيج فقال: يا رسول الله إني أكلت وشربت 
ناسيا وأنا صائم فقال: "الله أطعمك وسقاك" انتهى. وهو أقرب إلى لفظ المصنف ولفظ الباقين : من نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه انتهى. انظر: نصب الراية لأحاديث المداية للزيلعي (ج 
۲ | ص .)١ ١6‏ 

(5 ) ساقط من (ص). 

5 1 O 50000 : £. 1 

( ) في (ت): (فأمكن مخصوصا تعدية الحكم) بزيادة كلمة: 'مخصوصا" وهو سبق قلم. 
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فقلنا: إنه حكم ثبت معدولا به عن القياس إلا خصوصاً)» وهو جعل الأكلٍ غير الأكل. 
وهذا يخالف القياس. فإذا عل [الأك)”' غير الأكل'" لم يتناوله قوله ولد «نما دحل» فلم يكن 
مخصوصاً؛ لأن التخصيص بدون التناول لا يجوز. 

وتقرير آخر في قوله تعالى: م موا الصّيَامَ إل اليل“ و إقام الصوم مأمورٌ به» وهو 
کک الكل ری را وو كاك ا ا 
أكل» وكذلك الشرب والوقاع كلا شرب ولا وقاع» فيكون داحلا تحت قوله تعالى: م لَُوا الصيام 
إلى الَيْلي4 كمن لم يأكل أصلاء فلا يمكن القول بالخصوص على هذا التقرير. 

قوله: (فيَصِيرُ التَعْلِيلُ نَمِل لِضِدَ ما ؤضع لَهُ) أي يصير التعليل حال كونه معدولا به عن 
القياس لضد ما وضع له)”؛ لأن القياس يقتضي ثبوت الفطرء فالتعليل لبقاء الصوم يكون لضد ما 
وضع له؛ لأن بقاء الصوم مع فواته ضدان» وهذا عكس المعقول» فلا يجوز» كالنص النافي لا يصلح 
أن يضاف الثبوت إليه؛ لأنه وضع للانتفاءء فالثبوت به يكون ضد ما وضع له» وكذلك هذا في 
النص المثبت. 

أما ثبوت هذا الحكم -وهو بقاء الصوم مع وجود الوقاع ناسيا- والنص الم يرد فيه» فلم يقبت 
بالتعليل بل بدلالة النص؛ وهذا لأن النص الوارد في الأكل والشرب وارد في الوقاع معن» وذلك لأن 
الأكل والشرب والجماع سواءٌ في قيام الصوم بالكف عنها لا تفاوت بينها لكوتها ثابتة 2 بأمر 


١(‏ ) ساقط من (ص). 

(۲ ) ساقط من (ت). 

(' )في (ت): غير أكل. 

٤(‏ ) من الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

(5 ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): إِتَامُ الصوم -وهو الك عن الأكل والشرب واللجماع- مأمورٌ به. 
(۷ ) في (ت): فمن. 

(8 ) من الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

٩(‏ ) ساقط من (ص). 

٠١‏ ) في (ص) و(ت): ثابتا وهو حطأ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۸۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
واحد. وهو قوله تعالى: 4 موا الصْيَامَ إل ل٠‏ أي الكف عن“ هذه الأشياء الثلاثة» فلم 
يكن للجماع اختصاصٌ بالنص الوارد في أحد هذه الأشياء. بل وارد في الآحر لما عرف أن أحدَ 
المتساويين إذا ثبت له حكم يثبت في الآخر ضرورةً للاستواء بينهماء إذ لو لم يثبت لاحتلفاء فيثبت 
/ 3 1ت-أ/ عدم الاستواء حالة الاستواء» وهذا محال. 


ولا يلزم أن الصلاة وحبت بأمر واحد والتفاوت في الأركان ثابت!! 


إقلنا:)“ (لأن]”2 كل ركن ثبت بنص على حدة. وهو قول“ تعالى: 9وَقُومُوا لله 
انين €“ وقوله(" تعالى: لراكُعُوا وَاسْجْدُوا]”» فجاز إثباث التفاوت بينهما بخلاف ما نحن فيه؛ 
لأن الإمساك ثبت بنص واحد ولم يختص كل ركن / بنص )7 على حدة. 

آل رئ أن الاغفسبال الما تيت بأمر واحد وهو قوله تال :فاط 6 عملت الأعضاء كلها 
كعضو واحد حتى يجوز أن يُغسل عضو ببللٍ عضو آخرّ. 


وف الوضوء لما احتص كل عضو بأمر على حدة حعل كل عضو منفردا عن الآخر حتى لا يجوز 
أن تسيل اليد يبلل اليه ٠‏ ولخا املا الد 


١(‏ ) من الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

O) 

(۳ ) ساقط من (ص). 

٤(‏ ) ساقط من (ت). 

(5 ) في (ص): قال. 

59 ) من الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 

(۷ ) في (ص): قال. 

(۸ ) من الآية ۷۷ من السورة الحج. وتمام الآية: ( يا ايها الِّينَ منوا ارگوا وَاسْجْدُوا وَاعْبُدُوا رکه 
وَافْعَلُوا اير َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 وف (ص) و(ت) بزيادة واو في "واركعوا". 

٩(‏ ) ساقط من (ت). 

٠١١‏ ) من الآية ٠‏ من السورة المائدة. 

1١‏ ) في (ت): (بلل في الوحه) ويظهر أن (في) زائد. 

١١9‏ ) ساقط من (ت). 
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ألا ترَى أن مَعْنَى الْحَدِيث لَمَةَ أَنَّ النَّاسِيَ غَيْرْ جَانٍ عَلَى الصّوْمٍ وَل عَلَى الطّعَام فَكَانَ 
الْجمَاعٌ مله بِدَلَالَةِ لَص على مَا مر 

وَكَذَلِكَ ترك الدّسْمِيّةِ عَلَى اليج اسيا 0 عَفْوَا بالنَصّ مَعْدُولًا عَنْ القياس» فلا يَحْتَمِلُ 
التغليلء وَكَذَّلِكَ حَديث الْأَعْرَابِيٌ الد ي قال لَهُ له رَس 1 الله : «کل أَنْتَ وَأَطْعِمْ عِيَالّك» كَانَ 
الْأعرَابيُ مَخْصُوصًا بِالنّصّ فَلَمْ يَحتَمِل التَعْلِيلَ. 

اما الْمُسْتَحْسَتَاتُ فَمِنْهَا ما قَبَتَ بت ييا حف لا معدو وَأَمَا الْأَصْل إذا عَارَضَهُ أُصُولٌ 
فلا يُسَئَى مَعْدُولَا ؛ لون نيوك لا يَقضي عَدَدَا من الْأُصُولٍ وَلَكِنّهُ مما يطل للتزجيح عَلَى 

متال مَا ما قُلَنَا في عَدَدِ الروَاة. 


قوله: (ألَا تَرَى أن مَغْتى الْحَدِيثِ لَعَةَ أن النَّاسِيَ غَيْرْ جَانِ عَلَى الصّوْمِ وله عَلَى الطْعَام)) 
وهذا لبيان أن الحكم في الوقاع ثابت بدلالة النص؛ لأن مَن سمع قوله 4# «تم على صومك [ فإنما 
أطعمك الله وسقاك ]207 [الحديث 7671© يفهم أن هذا الفعل ليس بجناية؛ لأنه أمر بإتمام الصوم» 
فصار كأن لم يوحد منه الأكل. [ وكذا آخر الحديث يُفهم منه أنه غير جان)؛ لأن البي َيل 
أضاف الإطعام والسقي إلى الله تعالى”“ وصاحب الطعام إذا أطعم لا يكون الطاعم جانيا إعلى 
طعامه 271 وكذلك هذا المعنى في الشرب. 


١(‏ ) ساقط من (ت). 

(۲ ) ساقط من (ت). 

(۳ ) ساقط من (ص). 

.)85( سبق تخريجه. ص‎ ) ٤( 

(5 ) ساقط من (ت). 

(5 ) في (ص): فصار كمن لم يوحد منه هذا الفعل» وكذا آخر الحديث يُفهم منه أنه غير جان؛ لأن الله 

تعالى أضاف الإطعام والسقي إلى نفسه. 
(۷ ) ساقط من (ت). 
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وفيما ذكرنا من المعنى يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه» وهذا المعنى بعينه ثابت في الوقاع بلا 
تفاوت”©. أعني”" أنه ليس بجناية“ على الصوم ولا على المرأة» فكان ثابتاً بدلالة النص. 

يعني أن عبارة النص يدل معناه اللغويُ على ثبوت هذا الحكم في غير المنصوص عليه وهو 
المعنى بدلالة النص» فيكون ثابتا بالنص لا بالتعليل» وقد شرحنا هذا قبل هذا. 

فأما الخطأ والكره والنسيان [ف] ليست“ بسواء؛ لأن النسيان لا يمكن الاحتراز عنه وهو 
[جاء]”' من قبل من له الحق [ تخليقا من غير اختيار العبد]” فصار عفوا. والخطأ مما يمكن 
الاحتراز عنه» فوقوعه بضرب من تقصيره”“ /لاص-أ/ وهو ذاكرٌ للصوم» فلا يمكن التسوية بينه 
وبين النسيان [ والكره]”. إوكذلك) ‏ جاء لا من قبل من له الحق. 

والمكره في الإقدام على ما أكره إعليه) ‏ مختارٌ وهو ذاكرٌ للصوم. 

ألا ترى أن العزعة في حقه أن لا يُقدم على إما أكره عليه - وهو" الإفطار- إبسبب 
الإكراه]”''2 [وإذا امتنع عنه يثاب على ذلك]”©. 


١١‏ ) في (ت): وغيره. 

(۲ ) في (ص): من غير تفاوت. 
(5 ) في (ت): (في) بدل (أعني). 
٤(‏ ) في (ص): بحان. 

(5 ) في (ت): ليس. 

٦(‏ ) ساقط من (ص). 

(۷ ) ساقط من (ت). 

(۸ ) في (ت): التقصير. 

٩(‏ ) ساقط من (ت). 

٠١‏ ) ساقط من (ص). 

1١(‏ ) ساقط من (ص). 

(۱۲ ) ساقط من (ص). 

١19‏ ) ساقط من (ت). 

(14 ) في (ص): ويثاب بالصبر على الامتناع إذا قتل. 
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وهذا آية كونه مختاراً مخاطباً وکل ما ذكرنا معدوم في النسيان» فلا يستويان فلم يكن ورود 
النص في النسيان وروداً في الخطأ والكره. [ وكذلك جعل غير المسمى مسمياً. يعني معدول به عن 
القياس وجعل ترك التسمية ما بيننا عفواً فلا يقاس العامد عليه]”©. [ويحذا ظهر الفرق بين متروك 
التسمية عامداً وبين متروك التسمية ناسيا]”" لما ذكرنا من جعل التعليل لضد ما وضع له. 

وأما المستحسنات فمنها ما ثبت بقياس خفي غير معدول عن القياس. وهذا جواب لمن ظن 
أن كل حكم ثبت استحساناً معدولٌ به عن القياس؛ لأن من المستحسنات ما هو ثابت معدولا عن 
القياس ومنها ما هو ثابت موافقا للقياس» لكنه لمعنى حفي فالحكم الثابت في غيره يكون ثابتا 
بالقياس. 


وسيأتيك هذا في باب الاستحسان إن شاء لله. 


إقوله: 1 (ِوَآَمَا الْأَصْلْ إِذَا عَارَضَهُ أصُولٌ لا“ يُسَمَى مَعْدُولَا ؛ لِأَنَّ التَعْلِيل لا يَقْضِى 
عَدَدَا منْ الْأَصُولٍ) معناه أن المعنى الذي يتعلق به الحكم إإذا)“ عارضه معان أخر لا يكون 
هذا معدولا به عن القياس» بل هو من باب الترحيح. 

مثاله ما قاله علماؤنا) في مسح الرأس أنه لا يسن تثليثه عارض هذا المعنى معنى آحر © 
وهو كونه ركنا في الوضوء. وكذلك من طرف الشافعي أنه ركن في الوضوء» فيُسن تثليثُه عارضه معنى 
آخر وهو كونه مسحاًء فيُصار إلى الترحيح. 


١(‏ ) في (ص): جميع. 
(۲ ) ساقط من (ت). 
(۳ ) ساقط من (ص). 
٤(‏ ) في (ص): لا معدولا. 
(ه ) ساقط من (ت). 
( ) في متن البزدوي: قَلَا. 
(۷ ) في (ت): تعلق. 
(۸ ) ساقط من (ص). 
٩(‏ ) ساقط من (ص). 


١(‏ ) ي (ص): عارضه معنى اخر. 
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كما قلنا في عدد الرواة. فإن حبر الواحد إذا عارض خبراً مشهورا يضاف الحكم إلى المشهور. 
وهذا لا يدل على أن خبر الواحد ليس بحجة بل هو من باب الترحيح» فكذلك ما نحن فيه. 
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[ الشرط الثالث من شروط القياس] 

وأا الثَالِتْ فَأَعْظَمُ هَذِهِ الْوْجُوهِ ففها وَأَعْمُهَا نَفْعَا وَهَذَا الشَّرْط وَاجِدٌ تَسْمِيّةٌ وَجْمْلَة 
تَفْصِيلَا من ذَلِكَ أن يَكُونَ: الْحَكُم الْمَعْلُولُ سَرْعِيًا لا لوا إن مَنْ عَلَلَ بالرَأي لِاسْتعْمَالِ أَلْقَاظِ 
الاق في باب الْعَتَاقِ گان باطلا؛ لِأَنَّ الِاسْتعَارَةَ من باب اللَعَة لا تال إلا بالتأمُل في مَعَانِي 
اللَغة فَكَدَلِكَ جْوَارُ التگاح بألْمَاظ التَملِيكِء وَاسْتِعَارَةُ لمَة النَّسَب للتخرير. 

ودا التَعلِيلٌ بِسَرْطٍ التَمْلِيِكِ في الطعَام في كَقَارَةٍ لوين بَاطِلٌ عِنْدَنَاهِ لِأَنَّ الْإطْعَامَ اسم 
لوي وَكَذَلِكَ الكَسْوَةٌ قلا يكو مَا يُعْفَنُ بالكسوة حُكُمًا شَرْعيً يع تَعْدِيَئَهُ بالتَعْلِيلٍ إلى 
غَيْرِ بَنْ يجب الْعَمَلْ بِحَقِيقَةِ الْإطْعَام وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْمَرءُ طَاعِما ثُمّ يصح التَمْلِيكُ بِدَلَالَة 
التَصٌء فَأَمًا الكو قاسم لما يلب لا لمتافع اباس قبطل التغليك من ل وجي وَكَذَّلِكَ 
0 لإنْبَاتِ اسم الرَّنا ِلْوَاطَةَ وَاسْم ۾ الْحَمْرٍ لِسَائِرٍ الْأَشْرِبَةٍ وَاسْم السَّارِقٍ لِلتبّاشٍ بَاطلٌ لِمَا 

وَالنَانِي من هَذِهِ الْجْمْلَةِ التَعْدِيَةُ فإف كم التَغْلِيلٍ التَعْدِيهُ عِنْدَنَا فْبَطَلَ التَعْلِيلُ بِدُونه 
وَقَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: هُوَ صجيخ من غَيْرٍ شَرْطٍ التَعدِيَةِ حَتَّى جوز الَعْلِيلَ بِالتَمَيبّة واخ 
باد هذا لَمَاكَانَ من جنس الْحُجَج وجب أن يَتعَلَقَ به الإيجَابُ مِثْلَ سَائِرٍ الْحْجَج. 

ألا تَرَى أن لَه گن الْوَصْفٍِ عِلَّةَ لا تَفتضي تَعْدِيَةَ بَلْ يُغْرَفْ ذَلِكَ بِمَعْنَّى في الْوَضْفٍ. 

وَوَجْهُ فَوْلنَا اَذ دَلِيلَ الشّع لا بد من أن يُوجب عِلْمَا أ عملا وَهَذَا له يُوْجِبُْ عِلَْما بلا 
لاف وله يُوجبْ عملا في الْمنْصُوصٍ عَلَيْهِ لأ ابت باص وَالنَصُ فَوْقَ الغليل قاد يَصِحُ 
اا اا اا ا 

قوله: أن التعليل رلا گان / 1 ت-اأ)/ من جنس جنس الْحُجَج وجب أن يَعَعَلّقَ به الْإيجَابُ 
ِثْلَ سَائِرٍ الْحْجَّج) معناه أن التعليل صار حجة بإجماع الفقهاء وحب أن يكون موجباً. والوحوب 
مضاف إليه ا الحجج؛ لأن الحجة ما أوحب الحكم. فإذا تعلق به الإيجاب فبعد ذلك: إن 
كانت الحجة عامة أوحب الحكم على العموم» وإن كانت خاصة أوحب الحكم على الخصوص. 


1 5 ا 4 3 5 إو ر 11 
( ) في (ص): إذاكَانَ مِنْ جنس الحجج إلى آخره. 


ع 
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وهو معنى قوله في الكتاب (7 ألا يُرَى أن دَلَالَةَ كَوْنٍ الْوَصْفٍ حجة”" لا تَقْتَضِي تَعْدِيَةَ لأن 
الوصف إنما يصير حجة بكونه مورا معدّلا شرعاً. وهذا الدليل لا يقتضي تعديةٌ؛ لأن التعدية إنما 
نشأ[ت] من كون الوصف عاما. وعدم التعدية من كونه حاصاًء فلا يكون التعدي من مقتضيات 
دلالة كون الوصف حجة. 

ألا ترى أن غيره من الحجج لما ثبت كونه حجة بالدليل لا يكون الخصوص والعموم من 
مقتضيات دلالة كون الحجة حجة. بل الخصوص والعموم يرحع إلى الحجة إن كان عاماً فعام» وإن 
كان خاصاً ثبت الحكم على الخصوص. 

فكذلك هنا إن كان الوصف خاصاً ثبت على الخصوص كالثمنية في الذهب والفضة وإن كان 
الوصف عاما ثبت على العموم كالطعم والمننس أو الكيل والجنس» وهو معتى قوله: ربل يُعْرَفَ 
ذلك بِمَغئّى في الْوَضْفٍ). 


راع فتن اوی ع 
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ا ص ص e eee‏ 
لتم , فكي لإنطاله »إن قبل : إن لتيل بها لا عى يفي انخيصّاص النصنّ به قبل له 
ذا يَخصل بتزك غيل على أن التغليل يما لا بتع لا تنتغ التغليل بها يتعى قبتي 
هه الْقَائدَةً. وَمِنْ هذه الْجُمْلَةِ أَنْ يکود الْمْتَعَدّي حُكم النَصّ عي من غَيْرٍ غير لِمَا ذكَرْنَا أن 
ثَمَرَةَ التَغْلِيلٍ التَعْدِيَةُ لا غَبْرْ اما التَغييرُ فلا فَإِذَا گان التَعْلِيلُ مُعَيّرَا كان باطلا وَمِنْ ذَلِكَ ما 
فلا أنَّ السَلمَ الْحَالَ باطل؛ لِأَنَّ من شَرْطٍ جَوَازِ الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبيع مَوْجُودًا مَمْلُوكَا مَقْدُورَاء 
وَالشّرعْ رخص في السّلّم بِصِفَةٍ لِأَجَلٍ وَتَفسِيرْهُ فل الشَرْطٍ الْأضلِيّ إلى ما يلف وَهْوَ 
لجل لأ الزّمَانَ يَصْلْحُ لِلگشب الذي هُوَ من اساب الْقُدْرَةٍ فَاسْتَقَامَ خَلَمَا عَنْك وَإِذَا كَانَ 
النّصّ تافلا لِلشَرْطٍ وكات رخصة فل لَمْ يَسْتَقِم الَعْلِيل لِلإسْفَاطٍ وَالْإِْطالِ؛ لاله تَغْييرٌ مخض 
وَمِنْ ذَلِكَ لك قولهم في الْحَاطِ: إِنْ فَعَلَهُمَا لا کون فطرًا لِعَدَم الْمَصدِ گفغل النّاسِي, وَهَذَا تَغْليلٌ 
بَاطلٌ؛ اَن تقاءَ الصّوْمٍ مَعَ الان ل عدم القصضد؛ لِأَنَّ قَوَاتَ الزن يعدم الَْدَاىَ و 
لدم القصد أَثَّرَ في الْوْجُودِ مَعَ قيام حَقِيقَة الْعَدَم. 


قوله: (ِعَلَى أن التَعْلِيلَ بِمَا لا يَتَعَدَّى لا يمع التَعْلِيِلَ بِمَا يَتَعَدَّى) لحواز أن يكون في النص 
وصفان؛ أحدهما لا يتعدى والآخر”'2 يتعدى. فالتعليل بالوصف الذي لا يتعدى لا بمنع التعليل 


بالوصف الذي يتعدى؛ لأنا أمرنا بالاعتبار إبقوله تعالى ٍِ فَاغْتَيُوا ل 


وهذا الوصف أمكن الاعتبار» فوحب التعليل به لا محالة» فتبطل دعوى قول الشافعي في فائدة 
احتصاص النص بالحكه””؟. وهذا في الحاصل منع لا اعا[ ه] [الشافعي 271 من الخصوص]20. 


١(‏ ) في (ت): والثابي. 

(۲ ) من الآية (۲) من سورة الحشر. 

(۳ ) ساقط من (ص). 

٤(‏ ) في (ص): فائدة دعوى احتصاص النص به. 
(5 ) ساقط من (ص). 

(5 ) ساقط من (ت). 
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ألا ترى اَن مَنْ لَمْ ينو الصّؤم؛ لاله لَمْ يَشْعْرْ بِشَهْرٍ رَمَضَانَ لَمْ يكن صَائِمَاء وَالْمَضْدُ لَمْ 
جذ لكي لم يُجْعَلْ فِطرًا بِالنّصَ عير معلولٍ على ما فلا وَعَلَى هَذَا الأصلِ سَقَط فغْل النَّابِي؛ 
اَن السات أَمْرْ جبل عليه السا فَكَانَ سَمَاوبَ مَخضًا فيب إِلَى صَاحِبٍ الْحَقَ فَلَمْ 
صلخ لِصَمَانِهِ حَقَّهُ فَالتَعْدِية إلى الْخَطَأ وَهْوَ تَفْصِيرٌ من الْحَاطِي أو إلى الْمُكْرَِ وَهْوَ مِنْ جهَةٍ 
غير صَاجب الق من وجو يون تغييرا لا تَغدِيّة. 

ومن ذَلِكَ أذ حكم النَصّ في الرّبَا تَحْرِيمٌ مما وَقَدَ أَنْبَتَ الْخَصُمْ فِيمَا لا مغيار لَهُ غَيْرَ 
متاه وَمِنْ ذَلِكَ قولهم في تغيين النُقُودٍ في الْمُعَاوَضَاتٍِ: إِنَّهُ تصرف حصّل من أَمْلِهِ مُضَافًا 
ّى مَحَلَهِ مفيدًا في نَفسِهِ فيص كتغيبنٍ السَلعِ هذا تغييز لحكم الأطل؛ لن كم الشّزع في 
الْأَعْيَانٍ أَنَّ الْبيْعَ يعلق به وُجُوبُ مِلكِهًَا لا مُجَوذقا وَحَكُمُ الْبَيْع في جَانِب الْأَنْمَانِ نواه 
وؤونها معا بدلالة تُبُوتِهَا في الذَمَةِ يونا بلا صَرُورَة وة جواز الاسْيدَالٍ بها وهي ديون 
وََمْ ُجْعَل في حكم الْأعْيَانِ فيما وَراء اليُحْصَةِ وبدلالة أنه لَمْ يَجْبْرْ هذا النّقْص بَِبْضٍ ما 
يُقَابِلُكُ فَإِذَا صح التَغْيين الْقَلَب الْحُكُمُ شَرْطًَا وَهَذَا تَغْييز مَحْض. 

وَقَالَ الشافعي: الْحَكُمُْ في كفارة الْيَمِينٍ وَالظَهَارٍ نه تخريز في تفي فَكَانَ الإِيمَانُ مِنْ 


إن 


شَرْطِه وَهَذَا تَغيِيرٌ بقَيْدِ الإطلاقٍ مِثْلَ إطْلاقٍ الْمُمَيّدِ هذا وما أَشْبَهَهُ تغييرٌ للحم في الْفُرُوع. 


0 


[قوله:] رومن ذَلِكَ قولهم في تَعْيينٍ التُقُودٍ في الْمُعَاوَضَاتٍ: إِنَّهُ تَصَرْفٌَ حَصَل من أَهْلِهِ 
مُضَافًا إلى مَحَلَّهِ مُفيدًا"“ في نَفْسِهِ فَيَصِحُ گتغيين) بيان أنه حصل من أهله؛ لأن الأهلية بالعقل 
والبلوغ والتكليف. 

ألا ترى أنه /۷ص-ب/ لو عين المبيع صح» [ فعلم أنه أهل) والدراهم والدنانير أيضا محل 
للتعيين7". ألا ترى أتما تتعين في الودائع والغصوب والوكالات وغير ذلك» والتعيين مفيد أيضاً؛ 
لاحتمال أنه أبين نقشاً وأقل غشاً وأيسر وصولا”' إليه فيزم“ من هذه الجملة الصحة. 


EE) 


(۲ ) ساقط من (ص). 
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ألا“ ترى أنه لو اشترى عبد نفسِه" 2 لا يصح مع الأهلية وا محلية؛ لكونه غير مفيدٍ حت لو كان 
مفيداً صح" بأن يشتري عبدّه وعبدَ غيره بثمن معلوم دحل عبده في هذا البيع لحصول الفائدة وهو 
انقسام الثمن على عبده وعبد غيره. 

ألا ترى أنه لو اشترى من مضاربه صح وإن كان مال المضاربة له" لكونه مفيداً» وهذا لبيان 
تأثير هذا الوصف» هو كونه مفيداً في نفسه إذ هذا الوصف شرط للصحة مع الأهلية وامحلية. 


قوله: (وهَذًا تَغيرٌ لخكم الأضْل)” يعني به حكم الأصل ف الشرع وهو كون الثمن ديناً 2 
الذمة حكماً أصلياً في الشرع غير ضروري. 
قوله: ELE‏ ځکم الشزع في الْأَعْيَان) أن البيع يتعلق به وحوب ملكها لا وجودهاء 


معناه أن تَعَيّنَ المبيع ووحوده قبل البيع شر والحكم في البيع وحوبُ الملك [في العين أي 
ثبوته 01 "» فكان العين محلا لثبوت الملك فيها. 


قوله: (وَحْكُمُ الْبَيّع في جَانِب الْأَنْمَانِ وُجُودُهَا وَوْجُوبُهَا مَعَا) معناه أن حك" الشرع في 
البيع قي جانب الأثمان”'" وحودٌ الثمن ووحوثه في الذمة"؛ لأن الدراهم والدنانير لم تكن" موجودة 


في الذمة قبل البيع» فتوحد بعد البيع على صفة الوحوب وكانا حكماً للبيع» والوحوب غير الوجود. 


(' ) في (ص): والدراهم والدنانير محل للتعيين أيضا. 
(۲ ) في (ص): وأيسر إلى الأصول. 

(۳ ) في (ت): (مبلغ) بدل (فيلزم). 

( ) في (ص): وألا 

(5 ) في (ص): عبده. 

(5 ) في (ص): يصح. 

(۷ ) في (ت): وعبد الغير. 

5 ل شرن ررك الال من المشنارب ون كان حال الضارية ثرت لال 
(أ ) في متن البزدوي: (وهدًا تَغييرٌ بكم الْأصْلٍِ). 
(' ) ساقط من (ت). 

)1١(‏ ساقط من (ص). 


؟١١)‏ ف (ت): لحكم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (4۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ألا ترى أن العين موجودٌ والوحوث منفك“ عنه ثم ينبت وجوب املك“ /١۲ت-‏ ب/ 


[للمشتري]''' فيه بعد البيع!! 
وألا ترى أنه يقال وجب الدَيْنُ؛ ودين واحبٌ في الذمة!! 
فلو" كان الوحوب عين الوحود لكان معناه موحودٌ موحودٌ" في الذمة. إو“ هذا حلف» 
فعلم أن الوحوب معن وراءَ الوحود. 
وني هذا © إشكال وهو: أن الحكمَ معن والوحوب معى. فكيف (يتصف )” " المعنى بالمعنى؟ 
(وليس هذا موضعه]”' '' وعن هذا الإشكال أجوبة تعرف في موضعه. 


6) e 2) 


قوله: (بدلالة مُبُوتهَا بُو" في الذَّمَةِ بلا صَرُورق)9" وهذا التقرير ما سبق في القاعدة 
الممهدة؛ وهو كونُ وجودٍ الثمن ووجوبه””" في الذمة حكماً أصلياً في البيع غير متعلق بالعوارض على 
مثال العزيمة في الأحكام. 


( ) في (ص): (الثمن) بدل «الأثمان). 

( ) في (ص): وحوب الثمن ووجوده في الذمة. 
a‏ فالات لو لم تكن 

( ) في (ت): ينفك. 

(5 ) في (ص): الوحوب. 

٩(‏ ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): ولو. 

89 ) في (ص): موجودا موحودا. 

٩(‏ ) ساقط من (ت). 

٠١‏ ) في (ص): وفيه. 

١1١١‏ ) ساقط من (ت). 

١١9‏ ) ساقط من (ت). 

(۱۳ ) في (ص): دَيْنا. 

٠٤(‏ ) في المان: بِدََالَةِ بوا في الذَّمَة دُيُونا بلا ضرورة. 


٠١(‏ ) في (ص): وحوب الثمن ووجوده. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (4۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وبسط هذا: أن من اشترى [ شيئاً)”'' بدراهم غير عين وني يده دراهم صح البيع وثبت"2 في 
الذمة. فلو لم يكن وجودٌ الدين ابتداءً في الذمة حكماً أصلياً لما حاز بدون الضرورة. ولجقه © تغيير 
وإنكار من الشرع كما في السلعة. 

يعني إذا باع شيئا غير عين لم يجز ولحقه التغيير في الشرع» فعلم أن ثبوت الدين في الذمة في 
البيع حكمٌ أصلئْ لا ضروريٌ لشبوتما في الذمة مطلقاً سواءً كان له دراهم أو لم يكن. 

قوله: (وَبِدَلَالَةِ جَوَازْ الِاسْتِبْدَالٍ بها وَهِيَ ذُيُونُ) معناه جواز الاستبدال بالثمن دليل على كوغا 
في الذمة حكمٌ أصلئ» إذ لو لم يكن أصليا والعيّنية فيه أصل تم العدول عنه إلى الدين بطريق الضرورة 
لما صح الاستبدال. لما عرف أن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة0©. 

ألا ترى كيف لا يجوز الاستبدال بِالْمْسْلّم فيه إذ العيّنية فيه أصل» وثبوته في الذمة بطريق 
الضرورة» فاقتصر على جواز العقد ولم تظهر الدينية فيما وراءه. ويبقى على العيّنية حتى لا يجوز 
الاستبدال بِالْمْسْلّم فيه لما ذكرنا أن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة“. 

فلو كان ثبوت الثمن ي الذمة بطريق الضرورة كما ق السلمء لما ظهر ذلك في جواز الاستبدال» 

قوله: (وَهِيَ ذُيُونٌ أي حال كون الأتمان ديوناً. إذ استبدال ما هو عين قبل القبض لا يجوز بلا 
شبهة» فيكون هذا القيد لازما اتفاقيا. وهو أيضا لبيان التفرقة بين هذا الدّين وبين الدّين في السلم - 
وهو الْمُسْلَّم فيه- لأن الاستبدال بِالْمُسْلّم فيه وهو دين لا يجوز. 

وبيان التفرقة ما ذكرنا //الاص-أ/ أن الْمُسْلّم فيه في حكم العَيّنية فيما وراء حواز عقد السلم 
[وليس للثمن في البيع حكم العَينية)» فيجوز الاستبدال؛ لأن التصرف في الثمن قبل القبض 


١(‏ ) ساقط من (ص). 

(۲ ) في (ص): ويثبت. 

(۳ ) في (ص): ويلحقه. 

٤(‏ ) في (ص): لأن ما يثبت بالضرورة يتقدر بقدرها. 
(5 ) في (ص): موضعها. 


(5 ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (4۹) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
تز ل(بخلاف الييع) (والتصرف في امبيع قبل القبض لا يجوز)” والمسلم فيه مبيع على 

ها عاف 

قوله: (وَلَمُ تَجْعَلْ في ځکم الْأَغْيَانِ فيمَا وَرَاءَ الدُخْصّة) هذا تأكيد لما سبق وذلك؛ لأن 
الْمُسْلّم فيه في حكم /١۹١ت-‏ ب/ العين فيما وراء الرخصة؛ وهو جواز السلم؛ لأن العيْنية فيه 
اأص والدّينية عارضٌ» فيظهر ذلك في الحواز لا فيما وراء الرحصة» فجعل في حكم العَيّنية ولم يجعل 
مثل هذا في الأثمان. أي هي دين مطلقاً لم يجعل له حكم العين فيما وراء جواز الثبوت في الذمة» 
بل ثبت على الإطلاق وجاز الاستبدال. 

قوله: (وَبِدَلَالَةِ أنه“ لَمْ يَجْبْرْ هَذَا التَقْصّ بقبضٍ ما يُقَابلُهُ) معناه أن غير العيّنية نقصٌ 
بالنسبة إلى العيّنية. ألا ترى أن بيع درهم إعينِ بدرهم]”' غيرٍ عينٍ لا يجوز» وفي السلم لما كان غير 
العينية في [المسلم)” فيه ضرورياً حبر هذا النقص بقبض ما يقابله وهو قبض رأس المال في اجلس» 
فلو كان غير العيّنية ني الأثمان ضرورياً بور هذا النقص بقبض ما يقابله وهو [قبض]"" المبيع [ في 
المجلس)“» وحيث ل يحبر هذا النقص بقبض ما يقابله» علم أنه هو الحكم الأصلي لا العارضي. 

قوله: ردا صح التَعْيينْ الْقَلَب الْحُكم شَرْطًا وَهَذَا تَغِْيرٌ مَحْضّ) وبسط هذا ما ذكرنا أن 
الحكم الأصلي في البيع في حانب الأثمان وحودٌ الأثمان في الذمة» وهذا حكمٌ ثابتٌ بالبيع. 

فلو صح التعيين كما في السلعة لخرج وجودُ الثمن من أن يكون حكما للبيع وصار شرطاً محلاً 
لوحوب الملك فيه -أي ثبوته- كما أن وحود السلعة شرط لثبوت الملك فيه» فانقلب ما هو حكم في 


البيع شرطاً وأيٌ تغيير أقوى من هذا. 


١(‏ ) ساقط من (ت). 
(۲ ) ساقط من (ص). 
(۳ ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 
(ه ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ص). 
(۷ ) ساقط من (ص). 
(۸ ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَقَدْ صّحَّ ظِهَارُ الد مي عند الشافعي فَصَارَ تَغييرًا لِلَحْرْمَةِ الْمُعَنَاهيَةٍ ية بالْكفارة في الْصْل 5 
إطَْاقَِا في القَرع عَنْ الْعَايَة 


قوله: (ِوَقَدُ صح ظِهَارُ الذّمَيّ عند الشافعي فَصَّارَ تَغْبيرًا لِلَْحُرْمَةٍ الْمُتَنَاهِيَةِ بِالْكَقَارَةٍ 2 
صل إلى إطلاقها في القع عَنْ اقاب ية) وبسط هذا أن ا EA‏ الو دو الكو 
فکانت حرمة متناهية مۇ ق والكافر لیس بأهلٍ للكفارة على الإطلاق؛ لأنه لیس بأهل للصوم» أو 


لأن الكفارة دائرةٌ بين العبادة والعقوبة وهو ليس 2 للعبادة قط . 


فلو صح ظهار الذمي“ لثبتت الحرمة مطلقة لا مؤقتة؛ لأن هذه الحرمة لا ترتفع بالصوم وكان 
مطلقا عن الغاية» يعنى لا تكون الغاية فيه موحودة وكانت الحرمة ساكتة عن الغاية؛ لأن الإطلاق 
عبارةٌ عن التعرض لذات الشىء لا لصفاته. فكان مثل هذه الحرمة شبهاً بالحرمة إالناشعة) في 
الجاهلية؛ لأن حرمة الظهار في الجاهلية كانت مؤبدة. 


والأصك في ثبوت حرمة المصاهرة”'' الولدُ؛ لأنه عرضة لكرامات البشر. ومنها"“ حرمة المصاهرة؛ 
لأن إلحاق الأجنبية بالأم كرامة" ممما والولد يخلق“ من مائهما والولد بكماله ينسب إلى الأب 
وأيضا بكماله ينسب إلى الأم» فيلزم من هذا أن يصير جزءٌ المرأة جزعً للزوج وحزء الزوج جزء المرأة. 


وهو معنى ما قال كأتمما صارا شخصا واحدا في حصول ما هو المقصود من النكاح. كزوحي 
باب وزوحي حضف كأنحم(" باب واحدٌ وح واحدٌّء اعتباراً لتعلق ما هو المقصود بمما /1۹۴۳ت- 


( ) في (ص): في الظهار. 

(۲ ) في (ص): مؤقتة متناهية. 

( ) قال الشافعي: فكل زوج جاز طلاقه وحرى عليه الحكم من بالغ غير مغلوب على عقله وقع عليه 
الظهار سواء كان حرا أو عبدا أو من لم تكمل فيه الحرية أو ذميا.انظر: الأم للشافعي - (ه / .)۲۷١‏ 

٤(‏ ) ساقط من (ت). 

(5 ) في (ت): للمصاهرة. 

( ) في (ت): منها. 

5 ) في (ت): (كمار) وهو تصحيف. 

( ) في (ت): الخلق. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
أ/ هو [معی) ما أشار (إليه)”" عمر بن الخطاب )7 سوك في الاحتحاج على من جوز 
بيع أم الولد: «كيف يبيعوتمن وقد اخحتلطت”“ لحومكم بلحومهن ودمائكم بدمائهن؟»”") 

وهذا بيان واضخ في أن جزء الزوج يصير جزء المرأة وجزء المرأة جزء الزوج. فعلى هذا ينبغي أن 
تحرم المرأة على الزوج لصيرورتا جزءاً للزوج إلا أن مواضع” الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. 

ألا ترى أن حواء كيف تحل لآدم”“ - عليهما السلام - وهي جزؤه» قال الله تعالى: لوَعَلَقَ 
مِنْهَا رَوْحَهَّا)” ‏ ثم تعدى هذه الحرمة أي حرمة المصاهرة إلى سبب الولد -وهو الوطء- احتياطاء 
فقام الوطء مقام الولد» فيعمل السبب -وهو الوطء- عمل الولد لا عمل نفسه. 

كالتراب لما قام مقام الماء نظر إلى كون الماء مطهراء فيعمل الترابُ عمله لا عمل نفسه؛ لأن 
عمل نفسه ضد التطهير -وهو التلويث-. فالمنظور إليه عمل الأصل لا عمل السبب بذاته 
فاعتبر”'2 هذا بالنوم مع الحدث» فإن النوم بنفسه ليس بحدث لكنه لما كان سبباً لخروج ما هو 


EEE) 

(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ت). 

٤(‏ ) ساقط من (ص). 

(5 ) في (ت): ما. 

59 ) في (ص): احتلط. 

9 ) رواه بن أبي شيبة في مصنفه- عن محمد بن عبد الله بن قارب التقفي عن أبيه «أنه اشترى من رحل 
حارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطا فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدرة ضربا وقال بعد ما 
اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثماتها». انظر: المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية» باب في بيع أم الولد إذا 
أسقطت (۱۸۲)» حديث رقم: »)۲۱٤۷۹(‏ (ج 4 / ص .)٠٠١‏ 

(' ) في (ص): للزوج قلنا: مواضع. 

(9 ) في (ص): كيف حل حواء لآدم. 

٠١١‏ ) من الآية ١‏ من سورة النساء. 

(' ) في (ص): واعتبر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
النحس عمل عمله”" لا عمل نفسه» فلم يلتفت إلى صفة الوطء وهو الحل والحرمة"» فلا يقال 
الوطء الحرام لا يصلح سببا لاستجلاب الكرامة -وهو حرمة المصاهرة- ولا يقال [أيضا]”" الوطء 
الحلال يصلح سببا لاستجلاب الكرامة؛ لأن الوطء قام مقام الولد لا باعتبار أنه حلال أو حرام بل 
باعتبار كونه مفضيا إلى الولد. 


ألا ترى أن الوطء في الموضع المكروه لا يوحب المصاهرة على ما ذكر في الشهادات. والوطء 
الحرام //الاص-ب/ والحلال“ في كونه مفضيا إلى الولد سواء. ولا عصيان ولا عدوان في الولدء 
فكان”" ثبوت الحرمة بالوطء الحلال والحرام لا باعتبار حله ولا باعتبار حرمته. 


وهذا معنى ما قال في الكتاب (فَلَمْ يَجْرْ تَحْصِيصُة لِمَغْنَّى في تفه وَهُوَ الْجلّ) يعني لا 
يجوز أن تكون حرمة المصاهرة مختصة بالوطء الحلال ولا إبطال الحكم”“ لعنى في نفسه وهو الحرمة. 
يعني لا يجوز إبطال الحكم -وهو حرمة المصاهرة- لمعنى في الوطء -وهو الحرمة- لما ذكرنا أنه 
اا NE‏ الحكم لكون الوطء”؟ سببا فقط. 


وصار هذا نظير ما قلنا من ثبوت الملك للغاصب بأداء الضمانء وبيان هذا ما مر في فصل 
النهي /'ودت- ب/ وهو أن ثبوت ملك المغصوب لاض لیس بالغصب لعينه7 "© حتى يقال 


(' ) في (ص): لكنه لما كان سبباً للحدث عمل عمله. 
(' ) في (ت): فالحرمة. 

( ) ساقط من (ت). 

٤(‏ ) في (ص): الحلال و الحرام. 

( ) في (ت): وكان. 

٦(‏ ) في (ت): إبطاله. 

(۷ ) ساقط من (ت). 

9 ) في (ت): إإلى. 

(9 ) في (ص): لكونه. 

(' ) في (ص): ثبوت الملك للغاصب. 


و" دق برض)#غينة: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
إنه حرام لا يجوز أن يثبت به ما هو نعمةٌ وكرامة» بل يقبت" الملك للغاصب شرطا" لوحوب 
9 5 35 7 8 .0( م 3 7 2 3 
الضمان عليه» والشروط اتباع» فكان بوت الملك شرطا لما هو مشروع حسن -وهو وجوب 
الان وا یک 


( )ف (ت): ثبت. 
5١‏ ) ف (ص): شرط. 
)في (ت): وكان. 


(أ ) في (ص): شرط مشروع حسن فأخذ حكمه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَمِنْ ذَلِكَ ما قُلنَا قلا إلى فزع هو نظي اما إِذَا حَالْفَهُ فى وَذَلِكَ مِثْلْ مَا قُلْنَا في تَعْدِيَة 
الْحَكم من التاسي ف في الفطر إلى الْخَاطِيِ وَالمْكْرَه: إن ذَلِكَ تبت منهُ وَالْعُذْدْ في الْخَاطِيِ 
وَالمْكْرَهٍ دود الْعُذْرٍ في النَاسِي فَصَارَ تَعْدِيَةَ إلى مَا لَيْسَ بنَظِيره وَعَدّى حُكمَ اليم إلى الْوْضُوءٍ 
في سَرْطٍ التي وَليْسَ يتطِيره؛ لان يمم توي وَهَذَا تَطهيرٌ وَعْسْل. 

قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّه: انعم عَدَيْتُمْ حرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ من الْحَلَالٍ إِلَى الْحَرَام وَلَيِسَ 
بتظيره في إِنْبَاتِ الكرامة. فَقُلَْا: ما عَدَيْنَا مِنْ الْحَلَالٍ إِلَى الْحَرَام؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ بِأَصْل في 
التَخْرِيم حلا گان أو حَرامًاء وَإَِمَا الأصل هُوَ الْوَلَدُ المُستَحق لِكَرَامَاتِ الْبَشَرِ فَلَمَا خلق من 
الْمَاءَيْنِ تَعَدَّى إِلَيْهِمَا الْخُرْمَاٹ كَأَنَهُمَا صارا شََحْصًا وَاحِدًَا فَصَارَ آبَاؤْهُ وَأَبنَاؤه گآبائها وَأَبنَائهاء 
وَأَمَهَانُهَا وَبََانُهَا مذْل أُمّهَاتِهِ وَبتاته ثُمّ تَعَدّى ذَلِكَ إلى سَبَبِه وَهُوَ الْوَطْءْ فَصَّارَ عَامِلَا بِمَْنَى 
الأصل فَلَمْ يَجْرْ تخصِيصة لِمَغْنَى في نَفْسِد وَهْوَ وَ الْجلُ ولا إِنَطَالُ الخحكم بِمَعْنَّى في نَفْسِهِ 
وَهُوَ الْحُرْمَةُ وَصَّارَ هَذَا مِثْلَ فقولا في القصب: إِنّهُ من أَسْبَابٍ الْمِلْكِ تَبَعًا لِوْجُوبٍ الضّمَانِ له 
أضْلًا فَتبَتَ بشروط الْأصْلٍء فَكَانَ هذا الل مُجْمَعًا عليه في الْحُرْمَاتٍ التي يث عَلَى 
الاختياط. فأمًا السب هَمَا بي عَلَى مله مِنْ الاختيَاطِ فَوَجَب قَطَعْهُ عَنْ الاشيبَا , وَل يَلْرَم 
عَلَى هَذَا أَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ لا تَتَعَدَى إِلَى الْأَحَوَاتِ وَالْإِخْوَة وَنَحْوِهِمْ ؛ لِأَنَّ التَعْلِيلَ ل يَعْمَلُ في 
تغبير الْأَصُولٍ وَهُوَ امْتدَادُ التَحرِيم وَهَذَا مما يكر مله ول شخصىء ومن َلك فَوْلنا ولا تَصصّ 
فيه؛ لِأنَّ التَعدِيَة إِلَْهِ بمُخَالفَةِ النَصّ مَُاقِضَةٌ كم النّصّ بالتَعلِيلٍ وَهْوَ بَاطِلٌ › وَالتَعْدِيَةُ بِمُوَافَقَةِ 
النَصّ لَفْوَ من الكلام؛ لان النَصّ يُغْبِي عَنْ التَعلِيلٍ وال ذَلِكَ قول الشَافعِيّ في كفارَة القَلٍ 
الْعَمْدِ وَاليَمِينِ الْعَمُوسِ وَشَرْطُ الْإِيمَانِ في بعرت الصَّدَفَاتِ اعبار بالرّكاق وَمِفْلُ شَرْطٍ 
التَمْليك في طَعَام الكفارات وَشَرْط الَإيمَانِ في ر قَبَة گفارة يمين وَالظّهَارٍ وَهَذَا كله تَعْدِيَةٌ إلى 
مَا فيه نص بتغيیره بالتفپيد. 


قوله: (فَكَانَ هَذَا الْآَصْلْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فى الْحُرْمَاتَ الى نيت عَلَى الاختيّاط) يعنى قيام 
السبب مقام المسبب فيما بني على الاحتياط أصلٌ محمعٌ عليه. فأما النَسَبُ ل يُبْنَ على مثل هذا 


الاحتياط» فوحب قطعٌ النسب عن الاشتباه. يعني لم يثبت بسبب الولد المخلوق من ماء الزناء إذ لو 
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ثبت لاشتبهت الأنساب» فلا يُدرى مَن الوالد لاحتمال أن تزن المرأةٌ بعدد من الرحال فاشتبهت 
الأنساب» فالشرع قطع النسب لهذه الحكمة البليغة. 


° 
° 
0 


قوله: رول يَلرَمْ أن هَذِهِ الخزمة لا تَمَعَدَى إلى الْإخْوَة وَالْأَحَوَاتِ وَغيرهِم)'" يعني لا يلزم 
على ما ذكرنا من التعليل وهو أتمما صارا كشخص واحد أن تصير أحتّها كأحته وأحوه'" كأخيها؛ 
لأن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول يعني تعليلنا يقتضي حرمة مؤبدة ممتدة» والأصول أثبت حرمة 
أخوات الزوجة وإخوة الزوج 1 مؤقتة)”" متناهية والتعليل أبداً يعتبر إذا لم يكن فيه تغيير النص» فلم 
يكن العلة عند وجود النص موجودةً معنى“ فكان عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود العلة» فلم يكن 
ا ت اة 

قوله: (وَمِنْ ذَلِكَ مَا فلا إِلَى فَرْع وَلَا نَصّ فيه)”” وبيان شرطيته ما ذكر في الكتاب وبيانه ما 
غت “تسن اال أما فق ن الحماون فقد عدّى وحجوب الكفارة من المنعقدة إلى الغموس. 
قلنا: لا يصح؛ لأن النص في الفرع وهو الغموس ينفي وجوب الكفارة ]في الغموس) على ما روي 
«خمس لا كفارة فيهن منها اليمين الغموس». وكان وجوب الكفارة في الغموس تغييراً للنص 
ومناقضةً له» فيكون باطلاً. 


١(‏ ) في المتن: رولا يلرم عَلَى هَذًا أَنَّ هَذِهِ الحرمة لا تَتَعَدّى إلى الْأَحَوَاتٍ وَالْإِخوة وَنحْوهِمْ). 

( ) في (ص): وأخته. 

(' ) ساقط من (ص). 

٤(‏ ) قي (ت): العلة موجودة عند وجود النص معنى. 

( ) في (ص): وَمِنْ ذَلِكَ قولنا إلى قنع لا تصن فيه. وني المتن: وَمِنْ ذلك فقولا ولا نص فيه. 

(5 ) في (ص): فيما عد. 

(' ) في (ص): الأمثلة. 

(۸ ) ساقط من (ت). 

(9 ) لم أحده بهذا اللفظ وأحرج الحاكم والبيهقي ما بمعناه موقوفا ولفظه: عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
غنه :قال ؟ كنا" عن ال الذي ليس "له كفا و ان الخدوس قبل و ها ان العئوس قال 2 الل 
يقتطع بيمينه مال الرحل. قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. انظر: المستدرك على 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك هذا /985١ت-أ/‏ التقرير في وحوب الكفارة في قتل العمد؛ لأنه عدّى من الخطأ إلى 
العمدء:وفيه تفر غغالن لمن الس المدكون. 

وكذلك اشتراط صفة الإبمان في مصرف الصدقات اعتباراً بالركاة إلا يصح]”"؛ لأن النص في 
الفرع» وهو ما وراء الركاة يدل على جواز الصرف» وهو قوله تعالى : لرلَا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ لين 1 
بَُاتلَكُمْ في الدّينٍ و1 يْرحْوَكُمْ من دِيَارَكُمْ أن بوهم 4 . 

وكذلك اشتراط التمليك في طعام الكفارات لا يصح؛ لأن النص يقتضي جوازه بدون التمليك؛ 
لأنه ذكر الإطعام» والإطعام فعل متعدّي” لازمه الطعمء -وهو الأكل- ولا ينبى عن الملك ألبتة. 
فلم [ يكن] الإطعام تمليكاً ألبتة» فاشتراط التمليك يخالف هذا النص. 

وكذلك اشتراط صفة الإيمان في كفارة اليمين والظهار في الرقبة 201 اعتبارا بكفارة القتل لا 
يصح؛ لأن النص في الفرع يقتضي حواز تحرير الرقبة الكافرة» فيكون القياس مخالفا للنص مقيدا 
للحكم المطلق» [فيكون تغييراً) ”“ فيبطل؛ لأن تقييد المطلق تغييركإطلاق المقيد» وإطلاق المقيد 
[باطل]”" بالتعليل في معرض النص» فكذلك تقييد المطلق في معرض النص باطل أيضا“ [وهذا 
اض تا 


الصحيحين للحاكم كتاب الإبمان و النذور» حديث رقم: (۷۸۰۹)» (4/ ۳۲۹)؛ وسنن البيهقي الكبرى - 
كتاب الأيمان (۷۹)» باب ما جاء في اليمين الغموس (9)» حديث رقم: :4)١9774(‏ (۳۸/۱۰). 

(' ) ساقط من (ص). 

(۲ ) ساقط من (ت). 

(8 ) من الآية ۸ من سورة الممتحنة. وتمام الآية: وَتُقْسِطُا يهم إِنَّ الله يب الْمْفْسِطِينَ4 

( ) هكذا في النسختين ولعل الصواب: متعدٌ. 

(ه ) ساقط من (ص). 

(5 ) ساقط من (ت). 

(۷ ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): وإطلاق المقيد بالتعليل في معرض النص فيبطل هنا المطلق في معرض النص باطل أيضا وهذا 
واضح جدا. 


٩(‏ ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[ الشرط الرابع من شروط القياس] 

وما الشّرْطُ الرابغ وَهْوَ أَنْ يَبْقَى حُكم النصّ عَلَى مَا گان قبل التَعلِيلٍ قلا تَغييرَ كم 
التَصّ في نَفْسِهِ بالرّأي بَاطِلٌ كما أَبْطَلْنَاهُ في الْفُرُوع. وَذَلِكَ مل قَوْلِ الشَافِعِيَ في طَعَام الْكقَارَة 
بِشَرْطٍ التَمْلِيك: إِنَهُ تَغيير ر لځکم النَصّ بِعَيّنه؛ قن الْإطْعَامَ اسم لفغل يُسَمَّى لَازِمُهُ طَعْمّء وَهُوَ 
الكل عَلَى ما قُلْند وَمِئْلُ قوله في حَدّ الْمَذْفٍ: إِنَّهُ لا بطل الشَّهَادَةَ » وَهَذَا تغييز؛ لن النَصّ 
يُوجِبْ اَن يَكُونَ حكم الْقَذْفِ إِبْطَالَ الشَّهَادَةِ حَذَّاء وَقَدْ أَنْطّلَهُ فَجَعَلَ بَعْضَّ الْحَدَّ حَدَاء لون 
الْوَفْتَ من الْأَبَدِ بَعْضّهُ وَأَنْبَتَ ت الد ِنَفْسِ الْمَذْفِ دون مُدَةٍ ة الْعَجْزِ وَهُوَ تَغْييرٌ وَرَادَ التي عَلَى 
الجَلْدِ وَهُوَ تغييز وَجَعَلَ الفشق فطلا لِلشَّهَادَةٍ وَالولاية. وَهُوَ تَغييز؛ لِأَنَّ ححكم الفشق بالئّصّ 
الث لوقف دون اوبعال ومغ كبيرٌ. 


١ « 


قوله: (وَأَنْبَتَ البَدَ ِنَفْسِ الْقَذْفٍ بِدُونَ مُدَةٍ ة الْعَجْزٍ وَهُوَ تَغيِيرٌ)!"' لحك" النص. بيانه أن 
عند الشافعي ترد شهادةٌ القاذف بنفس القذف”" منزلة سائ يه المبطلة الشهادة كارتا وره 
فإنه (إذا زی أو شرب الخمرء ترد شهادتّه في الخال ولا رقف [علی زمان)0©. 

قلنا: هذا تغيي؛ لأن الله تعالى إقال: لوَالّذِينَ يَيْقُونَ الْمُخْصِّنَاتِ ثم 7 /ملاص-اأ/ ياوا 
بأربَعَة شْهدَاءَ فَاجْلِدُوه1276”" أثبت الرد بهذا الشرط وهو العجز عن الإتيان بأربعة شهداء ولا 
بحصل ذلك بدون المدة“ وإثبات الرد بدون مدة العجز تغيير لحكم النص بالتعليل. 


( ) في (ص): وإذا وَأَنْبَت ال تفس الْمَذْفِ. وي المتن: وَأَنْبَتَ اليد تفس الَْذْفِ دُونَ مدو الْعَجْرٍ وَهُوَ 

)في (ص): حكم. 

"١‏ ) في (ص): بنفس القذف ترد شهادة القاذف. 

(: ) في (ص): إذا زن ترد شهادثه وكذلك إذا شرب الخمر ترد شهادته في الحال. 

(5 ) ساقط من (ت). 

(5 ) من الآية 5 من سورة النور» ساقطة من (ت). وتام الآية: والَدِينَ يرون الْمُحْصَئَاتٍ ثم 1 يَأنُو 
بَرْبعَةِ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُْ ياين حَلْدةٌ ولا تقْبَلُوا كم سَهَادَةَ بدا وأُولَيِكَ هم الْمَاسِقُونَ). 

(۷ ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك تعليل رد الشهادة بالفسق اعتبارا بسائر الحنايات حتى قيلت شهادثه بالتوبة تغييد 
للنص؛ لأن الله تعالى أبطل شهادته أبداً. فالقول بقبول الشهادة بعد التوبة تغييدٌ لحكم النص؛ لأنه 
جعل بعض الوقت”" حداً والله تعالى جعل الحد رد الشهادة أبداً» وبعضُ الشيء لا يجعل له حكمٌ 
ذلك الشيء» فكأنه لم يجعل رد الشهادة حداً أصلاًء كما قلنا في النفي مع الجلد. 

فإن النفي إذا ألحق بالجلد صار الحلدٌ /45١ات-أ/‏ بعض الحد» والله تعالى جعل الحلة كل الحد 
لقوله تعالى: كَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ية حَلْدَةِ274 و"الفاء" للجزاء والحزاء””© اسم للكافيء 
والخصم لم يجعل الحلد كافياء فيكون تغييرا للنص. 

زوكما]”' لا يجوز التغيير لحكم النص بالعلة المستنبطة بالرأي ولا يجوز بخبر الواحد معارضا 
للنص”" إما لكونه خبر الواحد -وإن كان صحيحاً- أو لكونه غريبا وحواز كونه منسوخا. 


١١‏ )في (ت): وكذلك لا يحصل بدون المدة. 

( ) قال الشافعي رحمه الله تعالى : "من قذف مسلما - حددناه أو لم نحدده - لم نقبل شهادته حتى 
يتوب» فإذا تاب قبلنا شهادته» فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود 
فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له: تب ولا توبة إلا إكذابه نفسه» فإذا أكذب نفسه فقد تاب - 
حد أو لم يحد - و إن أبى أن يتوب وقد قذف وسقط الحد عنه بعفو أو غيره نما لا يلزم المقذوف اسم القذف لم 
تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه..." انظر الأم جج رض +0 

5 ) في (ص): الابد. 

من الآية ۲ من سورة النور. وتمام الآية: الرَانِيَةُ وَالرَنٍ فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَةَ جَلْدَةٍ وا َأَحْذْكُمْ 
ما رَأقَة في دِين الله إن كسم ومون يالله اليم الجر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمنينَ9. 

ا 

( ) ساقط من (ص). 

في (ت): لا يجوز بخبر لا يصلح معارضا للنص. 


الفوائه على ابول اللرذو جرد الدين ...و8 0 ر وصوراة و ام التر 

وَقَالَ الشَافعِيئ: أَنْثُمْ عَيّرْئُمْ حكم النّصّ بِالتَعْلِيلِ في مَسَائِْلَ: مِنْهًا أن نَصّ الرَّا يَعُمُ 
القليل وَالْكَتِيَ وهو قوله 4 «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بالطّام» فَحَصّصْكُمْ منها القليل بِالتَْلِيلِ 
وَالنصُ اجب الشَاةَ في الزاة بصورتهَاء وَمَعْاهُ قبطنم احق عن صورتها بالئغليلء وَالْحَق 
الْمُسْتَحَقٌ مُرَاعَى بصورته وَمَعْنَاهَا كما في حفوق الاس وأؤجب النّصُ الزگاة لصتاف 
الْمُسَمَيْنَ بقوله تَعَالَى: ما الصّدَقَاتُ» وَقَدْ أنْطَلثُمُوهُ بجَواز الصَّرْفٍ إِلَى صِئْفٍ وَاجدِ بطريق 
الغليل» وأؤجب الشَزْع التكببر لافجتاح الّلاة وَعيّنَ لاء لعل الْعيْنِ لجس وقذ أَنْطلكَم 
هَذِهٍ الوَاجب بِالتَعْلِيلٍ. ش 

وَالْجَوَابْ أَنَّ هَذَا وَهَمْ. ما الأول فان المخصُوص إِنَمَا تبت بِصِيعة النَصَّ وَذَلِكَ لون 
الْمُسْعَْتى مِنْه إِنَمَا بت عَلَى وَفْقٍ الْمُسْتََْى فِيمَا اسْتنتى مِن النَفْي كما قَالَ في الْجَامع إن 
گان في الدَارٍ ل رَد فََبْدِي حر أن الْمُسْتفْتى مِنْهُ بَنُو آَم وَلَوْ قَالَ: إل جما گا المشتفتى 
استفتى الْحَالَ بقوله #: «إِلّا سَوَاءَ بِسَوَاءٍ» وَاسْبََْاءُ الْحَالٍ مِنْ الْأَعَيانِ بَاطِلٌ في الحَقيقة 
فَوَجَب أن يَْبْتَ عْمُومُ صَّذْرِهِ في الْأَْوَالٍ بِهَذِهِ الدَلالة وَهْوَ حال التّسَاوِي وَالتَمَاضْلٍ 
وَالْمُجَارَفَةِ ثُمّ اسْتَفتى مِنْهُ حَالَ التّسَاوِيء وَلَنْ يبت اختلاف الْأَحْوَالٍ إل في الْكثير فَصَّارَ 
التَغييرُ بالنَصّ مُصاحبًا ِالتَعْلِيلٍ لا به. 


[قوله] (وقال الشافعئٌ : أنثج'' عَيَّرْتمْ كم التصّ بالتغليل في مَسَائِلَ) فقد وقعتم في الذي“ 
أبيتم. قلنا: ما غيّرنا حكم النص بالتعليل. بيان ذلك: في مسألة الرباء ما غيّرنا العموم إلى الخصوص 
بالتعليل» بل النص أثبت الحكم في الخاص دون العام في قوله 5: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 


7 
ا 


0 : ١ 

( )في (ص): أنكم. 

5 5 31 

( ) في (ص): بالذي. 

“قال صاحب حاشية العطار: حَدِيتُ ( لا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بالطّعَام إلا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ) احرج مَعْنَاهُ الإمَامُ 


الشَافِعِيٌ في مُسَْدِه. ومحل استشهاد الحديث بلفظ "الطعام بالطعام" أخرجه مسلم- انظر: صحيح مسلم كتاب 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قلنا: استثناءٌ الحال دليل على ثبوت الأصول في صدر الكلام» لأن المستفنى حال وصدرٌ الكلام 
عينٌ وهو الطعام واستثناء الحال إوهي الصفة)”“ لا يصلح”" من العين [لأن الحال صفة)“ 
وأحوال الطعام إثلاثة) الحازفة والتفاضل والتساوي» فيكون عموم الأحوال ثابتا بالنص. وهذا 
العموم لا يثبت إلا في الكثير وفيما يدحل تحت الكيل أو المحازفة» إنما يحرم لاحتمال كون أحدهما 
فضلا على الآخر وذلك لا يتصور إلا في المقدر. 

وكذلك المفاضلة إذ“ الفضل على الكيل مراد بالإجماع» وكذلك المساواة إذ التسوية بالمعيار مراد 
بالإجماع؛ إذ" التسوية [ بينهما]”" في الحبات قي الحقيقة 71 وغيرها لا يكون مرادا بالإجماع؛ إذ 
المساواة ثابتة بالكيل والجنس صورة ومعنى على ما قررناء وإن كان التفاوت ثابتا بينهما في غير ما 
ذكرناء ولن توحد هذه الأحوال إلا فيما يصلح مقدرا بالمعيار -وهو الكيل- إلا أن التعليل منا 
ضاحب ما ذكرنا من الثابت بالنص فيكون هذا التغيير مضافا إلى النص لا إلى التعليل 29 وه © 
معنى قوله: (فَصَّارَ التَّغِيرُ بالنَصّ مُصَاحَبًا بالتغليل). 


المساقاة (۲۲)» باب باب بیع الطّعام مثْلاً ي (۳۹)» حديث رقم: (4174). ولفظه عند مسلم: «الطْعَامُ 
الطّعام مذلاً مِثْلِ»؛ وحاشية العطار - (۳ / .)58٠١‏ 

7 ساقط من (ت). 

5 ۲ 

() في (ص): يصح. 

5 3 

(' ) ساقط من (ص). 

* ساقط من (ت). 

١‏ ) ف (ت): إذا. 

)في (ت): لأن. 

1 ۷ 

( ) ساقط من (ت). 

نك 


د 


7( في (ص): فيكون هذا التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا بالتعليل. 
0ق :رض ): وكذلك: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين  )١١١(‏ ا دكتوراه - جامعة أم القرى 
وام الزَكَاةُ فَلَيْسَ فِيهًا حق وَاجب لِلْمَقِيرِ ب يَتَعَيّرُ بالنَصٌّ؛ لِأَنَّ الرّكَاةَ عِبَادَةٌ مَخْصَةٌ فلا تجبُ 


و 


لاد بوجي وما الواجب لِلّهِ تَعالَى وَإِنّمَا سَمَطَ حَفَهُ في الصّورة يإذنه بالنصّ لا بالتَعلِيلِ؛ 
أنه وعَدَ أَْرَاقَ الفقَرَاءِ نم أؤجب مالا مُسَمّى عَلَى الْأغْبيَاءِ تفه ثُمَ أَمرَ بإِنْجَازِ الْمَوَاعِيدٍ من 
ذَلِكَ الْمْسَمَىء وَدَلِكَ لا يَحْتَمِلُُ مَعَ اختلاف الْمَوَاعِيدٍ إلا ِالاسْتَبْدَالٍِ كَالسُلْطَانِ يُجِيرُ لِأَولِيَائَ 
بِمَوَاعِيدَ كُتَبَهَا بِأَسْمَائِهِمْ د م أَمَرَ بَعْضَ وكلائه بان يُنجِرَّهًا من مال ِعَيْنهِ کان إِذْنَ بِالِاسْتبِدَالٍ 
فصا تَغييرًا مُجَامِعًا لِلتَعْلِيلٍ بِالنَصّ لا بالئغليل» وَإِنَمَا التَعلِيل كم شَرْعِيٌ وَهْوَ كو الشَاةٍ 
صَالِحَة لِلَسْلِيمِ إِلَى الْفقير وَهَذَا حُكُم سَرْعِينٌ فَبَيَائَهُ أَنَّ الشَاةَ يَقَعْ لله تَعَالَى بِابْتِدَاءٍ قَبْضٍِ 
الفقير فُرْبَةَ مُطَهّرَةَ فُمصِيرُ من الْأَوْسَاخ كَالْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ قَالَ لني يل «يا بني هاشم إن الله 
تَعَالَى كرة لَكُمْ أَوْسَاحَ الاس وَعَوضَكُمْ مِنْهَا حمس الْحْمُْس» وقذ گات انار تَنْزِلُ في الْأَمَم 
الْمَاضِيَةِ فَتُحْرِقُ الْمُتَقَبَنَ من الصَدَقَاتِ وَأجلّث لهذ الْأمَةِ بَعْدَ أن تَبَتَ حَبَتْهَا بِشَرْطٍ الْحَاجَةٍ 
وَالضّرُورَة كما تَجِلٌ اميه بالضّرُورة وَحْرّمَتْ عَلَى الْعَنِيَ فَصَارَ صلاخ الصّرْفٍ إِلَى الْقَقِيرٍ بَعدَ 
الْؤقُوع لله تَعَالَى بِابْتدَاءٍ اليد لِيَصِيرَ مَصْرُوفًا إلى لير ِدَوَام يَدهِ حُكُمًا شر في الشّاةٍ 
فَعَلَلْنَاه بالتقويم وَعَدَّيْنَاةُ إلى سَائِرِ الْأَمْوَالٍ عَلَى مُوَافَقَة 3 سائر العلل وتان 0 
حالص حَقّ الله ۾ تَعَالَى كَانَ اللّامُ في قوله تَعَالّى: لِلَقُقَرَاءٍ] لام الْعَاقبَة أي يَصِيرُ لَهُمْ لِعَاقبَته 
لاله وَاجِبٌ 1 بَعْدَ مَا صَّارَ صَدَقَة وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَدَاءِ إلى الله تَعَالَى فَصَارُوا عَلَى هَذَا 00 
مَصَّارِفَ اعبار الْحَاجة. 

هذه الأسْمَاء أَسْبَابُ الْحَاجَةِ وَهُمْ بِجُمْلَتِهِمْ للزكاة ثل الكغبة لِلصّلَاة وَكُلُ صِنْفٍ مِنْهُمْ 
يفل جڙء من الْحَعْبَةِ واشتفبال جزءِ من الگغبة جائڙ كَاسيفيالٍ كلها فكَذَلِكَ ها هنا وگن فول 
الشَافِعِيَ رَحِمَهُ الله تغْيرًا بان جَعَلَ الزگاة حَفًا لِلْعبادة. وَهُوَ خَطاً عَظِيم. 

وما النَكيرُ فما وجب لَه بل الْوَاجِبْ تَعْظِيمْ الله كل جْرْءِ من الْبَدَذِ » وَالَسَانُ من 
نها من ظاهر الْبَدَنِ مِنْ وَجْهِ فَوَجَب فلا وَالنَنَاءُ آله فغلِها قَصَارَ كم النْصّ أذ يَجْعَلَ 
لدَكْبيرَ آل فِعْلِهِ لِكَوْنه اء مُطْلقًا فَعَدَيْاهُ إلى سَائرِ ية مع بَقَاءٍ كم النّصّء وُو كَوْنْ 
التَكبِيرٍ ثَنَاءَ صَالِحًا لِلتَعْظِيمء وَإِنَّمَا اذَعَيْنَا هَذَا دُونَ أَنْ يکود التَكْبيرُ بعيْنهِ وَاجبا؛ لِأَنَّا وَجَذْنَا 


سَائِرَ الْأَوِكَانِ أَفْعَالَا لا تُوجَدُ من الْبَدَنِ لِيَصِيرَ الْبَدَنُ فَاعِلَا فَكَذَلِكَ اللّسَانُ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ذلك سمال المَاءِ لَيْسَ بواجب بيه لِأَنّ مَنْ أَلْقَى التَؤب النْحَس سقط عَنْهُ 
اسْتِعْمَالٌ الْمَاءٍ لَك الْوَاجب إِرَالَةُ العَينِ انجس وَالْمَاءُ آله قا عَدَيْنَا حُكْمَهُ إِلَى سَائِرٍ مَا 
يَصْلْح آله بي كم النّص بيه وَهُوَكَوْنُ الْمَاءِ آله صَالِحَةًَ للتَطْهِينِ وهو حُكُمْ شَرْعِنٌ وَهُوَ 


ااج الک 


وكذلك هذا التقرير في /1۹۸ت- ب/ [الشاة في71' الركاة وهو أن حكم النص كون الشاة 
صالحة للتسليم إلى الفقير؛ لأن هذه الصلاحية ثبتت بالشرع إذ لم تكن صالحة للصرف إلى الفقير 
قبل شريعتنا. وكان ذلك بالشرع ثم صارت صالحة للصرف إلى الفقير لكونه مالاً متقوماً. 

وهذا المعنى موجود في غير الشاة» فعدينا هذا الحكم - وهو صلاحية الصرف]"" إلى الفقير- 
مع بقاء الحكم'" الشرعي قبل التعليل» وهو كون الشاة صالحة للصرف”' إلى الفقير. وإثبات هذا 
الوصف في غير الشاة لا يغير هذا الوصف في الشاة» فكان هذا الحكم -وهو حكم الشرع قبل 
التعليل- وهذه سواءً فلم يتغير . 

وكذلك حكم النص في التكبير كونه صالحا لأداء ما وحب على اللسان من الفعل وهو التعظيم 
لَه تعالى؛ لأن الصلاة تعظيم لله“ تعالى» وكل جزء من الصلاة ينادي بجميع البدن وكل جزء من 
البدن ينادى به» تعظيم على ما يليق بذلك الحزء". [واللسان جزء من البدن) فوحب فعل“ 


7 ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): حكم. 

( ) في (ص): للتسليم. 

ف :كاه جك الح يعد 'التعليل وقبل شواء فلم تير 
( ) في (ص): تعظيم الله. 

(' ) في (ص): ما يليق به. 

( ) ساقط من (ص). 

7" في (ت): غسل. 
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اللسان وهو التعظيم على ما يليق به وهو ذكر الله والثناء عليه» فيكون الواحب [ باللسان]7© ذكر 
الله وثناؤه» والتكبير ثناء حالص لله تعالى. وكذلك كل ذكر حالص باللسان' يكون تعظيما لله 
تعالى يساوى التكبير في هذا المعنى وهو التعظيم]”"» فيتعدى [الحكم]”' إلى سائر الأثنية مع 
بقاء حكم النص بعينه وهو /۷۸ص-ب/ كون التكبير ثناء صالحا للتعظيم. 

وهذا المعنى لا يتغير بالتعليل والتغيير إِنما يحصل إذا كان التكبير واجبا بعينه. 


وعندنا“ ليس كذلك. بل الواحب تعظيم الله تعالى إعلى ما ذكرنا) وكان حكم النص ما 
ذكرناء ويؤيد”" ما ذكرنا قوله تعالى: وَدَكْرَ اسم رَبَّهِ فَصَلَّى 06"©. قيل في التفسير إنه الافتتاد» 
وذلك يتناول كل ذكر وثناء حالص لله تعالى» [فعلم أن التكبير ليس بواحب بعينه) '. 


وكذلك هذا الجواب 2 غسل الثوب النجس بسائر المائعات»› يعني استعمال الماء لیس بوااجب 
/ت-أ/ بعينه بل الواحب إزالة النجاسة» والماء آلة صالحة لإزالة النجاسة» وسائر المائعات مثل 


الماء في هذه الصفة» فبالتعليا 9لا يتغيز هذا اک E‏ 


97 ساق كر وه 

ا من ر 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): عندنا. 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ص): يؤيد. 

90 الاية ة٠‏ من سنورة الأعلى: 

( ) في (ص): فَصلّى) في تكبيرة الافتتاح. 
(:' ) ساقط من (ص). 

('' ) في (ص): فبالتعدية إلى غيره. 
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وَالطّهَار: ق في مح مَحَلٌ الْعَمَلٍ فَعَدَيْنَاةُ إلى تظيره وَل يلرم أنَّ الْحَدَتَ له يرول بِسَائِرٍ المائات 
أن عَمَلَ الْمَاءٍ لا ينث في مَحَلَ الْحَدَثْ إلا يانْبَاتِ الْمُرَالٍ وَذَلِكَ أَمْرْ شَرْعِنٌ لَبَتَ في مَحَلّ 
الْعْسْلٍ ع مَعْفُولٍ عند اسْتِعْمَال الْمَاءِ الذي يُوجَلٌ مْبَاخًَا لا يُبَالِي بحَبّثه, 


قوله: (وَالطَهَارَةٍ في مَحَلّ الع ل) يعني لو]”' كان الثوب طاهرا وقد جاوره النجاسة فبإزالتها 
بحصل ما كان في الثوب من الطهارة» إذ النجاسة إذا زالت بقي الثوب طاهراء كالدرن في الثوب 
الأبيض فبالغسل يزول الدرن» فيظهر ما كان في الثوب من البياض. 

وهذا حوابٌ لقائل إأن يقول 74" هو أن النجاسة قد زالت بسائر المائعات ([فلماذا4”" [لا] 
يطهر الثوب؟ والماء إنما صار مزيلا للنجاسة لكونه طاهراً مائعاً رقيقاً لا يبقى في أجزاء الثوب» وسائر 
المائعات تشارك الماء في هذا متساويةً في الحكم؛ إذا المساواة في العلة توحب المساواة في الحكم. 

له: (ِلِأنَّ عَمَلَ الْمَاءٍ له يبت في مَحَلّ الْحَدَثْ إل بإنْبَاتِ الْمُرَال وَذَلِكَ أَمْرْ شَرْعِيٌ 

0 مَعْقُولِ) بيانه أن العضو الذي الصف بكونه بحسا وتلك النجاسة أمرٌ 
شرع فيه غير معقول -أي غير مُدرك- تية قو اس لأن هذه الأعضاء ليست بنجسة حقيقة 
ولا يتنجس الماء القليل بملاقاة هذا العضو إذا لم يكن له نيه فُربة. 

وكذلك جاز الأكل ١‏ ب224 هذا العضوء فكان ما ثبت من النجاسة في هذه الأعضاء غير 
مدرك بالعقل. 

وعمل الماء لا يطهر في هذه الأعضاء إلا ب 1 إثبات 74 المزال» يعني بإثبات زوال ما كان في هذه 
الأعضاء مما بمنع التقرب إلى الله تعالى. وهذا العمل ثبت عند استعمال الماء الذي لا يبالى بخبئه. إذا 


(' ) ساقط من (ص). 
0 ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ص). 
4 ق (ت): يعني . 
)© ساقط من (ت). 


7؟ ساقط من (ص). 
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الناس لا يبالون بخبث الماء ب“ الوضوء في موضع [الإثبات و27 النجاسات» فلم يجز إثبات هذا 
الحكم فيما يبالى بخبثه وهو الخل]7" وهو أمر [ شرعي )7 غير معقول المعنى» بخلاف النجاسة 


/5ات- ب/ الحقيقية”“ إذ هي عينٌء فإذا زالت عن موضع لا تبقى فيه. 


ا 

0 ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ت). 
)© في (ت): للحقيقة. 


في (ت): من. 


0 البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَلَمْ يَسْتَقِمْ إِنْبَانهُ في أَوَانِ اسْتعْمَالٍ سَائِرٍ الْمَائِعَاتِ بالرّأي هُوَ مما لا يُعْقَلُ مَعَ اَن سَائِرَ 


17 إن 


و و 


الْمَائِعَاتِ يَلْحَقُنَا الْحَرَح بخنْنها لِأَنَهَا أَموَالُ لا وجڏ مْبَاحَةَ غالبا وَل يَلْرَمْ أن الْوْضُوءَ صح مَعَ 

هذا بِعيْرِ لني لأ الَعَيْرَ تَبَتَ في مَحَلّ الْعَمَل بِوَجْدِ لا بقل فَبَقِي الْمَاءُ عَامِلًا بطَبْعهِ مِنْ 

الْوَجْهِ الذي يُعْقَلُ وَهَذهِ خُدُودٌ لا يُهْتَدَى لِدركها إل با بالتَأمُلٍ وَالْإِنْصَافٍ وَتَعظيم خدود الشزع 
وَتَؤْقِيرٍ السَلَفٍ رَحِمَهُمُ الله من من الله وَفَضْلَا . 


2 


له: ولان التَعَيّرَ نَبَتَ ت في مَحَلٌ الْعَمَا بوج لا يُعْقَلُ فَبَقِيَ الْمَاءْ عَامِلَّا بطَبْعه م الْوَجْهِ 
ال ا دا النجاسة معنى لا يعقل إلا أن الماء عامل بطبعه 
وهو معقول» فلا يفتقر إلى النية؛ لأن ما كان طبعا لشيء لا يتغير بالنية. 

والإزالة والتطهير”“ طبع للماء» فيعمل عمله حيثما وحدء فلا يفتقر إلى النية بخلاف التراب؛ 
لأن طبعه التلويث» فاحتيج إلى النية ليقوم مقام الماء فيعمل*“ عمله””؛ لأن الطبيعة لا“ تتغير بالنية 
ا ا والشرع جعله مطهرا قائما مقام الماء9" عند 
إرادة الصلاة لا مطلقاء فلهذا تشترط النية. 


(' )في (ص): على. 

في (ت): (الوضوء) وهو خطأ. 

7" في (ص): (والتطهير والإزالة) بالتقدم والتأخير. 
() في (ت): ويعمل. 

7 في (ص): عمل الماء. 

في (ت): لا لأن الطبيعة تتغير بالنية. 


59 ) في (ت): الوضوء. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 202)١١7(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب الركن 
قَالَ الشَيْخ الِْمَامُ ركن القاس مَا جعل عَلَمَا عَلَى حُكم النَصّ مما اشَمَل عَلَيْهِ النَصُ 
وَجعِلَ الْقَرْعٌ نَظِيرًا لَه في كمه بِوْجُودِهِ فيه وَهُوَ جَائِرٌ أن يَكُونَ وَطْفًَا لازم مكل التَمَبّة 
جَعَلَنَاهَا عله للرگاة في الْحُلِيَ وَالطّعْم جَعَلّهُ الشَافعِنٌ عِلَّدَ راء أو وَضْفًا عَارِضًا أو اسْمّاء 
قول اللي 45 في الْمُسْتَحَاضَّة: «إِنَهُ دم عرق الْفَجَرَ», وَهْوَ اسْمْ عَلَم وَانْفَجَرَ صِفَةٌ عَارِضَةْ 


4 


غير لازمة. 


$ 


N 


[قوله:] إباب ركن القياس) ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء. فالوصف الذي“ 
المؤثر في الحكم» وهو الذي جعل عَلَّما على الحكم في النص. وإنما سمي علما لأن الحكم في 
الم "مضت إل النطن 1ل فة له غير اتسيف 1017 س علناء ولاس :جو الإبائه فلم 


4 


يكن مسببا]”' حقيقةَ كما هو الأصل في الأعلام» فإن الحكم لا يضاف إلى العلامة على -ما 


0. 


سأ تداق يانه إن سات الله 


وذلك الوصف جاز أن يكون في النص» وهذا لا يشكل وحاز أن يكون ثابتا بغيره2. إذا كان 
ثابتا بالنص كما في /۲٠۲ت-أ/‏ السلم؛ فإنه محص بالنص فهو" معلول بإعدام العاقد -أي 
لفقره واحتياجه- وليس [ بمذكور 71" في النص؛ لأن المذكور هو السلم» وإعدام العاقد صفته لا صفة 
النص» لكن السلم يقتضي عاقدا لا محالة" والإعدام صفته» فيكون من مقتضيات النص. 


00 ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ت). 
" في (ص): النص. 

7 ساقط من (ص). 

0 ساقط من (ت). 

في (ص): ويجوز أن يكون في غيره. 
( )في (ص): وهو. 

7" ساقط من (ص). 

5 )ف (ض): حال 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك بيع الآبق معلول بالعجز عن التسليم» وليس في النص إلا أن البيع“ يقتضي بائ“ 
ضرورةٌ» والعجز صفته /9/اص-أ/ فيكون ثابتا بالنص. 

وكذلك الشافعي علل في نكاح الأمة على الحرة بإرقاق جزء منه» يعني عدم حواز نكاح الأمة 
على الحرة بمذه العلة؛ لأنه سعيع في إرقاق حزئه"» فلا يثبت إلا عند الضرورة» ولا ضرورة؛ لأن تحته 
حرة» فعدّى هذا الحكم إلى من كان قادراً على ا الحرة» فلا يجوز نكاح الأمة لوحود العلة وهو 
إرقاق جزئه“ بلا ضرورة» وليس هذا في النص» لكن قولهولة: «لا تنكح الأمة على الحرة»“ يقتضي 
ناكحاً لا محالة» والإرقاق صفته» فيكون ثابتا بالنص. 


( ) في (ص): لأن البيع. 

( ) في (ت): باقيا. 

(' ) في (ص): يسعى بإرقاق جزء. 

( ) في (ص): جزء. 

( ) أحرحه مالك عن سعيد بن الْمسَيّب في الموطأ - بلفظ: " لا تنك الْأَمَهُ عَلى عَلَى اليه إلا أَنْ تَسَاءَ الي 
إن طَاعث اله مها التلْنَانِ مِنْ الْمَسْم " (" / 759) الحديث رقم:9”5١؟؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه - (> / 


۸ الحديث رقم: 4١573765‏ وعبد الرزاق في مصنفه - (۷ / )١50‏ الحديث رقم:۸۹١١٠.‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 22)١١34(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَعَلَلنَا بِالْكيْلِ وَهُوَ غَيْرُ لازم ويون جلا وَحَفِيا وَيَجُورُ ان يَكُونَ كما كَقَوْلٍ الي يل 
في التي سَأَلَتَهُ عَنْ الْحَج: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبيكِ دَيْنّ», وَهَذَا حك وَكْقَوْلِنا في الْمُدَبَر نه 
مَمْلُوكٌ تَعَلّقَ عِنْقُهُ بمُطلق مَوْتِ الْمَوْلَى وَهَذَا كم أَيْضًا وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ فَرْدا وَعَدَدَا كُمَا في 
باب الوب اؤ يَجُورُ أَنْ يكونَ في النّصّ وَهَذَا لا يَشْكُلْ وَيَجُورُ في غَيْرِهِ إذَا گان تابنا په گم 
جَاءَ في الْحَدِيث أنه رخص في السَّلّم وَهُوَ مَعْلُولٌ يإغدام الْعَاقِدٍ وَلَيْسَ في النَصّ وَالنَهِي عَنْ 
بع الآبتي مَعلُولَ بالْجَهالةء أو الْعَجْرٍ عَنْ الّسْلِيمِ وَلَيِسَ في النَص. 


قوله (وَقَوْلنَا'' في الْمُدَبّرٍ أنه مَمْلُوكٌ تعَلّقَ عِنْقُهُ بِمُطْلق مَوْتِ الْمَوْلَى) فلا يجوز بيعه كأم الولد. 

(و]”" قوله أنه ملوك قوله )تعلق عِنْقُهُ بِمُطْلَقٍ مَوْتِ الْمَوْلَى) حكم شرعي جعله 
علة لحكم شرعي وهو عدم جواز البيع كما في أم الولد. 

قوله (قابله]”*(بِمُطَلَقٍ مَوْتِ الْمَوْلَى) احتراز عن التدبير المعبّر : " إن مت في مرضى” هذا أو 
في سفري هذاء فعبدي حر"» فإنه إذا وحد الشرط يعتق لا" يجوز بيعه وقال أئمة الفقه من السلف 
والخلف لأنه"“ لا يصير حجة إلا بمعنى يعقل وهذا المعنى إو“ هو صلاح الوصف” ' يعني ذلك 
الوصف لا يكون علة إلا بأن يكون موافقا لما جاء من السلف ف التعليل والعلل الشرعية المنقولة عن 
رسول الله بي وهذا هو صلاح الوصف و[إهذا]'' متفق عليه على مثال صلاح الشاهد وهو 


(' ) في المتن: (وَكمَولَِا) 
') ساقط من (ت). 
(' ) في (ص): وقوله. 
') ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 
كارت اسن عرصي 
( ) في (ت): ولكن. 
5) في (ص): أنه. 

( ) ساقط من (ت). 
(' ) في (ت): الوحود. 
('' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
أهليته بالعقل والبلوغ والحرية, ثم لا بد من عدالته على مثال عدالة الشاهدء ثم احتلفوا في العدالة”". 
قال بعضهم عدالته جكونه محلا أي موقعا في القلب حيال الصحة» فعلى هذا يصح العمل به قبل 
العرض على الأصول؛ لأن في العرض على الأصول احتياطا" لا أن بالعرض يصير حجة. 
[والسلف: الصحابة والتابعون وأصحابنا المتقدمون و أمثالهم أعني يم أبا حنيفة وأبا يوسف و 


f 1 1‏ )۳( 
محمد رحمهم الله وغيرهم والخلف من بعد هؤلاء والمتأخرون من بعدهم]”' 


) ف (ث): فيها. 
(' ) في (ص): هذا احتياط. 
ل ) حر إلى الشرح التالي في (ت) وهو غير مناسب. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وعَلَلَ الشَافِعُِ رَجِمَهُ الله في نكاح اذم عَلَى الْحرَة يإزقاقٍ جُزْء من ولَيْسَ في النّصّ لَكِنّه 
بث به. ونما اوت هذه الؤجوة؛ لان الله إِنمَا عرف صحتها بِأئْرها وَدَلِكَ لا يُوجب 
لقصل وَاتَمَُوا أنَكُلَ أَوْصّافٍ النّصّ بِجْمْليهَا لا يَجِبْ أن تكُونَ عِلَة. وَاْمََهُوا في دة گؤنه 
عل على فَوْليْن. 

فَقَالَ أَهل الطَزد: إِنَّهُ يَصِيرُ حك بِمْجَرّدٍ الاطَرَادِ من غَيْرِ مَغنّى يُعْفَلُ. 

وان تالجمو رجا ِنَهُ لا يَصِيرُ حُجَةَ إل بِمَغْنَّى بُعْفَلْ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ 
صلاخ الْوَصْفٍ › د تم عَدَالَئُهُ وَذَلِكَ على مئال الشَاهِدٍ لا بد مِنْ صَلاحه بِمَا يَصِيرُ به آهل 
ِلشّهَادَة ثُمَّ عَدَالَتُهُ لصح مِنْهُ أَذَاءُ الشَّهَادَةِ » ثمّ لا ص الْأَدَاءُ إلا بِلَفْظٍ حَاصٌ وَاتَمَقُوا في 
صَلاجِه أَنَهُ إِنَمَا يُرَادُ به مُلَاءَمَتَهُ وَذَلِكَ أن يون عَلَى مُوَافَقَةِ ما جَاءَ عَنْ السَّلَفٍ من العلل 
المنفولة؛ لاه آَم سَرْعِينَ فْغرف مِنْهُ ولا يصح كما الْعَمَلْ به قبل الْمُلَاءمَةِ لا يصح الْعَمَلْ 
بشَهادَة قَبْلَ الْأَهْليّة لكين له جب الْعَمَلٌ به إل بَعْدَ الْعَدَالَة وَالْعَدَالَةُ عِنْدَنَا : هي الْأَتَرُ وَإِنَّمَا 
نَعْنِي ِالْأئر مَا جعل لَه أَكَرْ ي الشزع وَقَالَ بَعْضُ أُصْحَاب الشافِعِيٌ عَدَالَتَهُ بگؤنه مُحَبَّلَا نه 
الْعرْضُ عَلَى الأول اختيَاطًا سَلَامَيهُ عن الْمُناقَصَةِ وَالْمُعَارَصَةِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابه: بل عَدَالَيُهُ 
ِالْعَرْضٍ عَلَى الْأَصُولٍ فَإِنْ لَمْ يَرْدَهُ أل مُنَاقِضًا ولا مُعَارِضًا صَارَ مُعَدَّلُا وَإِنَمَا يُعْرَضُ عَلَى 
أَضْلَيْنِ فَصَاعِدًا فَعَلَى الْقَوْلِ الأول يَصِحٌ الْعَمَلُ به قَبْلَ الْعَرْضِء وَعَلَى الثاني لا يَصِحْ لِأنَهُ به 
يَصِيرُ حُجَةَ وَعَلَى اقول الْأَوَلِ صَارَ حُجّةَ بكؤنه مُحَيّلا. وَإِنّمَا لض جرخ وَالْمُعَارَضَةُ دَفْعْ 
اقح أَهْل الْمَقَالَة الأولَى أ الْأكرَ مَغنَّى لا يُغْقَلُ فَنْقِلَ عَنْهُ إلى شَهَادَةِ الْقَلْبِ 


قوله (ِنمَا النَفْضُ جَرْحٌ وَالْمُعَارَضَةُ دَفٌ) ( يعني البعض يرح الوصف فيخرحه عن كونه 
حجة [كما] يجرح الشاهد بالرق والمعارضة دفع)”" لا بمنع الوصف عن العلية لكن يدفع الحكم بعلة 
ا 

وعندنا عدالته: بكونه مؤثرا جُعل لهذا الوصف أثرٌ في [إثبات جنس هذا الحكم في 
مورد ]”“الشرع والمعنى 1 من]"" التأثير أن يكون لجنس هذا الوصف أثر في إثبات جنس هذا]”" 


(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 202)١77(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
الوصف ذه الحجج”“ إما مدلولا عليه بالكتاب أوالسنة أو الإجماع يعني ثبت أثر هذه الحجج 
كالطواف في سقوط /۲١۲ت‏ -ب/ نحاسة المرة وصف له أثر في إثبات هذا الحكم على ما 
نين کان شاد الله ا 

وهذا لأن ما لا يُحس فإنما يُعرف بأثره كما عرفنا الله تعالى ( بحمد الله وحسن ‏ توفيقه”” ( وأنه 
سبحانه وتعالى )“- غير محسوس- بآثار صنعه. والوصف الذي هو المؤثر لا يحس» فيعرف ذلك 
بأثره بالبيان. 

الح كا نا يم N AE NSS‏ 
أسباب الضرورة [ وأما]”''' وقد ظهر أثر الضرورة بوحه مجمع عليه في جنس هذا الحكم وهو سقوط 
الخطر بالضرورة. 

فأما”"" الخيال فأمر لا يعوّل*'" عليه؛ لأن للحصم”" أن يقول وقع في قلبي خيال الفسادء فلا 
ينفك عن المعارضة وما لا ينفك عن لمعارضة لا يصلح حجة شرعية كما [أن ما] لا ينفك عن 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

5 ) في (ت): بهذه الحجج الحكم. 
( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

(5 ) في (ت): بتوفيقه. 

5) في (ص): وهو. 

(' ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ت): للطواف. 


` )في (ص): يعقل. 
١‏ ) في (ت): الخصم. 


5 
۲ 
) 
5 ) في (ص): وأما. 
ر 
9 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۲۳(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
المناقضة لا يصلح حجة لما عُرف أن حجج الله تعالى لا تتعارض في أنفسها ولا تتناقض على ما 
عُرف» ولأن''" الظن لا يغني عن الحق شيئاً والحجة ما كان أمرا ثابتاً في حق الكل والظن يختص ممن 
ابتلى به. 


ألا ترق أن التحري في باب القبلة لا يتعدى عت ابتلي به ولا تصير قبلة في حق غيره”!! 


)في (ص): لأن. 
7 
() في (ت): أورد ههنا ما سبق سرده في ال (ص) وهو: (السلف الصحابة والتابعون وأصحابنا المتقدمون 


وأمثا لمم والمتأخرون من بعدهم أعني بالمتقدمين أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد أو غيرهم رحمهم الله.). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 22)١5154(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

َو الْخيَالُ وهو گالشحري جَعْلٌ حجة بشهاة اقب عند تعدرِ العمل بسائر الأول ثم 
الْعَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ للاخياط بخلاف الشَاهِدِ لَه يُعَوَهُمْ أنْ يَعْمَرضَ فيه بَعْدَ أَضْلٍ الْأَهْلِيّةِ ما 
بطل الشَّهَادَةَ من فسْق أو غيْره فام الصف قلا يُحتَمَلُ مله قدا گان مُلائمًا غَيْرَ تاب صَارَ 
صالخا وَإِذَا گان مُحَيّلَا گان مُعَدَلًا. 

وَوَجْهُ الْقَوْلٍ الآخر أَنَهُ إِذَا گان عَلَى مال الْعِلَلٍ الشَرْعِيّة گان صَالِحًا گالشَاهدِ ثُمَّ قَدْ 
يَحْتَِل أن يَكُونَ مَجْرُوحَا فلا بد من الْعَرْضٍ عَلَى الْمُرَكِينَ وَهُمْ الأول هتا وَأذتى ذلك الان 
َل يعبر وَرَاءَ ذَلِكَءٍ لِأَنَّ التَرَكِيةَ بالِاحْجمَالٍ لا يرذ وَوَجْهُ قتا آنا اختجتا إلى إِنْبَاتِ ما لا 
خسن ولا يُعَاينُ وهو الْوَْفُ الذي جيل عَلَمَا على الْحْكْم في النّصّء وما لا يخسن فام 
ُعْلَمْ بره الّذِي ظَهَرَ في مؤضع من الْمَوَاضِعء ألا تَرَى أَنَا نَتعَرَفُ صِدق الشَهَادة باخترازه عَنْ 
مخطور دينه وذلك يا غرف بالْبيانِ وَالْوَصْفْ وة مُجْمَعٌ عليه على ها نن قوجب 
لْمَصِيرُ إليْهِ گالأئر ادال عَلَى غَيْرٍ الْمَخْسُوسء وَأَما الْحَيَالُ فَأمْرْ باط له ُن له حقيقة لَه 
وَلِأَنَّهُ بَاطِنْ لا يَصْلُحُ دليلا عَلَى الْحَضْم وَلَا ليلا سَرْعِيا؛ وَلأنّهُ دَعْوَى لا يَنْقَكُ عَنْ الْمُعَارضة؛ 
عار بمذله فَيَفُولُ عِنْدِي كذًا ولائ الشّزع لا يَختمل روم اْمعَارَصَةٍ كما لا يَحَْمِلُ لُرُوم 
الْمنَاقَصَةِ وأا الْعَرْضٌ على الْأُول فلا يَقَعُ به التغديل؛ لن لْأصْولَ شُهُودُ لا مركو وأنّى له 
لري من غَيْرِ درك الْأخوالٍ الشَاهِدٍ وَمْعَابئَتهِ وَهَلْ يصح التَركِيةُ ممن لا حبر لَه ولا مَغرفة لَه 
بالشهُود. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ١75١‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
5 8 أ الشاي لى , لطع as‏ 


قوله: (فْكَانَ الِاخْتِمَالٌ في أَضْلِهِ أولى من الاختمَال في الْمُغْمَرَضٍ عَلَى أَضلِه)”" بيان هذا 
أكحم قالوا: الشاهد يحتمل أن يعترض عليه فسق يُبطل شهادتّه إلا أن هذا احتمال في المعترض على 
أصل الشهادة» فإن أصل الشهادة يثبت بالأهلية؛ وهو العقل والبلوغ والحرية» ومع المعترض يبقى 
أهلا لأصل الشهادة. 

فأما الوصف مع الرد لم يبق علة أصلاء فإن 5 ملائما لا يجوز أن يكون علة مع الرد“ 
ل ين والشاهد مع الرد يبقى أهلا على ما عرف» فكان الاحتمال في 
الوصف أقوى» فلما“ لم تقبل /9لاص-ب/ شهادة المستور مع هذا الاحتمال» فأولى أن لا يكون 
-مع كونه ملائما- حجة مع هذا الاحتمال» ول هو]”' الاحتمال في أصله. 


في المعن: (مَكَانَ الِاحْيِمَالُ في الْمعْمَرَضٍ عَلَى أَصمْلو). 
3 في (ت): الشاهدة. 
7" في (ص): مع الردّ علة 
('؟ ساقط من (ص). 
( ) في (ص): فكما. 


( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا تَرَى أن الْوَصْف لا يَبْقَى عِلَّةَ مَعَ الرَدّ مَعَ قيام الْمَلَامَقَ وَالْجَوَابُ عَنْ گلامه اَن الْأَثرَ 
معُْولٌ ِن كل موس لَه وَعَِائا ومن كُلَ مَشرُوع مَعْقُولٌ لاله علَى ما بنا وما يَطْهَرُ ذَلِكَ 
أله وَذَلِكَ مل قول التي 4 في الْهِرِّ: «إنَهَا لَبْسَتْ بِتَحِسَة وَإِنّمَا هي م ِن الطوافين 
عَلَيِكُمْ» تَعْلِيل لِلطَهَارَةِ بما طَهَرَ أَترُه وَهُوَ الصّرُورةُ فنا مِنْ أُسْبَابٍ التَحْفِيفٍ وَسْقُوطُ الْحَضَرٍ 
بالكتاب قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فمل أضْطْرٌ في 00 غَبْرَ مُتَجَانفٍ لإنْم فَإِنَّ الله غَفُورٌ حي 
وَالطوْفُ مِنْ أَسْبَابٍ الصّرُورَة قَصّحّ التَعلِيلُ به لما يََصِلْ به مِنْ الصّرُورَة مف قوله لِلْمُسْتَحَاصَةٍ 
إل دم عرق الْفَجَرٌَ توصي كر صلا أؤجَب ب ا اعت الطََّارَةَ بالدّم بِمَعْتَى النَّجَاسَةِ؛ وَلِقِيَام 
النَجَاسَة انر في التطهير وَعَلَقَهُ بالاتفجار وَلَهُ أَثَرَ في اروج ؛ لِأَنَهُ غَيْرُ مُغتاد. وَالِانْفِجَارُ آقَةٌ 
وَمَرَضٌ ا فان لَه انر في التََحْفِيفٍ في قِيَام الطّهَارَةٍ مَعَ ؤُجُودِهِ في وَقّت الْحَاجَة ومذ قوله 
لعْمَرَ ذي وقد سال عَنْ الْقُبْلَة للصّائم فَقَالَ: «أَرَأَيت َو تَمَضْمَضَّتْ بِمَاءٍ فَمَجَجْتَهُ أَكَانَ 


ع2 


يَضُرّكَ» تَعْلِيل بمَغْئى مُوَثْرِ لان الفطرّ تقيض الصّوْم وَالصّوْمَ ف عن شَهْوَةٍ الْبَطْنِ وَالمَْج 
ولس في الْقُبْلَهَ قَضَاؤْهَا لا صُورَة ولا مَعْنّى مِثْلْ الْمَضْمَضَة وَقَالَ في تخريم الصَدَقَة عَلَى بني 
هاشم «أزأيت َو تَمَضمَضت بِمَاءٍ , م هّ مَجَجْته أكُنت شاربه» فَعَلَّنَ َع مُت وَهُوَ أن 


و 
ر 0 


د 


الصّدَقَةَ مَطْهَرَةٌ لَِدَوَارٍ فَكَانَتْ وَسَخَا كَالْمَاءٍ الْمُسْتَعْمَلٍ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (1۲۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُْ النَبِيَ 4# في الْجَدّ فَصَرَبُوا بالأمتال مكل فوع الشَّجَرِ وَشْعُوبٍ الْوَادِي 
اهار وَالْجَدَاول. وَاحْمَجّ ابْنْ عباس رضي الله عَنْهُمَا فيه بِقُرْبٍ أَحَدٍ طرفي الْقَرَابَِ وهاه موز 


قوله: (وَاخْمَلَفُوا في الْجَدَّ وَضَرَبُوا فيه الْأمَْالٍ مل فُرُوع الشجر وَشْعُوب الْوَادِي وَالْأنْهَارٍ 
/". ۲ ت-ب | وَالْجَدَاوِلٍ)' 0 قال علي -ضكء-: إنما مثلم إالحد مثل 2014 شجرة أنبتَتْ غصنا ثم 
تفرع من الغصن فرعان» فيكون القرب بين الفرعين أشد من القرب بين الفرع والأصل؛ لأن الغصن 
بين الأصل والفرعين واسطة ولا واسطة بين الفرعين7) 


في المتن: (وَاخْتَلف أطحاب الى َي في الخد مَصَرَبُوا بالأمتال مِثْل فُرُوع الشجر وَشْعُوبٍ الْوَادِي 
نهار وَلْجَدَاولٍ) . 

(' ) ساقط من (ت). 

5 ) لم أجد لهذا الأثر سندا وقد أورده صاحب كشف الأسرار» عبد العزيز البخاري (ت ١٣۷ه)‏ 
والتفتازاي رت ۷۹۳ه) في شرح التلويح. إنما روي عن تمثيل الحد بالشجرة من زيد بن الثابت 5 في قصة عمر 
-5ه-. أخرحها الدارقطني عن زيد بن ثابت ولفظه: أن عمر بن الخطاب دل استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه 
ف يد جارية له ترحله فنزع رأسه فقال له عمر : دعها ترحلك فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى جئتك فقال 
عمر #5ه: إنما الحاحة لى إن جئتك لتنظر فى أمر الحد فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر ليس وحى حتى 
نزيد فيه وننقص فيه إنما هو شىء نراه فإن رأيته وافقنی تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شىء فأبى زيد فخرج مغضبا 
قال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتى ثم أتاه مرة أخرى فى الساعة التى أتاه المرة الأولى فلم يزل به حق 
قال: فسأكتب لك فيه فكتبه فى قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج 
فيها غصن ثم حرج فى الغصن غصن آخر فالساق يسقى الغصن فإن قطعت الغصن الأول رحع الماء إلى الغصن 
يعنى الثااى وإن قطعت الثانى رحع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: 
إن زيد بن ثابت قد قال فى الحد قولا وقد أمضيته قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأحذ المال كله مال ابن ابنه 
دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب له اه. قال ابن حجر: أخرج الدارقطني بسند قوي عن زيد بن 
ثابت. انظر: سنن الدارقطني» باب - الفرائض والسنن وغير ذلك (۱۸)» حديث رقم: :)5١540(‏ (جه إص 
؛ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض (85): باب باب مَنْ وَيتَ الإخوةً لذب وَالأمٌ أو الأب مَعَ الد 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (1۲۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فيكون هذا الكلام يقتضي رححان الأخ على الحد إلا أن بين الأصل والفرع حزئية وبعضيّة 
وليس بين الفرعين“ -أعني الأخوين- من جزئية وبعضية» وهذا يقتضي رححان الحد إعلى 
ا ا ° a‏ 5 9 ص ر عه کے اله 5 
الأخ)» فاستويا. وقال بعضهم: مَل الحدّ [مثل) وادٍ تشّب منه مر كبير ثم ينشعب من النهر 
أتمار. وباقي التقريب ما قلنا في المثل الأول. 


قوله: (وَاحْتَجٌ ابْنُ عباس رضي الله عَنْهُمَ) في الحد بقرب أحد طرفي القرابة [فقال:) 
ألا“ يتق الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابنا ولا حعل أب الأب أباً؟“ وهذا استدلال بأحد طرق القربة - 


وهو البنوة- على الطرف الآخر وهو الأبوة. 


»)٤۲(‏ حديث رقم: :4)١51799(‏ (5 / ١۷٤۲)؛‏ وفتح الباري لابن حجرء باب ميراث الحد مع الأب والاخوة 
OE)‏ 

( ) في (ص): وليس ذلك من الفرعين. 

(' ) ساقط من (ص). 

7 ا من وت 

OO) 

() هكذا ورد الأثر في كتيب الأصول على احتلاف مذاهبهم ولم أحده في كتب الروايات. ذكره ابن عبد 
البر في "جامع بيان العلم وفضله" »)١١١/۲(‏ بدون إسناد» ولفظه: (وقال ابن عباس: "ليتق الله زيدء أيجعل ولد 
الولد بمنزلة الولد". وانظر: ا محصول للرازي - (ج ه / ص 6١)؛‏ والمستصفى - (ج ١‏ / ص ۲۸۹)؛ الإحكام 
للآمدي - (ج ١‏ / ص ۲۹۹)؛ وأصول السرحسي - (ج ۲ / ص 88١)؛‏ والتقرير والتحبير - (ج 5 / ص 
٠‏ ؛ وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج ١‏ / ص 5917). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )1۲١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وقد قال عَمَرْ لد لِعْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ جين قال مَا أَرَى الثَارَ تجلٌ شَّيْنَا ليس يَحُونَ حَمْرًا 


لم يَصِيرُ يد خلا فََأْكُلَهُ فَعَلَّد مَعْنَى مور وَهُوَ تَعَيّرُ الطباع. وَقَالَ أبُو حَبيفة - رَحِمَهُ الله - في 


ه- 
f‏ 0 


اَن اشْتَرَيَا عَبْدَ وَهُوَ قريب أَحَدِهِمَا أنه له يَضْمَنْ لِشَرِيكه ل 4 أَعْمَقَهُ برضَاه وَلِلِرّضَاءٍ أثرٌ في 
سُفُوط الْعْدْوَانِ. وَقَالَ مُحَمّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ في إيداع الصّبِيْ؛ لِأَنَهُ سَلَطَهُ عَلَى اسْتفْلاكه. 


ا ل ل e‏ 


والتگاځ اَم ځمڌت عليه وَهَذْهِ أَوْصّافٌ ظَاهِرَةٌ الآنَا ر. وَقَالَ الشافعي في التگاح 


لا ت 
بِشَهَادَةِ النّسَاءٍ مَعَ الرجَال؛ لِأنَّهُ ليس بِمَالِء وَلِدَلِكَ اتر في هَذدَا الخكم؛ لون هذا | 00 هُوَ 
اتدل فاختيج فيه إِلَى الْحْجّة الصّرُوريّة. وَأَمَا ما لَيْسَ بِمَالٍ فَعَيْرْهُ مُبِتَدَلُ فَيَحِبْ 
بالج الْأَصليّة وليزداة حَطَرَه على ما هو ميعَدَلَ. 

ا الْأصْلٍ جرت في الْفرُوع قفتا في مح الرس إل مشخ فلا يسن تَليئه كمسج 
الْحُفَ؛ لِأَنَّ م مفتى اشح تغتى مور في التخفيف في فزصه حى لم يكيب محل قفي 
سنه أؤلى. فاا قول الْحَصْم ٿه كن في الْؤعُوء حير مور في إنطال التحْفِيفٍ وَعَلْلَنَا في 
ولَايَة الماح بِالصّعَر وَالْبُلُوعْء وَهُوَ الْمُوَثَرْهِ لِأَنَهَا مَا شُرِعَث إل حا للْعاجز كَالتَمَقَهِ فصع 
لتَعْلِيلٌ بالعجز والفدذر ق للخو وَالْعَدَم وَلَمْ يَكْنْ للْبَكَارَةِ وَالكَيَابَةِ في ذَلِكَ انز وَقُلَنَا في صَوْم 
رصان لَه عن وَهَدَا مُوَئَرِْ لَِنّ النَيّهَ في الْأصْل للتغيين والتمييز وَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى ذكرهِ عِنْدَ 


اط 


و 


3 


وَعَلَلَ أنه فَرَْضٌ وَلَا أَثَرَ لِلمَرْضِيّة إلا في إِصَابَةٍ الْمَأمُورٍ وَهَذَا أَكْكَرُ من أن يُخْصّى فَإِنْ 


قبل: التَعْلِيلْ بِالْأتَرِ لا يون قِيَاسا لِأَنَهُ لا قياس إلا بالأصل. فلا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مل قلت في 
إيدَاع الصَّبِيّ اله سَلَّطَهُ عَلَى اسْتَهْلاكه؛ لِأَنَّ أَضْلَهُ إبَاحَةُ الطّعَام عَلَى أا نُسَمّي مَا له أَصْلَ لَه 


عله رة لا اسا وَالصّحِيحْ أنه یامن عَلَى ما فلا لَه منوت لِوْصُْوحِهِ - وَآللَهُ تَعَالَى 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
اب بَّانِ الْمَقَالَةِ الَانية وتَفْسِيم وجوه , وَهْوَ الطَردُ 
اغْلَمْ بأد الاختجاج بِالطَّرْدِ اخْتِجَاجٌ ما لَيْسَ بِدَلِيلٍ ولا حُجةِ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ طريق الْفِقَهِ 
إلى الصُّورة أَفْصّى به تَقْصِيرْهُ إلى أن قَالَ لا دليل عَلَى الخكم ا لیا وَگفی به فَسَادَاء 
واكام في الاب قِسْمَانِ: قِسْمْ في بَيَانِ الحْجة. 
وَالنَّنِي في تَفْسِيم الْجُمْلَةء وَقَدَ اتَقَىَ أَهْلْ هَذِهِ الْمَقَالَِ َد الاطراد ليل الصْكَة لَكِتَّهُمْ 
افوا في تفسيره فقا بَغْطهُمْ هو الْؤجوذ عِنْدَ الؤجودِ في جميع الْأصُولٍ وراد بَعْطْهُمْ 
الْعَدَمُ مَعَ الْعَدَم أَيْضًا وَرَادَ بَعْضْهُمْ أن يَكُونَ النّصصُ اما في الْحَالَيْن وَل كم لَه وَاحْتَجُوا 
جَمِيعًا بأد دَلَائْلَ صِحَةٍ الْقياس لا تحص وَطْفًَا دُونَ وَْفٍ وَكُلُ وَصْفٍ بِمَنْزْلَةٍ نَصّ مِنْ 
الُصُوص؛ وَلِأَنَ عِلَلَ الشّْع أَمَارَاتْ غَيْرُ مُوجِبَةٍ فلا حَاجَة با إلى مَعْتَى يُْقَلُ. 


[قوله:] (إباب) إفي]7" بيان المقالة الثانية). قال بعض أهل الطرد: معنى الاطراد [هو] 

جود" [الحكم]”' عند وجود هذا الوصف في الأصول. يعني كلما وحد هذا الوصف وجد هذا 
0 وهذا“ حجةٌ عندهم. وزاد بعضهم: العدم عند العدم. يعني كلما عدم هذا الوصف عدم هذا 
الحكم. 

إلا أن هذا قولٌ بأن لا يكون للحكم الشرعي إلا علةٌ واحدةٌ وهذا باطل؛ لأنحم اتفقوا 
على 321 أن الحكم الشرعي از أت يعلل بعلل شتى. فما يُفضي إلى انتفاء هذا فهو باطل. 


اال بون رت ا 
7" ساقط من (ص). 
) في (ص): وجودا. 
7" ساقط من (ص). 
في (ص): وهذه. 
( ) في (ت): الحكم. 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وزاد بعضهم على هذا الذي ذكر [ وهو العدم عند العدم]”2 قيام النص في الحالين والحكم غير 
مضاف إلى النص. وهذا باط أيضاً؛ لأن شرط صحة التعليل أن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل 
على ما كان قبله. 

فإذا كان بعد التعليل لا يضاف الحكم إلى النص -وهذا" مُفْسِدٌ للقياس-» فكيف يجعل 
شرطاً لصحة التعليل؟ والفاسد لا ينتج إلا الفاسدّء نظيرٌ ما قالوا في آية الوضوء: فإن فيها ذكر 
القيامة إلى الصلاة. 


والموحب للطهارة الحدث. وهو دائرٌ معه وحوداً وعدماًء والنص موجودٌ في الحالين ولا يضاف 
[الحكم)”' إليهء فإنه إذا قام إلى الصلاة وهو غير محدث لا تحب الطهارة [عليه] مع قيام النص» 
وإذا كان محدثا تحب الطهارة [عليه] وإن لم يقم. 

وكذلك“ هذا في قوله َلِةِ: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»”. وشرحه مذكور في الكتاب» 
وما قالوه''" وهيٌ» فإن الموحب للطهارة عندنا ليس هو الحدث وقد مز إهذا)» فَجَعْلُ الحدثِ 
سبباً للطهارة باطلٌ» وباقي الترتيب على سبيل الاستقصاء مذكور في لمعن . 


"> ساقط من (ص). 

7" في (ص): فإذا كان بعد التعليل لا يضاف الحكم بعد التعليل. 

( ) في (ص): وهو. 

( ) ساقط من (ص). 

١‏ )ف (ص): كذا. 

9 متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» ولفظ البخاري قال: فإى سمعت البى -وَله- يقول: 
«لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»؛ ولفظ مسلم: فإى سمعت رسول الله -وةْ- يقول: «لا يحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان». انظر: صحيح البخارى؛ كتاب الأحكام (99)» باب هَل يَفْضِى الحاكم أو يُفْتى وَهْوَ 
عَضْبَاكُ ( ١‏ )» حديث رقم: (/5١)؛‏ و صحيح مسلم» كتاب الأقضية (١8)»باب‏ كَرَامَةٍ قَضَاءٍ الْمَاضِى 
وَهُوَ عَضْبَانُ (۷). حديث رقم: .)٤٥۸۷(‏ 

(' ) في (ت): قالوا. 

ساقط من (ت). 
في (ص): التقريب مستقصاه في المتن. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَالْجْوَابُ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْأَصْلَ شَاهِدَاء وَذَلِكَ لا تَقْمَضِي الشَّهَادَةَ بل گمَا جعل گامل 
الحا من التاس شَاهِدَاء ثُمَّ لَمْ يجب أن يَكُونَ كَل لَفظَةِ شَهَادَ إل بمَغنّى مَعْقُولِ يُوجِبْ 
َمْييرًا. فَأَمَا قوله إِنّهَا أَمَارَاتْ وَكَذَلِكَ في حق اللّه فأَمَا في حَقّ الْعبَادٍ فَإِنَهُمْ مُبْتَلُونَ يسْبَة 
الْأَخكام إِلَى العلل كما نُسِبَتْ الْأَجْرِئةُ إلى أَفْعَالِهِمْ وَثُسِب الْمِلْكُ إِلَى الْبَيْع وَالْقِصَاصُ إِلَى 
الل وما يجري مَجْرَاه فگائٿ غَيْرَ مُوجبَةٍ في الأضلٍ, وَلكِنَهَا جلت مُوجبَةَ سَرْعَا في حَقَنا 
عَلَى مَا ليق بهاء وهي الدُسْبَةُ. 

ليس وَجَب الْقصّاص عَلَى الْقَاتلٍ وقد مَاتَ القتيل بِأَجَلِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ ين بد من 
لتيب بين العلل وَالشُرُوطٍ وَمْجَرُ الاطْرَادٍ لا يمي ذلك الْعَدَمْ عند عَدَمِهِه لاله يُزاجمُةُ 
الشَرْط فيه ون نهاية الطَدٍ الْجهلْ لِأنَهُ يقال لَهُ: وما بذريك أنه َم يبق أَصْلْ فتاقض. أو 
مُعَارِضٌ وَهَلْ تَبَتَ ذَلِكَ لَك إل بان وَقَفْت عَنْ الطُلّب وَقَدْ اد يََأَدَى لَك ذَلِكَ قبل الطَّْدِ. 

اما الْعَدَمُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فلا يَصْلْح ليا وَكيْفَ يَصلْحُ مَعَ احْتِمَالٍ أن يَنْبْتَ بعلّة أخرى 


قوله - قيل هذا في إبطال الاحتجاج”" بالطرد - رقلا يَصِلِحٌ شَرْطُ عَدَمه)" معناه لا يصلح 
أن يجعل العدم شرطاً عند العدم لصحة العلة. 


ألا تَرَى أن مل هَذَا له بُوجَدُ في عِدّل السَلَفٍ وَأَمَا مَنْ ضَرَطَ أَنْ يَكُونَ النَص قَائِمَا في 
الْحَاليْن ولا حكم لَه فَقَدْ اختح باية الْوْضْوءٍ وبقؤل التي 4: «لا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ 


ا 
(' ) في (ص): الترحيح. 
(" في المتن: (فَلَا يَصِخ شَرْطُ عَدَمِهِ.) وشرحه مؤخر بفقرتين. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١87(‏ رسالة ذكتوراه - جامعة أم القرى 
غَصْبَانُ» أنه مَعْلُولٌ بشغلٍ الْقَلْبِء لِأَنَهُ يَحُِ لَه الَْضَاءُ وَهُوَ عَصْبَانُ عند قراغ الْقَلْبِ وَل يحل 
الْقَصَاءُ عند شُفْلِه قير الْعَصَب إِلَّا أن هذا هَرْطَ لا يَكَادُ بوج إل تارا في بض الصو 
اهِرًا فَكَيْفَ بُجْعَلْ ألا وَذَلِكَ غَيْرُ مُسَلّمْ أَْضَاءِ لِأَنَّ الْحَدَتَ لَمْ ّث في باب الْوْضُوءٍ 
التَعلِيلٍ بل بِدَكَالَةِ النَصّ وصیعته أَمَا الصّيعةُ , فلل دَكرَ الميَمُمَ بالشراب الَّذِي هُوَ بَدَلُ عن 
قاروا وَقَالَ ظوَإِنْ كُنكُمْ مَرْصَى اؤ عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ من الْقَائِطٍِ أؤ لَامَسْكُمْ 
النَسَاءَ فَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا وَالنَصُ في الْبَدَلِ نَصْ في الْأَصْلء لِأَنَهُ يُقَارِقُهُ بِحَالِهِ لا 

وما الدَلَالَةُ فَمَوْلُهُ تَعَالَى: إا قُمْكُمْ إِلَى الصّلاة» أي من مَصَاحِعِكُمْ وَهُوَ كِتَايَةٌ عَنْ 
النَوْمِ وَالنَوِمُ ليل الْحَدَثْ وَهَذَا النَظْمْ - وَاآللّه أَعْلَمْ - لان الْوْصُوءَ مُطَهّرْ فَدَلَ عَلَى قيَام 
اة فَاسَْفتى عن ذكره يلاف اليم الوصو تعلق بالصّلاة وَالخدث لشزطة. كلم 
يدك الْحَدَثَ ليَعْلَمَ أَنَهُ سنه وَفَوْضضٌّ فَكَانَ الحَدَثُ شط لگۈنه فضا لا لگونه سنه فام الْعْسْلُ 
فلا يُسَنّ لِكُلَ صَلَاةٍ بل هُوَ فَرْضْ حالص فَلَم يُْرَع إل مَفرُونَا بالحَدِيثٍ وَكذَلِكَ الْقَضَب 
غو يشل اقب قط لا يود لصب بلا غل ولا جل القََاءُ إل بغ سَكُونه , ونم 


قوله: (الْؤْضُوت”" مُطَهّر َدَلَ عَلَى قيام اللَجَاسَة) لأن الطهر ما ينبت الطهارةء فيقتضي ثبوت 
النجاسة ليصح إثبات الطهارة؛ لأن إثبات الثابت لا يكون بخلاف التيمم' لأن التراب غير مطهر 
ذاتاً بل هو مُلَوّتٌ فلم يقتض ثبوت النجاسة» فاحيّج إلى ذكر الحديث صريحاً. 

قوله: اما" الْْسْلْ فلا يُسَنُ لِكُلٌ صلاق) فلم يشرع إلا مقرونا بالحدث ضرورةٌ عدم تنوعه 
يقال يان السا هة للجمعة» فثبت التنوّع. 


في (ت): والْؤْضوء. 
( ) في (ص): التراب. 
5 في المتن: (َأَمًا). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

(قلنا: المدعى أنه لا يسن لكل صلاة ما لم يجه بقضاء 4 

أو بقول كونه سنة لصلاة الجمعة غير مسلم؛ لأن الغسل عندي / ه١٠‏ 'ات-أ/ للنوم لا 
للصلاة ولن يسلّم» فالأصل في يوم الجمعة الظهر ولا يسن له ويجوز أن يكون مسنونا مع آخر غير 
الصلاة. وهو أنه يوم اجتماع الناس» فجاز” أن يكون الرحل بدويًا وقروياً قد يوجد منه الرائحة 
الكريهة ولملابسة” ما يوجد منه هذه الروائح الكريهة» فيسن الغسل دفعاً للأذى عمن يجاوره. 

أو الخطاب المذكور [في قوله تعالى:01© ظوَإِنْ كسم ًا قاطيروا)» لجميع المسلمين 
ووجوب الحمعة مختص بالبعض» فثبوت الحكم على العام أولى. 


ار 

(' ) ساقط من (ص). 
١‏ ) في (ص): لأنا. 
© في (ص): وحاز. 
ي (ص): لملابسته. 
9 اقل من (ت). 


"انين و 
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ا ا آله 


واا باستصحَاب لا لت : E‏ بلي ته وَالْذي يليه ١‏ الاجا 


هس 40 سر 


رت 


بَِعَارْضٍ الْأَشْبَاهِ وَألذِي يليه الاختجاخ بِمَا لا يَسْتَقِلُ إل بوَضْبٍ يَقَعْ به الْمَرِقُ وَأَلّذِي يَلِيه أَنْ 
يَكُونَ الْوَصْفُْ مُخْتَلِكًا ظَاهِرَ الاختلاف وَالَّذِي يليه مَا له يُشَكُ في فَسَادِهِ و 5 يليه الاختجَاج 
بان لا دلبل أ 4 الأول قلا الإطَرَادَ ا يَنْبْتْ به إل كثْرَةٌ الشّهُودِ أو كَثْرَةٌ أَدَاءٍ الشَّهَادَةِ وَصِحَةُ 
الشَهَادَةٍ لا تغرف بكثْرَة الْعَدَدٍ ولا بتكرير العجارة بل بأَهْلِيّة الشَاهد وَعَدَالَه واختصاص أدَائه؛ 
ولأ الْوْجُودَ قَدْ يَكُون انَمَاقًا وَالْعَدَمَ قد يَمَعْ ؛ لِأَنَهُ شَرْطهء أله تَرَى أَنَّ جود الشَيءِ لَيْسَ بعل 
لبقائه فَكَيْفَ يَِلْحُ عله جود في غَيْرِهِ بنفْسِهء وَكَذَلِكَ وجو الخكم ولا عله لا يَصْلْحُ 

ليلا لِجَوَازٍ وجُودِه بعرو ووو الْعلّة و كم بِنَفْسِهِ لا بلح مُنَاقِضًا لِجَوَازٍ أن يف الْحُكُمْ 
ات وَصف منْ الْعلّة الس بعل بِنَفْسِه) 


ر ر 


قوله: (الِإطْرَادَ ا يَنْبْتْ به إل كَثرَةُ الشَهُودِ أو كَثْرَةُ أداء الشَهادق /٦٠۲ت-أ/‏ فإن نظرت 
إلى الأصول وهو أن هذا الوصف موحودٌ /٠۸ص-أ/‏ في هذا الأصل [و)'" موجود في الأصل 
الآخر وكذا وكذا"» فبالنظر”" إلى الأصول يوجب كثرة الشهود. وبالنظر” إلى نفس الوصف -وهو 
واحد- يوجب كثرة أداء الشهادة. 


مثاله قومم: المسح ركن في الوضوء» فيسن تثليثه 1 فإن]7' هذا الوصف وهو الركنية موحود في 
غسل الوحه وق غسل اليدين والرحلين وكل واحداً من هذه يصلح أصلا بنفسه» فكان فيه كثرة 
الشهود إلا أن هذا الوصف لما كان واحد -وهو الركنيّة-» فكان فيه تكثير أداء الشهادة. 


(' ) ساقط من (ص). 
9 ) في (ت): وكذا أو كذا. 
( ) في (ص): فالنظر. 
E EE‏ 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (ولأن الْوْجُودَ قَدْ يَكُونُ اتَقَاقِيَم)!" فلا يكون الطرد حجة. وشرح هذا أن وحود الحكم 
مع وحود هذا الوصف لا يدل على أن الوصف علة ما لم يقم الدليل على أنه علة ولا ذلك ؛إلا 
بیان معنى آخر سواى الوحود. 

وأهل الأصول يسمون هذا من أوصاف الوحود ويعنون" به /٠م/ص-ب/‏ أن هذا الوصف 
موحودٌ لكن الحكم لا يضاف إليه» فكان وحود هذا الوصف اتفاقيا. 

كما قال أهل الإسلام: إن الله تعالى لا يجوز أن يكون جوهراً خلافا(" للنصارى [ لعنهم 
الله“ فإنحم قالوا: الجوهر في الشاهد قائم بالذات» فيكون القائم بالذات بمنزلة العلة”“ للجوهرية» 
ويعرف ذلك بالطرد والعكس”. يعني في الشاهد كل جوهر قائمٌ بالذات وكلُ قائم بالذات [ في 
الشاهد 291 فهو جوه. فإذا أثبت كون الباري عر وعلا قائماً بالذات ثبت كونه جوهراً. 


قلنا: الجوهر في الشاهد كما يدور مع القائم بالذات وجوداً وعدماً بالطرد والعكس”” وكذلك 
يدور“ مع وصف آخر وجوداً وعدماً بالطرد والعکس ''. وهو كونه أصلا للمترکبات» ولا يجوز 


© قدم هذا الشرح حسب ترتيب البزدوي. 


' في (ص): وعنوا. 

'" في (ص): كما تقوله. 

ساقط من (ت). 

( ) في (ص): فيكون كونه قائما بالذات بمنزلة العلة. 

(' ويسمى أيضا الدوران» عرفه الإمام الغزالي بأنه "إظهار وجود الحكم عند وحود وصف في محل» وإظهار 
عدمه عند عدم ذلك الوصف في محل آخحر". واحتلف في إفادته العلية. وقيل ظني وهو قول أكثر الشافعية 
والمالكية والحرحاني وأبو سفيان السرحسي. وقيل ليس بدليل وهو قول الكرخحي والباقلاف والغزالي وبعض الحنابلة 
وأصحاب أبي حنيفة. واحتار الحوينى الأول. انظر: المسودة في أصول الفقه لعبد السلام آل تيمية (ج ١‏ / ص 
؛ وشفاء الغليل» ص555؛ والمستصفى ج۲ ص۷٠"؛‏ وحاشية العطار على شرح الجلال امحلي على جمع 
الجوامع - (ج ه / ص .)5١١‏ 

(' ) ساقط من (ت). 

في (ص): يطرد وينعكس. 

في (ص): يطرد وينعكس. 


00 و ايك ا وعدما 
في (ص): ويدور معه وحودا وعدما. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 202)١17/(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
اکر نيه واعد اا و وک اا ماتيا لاخر إن ل وکر رز 
قائماً بالذات في الشاهد من أوصاف الوحود» وكونه أصلا للمتركبات هو الأصلء فعلهم”” أن من 
الأوصاف ما ليس بعلة وإن كان موجوداء فكان قول أهل الطرد في جعل الوحود علة باطلاً. 

إذا ثبت هذاء فلا ب من معنى [آحر]”' سوى الوحود له تأثير في إثبات الحكم. 

ألا ترى أن الحركة علةٌ لصيرورة الذات متحركا”” لا لكونما موجودة؛ لأنه لو كان كذلك يلزه 
أن يكون كل موجود إعلة لصيرورة الذات 01" متحركا ولزم“ [ أيضا)؟ أن إيكون) '" السكون 
علة لصيرورة الذات متحركاء لأنه موجود وهو محال . 

ألا ترى أن اهل السنة و الجماعة جميعا قالوا أن التكوين غير المكون و هى صفة أزلية قائمة 
بذات الله تعالى. إذ لو لم يكن قائما بذات الله تعالى لم يكن للعالم تعلق بالله تعالى سوى كونه أسبق 


ولا يوحب وجود العام إذا لم يكن منه معنى يوحب الوحود ولا ذلك إلا الايجاد]”' '', فعلم أن 
محرّد الوحود لا يوحب وجوداً بل يشترط معنى آخر سوى الوحود إو له تأثير في الإثبات. و 
[هذا]”" هو المع ما قاله علماؤنا رحمهم الله فلا بد من المعنى المؤثر [ والله الحادي)27. 


١(‏ ) ساقط من (ت). 
''' ساقط من (ص). 
'" في (ص): لما عرف. 
( ) ساقط من (ت). 
( ) في (ت): متحركة. 
9 في (ص): للزم. 

“'' ساقط من (ت). 
في (ص): فيلزم. 
'') ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ت). 
”' في (ص): وهذا باطل. 

57" من قولة: ألا قرئ أن اهل السنة إلى هنا ساقط من إت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )1١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (وكَدَلِكَ وُجُودُ الحم وَلَا عل له يَصْلْحُ دَلِيلّ) أي لا يصلح دليلا على فساد العلة؛ 
لأن العلة ما 0 الحكم وقد تفر عليه موجبّه. فعَدمُ هذا الوصف لا يُوحب انعدام ذلك الحكم 
لاحتمال أن يثبت الحكمٌ بعلة أخرى. 

آلا رئ أن ele‏ الملك ووجودٌ الملك عند عدم البيع لا يوحب كون البيع غير علة» 
لاحتمال ثبوت الحكم الشرعي بعلل شق. 

و[ذلك] هو الفرق بين الحكم الشرعي و إبين)“ الحكم العقلي: أن الحكم الشرعي يجوز أن 
يكون معلولا بعلل والحكم العقلي لا يجوز أن يكون معلولا بعلل -على ما عرف في الكلام-. 

فكان القول بعدم الحكم عند عدم الوصف - كما قال بعض الطردية - بإطلاق وجودٌ العلة 
ولا حكم بنفس ذلك الوصف لا يكون مناقضاً لاحتمال أن ينعدم الحكم بفوت وصف من العلة» 
فكان انعدامُ الحكم بانعدام علته لا بوحودٍ علة» فلا يكون مناقضة” . 

وإن كان يترآى ذلك كقولنا: مسح في الوضوءء فلا يسن تثليثه» ولا يلزم عليه الاستنجاء وهو 
يترآى مناقضا”"؛ لأنه مسح ويسن تثليثه. والجواب عن هذا ما يأ في باب دفع المناقضة عن العلل 
المؤثرة. 

فل كر ناف رذ ذل علو اموا لحيس نلق قا نان إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا اَن 
هَدَا تهج العلل ظَاهِرًا فان مُقَدَمَا في أَقْسَامِهِ. ثُمَ التَعْلِيلُ بِالنَفْي مل قَوْلٍ الشَافِعِيَ رَحِمَهُ الله 
في التكاح لا يَنْبْثْ بِشَهَادَةٍ النّسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَفِي الخ لا بُعْتَقْ لِأَنَهُ َي 
هما بَعْضِيّة ولا يَلْحَقْ الْمَتُوتََ طلاق؛ لِأَنّهُ ناخ بَبْتهُمَا وَيَجُورْ الإسْلام الْمَرْوِي في الْمَرْوِيَ؛ 


لِأْنَهُمَا لان لَمْ يَحْمَعْهُمَا طَّعُمْ و لا تمي وَهَذَا في الظاهرِ جَرْحٌ عَلَى مال الْعِللٍ لَكِنّهُ لم گان 
© ساقط من (ص). 
0 ساقط من (ت). 
لك ساقط من (ت). 


( ) ساقط من (ص). 
00 في (ت): مناقضاً. 


( ) في (ص): مناقضةً. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 22)١8(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
دم عَدَمَا لَمْ يكن شَيْئَا فلا يَصْلْحُ حه حُجَةَ للإنبَاتِ, أ تَرَى أَنَّ اسْتِقْصَاءَ الْعَدَم لا يَمْنَعُ الْوْجُودَ من 
وَجْه ES‏ . سَبَبٍ مُعمّنِ وَفِي كم تَبَتَ دَلِيلُهُ بِالْإجْمَاع وَاجدًا لَا 
ت ي هيفن كول محمد في ولد القعنب لاله َم قصب الول وبل قوله فيما لا حمسن فيه مئ 
لؤ؛ لاله ا 0 أن ذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ بِعَيْرِهِ فما قوله لَيْسَ بِمَالٍ فا يَمْئعْ 
0 57 تَر في صِحَة الْإنْبَاتِ بِشَهَادَةٍ النّسَاءٍ مَعَ الرّجَالٍ) وَهُوَ أن النَكَاحَ مِنْ جنس مَا 


و 


ل ينبت بها فَصَارَ فَوْقَ الْأَمْوَالٍ في هذا بِدَرَجَةِ 


قوله: (ولا ذكره وقد دل التعليل عليه“ تخصيصاً“ وشرح هذا أن تخصيص العلل المؤثرة لا 
يجوز عندنا" عامة أهل السنة والجماعة. وصورته“ أن يقول الخصم: كانت علقي توحب هذا الحكم 
لكنه لم يغبت لانع. وسيأتيك شرح هذا)”' في بابه (إن شاء الله تعالىي201. 


فيكون معنى قوله: (ولا ذكره وقد دل عليه التعليل تخصيصا) أي قول الخصم دل التعليل 
على ثبوت هذا الحكم لكنه لم يجب لمانع. 

فعندنا لا يكون هذا تخصيصا""» بل امتناع الحكم لامتناع العلة /٦٠۲ت-‏ ب/ بفوت وصف 
منها وإن كاذ|.ت] صورة العلة موحودة. 

قوله: (ِفَكَانَ هذا فَؤْقَ الْأَمْوَالِ بدَرَجَةِ)!" لأن النكاح وإن كان ليس بمال لكن فيه وصفٌ 
يُوحب صحة النكاح بشهادة الرحال مع النساء» [ و] هو أن النكاح من حنس ما لا يسقط 
بالشبهات بل ثبت مع الشبهات. 


في (ت) والمتن: (عليه التعليل) بتقديم عليه. 
ني المتن: وَقَدْ دَلَّ عَلَيِْ التَعلِيك تَخْصِيصًا. 
(' ) في (ص): عند. 

(أ ) في (ص): وصورة. 

7» ساقط من (ص). 

9 ساقط من (ص). 

في وص): وعندنا هذا لا يكون تخصيصا. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا ترى أن تفريق الصفقة ني البيع يفسد البيع بأن يقول: بعت منك هذين العبدين بكذاء فقبل 
أحدّهما لا يجوز. ولو قبل بنكاح إحدى امرأتين صح. 

وكذا إذا جمع بين امرأتين' إحداهما”" لا يحل إله)”' نکاځها صح نكاح التي حل نکاځها 
له“ فكان فوق الأموال ١‏ في هذا)“ بدرحة. وهو ثبوت النكاح بالشبهات"" دون صحة البياعات. 
فلما ثبت المال بشهادة رحل وامرأتين مع أنه لا ينبت مع الشبهات 00 فالنكاح أولى أن يصح وهو 
من جنس ما يثبت بالشبهات. 

وكذلك هذا الجواب في نظائرهاء فقلنا: الأخ وإن كان ليس بينهما بعضية لكن في الأخوة معنى 
آخر يوحب عتقه» وهو القرابة المحرمة للنكاح. وهذا المعنى يوحب العتق؛ لأتما لما صينت عن أدنى 
الذلين -وهو النكاح-» فلأن يصان عن أعلاهما بالطريق الأولى. 


وكذلك في إسلام المروي“ ني المروي يجوز أن يكون معنى يوحب حرمته -وهو اتحاد 
لے وا حرم النساء على ما سيأتيك بيانه على الاستقصاء (إن شاء الله 01 


(" في المعن: قَصَارَ فَوْق الْأَمْوَالٍ في هَذًا بِدَرَحَةِ. 

EEE) 

( ) في (ص): (أحدها) وهو تصحيف. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): حل له نکاځها. 

( ) ساقط من (ص). 

5 ) في (ص): مع الشبهات. 

١‏ ) في (ص): بالشبهات. 

(' ) ( المروي ) الرواء وهو السقاء وجمعه المراوي انظر: المعجم الوسيط - .)۳۸٤ / ١(‏ قيل من المرو نسبة 
Nd‏ 

0" في (ص): الجنسيّة. 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
لِك في أخواتها على ها غرف اما الِاحْتِجَاجُ بِاسْيِصْحَابٍ الْحَالٍ فَصَّحِيحٌ عِنْدَ 
الشَافِعِيَ وَذَلِكَ في كَل ځکم عرف و جُوبُهُ بدليله » ثم وَقَعَ السك في زَوَالِهِ گان اسْتِصْحَابُ 


رھ سی ر 


4 
37 


عاي البق على ذلك موجتا بغد الاخيجاج يه على الْحضي وعندتا هذا لا بون عبج 
STS‏ 
جَائِرٌ وَلَمْ َجْعَل بَرَاءَةَ الذمَة وهي أَصْلَ حُجَة عَلَى الْمُدَعِي بَلْ صَارَ فَوْلَ الْمُدَعِي مُعَارِضًا لِقَوْلِ 
عَلَى السّوَاءٍ وَالشَافعِنُ رَحِمَهُ اللّهُ جَعَلَهُ مُوجِبًا حَنَّى تَعَدَّى إِلَى الْمُدَعِي فَأَبْطَلَ دَعْوَاهُ وَأ 
قوله: (فكان]”" قول الْمُدَّعِي مُعَارِضًا لقوله عَلَى السّوَاء) ”" معناه قول المدعي حجة في حقّ 
نفسه دون خصمه. وقول حصمه: "لا دين لك على" ليس بحجة في حق المدعي» فكانا سواء في 
كونها ليسا بحجتين في حق كل واحد منهما. 

فجوزنا الصلح» فجعل”" في حق المدعي اعتياضا عن حقه“» وجعل في حق المدعى عليه“ 
لافتداء اليمين وقطع الخصومة؛ لأن حبر كل واحد منهما حجة في حق نفسه» فلو لم يجز الصلح 
لكان قول المنكر حجة على المدعي. 

إو" لا يقال: لو جاز الصلح لحعل“ قول المدعي حجة في حق الخصم؛ لأنه من جانب 
الخصم لافتداء اليمين لا لثبوت الحق عليه. 


2 


(' ) ساقط من (ص). وق المتن: بل صَارَ قَوْلَ الْمُدَّعِي مُعَارِضًا لَِوْلِهِ عَلَى السّواءِ. 
('؟ أخر هذا الشرح إلى بعد قوله: رودا ؛ لأن ذَلِكَ بنْزلَةِ أَعْرَاضٍ تَحْدْتُ) حلاف ترتيب البزدوي وصحح. 
إضة 3 
ي (ص): وجعل. 
03 2 
( )في (ت): حق المدعى. 
( في (ص): الخصم. 
5 5 
( )في (ص): حق. 
002 


5) في (ص): يجعل. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١47(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَفُلنَا في الشّقُص: إا بَاعَ من الدّارٍ فَطَلَب الشفعة فأنك المشة ي ملك الطَّلِبٍ 
نَّ الْقَوْلَ قوله فلا تجب الشُفْعَةُ إلا بِبَيّئَةٍ وَقَالَ 00 جب بِعَيْر بَيّئَةٍ وَكَذَلِكَ 
رَجْلٌ قال لِعَبّدِهِ : إِنْ لَمْ تذخن الدَّارَ ليَوْمَ فَأنتَ حر فَمَضَى ال نْمّ اخْمَلَقَا وَل يَذْرِي 07 َم 
لا فَإِنَّ القَْلَ قول الْمَوْلَى عِنْدَنَا لِمَا ذكرْنَا وَاحْمَجّ بان ل إِذَا نبت بِدَلِيلِه بَقِي بذَلِكَ الدَلِيلٍ 
نضا أ رى آذ شك القن نى بد بغ وف اين يذ حلى كعَذر تنخ وات تح يَاجْمَاعِهِمْ 
عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَفَنَ بِالْوْضُوءٍ لَمْ يَلْرَمْهُ وْضُوءٌ حر وَلَرِمَهُ أَدَاءُ الصّلاة بِمَا عَلِمَهُ وَإِنْ شَكَّ في 
الْحَدَتْ وَإِذَا عَلِمَ ِالْحَدَبْ 5 شك في الْؤْضُوءٍ يَبْقَى الحَدَثُ وَلَوْ َبَتَ مِلْكُ الشفيع إقْرَارٍ 


ا مُشْتَرِي أنه گان لَه وَأَنَهُ لَه اشْتَرَاهُ من فان وَفْلَانُ گان يَمْلِكْهُ وَجَبَتْ ث الشفعَة وَإِنَمَا يَبْقَى ملكة 


لدم ما يزيل ومع ذلك فذ متلح خجة موجبة وكذيك لو شهد شْهُود الذي اد هذا الشيء 


كَانَ ملكا لَهُ صَارَ حُجَةَ مُوجبة وَلَنَا اَن الدليل الْمُوجبٍ لځ لا پوجب َقَاءَهُ كَالْإِيجَادٍ لا 


فيمًا يده أن 


رت 


يُوجبٌ الْبَقَاءِ ت عَنتَّى صّحّ الْإفْتَاءُ . وَهَذَا ؛ اَن َلك ِمَنِْلَة أَعْرَاضٍ تخدث فلا يَصلح أن يَكُونَ 


ار 4 7 ° 
وجو شَيْءٍ عِلَةَ جود غَيْره. 


قوله: ران الدَلِيلَ الْمُوجِبَ لِحكم لا يُوجِبْ بَقَاءَهُ كَالْإِيجَادٍ لا وجب الْبَقَاءَ حى صح 
الإفتاء)“ إو بيان هذا أن الدليل الموحب للحكم لو كان يوحب بقاؤه لما احتمل الزوال 
كالحكم في حال ثبوته لا يحتمل السقوط لما فيه من الاستحالة» -وهو وحود المتنافيين- كالإيجاد لما 
كان موجب الوجود ولا“ يحتمل الفناء حال وجوده» وحيث صح الإفناء في الزمان الثاني علم أن 
الإيحاد لا يوحب البقاء؛ [ ولهذا لا يجوز النسخ في حال ثبوت الحكم؛ لأن النسخ رفع ورف الشيء 


في حال ثبوته محال. 
( في (ت): الافتداء. 
(' ) في متن البزدوي: ولا أَنَّ الدّليل الْمُوحب يكم. 
(0) اد 
ساقط من (ص). 


5 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وجوّز النسخ في حالة البقاء]”" لما ذكرنا أن الأمر في حال حياة النبي ب لا يتعرض لبقاء 
الحكم بخلاف بقاء الحكم بعد وفاة البي وَل فإن البقاء بدليله -وهو تقرير النبي ي على ذلك 
على ما قال النبي ي : «الحلال ما حرى على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما حرى على لسان إلى 
يوم القيامة»"» فكان البقاء ثابتا بالدليل سوى الدليل الموحب لوجود الحك. 

قوله: (وَهَدَا ؛ لأن ذَلِكَ بِمَنِْلَةِ أغراض تَخدث) ‏ معنى البقاء فيما يحتمل البقاء بعد الوجود 
بمنزلة أعراض تحدث» والعرض لا يبقى وقتين» فكان البقاء في الزمان الثاني ١‏ والثالث بمنزلة عرضين 
يحدئان وجود عرض لا يصلح عله لوحودٍ عرض آخرّء فلا يجوز أن يكون البقاء في الزمان الثاني“ 
موجباً للبقاء في /۸٠۲ت-‏ ب/ الزمان الثالث» وهو مقرّر ما ذكرنا أن الموحب لحكم لا يوحب 
بقاؤه. 


( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة الحديث. 

7" لم أحده في كتب الصحاح والسنن وكتب الروايات والمسانيد إلا الحزم بروايه في بعض التأليفات كما 
أورده أبو السعود في تفسيره "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" (ج ١‏ / ص 55)؛ وي "تأويل مختلف 
الحديث" لابن قتيبة الدينوري (ج ١‏ / ص 55) ما معناه ونصه:" رويتم أن البي - يك - قال: لا نبي بعدي ولا 
أمة بعد أمتي فالحلال ما أحله الله تبارك وتعالى على لسان إلى يوم القيامة والحرام ما حرمه الله تعالى على لساني 
إلى يوم القيامة". 

( أ ) في (ص): لحكم الوحود. 

7 قدم عن موضعه حسب ترتيب البزدوي فصحح. 


( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٤٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا تَرَى أَنَّ عَدَمَ الْملْكِ ل يَمْتَعْ لوك 07 الشَرَاءٍ لا يَمْتَعُ خُدُوت الشرَاءِ وَوْجُودَ 
الْمِلّكِ لا يَمْمَعْ الزوَالَ وَهَذَا لا يَشْكُل ألا رى أَنَّ النّسْحَ في دلائ الشّزع إِنَمَا صح لِم 
ذگرتا وَلَمَا صَارت الدَّلَائِل مُوجبة فَطَعًا بِوفَاةٍ التي 4 عَلَّى تَفْرِيرهَا لَمْ تختمل النَسْحَ لِبَقَائِها 
دَلِيلٍ مُوجبٍ. 

وما قصل الطَهَارَة وَالْمِلْكِ بِالشّرَاءٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فلا يُشْبِهُ هَذَا الاب وَذَلِكَ من جنس ما 
يفي بِدَلِيله لد حُكُمَ الشَرَاءِ الْمِلكُ الْمُوَبَدُ وَكَذَلِكَ حُكُم الْوْضُوءٍ وَالْحَدَثْ. ألا ترى أنه لا 
يصح تَؤْقِيئُهُ صَرِبحًا لكِنّهُ يَخْتَمِلْ ا ا ا e‏ 
ځکم الابيد فَكَانَ الْبَقَاءُ بِدَلِيلِ وَكَلَامَْا فيمَا تَبَت بَقَاؤُهُ بلا دَلِيلٍ كحَيَاة الْمَفْفُودَةِ وَكَذَلِكَ 
الْأمْرْ الْمَطْلَىْ في حَيَاةٍ الرَسُولٍ كي إِنَمَا تاو حكمًا يختمل التَوْقِِتَ فَيَصِيرُ في الْبَقَاء 
اخْتِمَالٌ. 


- 


[أما]”" الجواب عن فصل الطهارة وأحواتا أن حكم الطهارة وأخواتما مؤبد ولهذا لا يصح 
توقيته» فإنه إذا اشترى على أن يثبت /١۸ص-ا/‏ الملك له سنة أو سنتين لا يجوز. وكذلك في 
النكاح إلا أنه حكمٌ يحتمل السقوط بطريق المعارضة على سبيل المناقضة» وذلك لأن المعارضة نوعان: 

معارضة خالصة وهي المعارضة في الحكم مع بقاء الدليل [الأول) على ثبوت الحكم 
بخلاف ما يقتضيه المعارض» فيحتاج المعلل إلى الترحيح. 

فأما المعارضة على سبيل المناقضة» فهو ما تعارض الأول في الحكم على وجه ينقض الدليل 
الأول كما هو حكم المناقضة الخالصة» وفيما نحن فيه بمذه المثابة» فإن“ حكم البيع -وهو الملك- 
يسقط على سبيل المناقضة كأن البيع انتقض لا أن الدليل وهو البيع باق مع وحود ما يسقط الملك 


( ) ساقط من (ت). 
7" في (ص): وهو. 
7" ساقط من (ص). 
7 يي (ص): وهو. 
فی (ت): وإن. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
إلا أن ما ذكر هنا في فصل الشراء يناقض ما ذكر في باب النسخ وهو قوله: (النسخ كالشراء يثبت 
به الملك دون البقاء). 


والنقض من هذا: أن المراد بما ذكرتم أن الملك يقبت بالشراء على وجه لا يحتمل الانتقاض. 
وبقاء الملك بالشراء لا يثبت كثبوت”" الملك» فإنه يحتمل الانتقاض. وهذا" اندفعت المناقضة. 


وإعلى هذا الأصل]”' قلنا: فمن أقرٌ بحرية عبد ثم اشتراه أنه صحيح. أما على أصلناء فلأن 
القول“ [ني71' كل واحد منهما لا يعدو قائله. فلو لم يجز البيع لعَذّى قائلّه وهو البائع؛ لأن 
[قول1”' كل واحد منهما حجة في حق نفسه. فإقرار المشتري أنه حر لا يظهر في حق البائع. 

إو) لا يقال: بأنه لو جاز [ البيع” لعدى قائله وصار قول البائع أنه عبد حجة في حق 
المشتري حيث يفسد البيع ووحب على المشتري الثمن!! 


قلا" “: ليس كذلك؛ لأنه إنما يكون كذلك أن لو بقي العبد ملكا للمشتري بل أنه حرّء فعلم 
أن قول البائع لا يظهر قي حق المشتري'' .٠‏ 


- 
عم 


فاا حكن الطّهَارة وَحْكْنْ الْحَدَثْ فلا يختمل التَوْقِيِتَ وَلِذَّلِكَ قُلْنَا جَمِيعًا فى رَجُل أف 
9 . فيت وید ميعا في رجل اشر 
بخرّيّة عَبْدٍ ثم اشتَرَاه أَنهُ صَجيخ على اختلاف الْأَضْلَيْنِ أَما عِنْدَنَا فَلِمَا أَنَّ فَوْلَ كلّ وَاجدِ مِنْ 


)رضن )هن 

5 )3 ص لوت 
( ) في (ص): وهذا. 

* ساقط من (ص). 

7" في (ت): قول. 
ساقط من (ت). 
ساقط من (ص). 
ساقط من (ت). 
ساقط من (ص). 
:" في (ص): لأنا يقول. 


5 7 5 )0١1١ 


اانه على ول روي اللقدا E O‏ ايها ام لتر 
لْعَاقدَيْنِ لا يَعْدُو فَائلَُ وَلَوْ لَمْ يَجْرْ الَْيْعُ لعَدَا فَائلَهُ وَعَلَى قوله قول الْبَائِع رَجَعَ إِلَى ما عرف 
لله وان الوك قار ا راما قول الْمُشْمَرِي إِنَّهُ حر فَلَيْسَ يَرْجِعْ إِلَى 
َأ الاختجاج بتعازض e‏ قر أن غَسْلَ المَراقق في الْوْضُوءِ لَيْسَ بِقَرْضٍ؛ 


لان مِنْ الْعَايَاتِ ما يذل وينها ل ا 
حاو قلا ينبت غير عِلَّدَ وَل َه يُقَالُ له : أَتَعْلَم اد هَذَا من أي الْقِسْمَيْنِ؟ فَإِنْ قال لا أذري 


2 


a‏ الأمُل وَالْعمَلُ بالدَلِيلٍ. 

وَصْفٍ يَمَعْ به القزق قبطل مل قَوْلٍ بَعْضٍ أَمْحَابٍ الشَافعِيّ 
ال E‏ 
غلبي لا جرا ولا طا ولا زوه إلى أمئل وكذيك قولهم هذا كاب فلا صخ افير 


ت 
ع 


ا ذا ادى بَعْضَ الْبَدَلٍ؛ ؛ لان أذاء بَغضن الْبدلٍ عص قانع عِندَن فلا يَنقى إل 
الدَّعْوّى. وَأمًا الذي يَكُونُ مُخْتَلًِا فَمِثْلْ قولهم فيِمَنْ مَلَكَ أَخَاهُ أنه شَخصُْ يصح التكفير 
يإغتاقه فلا يُعْمَقْ في الْمِلْكِ كاب ال 


5 
5 
اللاو 
1 

: 
ڪ 

oa ^ 
الم‎ 
1١ 


س 
5 
Š: <2‏ 
6 

EC 


قوله: (في 7 ُفَرَ رحمه الله في غَسْلَ المَرَافق) فلا يثبت بالشك وفي قولنا الشك أمرٌ 
حادثٌ فلا یثبت بغير ل2 بيان هذا أن كل حادث يفتقر إلى السبب والشك حادث» فلا يثبت 
(O.‏ 

وما قاله رر لا يصلح سبباً للشك؛ لأن ما يدحل من الغايات في المغياً دحل بدليل وما لا 
يدحل لم يدخل بدليل» فلا يصلح هذا معارضا في غسل المرفق؛ لأن في غسل المرفق لم يوحد دليلان 
متعارضان؛ لأن شرط التعارض ايحادُ ا محل ودحولُ الغاية في محل. وعدم الدحول في محل آخر لا 


0 ) في (ت): الْمَرَفِقِ. 
في المتن: بدون (في). وأحر إلى بعد قوله: (لا دليل يِل لا َحْلَ في الدَّار) فصحح. 
" في (ت): فلا يثبت بعد على. 
في (ت): يعني 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 22)١41(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وكوك ا و اناق لفون سن الاو خارف ا ايها وچب 


بحاستّه؛ والأحر يقتضي طهارتّه» فوقع التعارضٌ ولا يمكن الترحيح» فوقع الشك ولا كذلك هنا. 

قوله: رودا ليس بِتَعلِيلٍ لا ظَاهِرًا وَل بَاطِنَا ولا رُجُوعًا إلى أصل)'" ومعنى'” قوله: رل 
ظاهِرًا) أنه" ليس على موافقة علل السلف, ومعنى قوله: (لا بَاطِنَا) [ يعني" لا أثر لمن الذكر في 
نقض الطهارة؛ أو نقول لا ظاهراً. (أي 204 لا قياسا جلياً ولا باطنا. أي لا قياسا حفيا وهو 
الستمن بالا سان 

والقياس متنوّع إلى هذين النوعين» فما كان خارجا منهما لا يكون قياساء ومعنى /١١ات-‏ 
ب/ [قوله]”" رولا رُجُوعًا إلى أَضْلٍ) وذلك؛ لأنه قال كما إذا مسّه وهو يبول» فجعل [الأصل 
وهو المقيس عليه وهو نفس مسن الذكر مقيساء وجعل مسن الذكر مع وصف آخر مقيسا عليه 
وهو الأصل. 

وبذلك الوصف يقع الفرق بين الأصل والفرع» فلم ببق إلا قياس مسن الذكر بْمس الذكر» فصار 
كأنه قال: مس الذكر فتنتقض طهارته كما إذا مس الذكر» وذلك باطل. 

وكذلك بعد" التقرير في قولهم: لا يجوز التكفير بتحرير المكاتب. كما إذا أدّى بعض 
[بدل]7'' الكتابة؛ لأن هذا الوصف وهو أداء بعض البدل يقع الفرق بين المتنازع”'2 وبينه» فلم يبق 


(' ) في (ت): تعارضاً. 

(" في المتن: ویس هدا غلب لا ضارا ولا اطا ولا يُجُوعًا. 
( 0( معي 

( ) في (ص): لأنه. 
ساقط من (ت). 

"2 ساقط من (ص). 

(' ساقط من (ص). 

7 ساقط من (ت). 
ساقط من (ص). 

(' ) في (ص): وكذا هذا. 
ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 22)١84/(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
إلا قوله: لا يجوز التكفير بتحرير المكاتب؛ لأنه مكاتب. وهو معنى ما قال الشيخ حرحمه الله- في 
الكتاب (قَلّم يَبْقَى إلا الدّعْوَى)!". 

(قوله: °4 (وأما الاحتجاج بوصفبٍ مختلفٍ [فيه] مغل قولهم: فمن ملك أخاه أنه لا يعتق 
إعليه)؛ لأنه شخحصٌ يصمح التكفير بإعتاقه» فلا يعتق كابن العم)" . 


قلنا: هذا وصفٌ مختلفٌ فيه» فلا يصح الاحتجاج به على الخصم» فإن التكفير بتحرير الأب 
يصح» ومع ذلك يعتق 0 عندنا. 


وفي الأخ ما قال من صحة التكفير بتحريره لا يقول كذلك. فإن عند الشافعي“ يصح 
بتحريره”” بعد ما ملكه. فإن عند الشافعي“ -رحمه الله- لا يعتق بالملك» وعندنا لا يصح إعتاقه 


بهذا الوصف» فإنه يعتق قبل أن يعتقه كما ملكه جبراً منه. 


والشافعي”' '2 يقول هو" مختار في إعتاقه كالعبد الأحنبي وما نقول بصحة”" 2 تكفيره بإعتاق 
الأخ والشافعي”"2 لا يقول كذلك. 


0 في (ت): المنازع. 

”" في المان: قلا تى إا الدّغوى. 

(" ساقط من (ص). 

اق من (ت). 

© ني لمتن: (ِوَأَمًا الذي يَكُونُ مُْتَلًِا فَمِئْنُ قوهم فِيمَنْ مَلَكَ أَحَاهُ أَنّهُ شَخْصٌ يبص الَكفيز بإعتاقه فلا 
ُعْتَقُ في الْمِلْكِكَابْنٍ الْعَمٌ). 

في (ص): إنه يعتق عليه. 

'" في (ص): عنده. 

فرص خرين. 

'"' في (ص): فان عنده. 
وص وهو 
9 ) في (ص): أنه. 
5 ) في (ص): لصحة. 


ن 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۱٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فإن عندنا إذا اشترى الأخ بنية الكفارة"“ يصِحٌ» وهو لا يقول هكذ(", فلم يصلح”" هذا 
الوصف أصلاء لأن من شرط صحة الوصف [ المؤثر 71" أن لا يكون مختلفا [فيه]. 


(' ) في (ص): ينوي به الكفارة. 
( ) في (ص): هذا. 

(' )في (ص): يصح. 

* ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَقولهم في الْكِتَابَةِ الْحَالَّة ِنَّهُ عَفْدُ كتَابَةِ لا يَمْنَعْ من التَكْفِيرٍ فَكَانَ فَاسِدًا كَالْكِتَابَةِ بِالْحَمْرِ 
وَهَذَا في نِهَايَةِ الْمَسَادِءِ لِأَنَّ 0 في ذَلِكَ ظَاهِرٌ فلا يَبْقَى وَضْفْ أَضْلا. وَأَما الّذِي لذ 
يَشْكُلٌ فَسَادْهُ قَمثْل قَوْلٍ بَعْضِهِم أن السسَبْعَ أَحَدُ عَدَدَيْ صَوْمِ الْمُمْعَةِ فَكَانَ شَرْطًا لِجَوَازٍ الصّلاة 
كالئّلاث. يُرِيدُ به قِرَاءَةَ 2 ولان للدت أَحَدُ عَدَدَيْ مُدَّةِ الْممْح قلا يصح به الصّلَاهُ 
يه تاقصل الْعَدَدِ عَنْ الس فلا يَتَأدَى به 4 الصَّلَاةٌ كَالْوَاحِدِ ولأ 
تَاقصُ الْعَدَدِ د عن 0 فلا يَتَآدَى به الصَّلَاةٌ كما دُونَ الْآيَة؛ وَل أن هذه عاد 
لَه u‏ تخريج: فَكَانَ من أَركانِهَا مَا له عَدَدُ سَبْعَةٍ كَالْحَجٌ. 

وما قال بَعْضُ مَشايختا إِنَّ فَرْضَ الْوْضصُوءٍ فل يُقَامُ في أعصائه فَلَمْ تكن النيّهُ شَرْطًا 
ائه قِيّاسّا عَلَى الْقَطْع قصَاصًا أو سَرقَة وَهَذَا مِمّا له فى فَسَادُةُ. 

وام للح رايد صن عسوم حُجَّةَ للنّافِي, وَهَذَا بَاطِلٌ بلا شُبْهَةٍ 


Ca 


O: 


قوله: ذلا دَلِيلَ بمنزلة لا وجل في الدار) وهو لا يقتضي وجوده فلا يصلح دليلاً. وشرح هذا 
أن الرحل في الدار]”'' يدل على نفي الرحل في الدار وكذلك في نظائره. 

أما لا دلالة لقوله: لا رحل على وحود الرحل في الدار وهذا لا شبهة فيه. 

ومثل" هذا نقول في قوله (لا دليل)؛ لأن/١/ص-ب/‏ لا دليل يدل على انتفاء الدليل على 
ما هو موضوع النفي» فيستحيل أن يدل على كون (لا دليل) دليلا. 

إذ لو دل على ذلك لدل قوله (لا رحل في الدار) على وحود الرحل في الدار» ولا فرق بينهما و 
ي" ذلك إبطال الحقائق وإثبات السوفسطائية“ إو" حيث دل /۲٠۲ت-ا/‏ النفي على 
الوحود ودل الوحود على النفي” فهو إبطال الحقائق إبطال وضع الكلام بالكلية. 


( ) ساقط من (ص). 
"' في (ص): فمثل. 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَهَذَا لا يَحْتَمِلْ 9< جُودَهُ فلا دَلِيلَ كَيْفَ أخثمل وُجُودٌ وَكَيْف صَارَ دَلِيلًا وَلَا يَلْرَم ما ذكرَ 
مُحَمَدٌ رَحِمَهُ الله في الى بر أنه لا حُْمْسَ فيه؛ لَه لَمْ ير ذ فيه الْأَنَهء أنه قذ ذكر أنه بِمَنِلَة 


رر 
2 
¢ 


امَك وَالسَمَكُ بمَئْلَة الما ول حمسن في الْمَاءِ بغي أ القاس ينفيد ولَمْ ترذ أكر ر بنرك به 
القاس أَنْضًا فَوَجَب الْعَمَلْ بالقياس» وَهُوَ أنه لَمْ يُشْرَعْ الْحُمْنْ إلا في العَنيمَة وَلَمْ بُوجذ وَلِأَنَ 
الاس يَتَفَاوَُونَ في العلم وَالْمَعْرفَةٍ بلا شَبْهَةِ فَقَوْلُ لقال لَمْ يه بَقَمْ الدليل م مَعَ اختِمَال قصوره 
عَنْ غَيْرِهِ في درك الدَلِيلٍ لا يَصْلْحْ حجّةَ وَلِهَدَا صح هَذَا النّوْعُ من صَاحجِب ب الشّزع بقوله 
تَعَالَى: EEN‏ عَلَى طَاعم يَطْعَمُهُُ؛ أنه هو الشَارعٌ فَسَهَادتهُ 
اعم يق قاين علي مه 0د روي ليه لوو ولا لوقف لمر 

َأَمَا الْبَسَرْ ِن صِفَة الْعَجْزِ يُلَازِمُهُمْ وَالْسَهُوٌ يَعْتَرِيِهِمْ وَمَنْ اذَّعَى ا غرف کل شَيْءٍ 
ثب إلى اسه أو الْعَمَه فَلَمْ بُتاظز وَمَنْ شَرَعَ في الْعَمَلٍ بلا َلِيلٍ أضصْطرٌ إلى التَقْلِيدٍ الَذِي هُوَ 
بَاطِلٌ وَاَللَهُ أَعْلَمْ بالصّوَاب. ۰ 


' في (ص): السفسطائية. و( السفسطة ) قياس مركب من الوهميات و الغرض منه إفحام الخصم و 
إسكاته ( من اليونانية )؛ و( السوفسطائية ) فرقة ينكرون الحسيات و البديهيات و غيرها الواحد سوفسطائي. 
المعجم الوسيط - (ج ١‏ / ص ۸۹۸). 
(' ) ساقط من (ت). 
في (ص): الوحود على النفي و النفي على الوحود. 
7 في (ت): وفيه الحقائق وإبطال الوضع بالكلية.. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
(باب حكم العلة ١‏ 

اما الْحْكُمْ التَابتُ بِتَعْلِيلٍ النُصُوص فَتَغْدِيَةُ كم النّصّ إِلَى مَا لا نَصّ فيه ليت بعالب 
الي عَلَى اخْتِمَالٍ الْخَطأ. وَقَدْ ذَكَرَْا أن التَعْدِيَة حُكُمْ لَازِمٌ عِنْدَنَا جَائِرٌ عِنْدَ الشَافعِيٌ. وَإِذَا 
وة ولبات الْحْكم أَوْ وُه وَالرَابعُ هو تَعْدِيةُ حم مَعْلُوم بس وَشَرْطه بأَوْصَافٍ مَعْلُومَة. 

وَالتَعْلِيلٌ بِأْذَفْسَامِ التَلَائَةِ الأول بَاطِلْ؛ لان التَعلِيلَ شَرْعَا مُذْركًا لِأَخْكام الشّزع عَلَى ما 
نا وَفِي بات الْمُوجب وَصِفَيه اث الشزع وَفِي إِلْبَاتِ الشّرْطٍ وَصِقَتِِ بطل الحم وَرَفْعهُ 
ودا تشخ وَتَْب أخكام اشع بالرأي َال ذلك رَفعها وما لياس إلا عار بأفر مشروع 
َيَنَطْلْ التَعلِيل لِهَذِهِ الأقسَام جْمْلَةَ وَبَطَلَ الئغليل لتفيها أَيْضَاء لِأَنَّ تَفيَها لَيِسَ بخكم سَرْعِيٌ 
فبَطَلَث هده الْؤجوة كلها فََمْ بب إلا الرابغ. 

ما َير القشم الأول فيفل قولهم في الجنس باثفراده: نه يحرم النِّيئَُ. فَهَدَا جلاف 
وَقَعَ في الْمُوجب لِلَخكم فَلَمْ يَصِحٌ لباه بالرَأي وَل تَفيهُ به إِنّمَا يجب الْكَلَامُ فيه يإشارة 
النَصّ أو لاله أو افتصائه وَكَذَلِكَ اخْبَلَافُهُمْ في الفر له مقط لِشَطْر الصّلاة أَمْ لا لا 
بصخ التَكُلُمُ فيه القاس بل بما ذگزتا فَقُلْنَا في مَسْألَةٍ الْجنْس إن وَجَدَْا المضل الذي لا يقابل 
عِوَضٌ في عَقّدٍ الْمُعَاوَصَةٍ مُحَرَمًا بِمَا ذكر من الْعلََّ وَوَجَدْنَا هَذَا كما يَسْتَوِي شُبْهْنْهُ بحقيته 
حى لا يجوز الْبَيْعْ جارف لمال الرتا وقد وَجَذنَا في النَّسِيئَة شُبْهَةَ الْفَضْلٍ وَحُلُولَ الْقَضْلٍ 
وَحُلُولَ الْمُضَافٍ إلى طنع الْعبَادٍ وَقَدْ وَجَدْنَا شُبْهَةَ الْعِلّة وَهْوَ أَحَدُ وَصْفَئْ الْعلَّة فَأنْبََْاُ بدَلالّة 


قوله: (إوقذ ]”" وَجَدْنَا في النّسِيئَةِ شُبْهَةَ الْمَضْلِ) وهو الحلول المضاف إلى صنع العباد. معناه في 
Ea a OEE‏ الأب نافيك انفد aL‏ 


00 ساقط من (ت). 


0 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وهذا ثابت بصنع العبد؛ لأن جعله هذا حالا والآخر نسيئة كما أن حقيقة الفضل فعل العباد 
لأنه رباً» والربا“ فعل العبد. 

وهذا جواب إشكال”" مقدر [وهو أن يقال)” ينبغي أن تسقط شبهة الفضل كما سقطت 
[شبهة 71 صفة الحودة!! 

والجواب عن هذا أن سقوط الحودة ثبت بفعل الله تعالى. وتخليقه“ جبراً من العباد بخلاف 
الحلول؛ لأن ثبوته بفعل اختياري إللعبد) » فلم يكن نظير سقوط الحودة. 

قوله: (وَقَد" وَجَدْنَا في هذا شُبْهَةَ الْعلّه) وذلك لأن علة” الربا القدر مع المينس» فبالقدر 

تثبت الممائلة صورةً. وباالجنس تثبت المماثلة معي وبهما(' '؟ تنبت +الممائلة ©1١01‏ / 97 لات-أ/ صورة 
ومعئ:. 


وهو المراذ بقوله يل: «مثلا مفل»7 > قبوحود" أحد هذين الوضفين. تقبت الممائلة ( من 
وجه]”"2, فكان دلالة الدليل ثابتة على ثبوت المماثلة» إلا أن المدلول غير ثابتٍ؛ لأن المماثلة لم 


في (ت): وأنه. 

00 في (ت): أشكل. 

05 ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

3 ) في (ت): ويختلف. 

( ) ساقط من (ت). 

)ف (ت): قَقَد. 

لو ال وقد E‏ الْعِلّةِ. 
00 في (ت): العلة. 

0 في (ت): فبهما. 

2 ۹ 

('' ) ساقط من (ص). 

E‏ وهو عن أن سعيد قال معت رسول الله -5- يقول : « الذهب بالذهب مثلا بمثل 
رقم: (۲۱۷۲)» (۳ / ۹۷٩)؛‏ وصحيح مسلم -كتاب المساقاة (۲۳)» باب الصّرْفٍ وَبَيْع اذكب بورق قدا 
»)١5(‏ حديث رقم: »)٤۱٤۹(‏ (5 / 44). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
توحد على الكمال وهو المراد بالنصّ وهو المعنى قولنا: (وحدنا شبهة العلة)» فثبتت شبهة الفضل 
ضرورةٌ بقدر الحكم بالعلة؛ لأن عند حقيقة العلة تثبت حقيقة الحكم, فعند شبهة العلة تثبت شبهة 
الحكم. وهو الحرمة في الجنس بانفراده؛ لأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة في حق الحرمة. 

لا" يقال إن“ حقيقة الفضل لا تحرم» فلا تحرم الشبهة بدلالة النص!! 

قلنا: نعم! هذا نوع دلالة ؤعلى الحل). وما ذكرنا نوع دلالة على الحرمة» فرححنا حانب 
الحرمة ل بالنص 74 [فقوله: «إذا احتمع الحرام مع الحلال» الحديث01)2) 

ولوجود”: © حقيقة العلة حكمٌ وهو حرمة الفضل وحرمة النسيئة» فثبتت شبهة العلة وهو جزء 
العلة حرمة النسيئة وهو جزء الحكم وفيه شبهة الفضل فيليق إضافته إلى شبهة العلة. 

قوله: (فَانْبََْاهُ بدَلَالَةِ النَصّ) لأن النص يدل على ثبوت الحكم عند وجود العلة» وقد وحدت 
إالعلة) "© إ على 204 ما ذكرنا من التفسير» فيكون ثابتا بدلالة النص. 


( ) في (ت): فوحود. 
00 ساقط من (ت). 

( ) في (ص): ولا. 

(5) في (ص): بأن. 

في (ص): لأنا نقول. 

ساقط من (ت). 

ساقط من (ت). 

روي موقوفا من حديث ابن مسعود قال: «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال» قال البيهقي 
فإنما رواه حابر الجعفي عن الشعبي عن بن مسعود وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عن بن مسعود منقطع وإنما رواه 
غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود. انظر: كنز العمال ۸۷۹۰؛ و جامع 
الأحاديث - (ج ۳۷ / ص ٦۲۱)؛‏ و سنن البيهقي الكبرى - (ج ۷ / ص 75١)؛:‏ حديث رقم: .)١1717/417(‏ 

'') ساقط من (ص). 

في (ت): والوحود. 

') ساقط من (ت). 


(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)١88(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَكَذَلِكَ فَعَلْنَا في 0 لذن الب 4 قَالَ: «إنَّ الله َعَالى تَصَدَقَ عَلَيكُمْ فَافْبَلُوا 
صَدَقَتَهُ» وَذَلِكَ إِسْمَاطٌ مَحْضٌ فلا بص رد ولان القَصْرَ تَعَيّنَ تَحفِيقًا بخلّافٍ الفطر قي 
لقي وَلِأَنَّ النَحَيّرَ عَلَى وجه لا يَتَضَمّنْ رفْقًَا بِالْعبْدِ وَتَفْعَا من صِفَاتٍ الْألوهيّة دون الْعْبُودِيَة 
عَلَى ما عُرِفَ فَهَذِهِ دَلَالِاتْ النُصُوصٍ وَأَمَا صِفَةُ السب فمل صِفَة اسم في الْأنْعَام أَيُشْتَرَط 


قوله: مل صِفَةٍ السؤم في الْأَنْعَام أَيُشْتَرَطُ للزكاة” “اَم لا أراد به أن الركاة في الإبل 
والغنم والبقر تحب مُطْلَقِها أم بصفة كونها سائمة؟ فلا يجوز إثباث هذا بالرأي بل بالنص). 


لمن لم يشترط الإسامة احتج بقوله ي : «في خمس من الإبل شاة». 


ومن شرط الإسامة احتج بنص يوجحب وه قي 5 له لے وَل : «في خمس من الإبل السائمة 
شاة»" ورد“ عن نسخ الإطلاق بقوله - و «ليس ف العوامل والعلوفة صدقة»”". 


في (ص): في الرَكاةٍ. 

كن وك أله لا 

(' ) ساقط من (ت). 

7 رواه أحمد وأبو داود و الترمذى و ابن ماجه. وأخرج البخاري عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: 
«وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة». انظر: صحيح البخارى - كتاب الرّكاة (4 ۲)» باب باب ليس 
فيما دون خمس ذود صدقة »)٤۲(‏ حديث رقم: .)١559(‏ (ج ه / ص ۲٥٤)؛‏ سنن أبى داود- كتاب الركاة 
»)٩(‏ باب باب فى ركاة السّائمة (ه)» حديث رقم: .)١5170(‏ (ج ه / ص 4۷)؛ سنن الترمذى- كتاب الركاة 
(۳)» باب ما جاء فى ركاة الإبل ولعم »)٤(‏ حديث رقم: (175). (ج ۳ / ص 50)؛ سنن ابن ماجه -كتاب 
الركاة (9)» باب باب صدَقة الإبل (9)» حديث رقم: .)۱۸۷١(‏ (ج ه / ص ١٥٠)؛‏ مسند أحمد - مسند 
عبد الله بن عمر(”١)‏ حديث رقم: .)٤۷۳٤(‏ (ج ٠١‏ / ص .)۲٦۲‏ 

(5 ) ساقط من (ص). 

في (ص): بقوله. 

7" رواه الحاكم وأخرجه البخارى بلفظ: ( فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة ). انظر: المستدرك على الصحيحين -كتاب الركاة ()» باب ()» حديث رقم: (۱۳۹۷)» (ج ٣‏ / ص 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ومثل صفة الحل في الوطء لإيجاب حرمة المصاهرة. يعني [أن]7" الوطء يوحب حرمة المصاهرة 
عند بعضهم لا بصفة كونه حلالا ولا بصفة كونه حراما. وعند”' البعض لا يثبت بالوطء الحرام» 
فيشرط صفة الحل )2 /١/ص-‏ أ/ كونه مثبتاً. 

ومثل صفة القتل في إيجاب الكفارة» يعني القتل لكونه خطأ يوحب الكفارة» وهذه الصفة ليست 
بلازمة عند بعضهم. إو)" في صفة اليمين الموحبة للكفارة يعني أن اليمين يوحب الكفارة بصفة 
كونما مقصودة وذلك إيتصور في المستقبل. وعند بعضهم يوحب بصفة كونها مقصودة ومغرومة. 
وذلك يوحد) في الغموس. 


4 ؛ وصحيح البخارى - كتاب الرّكاة »)۲٤(‏ باب باب رَكَاةٍ الْكَتَم (۳۸)» حديث رقم: .)١554(‏ (ج ه / 
ص 47 5)؛ ومسند أحمد باب حديث کز بن حكيم عن أبيه (۸۰۲)» حديث رقم: »)5١951(‏ (ج 47 / ص 
٤‏ )؛ وسنن أبى داود - كتاب الركاة (9)» باب باب فى ركاة السائمة (5)» حديث رقم: (55717١)4(ج‏ ه / 
ص 5650). 

* في (ت): (والر عن نسخ الإطلاق) وهو تصحيف الرد. 

“'' أخرج مثله الدارقطنى - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -وَلهِ- قال «ليس فى الإبل 
العوامل صدقة» و البيهقي موقوفا عن علي أنه قال : «ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة» انظر: 
سنن الدارقطنى- كتاب الركاة »)٠١(‏ باب ليس ف العوامل صدقة (۷)» حديث رقم: »)۱۹٦١(‏ (ج ه / ص 
١؛‏ سنن البيهقي الكبرى - كتاب الرّكاة (۱۸)» باب ما يسقط الصدقة عن الماشية »)٤٠(‏ حديث رقم: 
OT gal EEA)‏ 

0 ساقط من (ت). 

( ) في (ت): ولا بكونه حراما. 

في (ت): فعند. 
00 ساقط من (ت). 
0 ساقط من (ت). 


00 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وأما الاحتلاف في الشروط”"» فمثل احتلافهم في الشهود في النكاح» فإن قال الخصم وحدت 
أصلا لا تشترط فيه الشهادة -وهو البيع وغيره-» فلا يشترط في النكاح؛ لأن كل واحد منهما عقد 
معاملة» بدليل حرياغا بين المسلمين والكفار!! 


قلنا: نحن نقول بموجب العلة؛ لأن اشتراط الشهادة ليس لكون النكاح معاملة ولكونه 
/؟ت- ب/ في المعاملة لا تشترط الشهادة”"©. بل إنما تشترط الشهادة لكونه عقد التناسل 
[ولكونه]”" وارداً على محل له حطر فتشترط الشهادة لوحوب صيانته عن الابتذال لزيادة“ خطره 
على الأموال؛ لأن كوخا حرة ينافي كوتما [ ملوكة ]7 متبذلة» فيشترط في النكاح ما لا يشترط في غيره 
من العقؤه بلا درن 

فإن قال الخصم: في حرمة المدينة وحدت أصلا وهو حرم مكة!! 

قلنا: ذلك“ حكم ثبت بخلاف القياس في حرم مكة» فلا يصلح أصلا؛ لأن شرط صحة 
القياس أن لا يكون الحكم معدولا”" به عن القياس» وحرم المدينة ليس في معنى حرم مكة ليثبت 
بالدلالة)؛ لأن الله تعالى حعلها حراما منذ خلقها الله تعالى على ما قال ك : «ألا إن مكة حرام 
منذ خلقها الله تعالى»”"©. وكان هذا الحكم ثابتا" في الجاهلية والإسلام» ولا كذلك حرم المدينة. 


( ) في (ت): الشرط. 

( ) في (ص): ولكونما معاملة لا تشترط الشهادة. 

'"' ساقط من (ت). 

(' ) في (ص): والزيادة. 

( ) ساقط من (ت). 

)في (ت): ذاك. 

( ) في (ت): معدلا. 

9 في (ت): الدلالة. 

7" أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما بلفظ: أن رسول الله قام يوم الفتح فقال: «إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض » فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة » الحديث». انظر: صحيح البخاری» كتاب المغازى 
(54)» باب ٥٤(‏ ))» حديث رقم: »)٤۳۱۳(‏ (ج ١5‏ / ص ۲۲۳)؛ ومسند أحمد - باب حديث ابی شريح 


الخزاعى (۳۱۳)» حديث رقم: (۱۹۸۲۱)» (ج ٣١‏ / ص .)١1١5‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

والاحتلاف في صفة الوتر أتما واجبة أو سنة أو فرض؟ وكذلك في الأضحية» وكذلك^“ في 
العمرة؛ لأن أصلها ثابتة مشروعة مندوبة بالإجماء”" والاحتلاف في صفتها. 

وكاحتلافهب”) في كيفية وجوب المهر؛ لأن ا مهر ثابت بالإجماع لكن بصفة أنه وجب حقا لله 
تعالى أم حقا للعبد. 


فعند بعض العلماء يحب حقا لله تعالى في ابتداء النكاح» وعند البعض يجب حقا للعبد ابتداء 


وبقاء. 


ويتفرع عن هذا الاحتلاف أن المرأة لا تملك إسقاط المهر ابتداء. وعند البعض تملك وحاز أن 
يكون في الابتداء حق الله تعالى | لكونما حالصة)“ وق البقاء يصير حقا للعبد كالرّكاة في الإبتداء 
حق الله تعالى لكونما عبادة حالصة]”' وف البقاء تصير للعباد2 وقد مر هذاء فلا يملكان إبطال 


المهر ابتداء وكذلك المهر يحب مقدّرا بتقدير الله تعالى أم مفوّضا إلى تقدير“ العباد“. 


وقد احتلف فيه» فعند البعض هو مقدّر | بتقدير الله شين حتى لا يجوز أقل من العشرة. 
وعند البعض يجوز بما سمي © وإن قلّ. 


(' ) في (ت): وهذا الحكم كان ثابتاً. 

تر ادك 

59 في (ص): مشروعة بالإجماع مندوبة. هكذا في النسختين ولعل الصواب: لأن أصلها ثابت مشروع 
مندوب بالإجماع. 

( ) في (ت): كاعتلافهم. 

ساقط من (ص). 

”) ساقط من (ت). 
في (ت): كلمة غير مفهومة. 
© في (ص): تقديره إلى. 
(أ ) في (ت): العبد. 
''' ساقط من (ص). 
7" في (ت): ما مميًا. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكاختلافهم في صفة [ حكم]”7" الرهن | بعد اتفاقهم أنه وثيقة)» فعند البعض يد المرتمحن يد 
استيفاء بعاقبته وهو مضمونء وعند البعض هو يد استحقاق البيع بالدين وهو إيد) أمانة. 
يوم النحر لم يشرع صوما بل الإمساك شرع ليكون التناول من ضيافة الله تعالى وعند البعض صوم 
بعض اليوم صوم ولا يلزم احتلاف الناس بالرأي في صوم يوم النحر. 

يعني لا يقال: إن الناس احتلفوا ابتداء 2 صوم يوھ النحر أهو [مشروع )° أم و 

وقد تكلموا فيه بالرأي وقد أبيتم ذلك!! 

1 (%). ). 2 ا 51 ع لالم e‏ 3 د له 5 

أحدهما” : أنه لا يثبت بالرأي ابتداء حكم بل تثبت التعدية بالرأي. والأصل سائر الأيام. وقد 
شرحنا”" هذا في باب النهي. وعند البعض أصله الليالي؛ لأن عنده إصوم)" يوم النحر لم يبق محلا 


والثاني: أن الاحتلاف في مشروعية صوم يوم النحر بناء على الاختلاف في موحب النهي. وهو 
أن النهى موجب إفساد الصو /۸۲ص-ب|/ مع بقاء أصله مشروعا أم يوجب بطلانه وانتساخه. 


وهذا الحكم لا يقبت بالرأي [بل] [أثبت ]227 بالنص وهو النهي من صوم هذه الأيام. والنهي 
تكليف» فيقتضي قدرة المخاطب؛ لأن حكم النهي وجوب الانتهاءء والانتهاء" فعكٌ اختياريٌ للعبد 


ساقط من (ت). 

ساقط من (ت). 

ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

7" ساقط من (ت). 

00 في (ت): (أح) ولعل ذلك اختصار من الناسخ لكلمة (أحدهما). 
ا 

١‏ ) ساقط من (ص). 

© في (ت): لأن النهي يوحب إفساد الصوم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٦١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وفيه تحقيق الابتلاءٍ إليكون العبد71" بين أن يكلف فيثاب عليه وبين أن لا ينتهي فيعاقب عليه. 


وهذا هو ]”' المقصود بالابتلاء وهو ثابت بالنص. 

[وكاختلافهم في شرط النكاح لصحة الطلاق» فعند الشافعي: شرط» حتى إذا اختلعها ثم 
طلقها في العدة”' لا يقع عنده» وعندنا يقع. وإقد)" عرف هذا. 

وكذلك") النكاح ليس شرط لصحة التعليق عندناء فإن تعليق طلاق الأحنبية بنكاحها يصح 
[عندنا]”2 وعند الشافعي شرط. ولحذا لا يصح هذا التعليق عنده) . 

فإن قال الخصم: إني وحدث أصلا'" في إسقوط )" التسمية لحل الذبيحة. وهو ما إذا ترك 
BE‏ 


قلنا: ليس كذلك؛ لأن الناسى جعل مسميا لقيام الملة مقامه". إ كالناسى في باب الصوم 
جعل ا لركن الصوم» فلم يكن أصلا يُسقط ا 


'' ساقط من (ص). 

في (ص): ولأنما. 

ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): وهذا. 

( ) في (ت): العقد. 

ساقط من (ت). 

في (ت): ولذلك. 

ساقط من (ت). 

'' من قوله: (وكاختلافهم) إلى (هذا التعليق عنده) مكرر في (ص) مرتين ومحلهما مختلف من مله في 
(ت). فصخح بحذف المكرر واحتير محل (ت) للمثبت. 
('' ) في (ت): فإن الخصم يقول: وحدت أصلا. 
('' ) ساقط من (ت). 
(5 ) في (ت): لقيام الملة مقام التسمية . 


0 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
والعامد ليس كالناسي من كل وحه حتى يثبت الحكم بدلالة النص؛ لأنه لا عذر للعامد بخلاف 


الناسق: 


چو و 3 - 


وكيف يثبت بالدلالة؟ وقد وحدنا“ صريح النص بخلافه وهو قوله تعالى: ولا تأکلوا ما 1 
ُذگر اسم الله عليه 4 . 


() „ ا 
في (ت): وجد. 


7 من الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٦۲(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَمِثْلُ صِفَة الجلّ في الْوَطْءٍ لإنْبَاتِ خُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَة وَمِثْلُ اختلافهُم في صفة اقل 
الْمُوجب لِلْكَفَارَةِ وفي صِفة امن الْمُوجبة لِلْكَفارة وَأَمَا اخبَلافُهُمْ في الشّرْطٍ فرشل اختلافهم 
في شَرْطٍ النّسْمِيَةِ في الذّيية وَل صَوْم الإغتگافِ وَمِثْلُ الشّهُودٍ في التگاح وَمثْلُ شَرْطِ 
التكاح لصِحّة الطَّلاقِ عند الشافعي والاختلاف في صفته مثْل صِفة الشَهُود في التگاح رجال 
أَمْ رال وَنِسَاءٌ عُدُولُ لا مَحَالَةَ أَمْ شهُوڏ مَوْصُوفُونَ بَكُلَ وَصْفٍ وكَمَوْلِنَا: إن الْوْضُوءَ شَرْط بِغيْرٍ 
نة وما الإختلاف في الحكم فيل اختلافهم في الْخكم فَمِثْلُ اختلافهم في الرَكْعَةِ الْوَاحِدَةٍ 
وَفِي صَوْم بَعْضٍ الوم وَفِي حرم الْمَدِيئَةِ وَمثْلُ إِشْعَارٍ الْبَدْنِ وَأَمَا صِفَتُهُ فمِئْلُ الاخيلافٍ في صِفَة 
الور وَفِي صِمَةٍ الْأضْحِيّةِ وَفِي صفَة الْعُمْرَةِ وَفِي صِفَة حَكُم الرّهْنِ بَعْدَ اتَمَاقِهِمْ أنه وتِيَةُ لِجَانبِ 
الاسْتقَاءٍ وكاخبلافهم في ية جوب الْمَهرٍ وفي كيفِيّة حكم الع آنه تابث بنَفسِه آم مُتراخ 
إلى فطع الْمَجْلِسٍ وَلَا يَلْرمْ اختلاف الاس بالرَأي في صَوم يم النَخرِ لهم لَمْ يَْملِفُوا أن 
الوم مَشْرُوعٌ في الأيام» وَإِنَمَا اختلَُوا في صِفَة كم الي وَدَلِكَ لا ُت بالرأي ونم 
آنگزتا هذه الجملة إذا َم وجذ في الشريعة أل صح تغلب فا إذا ؤجد فلا باس به 

ألا ترَى أَنَهُمْ اْتَلَقُوا في التَفَائْضٍ في بَيْع الطَعَام بالطْعَام وَتَكَلّمُوا فيه بالرّأي ؛ لِأَنا وَجَدْنَا 
لإلباته أصْلًا وَهُوَ الصف ووجذتا لجوازه دُونه ألا وهو بَيْعْ سار السَلّع. فَإذَا ؤج مل في 

أله ترَى أن من اذَعَى يجاب التَسْمِيَةٍ في الذبيحة شَرْط بالقَِاسٍ لَمْ جذ لَه ضلا وَمَنْ 
راد إيجَاب الصّوم في الاغدكافٍ شَرْطا بالقِيّاسٍ لَمْ جذ لَه صلأا أَيْضًا ودا باب لا يُخْصّى 
عَدَدُ فُرُوعِهِ فَافْمَصَرْنَا فيه عَلَى الإشَارة إلى الْجُمل. 


وأ اى الزالغ فعلى وخهين في ا الك را ان وا 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٦۳(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وباب](١)‏ إفي)(۲) القياس والاستحسان. 


قال الشّيْح الْإِمَامُ ضيه : وَل وَاحِدٍ د منهها على وخيين أما أعذ دوعي النياتن فَمَا ضَّعْفَ 
قوي 


نره وَالَنَوْعٌ الكّانِي مَا ظَهَرَ فَسَادُهُ وَاسْتَكَرَتْ صحته وَأ نره وَأَحَدُ نَؤْعَيْ الاستخسان م 
وَإِنْ كَانَ حَفِ الثاني مَا ظَهَرَ أَكَرْهُ وَحَفِيَ فَسَادُهُ وَإِنَمَا الِاسْتِحْسَانُ عِنْدَنَا أَحَدُ الْقِيَاسَيْن 
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يُسَمَّى به شا رَهَ إلى َه الْوَجْهُ 4 الأؤلَى في الْعَمَّل به 


(قوله: (5و2”1 الِاسْتَحْسَانُ عِنْدَنَا أَحَدُ الْقيَاسَيْنِ ) إنما قال ذلك جواباً لتشنيع بعض من لا 
وقوف إله) على ما أراد بهذا اللفظ ‏ علماؤنا -رحمهم الله- . 


ان وجه التشنيع أن القياس هل هو اة أم اا 
فإن كان حجة» فكيف يجوز ترك العمل به والعمل بالاستحسان؟ 
وإن لم يكن القياس حجةدً كان باطلاً» فكيف يصح قولكم القياس حجة؟ 


EA bs‏ الممشنعٌ أن العمل بالا :>< ان عمل بالموى حيث قال: آم كذاء 
41" وات عن هده الشيافة 5971 أن“الاستحننان أحل الفياسيق لك اها افون من 


الآخر لقوة أثره» فالعمل” " بالأقوى لا يدل على أن الآخر ليس بحجة أصلاً. 


00 ساقط من (ت). 
7" ساقط من (ص). 
00 ساقط من (ت). 
0 ساقط من (ت). 
في (ت): به. 

9 ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ص). 
@ ساقط من (ت). 
00 ساقط من (ت). 
7" في (ض): والعمل, 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٦٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا ترى أن النصين إذا تعارضا وأحدهما أقوى -لمعنى فيه- [ لكونه نصاً أو مفسراً فالعمل به 
أولى ولا يدل على أن غيره من النص]”" لا يكون حجة. 

وقد ذكرنا في أول إهذا)”“ الكتاب أن النص أقوى من الظاهر» والمفسر أقوى من النص» 
فيعمل“ في القياسين مثل هذاء (فبطل تشنيغ 0 

قوله: (وإنما' © سْمّى به إِشَارَةَ إلى أنه الْوَجْهُ الْأَولَى" في الْعَمَلِ بهء وَأَنَّ الْعَمَلَ بالآحر 
جَائِرٌ كُمَا جَارَ الْعَمَنْ بالطَرْد وَإِنْ گان الْأَر 0 منة) ظاهر” هذا الكلاء ليان أن" العم 


بالقياس جائرٌ إذا عارضه استحسانٌ في مسألة واحدة» و إن كان 2 العمل بالاستحسان أولى. 


كما يقال التوضؤ بسؤر المرة جائرٌ والترك أولى» وكذلك العمل بالطرد جائ”''؟ وإن كان الأثر 
و 


ا اااي واد e E‏ 0 
"أصول الفقه": هذا وهي لأن القياس لا يعارض الاستحسان إذ القياس“ في مقابلة الاستحسان 


بمنزلة العدم» فكان متروك العمل. فكيف يجوز العمل به؟ بل العمل بالاستحسان واحبٌ! 


00 ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ت). 

60 ساقط من (ت). 

() في (ص): فالعمل. 

)© ساقط من (ت). 

9 اق اسن وق لن لك 

9 في (ص): الأول. 

5) في (ص): ظاهرا. 

00 ساقط من (ت). 

00 ساقط من (ت). 

في (ص): وكذلك قوله جاز العمل بالطرد. 
رف لط 


00 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٦١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك الطرد)“ مع العلة المؤثرة“ فإن الطرد ليس بحجة والعلة المؤثرة“ حجة» فكيف 
يجوز العمل با ليس بحجة؟ بل العمل بالعلة المؤثرة"“ واحب! 

وقد ذكر فخر الإسلام إمصنف ) هذا [الكتاب)”' © بعد هذا بأسطر ما يدل على ما قاله 
مس الأئمة ا السرحسي )" “-رحه الله- تقريره"" ما ذكر شس الأئمة أن القياس مع الاستحسان 
نزل منزلة حبر الواحد مع المشهور. 


ولا يجوز أن يقال العمل بخبر الواحد جائز مع وجود ما يعارضه [وهو] المشهور بل خبر الواحد 
في مقابله المشهور في حادثة واحدة متروك مردود. 

وكذلك”"'' القياس مع الاستحسان؛ لأنه لا يخلو إما أن يتعارضا أو لم يتعارضاء فإن تعارضا لا 
يقال جاز العمل بمذاء والعمل بالآخر أولى» بل يرجح أحدهما إن أمكن, وههنا لا تعارض بينهما في 
الحقيقة؛ لأن القياس أضعف والاستحسان أقوى. والأضعف لا يعارض الأقوى» فصار الأضعف يي 
مقابل الأقوى 74 ') بمنزلة العدم. فقال*" /#المص-أ/ -45ه27- لكن يجوز أن يكون أراد المصنف”© 


)اق نرت قال 
7" في (ص): الإمام. 
*" في (ص): والقياس. 
اط هن زنك 
“الات 
9 في (ت): وليس. 
رسالا 
7 يتوص )لار 
7" ساقط من (ص). 
(' ساقط من (ص). 
('' ) ساقط من (ت). 
E)‏ 
كن رضن افكدلت: 
97" ساقط من (ص). 


REECE) 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١٦١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

بما ذكر أن العمل بالقياس حائرٌ عند سلامته عن معارضة الاستحسان /14١ات-‏ ب/ وعنى 
۳ (7) إل 2 fo‏ غير ام 001 

(بالجائز) الواحب ` وعنى بقوله: (أؤلى) أنه مقدم على القياس ١‏ عند وجودهما. 


وکذللی“ ی الطرد مع إالعلة ا لساك لم يعارض الطرد العلة اكد عو 
العمل بالطرة: وعند. الجن كما جوز إالعمل) باستضحاب الال عند الضرورة وما ثبت 
بالضرورة'' '' مستشنى عن قواعد الشرع المطلقة. 


[ويدل]" على ما ذكرت ما ذكر بعد هذا بأسطر ما يدل على هذا إذ لو لم يحمل على هذا 
لكان مناقضة ظاهرة. 


() )4 . 5 
في (ص): رحمه الله. 
( ) في (ت): ولكن لا يجوز أن المصنف -رحه الله- أراد. 
0(„ 
في (ت): واحب. 
7 في (ص): بالقياس. 
59 ) ف ن وكذا هبذا: 
E‏ 
7" ساقط من (ص). 
اررض الات 
© ساقط من (ص). 
'١(‏ ) في (ص): الضرورة. 


('' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 202)١17(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وان العمل بالْآحَرِ جَائِرٌ كما جَارَ الْعَمَلُ بالطَْدِء وَإِنْ گان لأت أولَى ا 
قْسَامٌ وَهْوَامَا تَبَتَ بِالْأَئَرٍ مِفْلُ ا وَالْإِجَارَةٍ وَبَقَاءٍ الصّوْمِ مع فِغْلٍ النَاسِي وَمِنْهُ مَا تَبَتَ 
بالإجماع وهو الاسْتِصْتَاع وَمنة ما تَبَتَ بِالصّرُورَ وَهُوَ تَطْهِيرٌُ الْحِيَاضٍ وَالآَ ريا وَانِي 

وَِنَّمَا عَرَضْنَا هتا تَفْسِيمُ وجوه العلل في حَقّ الْأَخكام وَلَمّا صَارَتْ ٿث الْعلّهُ عِنْدَنَا ع عِلة أن 


َه > 


سَمَيْنَا الَّذِي صَعْفَ أَنَرْهَا قِيَاسًا وَسَميْنَا الذي قوي أرما اسْتخسانًا أَيْ قياسًا مُسْتَحْسَناء 


امسا 


202 ع 
حلا 


وَقَدَّمْنَا اتانيه وَإِنْ كَانَ حَفِيا عَلَى الْأَوَلِ وَإِنْ گان جَلِيا ؛ لِأَنَّ العبرَة لِقُوَةِ الْأَتَرِ دُونَ الظّهُورٍ 
وَالْجَلَاءٍ. 

ألا رى أن الدّنيَا ظَاهِرَةٌ وَالْعقْبَى بَاطِنَةٌ وَقَدْ رجح الْبَاطِنْ بِقُوةِ لتر وَهُوَ الدّوَامُ وَالْحُلُودُ 
وَالصّفْوَةُ وَتأَخْر الظَاهِرٍ لِضَعْبٍ اترو وَكَالئَفْسِ مَعَ الْقَلْبِ وَالصّبْرٍ مَعَ العا فَسَقَطَ حُكُمُ 
القاس بِمُعَارَضَةٍ الاسْتَحْسَانٍ لِعَدَمِهِ في التَفَدِيرٍ. 


مئال ذَلِكَ أن سُوْرَ سباع الطَيّر في القاس تَجس؛ لاله سور ما هه هُوَ سبع مُطلَقْ فَكَانَ گسؤر 
سباع الْبَهَائِم وَهَدًا مَعْنَى ظَاهِرُ الأتر؛ لِأَنَهْمَا سَوَاءٌ في خُرْمَةٍ الأكل, وفي الِاسْبَحْسَانٍ هُوَ 
طَاهِرٌ؛ٍ لِأَنَّ السّبْعَ لَبْسَ بتجس العَيرٍ بِدَلِيلٍ جؤاز الانتفاع به شَرْعًا وَقَذْ ثَبَتَ نَجَاسَتُهُ ضَرُورَة 


تخريم لَخمه 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 202)١5/(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
أشنا كما بَيْنَ الْحْكْمَينِ وَهُوَ التّجَاسَةَ 5 المُجَاوِرَةُ فَيَثْبْتْ صِمَةُ النَجَاسَةٍ ة في رُطُوبَته 
وَلْعَابِهِ وَسِبَاعٌْ الطيّرٍ يشرب بِالْمِنْقَارٍ عَلَى سَبِيلٍ الْأَحْذٍ نَم الاتبلاع وَالْعَظُمْ طَاهِرٌ بِدَاتِهِ حال عَنْ 
مُجَاورَة 0-0 
رى أَنَّ عَظْمَ الْمَّتِ طَاهِرٌ فَعَظُمُ الْحَنَ أَْلَى فَصَارَ هَذَا بَاطِنَا يَنْعَدِمُ ذَلِكَ الظّهِرُ في 
مُقَابَلَنهِ فُسَقَط حُكمُ الظَاهِرٍ لِعَدَمِهِ وَعَدَم الحكم لِعَدَمِ د ليله لا يعد من باب الْخُصُوصِ عَلَى 


0-0 


مَا نُبَيّنُ فى باب إبطال تخصيص العلل إن شَاءَ الله عر وجا 


راما الذي ظَهَرَ فَسَادُهُ وَاسْتَكَرَتْ صِحَتُهُ وَأَنَرْهُ فَهُوَ القاس الّذِي عمل به عَلَمَاؤْنَ 
ال قَابَلَهُ اس ٥‏ ن ظَهَرَ ره وا ا فاده فة مقط ل لِعَمَْ به ماله َنم تَهُمْ قَالُوا فِيمَنْ تلا آي 


2 


السَجْدَةٍ في الصّلاة أنه يرع بها قِيّاسَاء لِأَنَّ النَصّ قد ورد به. 


قال الله تَعَالّی: وخر راکعًا» ٠»‏ وَفي الاستخسان ل يَجُورٌٍ ۽ اَن الشوع َم بِالسّجُودِ 
وَالرَكُوعْ خلافةُ كما في سُجُودٍ الصّلاة فَهَذَا انر ظَاهِرٌ. 


انا 


فأمّا وجه ؛ الْيّاسِ فَمَجَارُ مَخْضٌّ لكِنّ الْقيّاسَ أَوْلَى بره الْبَاطِنِ وَالِاسْتِحْسَانُ مَثْرُوِكَ لِفَسَادِهِ 
الْبَاطِن وَبَيانهُ أذ السُجُودَ لَمْ جب عند الثَلَاوَة فُْبَةَ مَقُصُودَ 


4 
ةَ 


قوله: (فَاَنْبَتَنَا كما ب َيْنَ حُكْمَيْنِ)”" أحد الحكمين أحدهما بحس لعينه والآخر طاهر فالحكم 
بين الحكمين النجاسة المحاورة لأن النظر إلى عينه لا يكون بحسا وبالضرورة يثبت هذا الحكم]”" 
وهي النجاسة المحاورة]7") 


ب في المتن: ان 
90 في (ص): فثبت هذا الحكم بالضرورة. 


7" ساقط من (ص). 


الفواله على اعيو البردوي ايل الي )۱٦۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا تَرَى ی أله غيْرُ مشروع متلا يتفه وَإِنَّمَا الَْرَضُ مُجَدَدُ ما يَصلْحْ د تَوَاضْعًا عِندَ هذه 

لتلاوَة وَا كوع في الصّلاةٍ ِعَمَلٍ هذا الْعَمَا بخلاف الركوع في غير الصّلاة وَبِخِلّافِ سُحُو 
الصّلاة 


- 


قوله: رآ تَروَى ى أنه غير مشرو مُسْتقلًا بتفسه) بل .شرعيته إا لخالفة أعذاء. الله جيف 
استکبروا عن عباذة الله تعالى 0 يتواضعوا لله“ أو لموافقة عباد الله الصالحين حيث لم يستكبروا 
وتواضعوا لله تعالى وكلا"" الأمرين علينا واحبٌ وهو المعنى بقوله (لم يشرع مقصوده بعينها"" 

وكذلك بلموافقة والركوع في الصلاة تواضع فيه يحصل ما هو المقصودء فينبني الأمر على نفس 
التواضع المشروع لا على كاية التواضع. فإنه لا تمحاية له» والركوع في غير الصلاة لا يعد تواضعا شرعا 
فافترقا. 

وإنما ذكر حواز السجدة بالركوع قياسا وعدم الجواز استحسانا؛ لأن إالقياس) الجلي يسمى 
قياسا وهو موجود هنا؛ لأنه حلي؛ لأنه قال حاز السجود جاز الركوع وهذا ظاهر. 

فإذا وحد المسمى جاء الاسم وهو القياس)”“ وني الاستحسان نوع خفاء. وقد وحد هنا؛ 
لأنه يحتاج فيه إلى أن يقال إنه مأمور بالسجود دون الركوع إذ هما مخالفان» فلا يجوز كسجدة الصلاة 
زلا تؤدى بالركوع). وني هذا نوع حفاء لا يوحد في القياس ويحتاج فيه إلى زيادة تأمل 
وتفكر 29 سي اسشتحساناً لهذا: 


)في (ص): له. 

رض كان 

(' ) ف المتن هكذا: أن السود يجب عِنْدَ التَلَاوَةِ فرب مَقْصُودَةٌ. 
7 في (ص): والمخالفة تحصل بالتواضع 

ساقط من (ص). 

9 ساقط من (ص). 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قَصَارَ َر الْحَفِنُ مَعَ الْمَسَادٍ الظَاهر أَحَقَّ مِنْ لأر ق الْبَاطِنِ. وَهَذَا قِسْمْ 
عر وُجُودُةُ. اما لقنم الأول فَالْأكتر من أن يُخصى, وَفَرْقَ مَا بَيْنَ الْمُسْتَحْسَنِ بِالْأَئْرٍ أؤ 


o2 
2 


الْإِجْمَاع أو الضّرورة, وَبَيْنَ الْمُسْتَحْسَنِ بِالْقِيّاسِ الْحَفِىٌ اَن هذا بص تَعْدِيَتُهُ بخلافٍ الأفسًا ام 
الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا غَيْرُمَعلُولة. 

لا ترى أن الإختلاف في الكّمَنِ قَبْلَ قَبْضٍ الْمُكَمّنِ لا بُوجب يمين الْبَائِع قِيَاسَاء لان 
المُشتري لا يدعي عليه شَيئاء وَإِنمَا الْبَائِعْ هو الْمُدّعِي وَفِي الاستخسَانِ يجب الْيَمِينْ عَلَيْه؛ 
أنه يُنَكِرُ تَسْلِيمَ الْمبيع بِمَا يَدَعِيه المُشتري ثَمََا. وَهَذَا حكُمْ قَدْ تَعَدَّى إِلَى الوَارئِينَ وَإلَى 


اْإجَارَة وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


لاسا 


وَأَمّا ما بَعْدَ الْقَبَضٍ فَلَمْ يجب يَمِينْ انع إلا بالأثْرِ بخلاف الْقِيّاسِ عند أبِي حَدِيِفَةَ وبي 
يُوسُفَ رَجِمَهُمَا الله فَلَمْ يَصِحّ تَعدِييُهُ إلى الْوَارِثء وَإِلَى حال هَلَاكِ السَلعَةء وَإِنّمَا أذكرٌ عَلَى 
أَصْحَابِنَا بَعْضُ الئاس اسْتِحْسَائَهُمْ لِجَفْلِهِمْ بِالْمُرَادٍ وَإِذَا صح الْمُرَادُ عَلَى ما قُلْنَا بَطَلَتْ 
الْمُتارَعَةُ في العبارة وَتَبَتَ أَنّهُمْ لَمْ يركوا الْحجَةَ بِالْهَوَى وَالشَهْوَة وَقَدْ قَالَ الشَافْعِيُ رَحِمَهُ الله 
في بَعْض که أَسْتَحِبُ كذَاء وما بَيْنَ اللَفْظَيْن فزق وَالِاسْتِحْسَانٌُ أَقْصّحْهُمَء وَأَقْوَاهُمَا 
وَالِِسْتِحْسَاُ بالْأَئّرِ ليس من باب خُصُوص الْعلَلٍ أَيْضًا عَلَى ما نُبَيّنْ إن شَاءَ الله تَعَالَى. وَفَوْلّنَ 
e‏ أي على خی لطا راج إلى فطل من 


قوله: (وَالِِسْتَِحْسَانُ أَفْصَّحُهُمَا("» وَأَفْوَاهُمَا) لأن الاستحسان وحود الشيء حسناً. فإذا كان 
الشيء حسنا يجب اتباع اناما حاار وال از ودل يحب 
كون ذلك [الشيء]”" حسناً لاحتمال أن يكون [ما]”" آثره قبيحاً. 


(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): زيادة تفكر وتأمل. 
) في (ص): أُوضّحُهُمَا. 

( ) في (ت): الإيثارة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


ألا ترى أن الله تعالى قال في مذمة /١٠٠۲ت-‏ ب/ الكفار 9إذَلِكَ بأَنّهُُ اسْتَحَيُوا اا 


عَلَى الْأَحِرَةِ 4 فكان من اللفظين تفاوت في الوضع» أحدهما ينبئ عن حسن ذلك والآخر لا. 


5 ١ 

( ) ساقط من (ت). 

5 ۲ 

( ) ساقط من (ص). 

7 من الآية ٠١۷‏ من سورة النحل. وتمام الآية : ( ذَلِكَ بأَنَهُمْ اسْتَحبُوا ااه لديا عَلَى الأحرة 
لا يَهْدِي الْمَْمَ الكَافِرِينَ ). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )1۷۲١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

باب مَعْرفَةِ أَحْوَالٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَمَنَازْلِهِمْ في الاجْتِهَادٍ 
وَالكَلَامُ فيه في سَرْطِهِ وحكمه: أَمَا سَرْطْه فَأَنْ يَْوِي عِلْمَ الْكتَاب بِمَعَانِيهِ ووهه التي 
فلا وَعِلَمَ السُنّة بطرقهاء وَمُتُونِهَا وجوه مَعَانيهاء وَأَنْ يَعْرفَ وجوه الْقيّاسِ عَلَى ما تَصَمَنَهُ كبا 
هَذًا. وما حُكْمُة فَالْإِصَابَةُ بعالب الرَأي حى فلا إن الْمُجِتهدَ بُخطئ وَيْصِيبْء وَقَالَ المُغترله 


هه 
a‏ یں 
e‏ ي ور 


كل مُجْتَهِدٍ مُصيب فَالْحَاصل أن الْحَقّ في مَوْضع الْخِلَافٍ وَاجد أَوْ مَعَدَد فَعنْدَنا الْحَقَ وَاجِدٌ 
وَقَالَ بَعْضُ النّاسِء وَهُمْ الْمَُِْلةُ : الْحُقُوقَ مُتَعَدَّدَةٌ وكلُ مُجْتَهِدٍ مُصِيب فِيمًا ادى إِلَيْهِ اجْيِهَادُهُ 
ثم اخْتَلَفَ مَنْ قال بِالْحْقُوقٍِ فَقَالَ بَعْضْهُمْ بِاسْتوَائهَا في الْمَنِْلَ وَقَالَ عَامَعُهُمْ : بل وَاجِدٌ مِنْ 
الْجْمْلَة احق وَاخْتَلَفَ أَهْلْ الْمَقَالَهِ الصّحِيحَةٍ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : إِنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا أخطاأً گان مُخْطِنًا 
ابْتَدَاءً وَانْتِهَاءَ وَقَالَ بَعْضّْهُمْ : بل هُوَ مُصيب في ابْتِدَاءٍ اجتهاده لكِنَّهُ مُخطئ انْتِهَاءً فِيمَا طَلْبَكُ 
وَهَذَاالْقَوْلُ الْآحَرُ هُوَ الْمُحْمَارُ عِنْدَن وَقَدَ روي ذَلِكَ عن أبِي حَدِيقَةَ رَجِمَهُ الله أنه قال : كل 
مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَالْحَقّ عند الله تَعَالَى وَاحِدٌ وَمَعْنَى هَذًَا الگلام ما فلا اخْمج مَنْ اذَّعَى 
الْحَقُوقَ بأد الْمُجْتَهِدِينَ جَمِيعًا لما كُلَقُوا إِصَابَةَ الْحَقَّ وَلَا يَتَحَمَقْ ذَلِكَ عَلَى ما في وُسْعِهِمْ إل 
ا 


و 2 
ا س 4 


ن يُجْعَلَ الْحَق مُتَعَدَدًا وَجَب الْقَوْلَ بعَعَدّدِهِ تَخقِيقًا لِشَرْطٍ التَكلِيفٍ. 


[قوله] 1 في2071 باب معرفة أحوال المجتهدين). شبهة المعتزلة”" أن المحتهد شرع في الاجتهاد 
بإذن الله تعالى وأَمْرِهِ وهو طريقة مسلوكة في الشرع]”" فيصيب الحق» كمن سلك طريقة جادة 
أفضى به إلى مقصده» وكمن قدم طعاما بين يدي قوم» فقال إلحم]"©: انتبهوا! 


ساقط من (ص). 

(' ) أحذوا اسمهم من قول الحسن البصري: " قد اعتزل عنا واصل " عندما اعتزل عن مجلسه واصل بن 
عطاء الغزال (ت ١*١ه)‏ وأصحابه من شناعة أقوالهم وإنكارهم لأقوال السلف. من عقيدتمم إثبات المنزلة بين 
المنزلتين لمرتكب الكبيرة أي ليس بمؤمن ولا كافر. انظر: الملل والنحل للشهرستاني- (ج ١‏ / ص ١٤)؛‏ المواقف 
لعضد الدين الإيجي- (ج ” / ص .)٠١١‏ 

(' ) ساقط من (ت). 

* في (ص): وقال. 

'"' ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷۳(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


فمن يأخذ من ذلك شيعا يكون مصيباً حقيقة. 

وكذلك”2 هنا لما أذن الله تعالى في الاجتهادء فما اذى إليه اجتهاده يكون مصيباً. 24١‏ لا 
يقال: لما تعدد الحقوق صار بمنزلة كفارة اليمين» فسقط الامتحان؛ لأن الكلام في الحتهدات» فلا بد 
من الاجتهاد فحسن التكليف. 

والجواب عن هذا: أن تعدد الحقوق عندكم شرط لصحة التكليف» والاستطاعة عندكم سابقة 
على الفعل» فيكون تعدد الحقوق سابق“ على الفعل ضرورةً إذ الشرط يتقدم المشروط. 


(' ) في (ص): فكذلك. 
0 ساقط من (ت). 


7" ني (ت) و(ص): سابقة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ما قِيل في الْمُجْتَهِدِينَ في الْقِبْلَةِ إِنَهُمْ جُعِلُوا م ا 
وَل يَتَأدَى الْفَرْضُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ إلا ياصابة َه الْمَأَمُورٍ به مَعَ م إحاطة إل بِخَطَأ مَنْ اسْتَذْبَرَ الكغبة. وَجَائْرٌ 
تَعَدَّدُ الْحُقُوقٍ في الْحَظرٍ وَالإِبَاحَةٍ عِنْدَ قيام الدَلِيل كما صّحَّ ذَلِكَ عِنْدَ اختلافٍ الرُسْلٍ وَعَلَى 
اختلافٍ الرَّمَانِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ اختلافٍ الْمُكَلَفِينَ وَمَنْ فَالَ باستو قَالَ: لِأَنَ دليل 
التَعَدُّدِ لَمْ وجب اتقات وَوَجْهُ الْمَوْلِ الْآخَرٍ أَنَّ اسْتَوَاءَهًا 0 د لِأَنَهَا إِذَا اسْتَوَتْ 


بث بِمُجَدّدِ الاختيار من غَيْر امْبِحَانٍ وَسَقَطَتْ وَرَجَةُ الْعْلَمَاءٍ وَبَطَلَّتْ الدَّعْوَةُ وَسَهَ 
التظر. 
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6: 
E 
2 


- 
° و 


وجوه 


ا 


١ 


2 


ألا تَر ى أن الاختلاف في اخبيَارٍ وُجُوهِ كفارة اليَمِينِ باطل»› أن اختَيّارَةُ بمُجَرَّدِ بِمُجَرَدِ الْعَرِيمَةٍ 


GGT‏ إن الْحَقَّ وَاحدٌ عد أذ الها 


يُصِيبْ مره وَبُخطِئ أخرى. 
قال الله تعالّى: هماه سُلَيْمَانَ وَكلا آتَيَْا كما وَعِلْمَاك. وَإِذَا اخكصّ سُلَيْمَانَ 
صَلَوَاتُ اللَّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالْمَهْمِ › وَهُوَ إِصَابَةُ الْحَقّ بِالنَظَر فيه گان الْآحَرُ حَطَأء و 


4 لِعَمْرو بن القاص: «أحْكُم عَلَى أك إِنْ أَصَبْت فَلَكَ عَشْرُ حَستاتِ. وَإِنْ e‏ ك 


4 2 
حسنه» 


2 
3 
3 
N 


0 للت الذغوة أ دعؤة اللتعود. الا إل فو لن الذغوة وة قال اله حال 
ية لاس ولا كمون وقال تعالى: ولِيذِرُواً َوْمَهُمْ إذا رَحَغوأ إِلبْهِْ76" وهو الدعوة إلى 
العلم والعمل: 


2 ١ 
ان رصن‎ 
من الآية ۱۸۷ من سورة آل عمران. وتمام الآية : 9 وَإِدَ أحذ الله مِيعَاقَ الَّذِينَ أُوثُوأ الكتاب ليه‎ 
لاس ولا نموت دوه ورَاء ظُهُورهِمْ وَاشْتَرَوأ يه تنا قليلاً فين ما يَشْكَرُونَ.‎ 
من سورة التوبة. وتمام الآية : ( وَمَا كان الْمُؤْمنُونَ لَِنفِرُوأ كَآمَةَ فلولا تقر من كل فِزقَة‎ ١77 من الآية‎ 
.4 مُنَهُمْ ۾ طَائقةٌ مهوا في الدّينٍ وَلِبَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَحَعُوأ يهم لَعلّهُمْ يخْدَّرُونَ‎ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: رادا“ اختصّ سُلَيْمَانَ بالْمَهْم وَهُوَ إِصَابَةُ ال ق بِالنَظَر 2" گان الْآخَرُ خَطَأ لأن ما 
قضى به داود -صلوات الله عليه- كان بالرأي» إذ لو كان بالوحي لما حل لسليمان التعرض في 
ذلك» فعلم أن كل واحد منهما احتهد. //ص-ب/ 

والله تعالى حصٌ سليمان يل بفهم القضية ومنّ عليه. وكمالُ المنّة في إصابة الحق الحقيقي» 
ويلزم من ذلك أن يكون الآخبر خخطأء إذ لو كان ذلك من داود ترك الأفضلء» لما وسع لسليمان 
التعرض؛ لأن الافتئات”" على رأي من هو أكبر/١/ات-‏ ب/ لا يستحسن فضلا على أب هو 


1 


نی لے 


(' ) في متن البزدوي: وَإِذَا. 
0 في المقن: بالتَظر فيه. 
رض الإعراض. 
9 وض الأب اني 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودٍ إِنْ أَصَبْتْ فمن الله وَإِنْ أخطأث قتي وَمِنْ الشَيْطَانِ وَللّهُ تَعَالَى 
وة منهُ بَرِيئَانِ وَقَالَ لتب ي: «إِذًا حَاصَرْتُمْ حصنا فَأَرَادُوَكُمْ أَنْ زوم ۴ الله 
قد لا نروشم َإِنَكُمْ له تذْرُونَ مَا حُكُم الله فيهة». وَهَدًا دَلِيل عَلَى اخْبَمَالٍ الْحَطاً وَل 

قوق مُمْتَِعَ ادلا بتفس الحكم وتو أ التب قوت فلن ا يس ني وضع 


َعَددَ 


6م 


2 


ر 
‌ 


رد كم ف د يفت لا يتلى متك لِأنّهُ يَصِيرُ تَغييرًا جيتئذ فَيُوجب ذَلِكَ أن 


8 


يَكُونَ الْحَق مُتَعَدّدًا بالنَصّ بعَيّنه وَهَذَا خلافْ الْإجْمَا جْمَاع. 
ب ل 
يَمَعَدَّدُ بال فيه تَغييرٌ وَيَصِيرُ الْقَرْعُ به مُحَالقًا لِلَْصْلٍ . 


£ ر 


قوله: روَلأَنٌ تَعَددَ الْحُفُوق“ کک اسْتذْلَالا تفس الْحُكم وَسَبَبِهِ أَمَا المسّبَبُ (وهو 
القياس) فلم(" فلا إن القيّاس تَعْدِيَةُ أي مثلٍ الحكم المنصوص في 0 فلا يصلح أن 
يكون القياس مغيرا لحكم النص؛ لأن فيه المخالفة» وهو مأمور بإبانة مثل الحكم المنصوص. 

يقرر هذا: أن القياس خلف عن النص» فيثبت حكم الأصلء والحكم في الأصل -وهو النص- 


غير متعدد بالإجماع. 


ألا ترى أن النصين إذا تعارضا في الحظر والإباحة أو الإيجاب والنفي لا يثبت الإثبات والنفي2) 
والحظر والإباحة» بل الحكم أن يجب التوقفُ فيه إلى أن يثبت رححان أحدهما إن أمكن أو يُعرَف 
التاريځ وإن م يثبت شيء من ذلك فالحكم فيه التهاتر”) وهذا حكم مجمع عليه. 


( ) في (ص): الق. 

( ) في (ص): ممع حال. 

0 في المتن: لاتا 

ي و(ض): يقبت النفي والائبات: 

7 (لمِتّوُ) السقط من الكلام و الخطأ منه قيل (ِتَهَائَرَ الرحلان إذا ادعى كل واحد على الآخر باطلا ثم 
قيل (تَهَائَرَتِ) البيّنات إذا تساقطت و بطلت. انظر: المصباح المنير - (ج ۲ / ص 1377). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (1۷۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فإذا [تعذر]”' تعدد الحقوق في الأصل بطل القول بتعدد الحقوق في الفرع. والحكم يوجد من 
الأصلء فلما استحال اجتماع الحظر والإباحة في النصوص”'" يستحيل”'" أن يثبت المتنافيان في 
الفرع. وهذا واضح جدا بحمد الله تعالى [ ومَنّه 71 وهو الحق فماذا“ بعد الحق إلا الضلال؟!. 


وبتقرير آحر: أن القياس حجة يثبت الحكم به في حق الناس كافة» فالقياس الموحب يثبت 
الوحوب في حق الكل كالنص"'؟ الموحب يوجب الحكم في حق الناس كافة. 

فلو تعدد الحقوق في المحتهدات يلزم أن يكون كل إنسانٍ مسلم عاقل بالغ أن يكون)”") 
مع عر الا NR ESAS E‏ تادل كمادق لصوم لكر 
الحق واحدا والآخر نظأ كما إذا ثبت تاخر النص عن نص كان الحق للحك. 217 الآحر الفابت 
بالنص المتأحر وصار الحكم [الآخر]”"" المتقدم باطلا يعني من حيث العمل . 

فأما' الاستدلال بنفس الحكم فظاهر مذكور في المتن بناءً على ما ذكرنا من التقرير فافهم 


له]. 


00 ساقط من (ت). 

( ) في (ص): المنصوص. 
ا 
0 ساقط من (ت). 
E‏ 
9 في (ت): كالبعض. 
7" ساقط من (ص). 
)لعزت نرم 

لق ق (ص): زمان واحد. 
EE)‏ 
9 ف (ت): الحكم. 
(' ) ساقط من (ت). 
(”' في (ص): أي باطل العمل به. 


)6( ر 
في (ص): واما. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (1۷۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فأما“ قولهم صخ ذلك عند احتلاف الرسل في زمان واحد» فليس يشبه ما ذكرنا؛ لأن 
الشخص”" الواحد جاز أن يكون حراماً لشخص حلالاً لشخص آخرٌ كأم الولد“ وغيرها حرام 
على اتان حلال لغيره. وهذا أكثك" [النظائر 4 فحاز أن تنبت الحرمة في (حق ]© أمة واليل 
2 أمة خرى. 

فأما“ هنا الأمة كلهم كشخص واحد '» فيستحيل أن يكون الفعل الواحد حراماً عليهم 
حلالا لهم في ذلك الزمان؛ لأن الاستحالة إنما تثبت عند اتحاد الجهة والزمان وامحل» فتعذر القول 
بتعدد الحقوق فيما نحن فيه بخلاف الرسولين. 


آلا ری أله لذ کور أن تيت بالوحي حك 32 اعد 0071 مص ولا يثبت ذلك الحكمٌ ف 
إحق)"' شخص آخرٌ على ما ذكرنا من الشرائط» إذ الكل كشخص واحد على ما ذكرنا. 
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رأف مل توق عر كام اشر ع م ولا عل لفل ا 


( ) في (ص): وأما. 

رض لا 

7" في (ص): الشئ. 

* في (ص): كأم المراة. 

7 وحن الرحل المتزوٌجٌ بابنته أو بأحته. لمن أبو امرأة الرحل وأحو امرأته وكل من كان من قِبَلٍ امرأته 
والحمع أَحْتاكٌ والأنثى حَمَئّة. انظر: لسان العرب - (ج ١‏ / ص .)١817/‏ 

( ) في (ص): كثير. 

0 ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

في رص): أما. 

(' ) في (ت): لشخص واحد. 

('' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ت). 

0 في (ت): تحل لمسلم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )1۷١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فإذا كان ذلك مستحيلا بالوحی» [فهو إذن] مستحيل” أن يكون ثابتا بالقياس» إذ هو مستنبط 


٠ عدن ناته عه‎ O) ااه‎ E 
من النصوص. وفرع النص لا يجوز أن يكون مخالفا له ' وأيّ مخالفة أقوى من هذا؟!‎ 


0 ف (ص): وفرع النصوص ولا يجوز خالفة الفرع الاصل وأيّ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 202)١4٠0(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وام لاد نَفْسِ الْحكم فهو أَنَّ الفِطرَ وَالِصّوْمَ » وَفْسَادَ الصّلاة وَصِحمَهَا » وَفَسَادَ 
التكاح وَصحتَه وَوْجُودَ الشيءِ وَعَدَمَهُ » 1 الْحَظرٍ وَالْإبَاحَةٍ في شَيْءٍ وَاحِدٍ تستجيل 
اجْتِمَاعْهُ وله بَصْلح المسشتحي / حُكُمًا شَرْعِيًا وَصِحَةُ التكليف يَخصل بمَا فلا من صِحَة 


ED ا‎ 


وَقَالَ أَبُو حَبِيقَةَ رَحِمَهُ الله في مُدَّعِي الْمِيرَاث إِذَا لَمْ يُشْهِدْ شَهُودَهُ أَنَا لا نَعْلَمُ لَه وَارِنَ 
؛ أي 


غَيْرَه لِأَني لا أَكْفُل الْمُدَّعِيَ وَهَذَا شَيْءٌ اختاط به الْقُضَاةُ َه جَوْرٌ سَمَاةُ جَؤْا وَهُوَ 
اجتها؛ لله في حَقّ الْمَطُْوبٍ مائ عَنْ الْحَقَّ وَهُوَمَعْنَى الْجَوْرٍ وَالظَلْم؛ 

وَقَالَ مُحَمّدُ 5 الله في الْمُعَلَاعِتيْنِ تلاا تنا إذا فَرّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا نفد الحكي 
وَقَدْ أخطاً المنْنَةَ نة وليل مَا قُلْنَا من الْمَذْهَبٍ لأضحابتا في أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطى و ضيب في کنب 
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أَصْحَابنَا كر من أن يُخصى. وَأمًا مَسْأَلَةُ الْقبْلَةِ إن الْمَذْمَب عِنْدَنَا في ذَلِكَ 0 الْمْتَحَرِيَ 
خط ود يُصِيبْ أَيْضًا كَعَيْرِهِ ٠‏ من الْمُجْتَهِدِينَ. 


وو 


3 تَرَى أنه قَالَ في كتاب الصّلاة في قَوْمِ صل جَمَاعَةَ وَتَحَرُوا الْقِبْلَهَ وَاحْمَلِهُوا فَمَنْ عَلِمَ 
مهم حال إِمَامِه وَهُوَ مُخَالِفُهُ فَسَدَتْ صَلَائه ؛ أنه مُخْطئ للْقِبْلّةِ عِنْدَهُ وَلَوْ گان الكل صَوَابا 
وَالْجِهَاتُ قِبْلَةَ لما فَسَدَتْ وَلَمَا كُلّهُوا التَحَرّيَ yT‏ عَة إذا صَلَّوا E‏ جَوْفٍ الكغبة. 


قوله: (فى الْمُتَلَاعِنَيْن تَلانًا ثانا إِذَا فَجَقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا نفد حُكْمُه') باعتبار إة 
الأكثر مقام الكل" وهذا دليل”" شرعى في الحملة. وقضاء القاضى يحب صيانته عن الطلاق» 
فلهذا“ نفذ حكمه لكنه أحطأ السنة. وهذا البيان أن الحتهد عندنا إقد يخطئ ويصيب. 


ف المين: الحكم. 
EEE‏ 
( ) في (ت): وحد لدليل. 
( ) في (ص): وهذا. 

( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 202)١/4١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

راما قوله إِنَّ الْمُخطى لِلْقِبْلَةِ لا يُعِيدُ صَلَاتَهُ فَإِذَنَهُ للا يُكلّفْ إصابة الكغبة بقيتا بل كلف 
طَلَبَهُ عَلَى رَجَاءٍ الْإصَابَةِ لكِنّ الْكَعْبَةَ غَيْرْ مَفْصُودَةٍ بِعَيْنِهَا وَإِنّمَا الْمَقْصُودُ وَجْهُ الله تَعَالَى 
واسيفبال القِْلَةِ ايلاء قإذا خصّل الابلاءُ با في قَلْيهِ من رَجَاءِ الإصَابَةٍ وَحَصَل المَفصوف 


ألا تَرَى أَنَّ جَوَارَ الصَلاة وَفْسَادَهَا من صِفَاتٍ الْعَمَلِء وَالْمُخطئ في حَقّ فس الع 
مُصيث فتبت أن مَسْأَلَةَ الْقبْلَة وَمَسْأَلَتَنَا سَوَاءٌ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَافْعِي رَحِمَهُ الله كلف 
الْمْتَحَرّي إِصَابَةَ حَقيقة الكغبة حَنَّى إِذَا أخطاأ أَعَادَ صَلَاتَهُ. 


إقوله: 01" (ِوَأَمّا قوله إِنَّ الْمُخطى للْقِبْلَةِ له يُعِيدُ صَّلَاتَهُ) وهذا دليل على أن المحتهد لا بخطى. 

قلنا هذا ليس دليلا على أن الحتهد لا يخطى؛ لأن المتحري للقبلة لا يكلف إصابة حقيقة 
الكعبة لا يكون إلا بالمشاهدة عيانا أو بالأخبار بجهتها أو يُعلم ذلك بالنجوم. وقد انعدمت هذه 
المعاني في حق من اشتبهت”' عليه القبلة» فلم يبق /٤۸ص-اً/‏ له“ دليل /۲۹۸ت-أ/ سوى 
التحري» فلم يكون في وسعه إصابةٌ حقيقة الكعبة واستقبال الكعبة“ ابتلاء؛ لأن الله تعالى يتعالى 
عن الجهة والمكان. 


[وفعل المكلف يقع إلى جهة لا محالة2"71» فالله تعالى ابتلى عباده بالتوجه إليها“ والكعبة غير 


)0 ساقط من (ت). 


5 لبس :هذا 

7" هكذا في (ت): (شتبهت) وهو تصحيف. وف (ص) وقع في جزء كبير مطموس. 

في (ص): عليه. 

" في (ص): القبلة. 

( ) في (ص): يتعالى عن أن يكون ذا جهة. وهذا بناء على عقيدة الأشاعرة وأما السلف فيثبتون لله ما 
أثبته لنفسه لوحجوده في السماء. 


60 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۱۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا ترى أن عينها كانت ولم تكن قبلة؟ والآن يصير غيرُها قبلة عند الضرورة -وهي شدة 
الخوف- وللمتنفل”" على الدابة يتوحه حيث تمشى الدابة. 

فإذا حصل الابتلاء بالتحري -وهو المقصود-؛ لأن المقصود رضا الله تعالى وهو حاصل أينما 
توحه عند التحري» وإلى هذا أشار قوله تعالى: لمَأَيْتَمَا تُولُواْ َنَم وجه الله فبطلت”“ الحقيقة 


وهو إصابة عين الكعبة» فثبت أن مسألتنا ومسألة القبلة سواء. 


قوله في قول ابن مسعود - ده - لتلميذه: (كلاكُمَا صاب لكن وضع مَسْرُوقٍ أَحَبُ 
إلى هذا دليل على أن المجتهد في ابتداء اجتهاده مصيب؛ لأن القائل بأن المحتهد يخطئ ابتداء 
وانتهاء يساعدنا ني" أن الحتهد [قد]© يخطئء فلا يكن حمل قول ابن مسعود (كِلاكُمَا 
أَصّابَ) أنه مصيب للحكم» يوحب الحمل على أتمما مصيبان في ابتداء اجتهاده. 


في (ص): الكعبة. 

9 ) في (ص): المتنفل. 

(" من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. وتمامها : لله المَشرق وَالْمَغْبْ اينما ولوا َنَم وَجْهُ الله إِنَّ الله 
وَاسِمٌ عَلِية4. 

9 في (ت): بطلت. 


١ 


( ) في متن البزدوي: كلاكُمًا أصّاب وَصَنِبعُ مَسْرُوقٍ أحبٌ إِلي. 
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( ) أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: أدرك مسروق وجندب ركعة من المغرب فلما سلم الامام قام 
مسروق فأضاف إليها ركعة ثم جلس وقام جندب فيها جميعا ثم جلس في آخرها فذكر ذلك لعبدالله فقال كلاهما 
قد أحسن وأفعل كما فعل مسروق أحب إلي. انظر: مصنف ابن أبي شيبة - حديث رقم: »)۸٤۸۳(‏ (ج ” / 
ص 584). 

( ) ساقط من (ت). 

5 ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۱۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

اما من جَعَلَهُ مُحْطِنا ناء وَالْتَِءَ فَقَدْ امج با ويا من إطلاق الخطا في الحَدِيثٍ 
ويول الي في أُسَارى بذ جين رل قوله تعالى: «إلَؤله كاب بن الله سبق لَمسكُخ» الآية 
َو تَرَلَ بَا عَذَابٌ ما جا إل عْمَرَ, 

وَاحْتَجٌ أَصْحَابْنا بِحَدِيثِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ < ينه وَبِقَْلٍ الله تَعَالَى: اواد آتَيْئَا حُكُمًا 

وَعلْمًا» وَالْحْكُمُ وَالْعلْمُ إِنمَا ري به العمل فَأمَا إِصَابَُ الْمَطْلُوبٍ فمن أَحَدِهِمًا. 

وَقَالَ عبد اللّه 4 بن مَسْعْودِ 5 ذه لِمَسْرُوقٍ وَالْأَسْوَدُ كلاكُمًا أَصّاب وَصَنِيعٌ مَسْرُوقٍ أَحَبُ ل 
فيا سْبقًا من ركعت وَلِأَنَ كل مُجْمَهِدٍ يكلف يما في وُسْعِهِ فَاسْتَؤْجَب الْأخر عَلَى الْتدَاءٍ فغله 
وَحَرْمَ الصّوَابُ وَالثَّابْ في آخره إما بتَفْصِيرٍ مِنْهُ أو جِرْمَانًا من الله تعَالَى ابْتِدَاءً. 

اما قِصّهُ بَدْرٍ فَمَدْ عمل الي 44 ياشارة أبي بكر الصّديق ده فكيف کون حصا له أن 
هَذَا كَانَ نخصة. 

وَالْمْرَادُ بالآية عَلَى حُكّم الْعَزِيِمَةِ ؤل الْخصةُ فَالْمُحْطِئْ في هَذَا الاب لا يُصَلَّنْ ولا 
يعاتب إلا أن يَكُونَ طَرِيقُ الصّوَاب بيا فَيْعَانَبُ م تَسَبْا الْقَوْلَ بِتَعَدَّدِ الْحُقُوقٍِ إِلَى الْمُعْتَلَة 
لقولهم بؤجوب الصاح وَفِي تويب كَل مُجَتَهِدٍ وجُوبْ الْقَوْلٍ بالأصلّح وَبأَنْ يَلْحَقَ الْوَليٌ 
الي وَهَذَا عَيْنُ مَذَهَبِهِمْ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۱۸٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَالْمُخْمَارُ مِنْ الْعبَارَاتٍ عِنْدَنَا أَنْ بُقَالَ إِنَّ الْمُجْتَهِدَ يُصِيبْ وَبُحْطِئُ عَلَى تخقيق الْمُرَادٍ به 
اخترًارا عَنْ الاعتزال ظَاهِرًا وَبَاطتًا وَعَلَى هَذَا اذركتا مَشایختا En‏ مَضَى أَصْحَابًا امون 
وَأَللّهُ اعم وَلَوْ گان کل مُجتهد مُصِيبًا لَسََطَتْ المختةُ وَبَطَلَ الِاجْتَهَادُ وَيَتَصِلْ بِهَذَا الْأصْلٍ 
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ماله تخصيص العلل وَهَذًا. 


e‏ من العباراتِ عِنْدَنَا أن يُقَالَ إن الْمُجْتَهدَ بُخطئ 


ضيب على تحقيق الْمُرَا ب معن هذا أنا لا بقتصر غل قولنا خط :ويضيب: لاختمال 
e‏ ا کا قول بعض المعتزلة. 
فقلنا يخطع حقيقةً ما هو الحق عند الله تعالى ليكون هذا خلافا للمعتزلة ظاهراً وباطناًء لأن 


بقوله (يخطئ ويصيب)مخالفة لم ظاهرا وما قلنا271 من المعنى الآخر مخالفة لحم باطناً؛ لأن مخالفة 
المبتدع على كلا الوحهين واحب. [ والله الموفق). 


00 ساقط من (ت). 
۲ 07 او 2-5 
( ) في (ت): وللمُختار. 
(" في المتن: يُصِيبْ ويخطع. 
0 ساقط من (ت). 
( ) في (ص): يخطئ الأحق. وفيها كتابة على الامش وطمس. 
60 ساقط من (ت) ومكانه: وباطناً 1 


( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب فُسَادٍ 0 ا 
قَالَ الشّيْح الْإمَامُ ي من أَصْحَابنَا مَنْ أَجَارَ تخصيص العلل الْمُؤَثْرَةِ وَذَلِكَ بان يَفُولَ 
كَانَتْ عِلَّتِي وجب ا ماي از خصو بن امل يذ الدَلِيلٍ واخ 
أذ لتَخْصِيص غير لْمنَاقَصةٍ لَه وَهَذَا طَاهِرء لَه بيان أنه َم يحل لا تفن ولا إِنِطال وقد 
صح الخصوص عَلَى: الكتاب وَالسُنَة دُونَ الْمُنَاقَضَة. 


[قوله:] (إفي)“ باب إفساد]" تخصيص العلة”") قال بعضُ العلماء: هذه المسألة فرع 
الاستطاعة مع الفعل. قالت المعتزلة: الاستطاعة الحقيقية سابقة على الفعل» فقد وحد ما هو علة 
الفعل ولا فعل لمانع ذكروه في موضعه» فجاز أن توجد العلة ولا حكم لمانع. 

وقال أهل السنة والجماعة: الاستطاعة مقارنة للفعل ويستحيل تقدمها على الفعل» فلا يجوز أن 
تكون العلة“ موجودةً ولا حكم بناءً على تلك المسألة. 

وقال الشيخ [ الإمام71 أبو منصور -رحه الله- القول بحواز تخصيص العلة نسبة العبث إلى 
فعل الله؛ لأنه أي فائدةٍ في [القول]7' بوجود العلة"“ ولا حكم؛ لأن العلة إنما شرعت لأجل 
الحكم“. والكلام”' في العلل الشرعية» فإذا حلا الفعل عن العاقبة الحميدة يكون عبثا وسفها تعالى 
الله عن ذلك. 


7" ساقط من (ص). 

'"" ساقط من (ت). 

(" في (ص): العلل. 

7 في (ت): العلة مكررة فحذفت. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): وحود العلة. 

5) في (ص): إذ العلة شرعت للحكم. 
) في (ص): إذا الكلام. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۱۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ودليك آحرٌ على فساد تخصيص العلة أن دليل الخصوص يشبه الاستثناء ويشبه الناسخ”" وقد 
مر هذا على الاستقصاء. 


وهذا لا يتصور في العلل؛ لأن الاستثناء تصرف في اللفظ دون المعنى -على ما عرف- والعلة 
ليست بصيغة» فلا يجوز القول فيه بشبه الاستثناء”" إوكذلك)” النسخ على العلل. لا يجوز أن 
تكون العلة ناسخة وإ لا) منسوخة»ء فلا يمكن القول فيه“ بأنه يشبه النسخ" والتخصيص؛ [ لأنه 
لا يخلو)“ عن هذين الشبهين إففسد القول بالتخصيص]"2. 

وعندهم تخصيص العلة بالعلة حائز كما قالوا في القياس مع الاستحسان -الذي هو أحد 
القياسين- /9١؟ت-اأ/‏ والعلة لا تصلح ناسخة على ما ذكرنا على أن النسخ يختص بالكتاب 
ا ل ا مريت 

فالقول' © بتخصيص العلة يؤدي إلى تصويب كل جتهد على الحقيقة''". وهذه'"" المسألة فرع 
تلك» فمن قال بتصويب كل مجتهد يحتاج إلى القول بتخصيص العلة؛ لأن العلة إذا وحدت ولا 
حكم)“ تكون منقوضة» فيكون المعلل مخطئا ضرورة وهو حلاف ما اعتقدواء فدعاهم ذلك إلى 


(' ) في (ص): والدليل. 

" في (ت): التناسخ. 

(' ) في (ت): فلا يجوز القول بالاستثناء. 
() ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ص). 

7" ا 

(" ) في (ص): بشبه الناسخ. 

ساقط من (ت). 

ساقط من (ت). 

7" في (ص): والقول. 

(؟' ) في (ص): إلى تخصيص العلة يؤدي إلى تصويب. 
(' ) في (ص): إذ هذه. 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۱۸۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
القول بحواز التخصيص؛ لأن عندهم لا يجوز أن تكون علة المجتهد منقوضة» ضرورة كون الحتهد 
مصيباً؛ لأنه [هو]”" الأصلح في حق المحتهد. 

وعندنا لما حاز خطأ المحتهد جاز انتقاض العلة لحواز الخطأ على الحتهد» فهو معنى قوله: 
(يؤدي إلى تصويب كل مجتهد). فإن عندهم كما لا يجوز الفساد في الكتاب والسنة /٤۸ص-‏ 
ب/ لا يجوز الفساد على العلل أيضاء فصار تخصيص العلة نظير تخصيص الكتاب والسنة عندهم» 
وعندنا لما جاز فساد العلة لم يكن نظير الكتاب والسنة. 


(' ) ساقط من (ص). 
'" في (ص): بجحواز. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۱۸۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قال وَلِأنَّ الْعْدُولَ عَنْ الْقِيّاسِ بِسْنَةٍ أو إِجْمَاع أو ضَرُورَةِ أؤ اشخان مَخْصُوص مِنْهُ 
ِالْإِجْمَاع ولان الْحَصْمَ اذَعَى أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ عِلَّةٌ فَإِذَا جد وَل كم لَهُ اخْتَمَلَ أن يَكُونَ 
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الْعَدَمُ لِفَسَادٍ الْعلّةِ فَيََنَافَضُ. 


وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْعَدَمُ بانع فَوَجَب أن يُقْبَلَ بَيَائَهُ إن أَبْرَرَ مَانِعَا إلا فَمَدْ تَنَاقَضَ. 
وَلِذَلِكَ لا يُقَبَلْ مُجَرَدُ 5 حص بِدَلِيلٍ مان الْفَسَادَ بخلافٍ النُصُوص؛ انها لا تختمل 
فَسَادًا وَبْبِيَ عَلَى هذا تَفْسِيمْ اأ تَفْسِيمٌ لْمََانِع. وَهِيَ حَمْسَةٌ حًا وَحْكْمَاءٍ مَانِعٌ يَمْنَعْ انعفد الْعلَة؛ وَمَانعٌ 
نغ تام اله وقاع نة ل ل 
وَذَلِكَ في الرَّامِي إِذَا -_- وتر أو الْكُسَرَ فَوْقَ سَهْمِهِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ يَْعَقَدْ عِلَّةَ وَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
مَقصده حائط مع مام ال عتى لھ بل إلى الْمَحَلٌ وَمَانِعٌ يَمَْعْ ابْتِدَاءِ الْحَكُم وَهُوَ أَنْ 
يُصِيبَهُ فَيَدْفَعْهُ نرس اؤ عَيْرهِ الذي يَمْتَعُ تَمَامَ الحكم أن يَجْرَحَهُ ثُمّ يُدَاوِيَهُ فَيَنْدَمِلَ الي 
تمتخ وة أن يُصيبهُ فيَْرْضَ به وتصِير صتاجب فراش ْم يصِيرَ لَهُ طبع حامس فَيأمَنْ ينه 
غالبا ب اك سو للح لسعو لاوقا RE‏ طعا صَارَ في ځکم 


وَمكَالُهُ من اتات ت إذا أُضِيفَ إلى خْرٌ لَمْ ينقد وَإِذَا أُضيفَ إلى مال غير مَمْلُوكُ 
بانع مَنَعَ تَمَامَ الانْعِمَادٍ في حَقٌّ و وَخيَارُ الشّرْطٍ يَمْتَعْ الْتدَاءَ الْحكمء وخياز الرُؤيَة يَمْتَْ 
تَمَامَ الْحَكُم وَخيّارُ الْعَيْبِ يَمْنَعُ َم لَرُومَ الْحَكُم. 

َأَمَا اليل عَلَى صِحَةٍ مَا اذَّعَيْنَا مِنْ إِبْطَالٍ عرض العلل أَنَّ تَفْسِيرَ الْخُصُوصٍ ما مر 
ذَكْرهُ أذ دليل لوص ا يُشْبِهُ الاح بصيغَته وَيُشْبِهُ الِاسْتقْنَاءَ بخكمه وَإِذَا گان ذلك وَقَعَ 
اتقارض بَيْنَ النَصّيْنِ فَلَمْ يَفْسْدْ أَحَدُهْمَا بصاجبه ا النّصّ العام لَحِقَهُ ضَرْبٌ من الاستعَارة 
حَجَةَ على ما مر وَهَذَا لا يَكُونُ في العلل أَبَدَاهٍ لو ذَلِكَ يُوَدَي 
إلى تَصويبٍ كل مُجْتَهِدٍ وَيُوجِب عِصْمَةَ الِاجْتَهَادٍ عَنْ الْخَط وَالمَُاقضةء وَفِي ذَلِكَ فول 
بالأضلح 


لس هه حك 


ن ارد به بَعْصّهُ مَعَ بَقَائِهِ + 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۱۸١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
كِنّ الْحُكُمَ إِنّمَا يَمْتَبِعْ إزبادة وَصْبٍ أَوْ تقصانه الذي سيه مَانِعَا مُحَصّضًا وَبِزيَادَتهِ أ 
as‏ رخزي عت ِل لا إلى مَانع أَؤجب الْخصُوص مَعَ 
قيام الْعِلِّ وَفَرْقَ مَا بَيْتََا وََيْتَهُمْ في الْعِلَلٍ الْمُوَثَر الع ی عنم الشكي إلى فاح ف 
عة قَصَارَ كليل الْخُصُوصٍ في بَعْض ما نوله العم مَعَ قيام دَلِيلٍ ال موم وَنَحْنْ تنسب العَدَّمَ 
1 0 الْعلَةء لِأَنَّ الْعلَةَ يَنْعَدِمُ وَصْفُْ الْعلَّة أ زَيَادَتُهَا وَالْعَدَمُ بِالْعَدَم لَيْسَ مِنْ باب 
موص وَهَذًا طريق أَصحَابنَا في الاسْبِحْسَانٍ ؛ لِأنَّ الْقِيَاسَ إن ترك بِالنّصّ قذ عدم حكم 
yT‏ قيامها 

بدليل الخصوص بخلاف النَصَّيْن؛ 


قوله: (العلة بزيادة وصف تتبدل أو نقصان وصف) فيكون عدم الحكم بناء على عدم 
العلة» وعدم العلة بنقصان وصف لا يُشكل؛ لأن المحموع لما صار علةً لم يبق عله بانتفاء وصف منه» 
لأن الشيء ينتفي بانتفاء جزئه. 

فأما عدم العلة بزيادة وصف”" فمثل الأكل ناسياًء فإن الأكل ونحوه علة الفطر؛ لأنه ضدّه وقد 
زاد على ]”) هذا في الأكل ناسياء وهو وقوع الأكل غير حناية“ مضافا إلى من هو صاحب الحق 
[وهو الله تعالى1”'' [فانعدمت العلة)"» فكأن الأكل لم يوجد, فلهذا قلنا ببقاء الصوم لا لأن العلة 


0 )^( 
موجوده والحكم منعدم 


7 في (ص): يتبدل بزيادة وصف. 

7" ف المعن: وَبزِيَاديِهِ أو تُقْصَانِهِ يبدل العِلَةُ. 

( ) في (ت): الوصف. 

(' ) ساقط من (ت). 

7" في (ص): وقوع عن حناية. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

" في رص): لا أن العلة موجودةٌ في الحكم معدوم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۱۹١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

اما إِذَا عَارَضَهُ اسْتِحْسَانٌ أَؤْجَب عَدَمَ الول لِمَا ذَكْْنَا في باب الِاسْتِحْسَانٍ كك 0 
الْحَكم لِعَدَم العلّة ة فَلَمْ يكن مِنْ باب الخصوص» وَكَذَّلِكَ تَفُول في سَائِرِ العلل الْمُؤَثّرةِ. وَبَيَانُ 
ذَلِكَ في فَوْلِنَا في الصّائم إا صب الْمَاءَ في حَلْقِهِ يَفْسْدُ الصّوْمْ ل 000 
النَّاسِي فَمَنْ أَجَارَ الخُصُوص قَالَ امْتَتَعَ حك هَذَا التَعْلِيل تة لِمَانع» وَهُوَ الْأَئَرْ وَقُلْمَا نَحْنْ: 
الْعَدَمُ لِعَدَم هَذِه الْعلَة؛ لون فغل النَّاسِي منوب إلى صَاجب الشّزع فَسَفَط عَنْهُ مَغتَى الجنايت 
وصَارَ الفغل عَفوا قبقي الصّؤم لاء كب لا لِمَانِع مع فَوَاتِ ركن ومنل فَولِنَا في الْعَضْب إل 
لاا سَبّب مِلْكِ بَدَلَ الْمَالِ وجب : جا أكون ك 
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وأا الْمُدَُر نما امع حُكُمْ هذه الْعلِّ فيه ِمَائِع » وهو أن المَفصوب لا تختيل الِاْيقَالَ 
فَكَانَ هَذَا تخصيصاء وَهَذَا بَاطلٌ. 
وَإِنّمَا الصّحِيحُ ما قُلْنَا إن الْحْكُمَ عَدَمٌ ِعَدَم هَذِهِ الْعلّة وَهُوَ كَوْنُ الْعَصْب سَيَبًا لِمِلْكِ بَدَلٍ 


الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَة؛ٍ لِأَنّ صَمَانَ الْمُدَبّرٍ لَيْسَ بِبَدَلِ عَنْ الْعيْنِ الْمَعْصُوبَة لكِنّهُ دل عَنْ اليد الْقَائَة 
لما فلا إِنَهُ يس بِمَحَلَ النَّفْلٍ الذي جعل عِنْدَهُمْ ليل الْخْصُوص جَعَلْنَاهُ دليل الْعَدَم, 


قوله: (قالّذي جعل عِنْدَهُمْ دَلِيلَ الْخُصُوصِ اناه ه دَليل الْعَدَم) يعني أن الأثر عندهم دليلٌ 
خصوص العلة. وعندنا الأثر دليل عدم العلة؛ لأن شرط صحة العلة أن لا تكون معارضا للنص. 
فإذا وحد النص على حلاف العلة فات شرطٌ العلة» فانتفت العلة ضرورةً» وكذلك في نظائرها 


وهو الإجماع''" والضرورة. 


7 ١ 
في (ص): من الإجماع.‎ ) ( 
قُدّم هذا الشرح عن موضعه بفقرة في متن البزدوي صححته بوضعه في الموضع المناسب حسب ترتيب‎ "7 


المتن. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 22)١941(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ودا أل هذا الل اخفظة وأخكنة فيه فف كدير , وَمُحَلْصٌ گريز ونما يرم الْخُصُوصٌ 
عَلَى الْعِدَلٍ الطَردِيّة؛ لِأَنَهَا شف قَائِمَةٍ بصيعَتهاء وَالْخْصُوصُ يَرِدُ عَلَى العباراتِ دون الْمَعَانِي 
الْخَالِصَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ فَوْلَنا في ارتا وجب خُرْمَةَ الْمُصَّاهَرَة إِنَهُ حَرْتُ للود اقيم مَقَامَهُ وَلَمَّا 
خُلِقَ الْوَلَدُ من مَائِهمَا أ اجْتَمَعَا عَلَى الْوَطءٍ جَاءَتْ بَبْنَهُمَا شْبْهَةُ الْبَعْضِيةِ وَاسِطَةِ الْوَلّدِ صَارَتْ 
تاها وَأَمَهَانُهَا گبتاته وَأَمَهَاتِهِ وَآبَاؤْهُ گابائهاء وأَبَْائهَا فَلَِم على هذا أَنَهُ لم يَحْرْمْ الْأَحَوَاتُ 
وَالْعَمَاتُ وَالْخَالَاتْ فَقَالَ أَهْل الْمَقَالَِ الأولّى : إِنَّهُ مَخْصُوص بالنصّ مَعَ قيام الْعلَّ وَقُلْنَا نَحْنْ 
ب العلل صَارَتْ عِلَلّا شَرْعَا لا بِدَوَاتِهَ وهي لَمْ تُجْعَل عل عند مُعَارَضَةِ النَصّء وَفِي هَذَا 
مُعَارَضَةٌ؛ 


قوله: (وَإِنَمَا يلرم الخصُوص على العلل الطَّردِيّة؛ لِأَنَهَا قَائِمَةُ بِصِيعَتِهَا)!" يعني أتما صارت 
عللا بصورة الأوصاف لا بمعانيها. فإذا وحد صورةٌ الوصف ولا حكم» فوحب”" القول بالتخصيص 
لا محالة» كما وحد صيغةٌ العموم من الكتاب والسنة ولا حكم في البعض. 


9 > .و‎ ٩ کر رح‎ E 
ني المتن: لِأنَهَا كشت ثَائمَةٍ يِصِيعْتهًا.‎ '" 


)في (ص): وحب. 


ا« E a O a go‏ 
لن حَكُمَ النّصّ يَزدَادُ مداد الْحرْمَةِ إلى الْأَحَوَاتِ وَعَيْرهِنَ فلا يَبقَى عِلَّةُ عند مُعَارَضَةٍ النَصّ 
فَيَحُونْ عدم الحكم لعدم الْعلَة وَلَبَسَ هَذَا من باب الخصوص في شَئْيٍ وَهَذَا وَاضِحٌ جد 
وَمَنْ أخكم الْمعْرِفَةَ وَأَحْسَنَ الطُويّة سَهْلَ عَلَيْهِ تخريج الْجْمَلٍ عَلَى هذا الْأَصْلٍ إن شَاءَ الله 

تَعَالَى. 


° 


قوله: (ِلِأَنَّ كم النّصّ يَرْدَادُ بامتداد الْحرْمَة إلى الْأَحَوَاتِ والعمات وَغَيْرهِنَ فمن قال 
بجواز التخصيص قال: العلة للحرمة'" المؤبدة موحودة لكن الحكم لم يثبت لمانع وهو الحرمة الموقتة 


بالنص فإن أحت المرأة حرام جمعاً في عقد واحد”". 

ألا ترى أن النبي بي زوج عثمان ابنتيه في عقدتين مفترقين. ولحذا مى عثمان ذا النورين؛ لأنه 
تزقج إحدى بنتي رسول الله ي فلما ماتت زؤحه رسول الله ابنته الأحرى. 

فامتنع حكم العلة لهذا مع قيام العلة» ولذلك عمة المرأة حرامٌ وحالتها على الصفة“ 
/"ت- ب/ التي ذكرنا بقوله : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على 
ابنت أختها إولا على ابنت أحيها»» فصار هذا النص تخصيصا للعلة. 


( ) في (ت): الحرمة. 

(" في (ت): عقدة واحدة. 

( ) في (ص): (ذو) وهو تصحيف. 

( ) تزوج عثمان بن عفان برقية بنت رسول الله ل وبعد وفاتما بأم كلثوم. انظر: السيرة النبوية لابن كثير 
-(5/5:ه). 

(" ) في (ص): وكذلك عمة المرأة وخالتها حرامٌ على الصفة. 

) في (ص): الذي. 

(' ) ساقط من (ص). 

"؟ رواه أحمد ومسلم وغيرهماء ولفظ مسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» وبقية الحديث 
روي من وحوه. انظر: صحيح مسلم - كتاب النكاح (1١)؛‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو حالتها فى 
النكاح (٤)»حدیث‏ رقم: (3905). » (ج ٩‏ / ص 554١)؛‏ ومسند أحمد - مسند أبى هريرة (۲۹)» حديث 


رقم: »)۹۷٤۸(‏ (ج ۲۰ / ص ۲۷۹). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (1۹۳) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وقلنا نحن ما ذكروا“ صار دليل عدم العلة”" لما ذكرنا أن العلة إنما جعلت علة عند عدم النص» 


فامتنع حكم العلة وهو الحرمة المؤبدة [الممتدة]”" لعدم علتها. 


(' ) في (ت): ذكرنا. 
(' ) في (ص): دليل العدم. 
00 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)١9414(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب وجوه دَفْع العلل 

قال الشَيْحُ الإمَام: هه اَل قِسْمَانٍ طَرْدِيَةُ وَمُوَنرَة وعَلَى كُلّ قشم ضُرُوبٌ من الدَفْع َم 
الْعلنُ المُؤَثَرَة قن دَفْعَهًا بطريق فاسد وَبطَرِيِقٍ صحيح. وَأَمّا الْمَاسِدُ فَأَرْبَعَةُ وجه الْمْنَاقَضَةُ 
وَفَسَادُ لضع وَقِيَامُ الحكم مَعَ عدم العلّة وَالْمَوْقَ بَيْنَ القع وَالَْصْلٍ. 

ما الْمُنَاقَضَهُ فَلِمَا فلا إن الصّحيح مِنْ العلل ما ظَهَرَ أَنَرْهُ النَّبتْ بالكتاب وَالسُنَة 
وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلْ الْمُتاقَضَةَ لَكِنَّهُ إِذَا د نَصّوّرَ مُتَاقَصَةَ وَجَب تَخْرِيجُهُ عَلَى ما قُلْنَا من عَدَم الْحكُم 
عدم عة لا لِمَانِع يُوجبْ الخصُوص مل فَوْلِنَا مشخ في وُطُوءٍ فلا يُسَنْ تراز كُمَسْح 

ألا ری الْحَدَتَ إِذَا لَمْ يُعْقِبْ أَثََا لَمْ يُسَنَّ مَسْحُهُ وَهَدَا يُذْكَرُ في آخر هَذَا المَصْلٍ عَلَى 
السْتِقْصاءٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. وَكَذَلِكَ فَسَادُ الْوَضْع لا يصو بَعْدَ تُبُوتٍ الْأَثْرِ إِذْ لا يُوصَفُ 
الكتاب وَالسُنَهُ وَالْإِجْمَاعٌ ِالْمَسَادِ. ۰ 

وما عَدَمْ العلّق وَقِيَامُ الخكم فلا باس به لإختمال عِلَّةِ أُخرى أله رى أن الككس لَيْسَ 
بِشَرْطٍ لِصِحَة الْعلّةَ لكنّهُ دَلٍِ : مرج وَأَمّا الْقَرْقْ فَإِنَمَا فَسَدَ لِوْجُووِ لاه . 


الفوانه على اضول التزدوي لقصل اللنين.:_. ا ےکی ی ام ا 

َحَدُها أَنَّ السَائِلَ مُنْكِز فَسبِيلُهُ الدَهُمْ دُونَ الدَعْوَى فَإِذَا در في الْأَصْلٍ مَعْنّى 
القت مُدَّعِيًا؛ ولان دَعْوَاهُ َلك الْمَعْنَى الذي ل يَصْلْحُ للتعديَة إل هَذَا القع ا د تع 
التَْلِيل بعلّة مُتَعَدّيَةِ فَلَمْ يَبْقَ لِدَعْوَاهُ انَصَالٌ بهذه الْمَسْأَلَةِ؛ او الْخِلافَ في حكم القع 
بَصنع بِمَا قال في القع إل إِنْ أَرَانا عدم العلّقَ وَعَدَمُ اأ لعلة لا يَصْلْحُ ليلا عند مُقَابَلَة الْعَدَم 
عَلَى ما مَرّ ذِكْرْهُ فَلَأَنْ لا يَصْلْحَ دليلا عِنْدَ مُقَابَلَة اش أَؤْلَى. وَأَمَا الْقَسْمُ الصّحِيحٌ فَوَجْهَانِ 
الْمُمَائَعَةُ وَالْمُعَارَضَةُ 


قوله: وعدم“ العلَّة لا يَصْلْحُ دليلا عِنْدَ مُقَابَلَةِ الْعَدَم فَلَأَنْ لا يَصْلْحَ ليلا عند مُقَابَلَة 
الْحْجَّةِ أَوْلَى)”" بيان هذا أنه إذا لم تبت حجةٌ على كون الوصف”” علةٌ لا يصلح قول الخصم "لا 
علة" دليا فلأنْ لا يُقبل /٠؟7؟ت-أ/‏ قوله "لا علة" إذا قامت الحجة على كون الوصف©؟ علة 
أولى. 


( ) في (ت): عَدَمْ. 

في المين: (وَعَدَمُ الْعِلّةِ لا يملح وَلِلًا عِنْدَ مُمَابلَةِ الْعدَمِ عَلَى ما مر كه قان لا يَصْلْحَ ليلد عِنْدَ 
مقابة الحة أؤلَ). 

() في (ص): وصف. 

() في (ص): وصف. 
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باب الْمُمَانَعةٍ 

قَالَ الشّيْحْ الْإمَامُ وهي أَسَاْ النَظَرِ؛ لِأَنَّ السّائِلَ مُِْكِرٌ فَسَبِيلُهُ أن لا يَتَعَدَى حَدَّ الْمَنْع 
وَالْإنْكَارٍ وَهِي أَرْبَعَةُ أَوْجْهِ الْمُمَانَعَهُ في نَفْسِ الْحْجٍَ وَالْمُمَانَعَةُ في الْوَضْففٍ الذي جعل عله 
َمَوْجُودٌ في القع وَالْأَصْلٍ أَمْ لا وَالْمُمَانَعَةُ في شَرْطٍ الْعلَّ وَالْمُمَائَعَةُ في الْمَغْنَى الَّذِي به صَارَ 
لیڈ اَم الأول فلن مِنْ الاس مَن يتَمسَكُ بمَا لا يَصْلْحُ ليلا مل قَْلٍ الشافعي رَحِمَهُ الله 
في التگاح إِنَّهُ ليس بِمَالٍ فلا يَكْبْتْ بشَهادَة النّسَاءٍ مَعَ الرْجَال؛ لأا قذ قُلْنَا إن الاخيجَاج 
الى والتغليل يه اط وديك مَنْ تمك بالطرد. 

وما المُمَانَعَةُ في الْوَصْف فلن التَْلِيلَ قَدْ يَقَعْ بِوَصْفٍ مُخْمَلَفٍ فيه مل قَوْلِنَا في إيدّاع 
الم إِنَهُ مسلط عَلَى الإسيهلاك وَيثْل قؤلتا في صَوْم يوم الخ إِنهُ مهي وَِنَّ لهي يذل 
وَمِْلُ قول الشَافِعِيَ رَحِمَهُ اللّهُ في الْعَمُوس إِنّهَا مَعْقُودَةٌ وَذَلِكَ أَكْثَرُ من أن يُخْصّى. 

وَأَمّا الْمُمَائَعَةُ في الشَرْطٍ فَقَدْ ذگزتا شُرُوطٌ التَعْلِيلٍ وَإِنّمَا جب أن يَمْنَعَ شَرْطًا مِنْهَا هُوَ 
رط بالإجماع» وقذ عدم في الْقَْعَ أو الْأَصْلٍ مغل قول الشَافعِيّ في لسم الْحَالَ انه اح 
عِوَضَيْ الْبَيْع قبت حال وَمُوَجَلّا كَكَمَن الْبَيْع» فَبْقَالُ لَهُ للا جلاف أَنَّ مَنْ شَرْطٍ التَعْلِيلَ أن ل 
يُعَيّرَ كما وَالنَصُ أن لا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُول په عَنْ الْقِيّاسِ بخكبه. وأا لا نُسَلّمْ هذا 
الشّرْط هَهتا وَالْمُمَائَعَهُ في الْمَعْتى الَّذِي به صَارَ ليلا فهو مَا ذَكَرْنَا من الْأَتَرِء لِأَنَّ مَجْرَى 
الْوَصْبٍ بلا اتر لس بحْجّةِ عِنْدَهُ فلا صخ الِاخْيِجَا به من الْحَصْم عَلَى مَنْ لا يَرَاهُ دَلِيلًا 
عَنّى بن نره وَسَبِيلَهُ في هذا كله الإنكا وَإنمَا يعبر الإنكار مَعْنّى لا صُورَة مل فَولِنَا في 
الْمُودَعَ يَدَعِي الرّدّ إن الْقَوْلَ قوله. وَهُوَ مُدّع صُورَة وآللَهُ أَْلَمْ. 
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إباب المعارضة؟“ 

قَالَ لشي الإِمَامُ < طفن وَلَيْسَ ِلسَائِلٍ بَعْدَ الْمُمَائَعَةَ إل المُعَارَضَةُ وَهيّ تَوْعَان؛ مُعَارَضَةٌ 
فيها مُتَاقَضَةٌ وَمُعَارَضَةٌ حالصة. 

أئا الْقَذْبْ فَلَهُ ميان في الل يَقُومُ كل وَاجدٍ مِنْهُمَا صَرْبٌ من الاغتراض. أمَا الول 
فان يُجْعَلَ الشَيْءْ مَنْكُوسًا الاه أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلْهُ أغلاة. وَمِثَالَهُ من الاغتراض أن يُجْعَلَ الْمَعْلُولُ 
عله وَالْعِلَهُ مَعْلُولَاه لاد العلّهَ صل وَالْحْكُمْ ابع فَإِذَا قله فَقَدْ جَعَلته مَنْكُوسَاء وَكَانَ هذا 
مُعَارَضَةَ فيها مُنَاقَصَةٌ؛ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ الْمعَلّلُ عِلّةَ لما صَارَ حُكُمًا في الْأَضْل وَاحْتَمَلَ ذَلِكَ فَسَادَ 
الْأَصْلٍ فَبَطَلَ القاس وَإِنّمَا يصح هَذَا فِيمَا يَكُونُ التَعْلِيلٌ بالځكم. فَأمًا الصف الْمَحْضٍ فلا 

ماله قولهم الْكُفَارُ جنس بُجْلَدُ بِكْرْهُم ماله فَيْرْجَمْ تَيّبَهُمْ كَالْمُسْلِمِينَ وَمِفْلُ قولهم الْقرَاءَةُ 
تَكْرَرَتْ في الْأوليينِ فگاتت فَرْضًا في الْأَخْرَبيْنِ كُالرّكُوع انطو فَقُلْنَا الْمُسْلِمُونَ إِنَمَا جُلِدَ 
بڪرم مانَة؛ لآ نيهم يُرْجَمْ ‏ ونما تگرر اروغ وَالسجُودُ فَرْضًا في اوي ؛ لاله كر 

وَالْمُخَلْصُ عَنْ هَذَا أن يُخَرَجٍ ااام مَخْرَج الاشتذلال؛ إن 0 يَجُورُ أنْ يَكُونَ دَلِيلًا 
عَلَى شَيَْيٍ وَذَلِكَ َلِيلَ عليه أَيْضّاء وَإِنّمَا يصح الْمُخَلّصْ إِذَا تَبَتَ أَنّهُمَا نَظِيرَانِ مِكْل التَوْأم 
وَذَلِكَ فَوْلْنَا ما يُْمَرَمْ بالشرُوع إِذَا صح كَالحَجٌ فَقَالُوا الج إِنمَا 1 عَلَيْهَا في مالا فَيُوَلَى 
ليها في تفا گالبگر الصّغيرة. 

فَقَانُوا إِنَمَا يُوَلَى عَلَى البكر في مَالها؛ ِأَنَهُ يوَلَى عَلَيْهَا في نَفْسِهَا فَقُلْنا: النَذْرْ لَمّا وَقَعَ 
له تعَالَى عَلَى سيل اله رب اله بيبا لَرمَنهُ مُرَاعَانَةُ بِابْتدَاءِ الْمُبَاشَرَة وهو مُنْمَصِل عَنْ النذر 
وبالشروع حَصّل فغل الْقُربَةِ أن يجب مُرَاعَائَهُ بالتباتِ عَلَيْهِ أَؤْلَى وَكَذَلِكَ الْولَايَةُ شرعث 


)0 ساقط من (ت). 
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للْعَجٍْ وَالْحَاجَةِ عَلَى مَنْ هُوَ قاوز عَلَى قضاءِ الْحَاجَةِ وَالنَفْسُ وَالْمَالُ وَالئَيّبْ وَالْبِكُرُ فيه 
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ما الجَلْدُ وَالرَجْمْ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ في أَنْفْسِهمَا وَفِي شُرُوضِهمَا أَيْضًا حَتَّى افْتَرْقَا في شَرْطٍِ 
لاني وكدَلِكَ الْقرَاءَةُ وَالرَكُوعْ وَالسُجُودُ لَيْسَا بِسَوَاءٍءٍ لان الْقِرَاءَةَ كن رَائِدٌ تَسْقْطُ بِالاقيدَاءٍ 
عِنْدَنَا وَتَسْقُطُ لِحَوْفٍ فَوْتٍ الرَكعَة عِنْدَه وَمَنْ عَجَرَ عَنْ الْأَفْعَالٍ لَمْ يلح الذّكرُ أضْلًا بخلافِ 
الْأَفْعَالِ وَكَذَلِكَ الشّفْعْ الأول وَالتَانِي لَيْسَا بِسَوَاءٍ في الْقِرَاءَةِ أله تَرَى أن أَحَدَ صَطْرَيْ الْقرَاءَةٍ 
سَقَطَ عله وَهُوَ السُورَةُ وَيَسْفْطْ أَحَدُ وَصْفَيِه وَهُوَ الْجَهْرُ فَلَمْ يَجْهَرْ بحا فَفَسَدَ الاستذلال. 

وأمّا النّْعٌ الاني من فَهُوَ قَلْبْ الشَيءِ ظَهرًا ليطن وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ شَاهِدًا عَلَيِْك 
فَصَارَتْ مُعَارَضَة فيهَا مُتاقَضَةٌ بخلاف الْمُعَارَضَةِ قياس آحَر؛ لِأنَّهُ وجب الاشْيبَاة إلا بتزجيح 
ولا وجب افا إلا أن هذا لا يون لا يَف راد فيه هريز لول وتفسِيرْة فكان ون 
اقم الْأَوّلٍ. 

ماله قولهم في صَوْم رَمَصَانَ إِنّهُ صُوْمُ فَرْضٍ فلا يََأدّى إل بتَعيّنٍ النّيّةكصّوْم الْقَضَاءٍ فَقْلنا 
لما گان صَوْمًا فَرْضًا اسْتَغْتَى عن تغيين النَيّهَ بَعْدَ تَعيِهِ صم الْقَضَاءٍ لَكِنّهُ إِنَّمَا يََعيّنْ 
بالشروع, وَهَذدَا تَعَيّنَ قبل | شزوع» ومنل قولهم في مَسْح الرس ِنَهُ ركن في الْؤْضُوءٍ فَيْسَنُّ 
بعلا قشل الؤجه. ش ش 

يقال لَهُمْ: لما كان ركا في الْوْصُوءِ وجب أن لا يُسَنَ تيئ بَعْدَ إكْمَالِه ببادةٍ عَلَى 
الْمَرْضٍ كَعَسْلٍ الْوَجْهِ. وَبََائهُ أنَّ مَْح الرس يَتَأدّى بِالْقَلِيلٍ فَيَكُونُ اسْتِيعَابَهُ تكرياد لِلْمَرْضٍ في 
مَحَلَّهِ بزَادةٍ عَلَيْهِ بِمنْلَةِ التكرار في الْوَجْهِ . 

وما الَكْسسُ فُلَيْسَ من هذا الاب لَكِنّهُ لَمَا ستول في مُقَابَلةِ القَلبِ ألْجق به وهو 
توعان أَحَدُهُمَا يَضْلْحُ لِتَْجيح العلل والاني مُعَارَصَةٌ فَاسِدَةٌ وَأَضْلَهُ َك الشَّيْءِ عَلَى سنه الأول 
مل عَكْسٍ المزآة إا ود ثور ار بثوره حى العكسن فَأبْصرَ تفس كاد لَه وجها في الهزآة 
وَذَلِكَ مل قولتا ما يُلْمَرَمُ بالنَذرِ يُلعَرَمْ بالشروع كَالْحَجٌ, وَعَكْسْهُ الْوْضُوءُء وَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مما 
يَصْلْحُ لتزجيح العلل عَلَى قا تدْكُرهُ إن شَاءَ الله تَعَالَى. وَالنَوْعٌُ لاني إن رد عَلَى خلاف سنه 
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مل قولهم هذه عِبَادَةٌ للا يَمْضِي في فَسَادِهَا فلا تَر بالشرُوع كَالْوْضُوءٍ قِيْقَال لَهُمْ لا گان 
كَذَلِكَ وجب اَن يَسْتَوِيَ ذ به فيه عمل التَذْرِ وَالشرُوع كَالْوْضُوء وَهَذَا ضَعيفٌ من وجوه الْقَلْب؛ 


ر2 


0 


ِأَنَُ لَمَا جاءَ بحكم آخَرَ ذَهَبَتْ الْمْتَاقَضَةُ وَلِذَلِكَ لَمْ يكن من هَذَا الْبَابِ في الحَقيقة؛ وَلأَنَهُ 
َا جاءَ بكم مُجْمَلٍ لا يصح من السَائِلٍ إلا بطريق الابْبدَاءِءِ وَلِأَنَّ الْمْفَسَرَ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ 
الصو من اكلام معنا وَالِاسْبوَاءُ مُحْمَلِفَ في الْمَغْتى سُقُوط من وجه بوت مِن وجه عَلَى 
التَصَادٌ وَذَلِكَ مُبْطِل لِلْقيّاسِ. 


قوله: (لَمَا گان كَذَّلِكَ و وَجَتَ كت أن پَسْتوي فيه 4 عمل التَذْرِ وَالشُوع كَالْوْضُوو) يعني أن عمل 
النذر والشروع 2 الوضوء مستو» معلولا بكونه عبادة للا بحصي 2 فاسدها. وهذا المعنى موجودٌ 2 
صلاة [النفل71© لكوغا" عبادةٌ لا يمضى في فاسدهاء فوحب”" الاستواء كما في الوضوء. 


قلنا: هذا فاسدٌ من وحوه مذكورة إفي)” المتن 


والوحه الأحير يحتاج فيه إلى زيادة شرح» فنقول المقصود من الكلام معناه؛ لأن ما لا معنى له 
ل الألفاظ لا يسمى كلاما. 


وما ذكر من الاستواء ثابت صورةً بين الأصل - وهو الوضوء - وبين الفرع - وهو صلاة 
[النفل 2914- لكنه في المعنى ليس باستواء بينهما » بل هو اختلاف حقيقةٌء وذلك لأن استواء 
عمل النذر والشروع في السقوط يعني لا أثر للنذر في الوحوب ولا للشروع. 


('' ساقط من (ص). 
في (ت): بكوتها. 
'" في (ت): أوحب. 
( ) ساقط من (ت). 
رض« ار 
7" ساقط من (ص). 


في (ص): باستواء بين الفرع والأصل. 
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يعني لو نذر أن يتوضأ لا يصح نذره بالإجماع والاستواء في الفرع - وهو صلاة [النفل 
والصوم)“ - أن النذر ملزم والشروع [مازم]'" [ كذلك) وهذا مبطل للقياس؛ لأن القياس 
إبانة مثلٍ أحد المذكورين في الآخرء فيستحيل أن يتعدى الحكمٌ الثابث في الوضوء -وهو عدم 
اللزوم- إلى الفرع - وهو الصلاة -؛ لأن الحكم في الصلاة اللزومُ وحكم الأصل وهو الوضوء)“ 
عدم اللزوم. 

وهذا /٥۸ص-آ/‏ نظير من أثبت الحرمة في“ الفرع قياسا على الحل. وهذا باطل وهو معنى 
ما قال في الكتاب: (سُقُوطٌ من وجه تيوت من وجه عَلَى القَضَاة)”" يعني عمل النذر والشروع 
/ت-ب/ ني الوضوء سقوط اللزوم وني الفرع - وهو الصلاة - ثبوت اللزوم في النذر والشروع 
والثبوت مع السقوط متضادان" . 

ومثل”"2 هذا التقدير في قولهم في الكافر يبتاع العبدَ المسلم: لَمّا كان كذلك وجب أن 


يستوي ابتداؤه وقراره كالمسلم؛ لأن الخصم يريد بقوله وحب أن يستويا في الكافر. يعني لما لم يقرر 


7" ساقط من (ص). 

''' ساقط من (ت). 

(؟ ساقط من (ص). 

7 ساقط من (ص). 

“© ي (ص): عن. 

في (ص): الأصل. 

(' ) في متن البزدوي: سْقُوط مِن وو نبوت من وجو عَلَى التّضَلاً. 
في (ص): فيهما والسقوط و الثبوت يتضادان. 

في (ت): مثل. 
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في (ت): و. 
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[العبد المسلم]”' على ملك الكافر”" لا يجوز ابتداء وق المسلم على خلاف هذا. يعني جاز ابتداء 
وحاز تقريراء فلما اختلفا بطل قياس" ] شراء الكافر على شراء المسلم) 


7" ساقط من (ص). 

( ) في (ص): على الملك. 

7 في (ص): القياس. 

* ساقط من (ص)» وف (ت): الشراء الكافر على شراء المسلم. 


E‏ ا لد ل )۲٠۲(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَأَمَا الْمُعَارَضَةُ الْخَالِصَةُ قَحَمْسَةُ فَحَمْسَهُ أنواع في اش وَتَلَانَةٌ في الْأصْل. 

أا التي في الْقَزع فَأَصَحُ وَجُوِها الْمُعَارَصَهُ بِضِدّ ذَلِكَ الْحكم فَيَقَعْ بِدَلِكَ مَخْضُ 
المَُابَلّة فَيَمْتَِعْ الْعَمَلْ N‏ 
ليه كَالعَسًا فَيُقَالُ لَه مَسْح فلا قاد ليه کک الْحُْفٌ. 

الثاني مُعَارضة بزټادَة هي تَفْسِيرٌ لأَذَوَلٍ وَتَفرِيرٌ لَه لتا إن الْمَسْحَ ركن في الْوْضُوءٍ 
فلا يُسَنّ تَثْلِيئُهُ بَعْدَ ماله كَالْمَسْلء وَهَذَا أَحَدُ e‏ ما قُلَمًا. 

وَأَمَا الثَالِتُ فَمَا فيه تَفْْ لِمَا أَنْبَتَهُ الْأَوَلْ أو إذ 
2 النَيّبِ الْييِمَةِ إِنّهَا صَغِيرَة فَمُنْكُحْ كَالبِي لَهَا أب أي فَقَالُوا هي صَغيرَة فلا يُوَلَى عَلَيْهَا بولاية 
الْأَحْوَةِ گالْمَال» وَهَذَا تَغيير ر لأأ؛ أن التَغلِيل لِإنْبَاتِ الولاية لا لتغيين الول إل 

أ ولاية الْأَحوَةٍ إذا بَطَلَتْ سَائِيُهَا ناء عَلَيْهَا بالْإجْمَاع. 


£ 


هذه الحُمْلَّة نَفَيًا لأَذَوَلٍ؛ لن وآ 

وما الرَاِع فَالقِسْمْ الاني من قِسْمَيْ الْعَكْسٍ عَلَى ما بنا فيه صِحَةٌ من وجه وَعَلَى ذَلِكَ 
ما قُلْنَا الْكَافِرُ يَمْلِكُ بَيْعَ الَْبْدِ الْمُسْلِم فَيَمْلِكُ ls‏ 
يسوي اناوه ار 

اما الْحَامِسُ فَالْمُعَارَضَةُ في كم غَيْرٍ الول ا تفي للق أَيْضًا مكل قو 
عا الى ی اا وك كص ووت لزج ا 4 
صاجب فراش صَجيح فَإِنْ عَاررَضَهُ الْحَصْمْ بان الثاني صَاحِبْ فِرَاشٍ فَاسِدٍ فَيُسْتَوْجَبُ به نَسَبُْ 
لود رل ترۇج امرَة عير هود فَوَلَدَتْ. 

فَهَذِهِ الْمُعَارَضَةُ في الظَاهر فَاسِدَةٌ لاخيلافٍ الْحكم إل اد النَسَب لَمّا لَّمْ يصح إِنْبَائهُ مِنْ 
قر عار ميت CE‏ اسان السب فَاخْتَاجَ الْخَصْمْ 
إلى التزجيح اَن فرَاشَ الْأَوَلٍ صَحِيحٌ د 7 الحَصْمْ بان الثاني شَاهِدٌ وَالْمَاءُ مَاؤُهُ فَتَبَيّنَ به 
فقه المَسألة ق أن الصّحَةَ وَالملْكَ احق بالاعتبار من الْحَضْرَة؛ لان الْقَاسِدَ سُبْهَةٌ فكد 
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وَأَمَا الْمُعَارَضَاتُ في الأصل فَتَلَانَة مُعَارَضَةٌ بِمَعْنَى لا يَتَعَدّى الك اط لِعَدَم كيه 
فاده لو فاد تغدِية والاني أذ يَتَعَدَى إلى قصل مُجْمع عَلَيْد ِأنُّ لا في الل الأولى. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)5١“”(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَالثَّالتْ أنْ يَتَعَدٌَ يته ی ا ايختلى فيه فيه ومر من اهل التظّرِ في أَصْحَابِنَا مَنْ جَعَلَ هَذِهِ المُعَارضة 


حَسَنَةٌ حَسنة لإجمّاع انقارع | 
إنطالا من طريق الضّرُورَةِ. 


عن خم ا عه 


نَّ الْعلّةَ أَحَدُهُمَا فصارتا مُتَدَافِعََيْنِ بالإجْمَاع فَيَصِيرُ إِنْبَاتْ الأخرى 


[قوله] (وَأَا('" الْمُعَارَضَاتُ0) في الْأَصْل؛ فَتَلَانَةٌ مُعَارَضَةٌ بِمَعْنّى لا يَتَعَدَى وَذَلِكَ بَاطِلٌ). 
مثل الحنفيت يقول في مسألة الربا: إن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس» فيجري الربا في الذهب 
بالذهب وكل موزون قوبل بجنسه. فيعارضه الخصم بأن العلة فيه الثمنية. 


قلنا: هذا باطل؛ لما مرٌ أن التعليل للتعدية» والتعليل بعلة قاصرة باط لعدم حكمه؛ لأن الحكم 
الكتاب (لعدم حكمه). 


قوله””": (وَلِفَسَادِهِ لو أَفَادَ تَعْدِيَة يعني أن الخصم إذا عارض بعنى يتعدى أيضا [ف]غاسد؛ 
لأنه لم يصنع بما قال إلا أن اران“ ا عدم العلة لقوهم 7 العلةٌ هي الطعم» والطعم ليس 
بموحود في اللحصّء وعدم العلة لا يصلح دليلا عند عدم الحجة» فلن لا يصلح دليلا عند مقابلة 
الحجة أولى. 


وقد قامت الحجة للحنفي على أن الكيل والجنس علة» فلم ينتصب للخصم دليل» فلم تقم 


المعارضة. 


(' ) في متن البزدوي: وَأمًا. 
00 في (ص): المعارضة. 

( ) في (ص): وقوله. 

5 زث): آرت 

( ) في (ص): كقوهم. 
ل في (ت): فلا. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

(قوله:)”" (والتَنِي أن يمَعَدّى إلى فَصْلٍ مُجْمَع عَلَيْم وذلك أيضا باطلٌ. مثل الحنفيّ يعلل 
بالكيل والجنس فيعارضه الخصم بالاقتيات والادخار”©. وهذا معنى يتعدى إلى فصل مجمع عليه وهو 
الأرز والدحنْ وغير ذلك" والخصم لا يناقشه في ذلك. 

بقي للخصم أن [يقال:71' الاقتيات والادخار غير موحود في احص والنورة إلا أن هذا عدم 
العلة» وعدم العلة ليس بدليل -على ما مر آنفاً-» فيؤول إلى ما ذكرناء فتكون المعارضة فاسدة. 

قوله: (وَالثَالِتْ أن يَتَعَدَّى إِلَى مَعْتَى مُخْمَلَفٍ فيه) يعني إلى فرع مختلف فيه» كذا ذكره بعض 
المتأحرين في شروحهم. وهذا لا يشكل؛ لأن التعدي من الأصل إلى الفرع بمعنى'' يجمعهما. 

فأما ما لا يتعدى إلى معنى» مثاله" : الحنفي يعلل بالكيل» والجنس وشافعي المذهب يعارضه 
بالطعم . 

(قوله: (213" من أَهْلٍ النَظَر م مَنْ جَعَلَ هذه الْمُعَارَضَةَ َة“ حَسّنَة)7 لأن الصحيح أحدهما. 
فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر» فيلزم من ثبوت أحدها انتفاء الآخر» فتتحقق المعارضة. 

اواب "عم هذا أن فاد الحدقنا" لبن - ندليا 2101 لم لر لاال كرهما 
صحيحين؛ لأن التعليل بعلل شتى جائز. ففساد أحدهما لم ينشأ من التعليل بالوصفين المختلفين. 


'' ساقط من (ص). 

( ) المراد بالاقتيات أن يكون الطعام مقتاتا تقوم به البنية. والادخار: أن لا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج 
التأخير عن العادة. انظر: مواهب الحليل لشرح مختصر الخليل - (5 / .)٠۹۸‏ 

( ) في (ص): وغيره. 

1 3 

( ) ساقط من (ص). 

© في (ص): لمعنى. 

: 1 1 

( ) في (ص): فلا مثاله. 

ساقط من (ت). 

5) في (ت): الْمْنَاظِرةً. 

الي يق ا أَمْلٍ النَظَرٍ في أُصْحابئاً. 

(' ) في (ت): وللجواب. 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وإنما نشا لفساد فيه من حيث أنه لا يصلح علة» فلم يصلح فساده لصحة الآخر لاحتمال صحتهما 
على ما قلنا. 

ألا ترى أن إثبات الصحة لفساد الآخر لا يصح لاحتمال كونمما فاسدين» فكذلك ههنا 
لاحتمال كونمما صحيحين» فلا بد من إقامة الدليل على سبيل التفصيل على فساد هذا الوصف”7". 


(' ) في (ص): (على فساد هذا الوصف والسلام) على ما يظهر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَالْجَوَاب: أن الْإِجْمَاعَ الْعَقَدَ عَلَى فَسَادِ أَحَدِِمَا لِمَعْنَى فيه لا لِصِحَةٍ الْآخَرٍ كَالكَيْلٍ 
وَالطَّعُم وَالصَّحِيحٌ أَحَدُهْمَا لا غَيْرْ لَكِن الْفَسَادُ لَيْسَ لِصِحَةٍ الْآخَرِ لكِنْ لِمَعْنَى فيه يفده 
فَإنْبَاتْ اقساد لِصِحَةِ الْآحَرِ بَاطِلَ فَبَطَلَتْ الْمُعَارَصَةُ وَكُلُ كلام صّحِيح في الْأضلٍ يكر عَلَى 
سيل الْمُقَارة اللاي اام ْ 

كقولهم في إِعْمَاقٍ الرّاهِنٍ أَنَهُ تصرف من ن¿ الرّاهِنِ يُلاقي حَقَّ الْمُرْتهِنِ الإِبَطَالٍِء وَكَانَ مَرْدُودًا 
كلب فَقَانُوا يس كالْبَيْع؛ ؛ لِأَنَهُ يَحْتَمِكُ تختمل الْقَسْحَ بخلاف الْعثق. وَالْوَجْهُ فيه أَنْ تَقُولَ إن الْقَيَاسَ 

ِتَعَدَيَةٍ كم النّصّ ذو تَغييرهء وَإنَا ا نُسَلّمْ جود هذا الشَرْطٍ هُنَا. 

ياه أن حكُمَ الْأَصْلٍ وَفْفْ ما يختمل ال الخ وأنت في ازع بطل صلا ما لا 
تخل لر 0 كَذَلِكَ إِنْ اغاق المَريض؛ لِأَنَّ حكم الإجماع تَمَهَ تَوَقْفُ الع 

0000 وَمثْلْ قولهم قَثْلُ آدَمِيَ مَضْمُونْ 
قيُوجب الْمَالَ كالخطاء لن تم لمل غَيْرُ مَقْدُورٍ عله وسَبلَهُ ما فلا أن لا ُسَلّمَ قَِامَ شَرْطٍ 
لْقِيَّاسِ. 

وَتَفْسِيرْةُ أذ حكم الْأَصْلٍ شَرَعَ الْمَالَ حلفا عَنْ الْقَوَدِ وَآَنْتَ جَعَلته مُرَاجمًا لَه وَقَدْ ينا اَن 
الْمْاقَصَة لا ترذ عَلَى العلل الْموَنَرَة بَْدَ صِحَةٍ انرا » وَإِنَمَا تبن ذَلِكَ بوجوو عة وَهَذَا . 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲١۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قاب بيان وجوه 1 ل 
قال الشَيْحْ ا ذه وَحَاصِلْ ذَلِكَ أ می أَمْكْنَهُ الجَمْعُ بَيْنَ َيْنَ مَا اذَّعَاهُ عله 
وَبَينَ م SS‏ قضة ا ر ت طت اتام که كو ذك ف لفت 
مَجْلِسِ الْقَضَاءٍ َيْنَ الدَّعْوَى والشهادة وَبَيْنَ الشَّهَادَاتِ أَنَّهُ مَتَى اخْتَمَلَ التَؤفيق وَظَهَرَ ذَلِكَ 
َا الْأَوَلُ فَبِالْوَصْفٍ الذي جَعَلَهُ عِلَّةَ وَالنَانِي بِمَعْتى الصف الّذِي به صَارَ الْوَضْفُ عل 
وَهُوَ دَلَالَُ أروء وَالثَالِثُ الحكم الْمَطْلُوبٍ بِدَلِكَ الْوَصْفء وَالرَابِعُ بِالْعَرَضٍ الْمَطُلُوبٍ بِدَلِكَ 
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ما الول فَظَاهِرٌ مل قو : شح الرس e‏ يُسَنُ ليث گمسشح الْحُفٌ ولا 
يلرم الاسْتنْجَاغ؛ لِأَنَّهُ لَيْسنَ بمج ا الكَحَاسة. ألا تَرَى أَنَهُ إِذَا أخْدَتَ لَه يَعَلَطَّخْ به 
بده لَمْ يَكُنْ الاسشتنْجاءُ سنه وَكَذَلِكَ فقولا في الخارج من غَيْرٍ السَبيلَيْنٍ إِنهُ حارج بن ن¿ الإِنْسَانِ 
فَكَانَ حَدَدًا كَالْبَوْلٍ وَلَا يَلَرَمُ عَلَيْهِ إِذا لَمْ يَسِلْ؛ أنه ظاهڙ وَلَيْسَ بخارج؛ أن تحت 
طوبه وَفِي کل عرق دَمَا فَإِذَا رَايَلَهُ الْجِلْدُ گان ظَاهِرًا لا خارجا. ألا تَرَى أنه لا يجب به الْفُسْل 
الإجمَاع. 
وَأمّا الدَفْعُ بِمَعْنَى الْوَصْفٍ فَإنَمَا صك لِأَنَّ الْوَصْفَ لَمْ يَصِرْ حجة بصيعتهء وَإِنَّمَا صَّارَ 


حجَة بِمَعْنَاهُ الذي يقل به وَذَلِكَ صَرْبَانِ أَحَدُهُمَا تابث بنَفس ل ظَاهِرٌ أو الثاني بِمَعْنَاه 
النَابتِ به دَلَالَةَ عَلَى ما ذَكُرْتَاهُ فيمَا سبق فَكَانَ تَابنَا به لغ قصّحّ الدَّفْعْ به 


قوله: (الاستنجاء ليس بمَسْح)”" أي لا يعتبر مسحاً بل يعتبر إزالة النجاسة. 


00 ساقط من (ت). 
(" في متن البزدوي: الِاسْتِنْجَاءً؛ لِأَنَّهُ ليس يمَْح. وأحر هذا الشرح إلى بعد قوله: رلاد غَرَضَنَا من هذه 
النَّسْوِيةُ بَيْنَ هذا وَبَيْنَ الحارج 0 لْمَخْرَج الْمُعْتَادِ)» فصحح حسب ترتيب البزدوي. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

(قوله: )7 وما" الدَفْعْ بِمَعتَى الْوَضْفٍ) وذلك نوعان: 

ع 3 5 5 e‏ الال 1 . كو 

أحدهما: ثابت بنفس الصيغة كمعنى الخروج من لفظ "الخروج" ومعنى المسح من إلفظ) 
المسح. 

والثاني: معناه الثابت باللفظ دلالة» يعنى أن اللفظ يدل على ما ذكرنا من التأثير. وهو أن 
المسح مؤثر في التخفيف ظهر أثره في الشرع كالتيمم ومسح الحوارب والجبائر والمسح على الخفين. 

ألا ترى أن الغسل يكره“ في مسح الرأس» والتكرار يقرب إلى الغسل» فلا يُسنٌء فكان اللفظ 
بِمَعْتَاهُ النَابتِ به دَلَالَةَ) © وما ذَكَرْنَا يتأتى في جميع المعاني المستنبطة من النصوص. 

وقد ذكرنا”'؟ هذا في قول النبي بلك : «الحنطة بالحنطة» إلى آحره» وكذلك هذا في الخارج 
النجس من غير السبيلين. الدفع أولا ما“ قال في الكتاب (ولا يلزم إذا لم يسل)؛ لأنه ليس بخارج 

والدفع بالمعنى الثاني: أن الخارج النجس له أثر في زوال الطهارة وإثبات التطهير”''", فكان هذا 
المعنى ثابتا بهذا اللفظ وما لم يسل لا أثر له في زوال الطهارة؛ لأنه في معدله. 


0 ساقط من (ت). 

١‏ ) ف (ص:: فَأمًا. 

000 ساقط من (ت). 

( ) في (ص): بمعناه. 
OE‏ الشيكره العبمل: 
و ) في (ت): المسح. 

7 ساقط من (ص). 

00 في متن البزدوي: دناه 
)في (ص): وقد مر. 

) في (ت): كما. 


('' ) وحود فراغ في (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

كما صح بالقشم الأول فكَانَ دَفْعًا تفس الْوَصْفٍء وَهَدَا أحد وَجْهَيْ الدّفْع لكِن الأول 
طهر فَتبِدَأْ به ودَلِكَ مل فَوْلِنَا مځ في الْوْصُوءٍِ فَلَمْ يكن الَكْرَارُ فيه مَسْئُونا كمسح الف 
ولا يَلْرَمُ الاسْتنجَاء؛ لِأَنَّ مَغْتى الْمَسْح تَطهِيرٌ حُكيٌِ غَبْرُ مَعْقُولٍ وَالتَكرَارُ لتؤكيد التَطْهِيرٍ فَإِذَا 
َم یکن مُرَادًا بطل القكراز. 

ألا تَرى أَنَّهُ يَتأدَى بض مَحَلَّه بخلاف الاسْتنْجاء؛ لِأَنَهُ لإرَالَة عَيْنِ النجَاسَة وَفِي في التكرار 

ألا تَرَى أَنَّهُ لا يَتَأدَى بِبَعْضِهِ فَصَّارَ لِك نَظِيرَ الْفْسْلٍ, َهَذَا مَعْنَى تابث باسْم الْمَسْح لع 
وكَذَّلِكَ قول إِنَهُ تجسن حارج فَكَانَ حَدَنَا كَالْبَوْلٍ وَلَا يَلْرَم إذا لم يَسِلْ؛ لان مَا سَالَ مِنهُ نَجَسنْ 
أؤجب تَطْهيرا حٌى وَجَب عسل ذَلِكَ الْمَؤْضِع فَصَارَ بمغتى الْبَوْلِ وَهَذَا غيْرُ حارج إذَا لَمْ 
سال حى لَمْ يعلق به ووب التَطْهِير. 

وأا الدَفْعْ بالحكُم فيل فَوْلِنَا في الب لَه سَبَب لِمِلْكِ الْمبْدَلِ فَكَانَ سا للك 
الْمُبْدَلِ وَل يَلْرَمُ الْمُدَيَرُِ لأا جَعَلَْاهُ سا فيه أَيْضًا لكِنّهُ امت حكُمُة لِمَانِع كَالْبَيْع يضاف إل 
مطل قَوْلِنَا في الْجَمَلٍ الصَّائِلٍ إن الْمَصُولَ عليه أَنْلَقَهُ لإخياءِ نَفْسِهِ وَالِاسْتِخْلالُ لإِخيَّاءٍ 
الْمْمْجَةَ لا يُتافي عِصْمَةً الْمُنْلَفٍ كما إذَا أَنْلَقَهُ دَفْعًا لِلْمَخْمَصّةَ وَلَا يَلْرَم مَالُ لْبَاغْيء وَمَا 
يجري مَجْرَاهُ؛ لِأنَّ عِصْمَتَهُ لَمْ تَبْطُل بهذا الْمغّْى فَكَانَ طَزْدًا له تَفْصًا. 


قوله: (كالمَيْع يضاف إِلَيْهم , يعني أن المدبر إذا بيع مع القن بثمن واحد دحل المدبر في البيع 
NS ES Î‏ لم يوحد بل وحد لكن الملك م 
يقبت لمعارض» فلم يكن بقضاء. 

وهذا على قول من يقول بتخصيص العلة» فأما على قول من دلم يقل به الجواب عن غصب 
المدبر أن السبب لم يوحدء فلم يتصور بقضاء البتة؛ لأن الحكم ينعدم لعدم علته وقد مر هذا في 
باب تخصيص العلة. 


( ) في (ص): على ما مر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله”"': رولا يَلرّمٌ مال الْبَاغي [وغيره)”) لأن عصمته لم تبطل بمذا المعنى» فكان طردا لا 

بيان هذا: أن العلة في الجمل الصائل إأن للمقتول)“ [إذا24 أتلفه [المصول عليه“ 
لإحياء نفسه والاستحلال لإحياء نفسه“ لا ينافي عصمة المتلف» فالذي ينقض هذا أن يكون 
الاستحلال لإحياء المهجة”" موجودا. والعصمة منتفية وليس كذلك فيما أورد من النقض؛ لأن 
عصمة مال الباغي بطلت معن“ آخر -وهو بَعْيّهِ وتعدّيه- قبل أن تتلفه العدل» فلم يكن سقوط 
عصمة ماله بسبب الاستحلال لإحياء المهجة حتى ينتقض» بل سقوطه بما ذكرناء فكان ما قلنا من 


العلة مطردة لا منقوضة. 


7" في (ص): وقوله. 

7" ساقط من (ص). 

(" في متن البزدوي: ل[ وما يجري براه 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

0 في (ت): المهجة. 

00 المهْجَةٌ: أي دم القلب والروح. انظر: الصحاح في اللغة - (۲ / 85١)؛‏ و المعجم الوسيط - (۲ / 
5 ). 


5 )لض لعن 


الفوائد على اهر التردوي ل النين: ...7003 . وا دصوراة ت جاو ام القرق 

وَكَدَلِكَ مَتى قُلْنَا في الُم إِنَّهُ تجسن حارج فَكَانَ حَدَنًا لَمْ يَلَرَمْ دَمُ الاسْتِحاضَة؛ أنه حَدَثْ 

ما اربع قوفل قؤلتا تجسن حارج وله يَلْمْ َم اْتحَاصَة ودم صَاجب الْجْرْحٍ المائلٍ 
الذَّائم؛ اَن عْرَضَنَا الَّسْوِيَه بين هَذَا وبين الخارج من ن¿ الْمَخْرَج الْمُعْتَاد وَذَلِكَ حَدَثْ قدا رم 
صا عَفًا لقِيمِ وَْتِ الصلاةٍ فََدَلِكَ هدا. 


ص ° 


ألا تَرَى أن الْمُنْمَردَ وَالْمُفْتَدِيَ لا يَجْهَرُ بِالتَكبِيٍ وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ أَذنَ لِنَفْسِهِ وَهَذَا مَعْنَّى 
قول مَشَايحْنَا في الدَفْع إل لا يُقَارِقَ الَْصْل لكِن ما فتاه أبن في وجوه الدّفْع وَإِذَا قَامَتْ 
الْمُعَارَضَةُ گان السّبيل فيه التَّرْجِيحُ › وَهَدًا. 


قوله: (ِلِأَنَّ غَرَضَنَا من هذه اتوي بَيْنَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الخارج من ¿ الْمَخْرَج الْمُعْمَادِ)!'' معناه أن 
الخارج النجس من غير السبيلين يساوى الخارج النجس من السبيلين بالدليل. فإذا ثبت التساوي ولزم 
الحدث في السبيلين ودام صار عفوا لقيام إوقت) الصلاة» فصار عفوا في الخارج من /٠۲۲ت-‏ 
أ/ غير السبيلين لقيام وقت الصلاة ضرورة ثبوت التساوي. 


في متن البزدوي: لِأنَّ عَرَضَنا النّسْوية. 
۲ 5 
( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب التزجيح 
قال الشَيْ الْإِمَامُ : الْكَلَامُ ف هذا الاب أَزْبَعَةُ 5 َحَدُهًا في ت تَفْسِيرٍ التزجيح» وَمَعْنَاهُ 
لَه وَشَرِيعَة الثاني في الْوْجُوهِ التي تَقَعْ بها بترجيح . وَالكَّالتْ بَيَانُ نحص في تَعَارْضٍ وجوه 
التزجيح . وَالرَابِعٌ في الفاسد من وجوه التزجيح 


- 
° 
ع2 
2 


ما الأول فإ التَرْجِيح عبارة عَنْ فَضْلٍ أحد الْمِفليْنِ عَلَى الآحر وَضْفًا قَصَارَ التَرْجِيحُ بتاء 
عَلَى الْمُمَائَلَةِ وَقِيَامُ التَّعَارْضٍ بَيْنَ ملين يَقُومُ بهمَا التَعَارْضُ فَائِمًا بِوَضْبٍ هو تَابِعٌ لا يَقُومُ به 
لَعَارْضُ بل يَنْعَدِمُ في مُقَابََةِ أَحَدٍ رَكُتَيْ التَعَارْضِء وَأَصْلْ ذَلِكَ رُجْحَانُ الْمِيرَانٍ وَذَلِكَ أن 
يَسْتَوِي الكِمَتَانِ يما يَقُومُ به التَعَارْضُ مِن الطَرََيْنٍ ثُمّ يَنْصَم الى أَحَدِجِمَا شَيْءٌ لا يَقُومُ به 
التعَارْضُ وَل فوم به الْوَْنُ لَوْلَا الْأَضل فَسْمَيَ ذَلِكَ رُجْحَانَا كالدَائقي وَنَحْوهِ في الْعَشَرَةِ. فا 
السّتَةُ وَالمتَبْعَُ إِذَا ضُمٌ إِلَى إخدّى لْعَشَرَتَيْنِ فلا. 


5 
4١ 


دلا يْرَى أن ِد التَرجيح التَطَفِيفُ وَدَلِكَ يَنْقْصَانِ في الوزن وَالكَيْلٍ بوَضْفبٍ لا يَقُوم به 
التَعَارْضُ وَلَا يَنفِي أَصْلَ التَعَارْضٍِء وَذْلِكَ مَعْنَى التزجيح شَيْعًا الا تَرَى أن جَوَْنَا فضلا في 
7 في قَضَاءٍ الذّيُونٍ قَالَ الت 4 لِلْوَازِنِ: «زنْ وأجخ» وَلَمْ يَجْعَلَهُ هة وَإِنْ گان ذلك أككرَ 
َع به الَجيخ وان من قبل ما بِقَع العارْضُ بصِفَة التَطفِيفٍ صَارَ هب 


قوله: (هُوَ0"[التَرْجِيحَ]”" عِبَارَةَ عَنْ فَضْلٍ أَحَدٍ الْمِْلَيْنِ) توسع وأراد به الرححان؛ لأن حقيقة 
الترحيح إثبات الرححان وفيما نحن فيه إظهار فضل أحد المثلين على الآخر 

قوله: (فْصّارَ التَرْجِيحُ بِنَاءَ عَلَى المُمَائَلة : يعني أن المثلين إذا تعارضا ترح أحدها فيكون 
الترحيح بناء على الممائلة ضرورة. والرححاتن أبذاً 5 بما لا عبرة له عند عدم المزيد عليه كالحبة ونحوها 
في العشرة لا عبرة 4[ا] في مقابلة العشرة عند عدم المزيد عليه. فأما الدرهم في مقابلة العشرة عند 
عدم المزيد عليه بعده ويعتبر» فلا يقع به الترحيخ. 


١‏ 28 ۾ ب 
ساقت من (ص) وفي متن البزدوي: فَإِن. 


(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين E‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
0 باطلا وَلِهَذَا قُلْنَا: إن التَرْجِيحَ لا يَمَعْ بِمَا يَصْلْحُ ًن يَكُونَ عِلَّةَ بانْفرَادِه وَإِنَّمَا يَمَعْ 
لا يَصْلْحُ لإثْبَاتٍ الْحْكُم بالِْرَادِهِ كرَجلٍ أَقَامَ شَاهِدَيْنٍِ عَلَى عَيْنِء وَأقَامَ آخَرْ عة لَه 
بعر كن الك رعلا الهم إلى وتلهاء كلم لصاح وطلفا. َتنا غ اتوم يزعت انركذ 


> 


ِمَعنَى الّكن وَلِذَلِكَ لَمْ يَمَعْ التَرْجِيحُ بِشَاهِدٍ تَالِثِ عَلَى الشَاهِدِينَ؛ لِأَنّهُ لا يزيد الْحْجَّةَ فو 
وَل الصّدّقَ تَؤكيدًا. 


لِهَذَا قَالُوا : إن القياس له يََرجحُ بقِيّاسِ آخَرَ وَلَا الْحَدِبتُ بحديث حر لا الْقِيّاسْ بالئص 
لعن لكاي رم اك َِنمَا يرجح النَصُ بِقُوَةٍ فيه عَلَى ما مَرٌ ذِكْرْهُ حَتَّى صَارَ الْحَدِيتُْ 
الْمَشْهُورُ أؤلَى من الْقرِيب؛ لِأَنَّ الشَهْرَةَ وجب فُوَّةَ في اتَصَالِه بالرَسُولٍ ب 

وَكَذَلِكَ إِذَا جَرَحَ رَجُلْ رجلا جرَاحَة وَجَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَاتٍ فَمَاتَ مِنْهَا وَذَلِكَ حط 
الدَيَهَ جب نِصْفَيْنِ وَلَا بتزجيح صَاحِبٍ اْجواحاتٍ حَنَّى بُجْعَلَ وَحْدَهُ قات أن كَل جرَاحَة 
تَصْلْحُ ء عل مُعَارِضَةَ فَلَمْ تصلخ وَصْفًا يَمَعْ به التَرْجِيحُ. 
قوله: (وَلِدَلِكَ1" لَمْ يَفَعْ التَرجِيخ'" بِشَاهِدٍ َالِثِ على الشَاهِدِينَ) لأنه لا يزيد الحجة قوةٌ ولا 
الصدق تأكيداً؛ [وذلك) لأن القوي ما قام به القوة» وقيام شاهد ثالث إبشاهدين)^“ لا 
يتصور [فلا يتصور]”؟ [به]”' زيادة القوة و[ لأن]”؟ الشاهد الثالث من جنس ما تقوم به الحجة 
[ كالقابلة]””» فلا يجوز به الترحيح. 


( ) في (ص: وَكِذَلِكَ. 
في (ت): 1 يترخ. 
''" ساقط من (ت). 
* ساقط من (ت). 
'"' ساقط من (ص). 
ساقط من (ت). 
''' ساقط من (ت). 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (لكِنّهُ /۲۲ت-ب/ جَعَلَ الشْفْعَةَ مِنْ مَرَافق الْمِلّكِ كَالكّمَرٍ وَالَْلَوِ)2'9 وذلك غلط 
والشمر متولد من الشجر والولد من الأم. 

فأما حكم الملك فلك“ يتصور تولده من العلة؛ [ لأن الحكم يثبت بالعلة كالألم بالضرب لا 
بطريق التولد والتولد غير متصور)“ بل هو حكمٌ تولى اله تعالى جاده مقارناً للعلة. 

فالقول بتولد الحكم من العلة غلطٌ؛ إلأنه مذهب المعتزلة). وكذلك جعل الحكم منقسما 
على أجزاء العلة [غلظ أيضا)”؛ لأنه ما لم يثبت جميع أجزاء العلة لا ينبت حكم, فجعل الحكم 
منقسما على أجزاء العلة؛ قول بكل جزء من العلة علة لجزء من الحكم وهذا باطك؛ [ لأن الحكم لا 
يتجزئ) ٠‏ . 

صورته“: ابني ع أحدهما أخوة لأم وذلك أخوان لأب وأم أو لأب. لكل واحد منهما ابن 
فمات [أحدهما]”' وترك امرأته”” “ وهي أم ابنه]”'2» فتزوج أحوه امرأته فؤلد له ابنٌّ ثم مات هذا 
الخ ثم مات ابن الأخ المتوق الأول» فترك"" ابني عم أحدها إحوة لأم» هذا هو صورة المسألة. 


7" في (ت): بزيادة (أي جعل الشافعي الشّفْعَةَ من مَرَافِقٍ الْمِلْكِ كَالثّمَرٍ وَالْولَدِ) . 
(" في (ص): لأن الثمر والولد متولد من الشجر و الأم. 

5 في (ت): لا. 

9 03 

( ) ساقط من (ت). 

)© ساقط من (ت). 

5 5 

( ) ساقط من (ت). 

7 ساقط من (ص). 

97 في (ص): وصوره. 

00 ساقط من (ت). 

رت مراف 
م ساقط من (ت). 


OD‏ ماري انا 
في (ت): وترك. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين  )”١6(‏ ل 

وَكَذَلِكَ قُلْنَا نَحْنُ في الشَفيعَيْن في اله ب الشنّائع ايع ب بِسَهْمَيْنِ مُتَفَاوتَيْنِ ِنَهُمَا سَوَاءُ 
اشتحقاقه؛ لِأَنّ كل جُزءٍ مِنْ أَجْرَاءٍ الهم عِلَة صَالِحَةٌ لاشقاق الجُمْلَةء فَقَامَتْ 

مُعَارَصَة بحل جي وَٳِن قل فَلَمْ صلخ شيْءَ مِنْهُ وَضْفًا لِغَيْرِه. 

0 ِأَنَهُ لَمْ يُرَجَخْ صَاحِب الكثير أَيْضَا لكِنّهُ جَعَلَ الشفعة مِنْ 
رافق الْملكِ كَالكّمَرٍ وَالوَلَدٍ فَجَعَلَهُ مُنْقَسِمًا عَلَى قَذْرٍ الْمِلِكِء وَكَانَ هذا مِنْهُ عَلَطَا بن جَعَلَ 
كم الِْلَِ مولا من الْعِلِ ومنَْسِمَا عَلَى أجرائا 

وَأَجْمَعْ الْفُمَمَاءُ في انتئ عَمٌ أَحَدُهُمَا رَوْجُ الْمَرْأَِ اد التَغصِيب لا يَتَرَجَحُ بالرّؤْجيّة بل يُعْعبَرْ 
گل وَاجِدٍ عله بالفراده. وَقَالَ عَامَةُ الصّحَابَةِ حدم في ات عَمْ أَحَدُهْمَا اځ لآم إن السّدْسَ لَهُ 
بالأخوو و لاقي ا ذه وَلَمْ يَجْعَلُوا الْأَحْوَةَ م 
لَمَا كَانَتْ عِلَّةَ بانفرَادِهَا لا يلح وَصْفَاء انها أَفْرَبُ من الْعُمُومَةِ بخلاف الْأَحْوّة 7 7 
جعِلَتْ وَصْفًا لِلأْحْوَةِ لَب لِأَنَّ هذه الجهة تاع وَالْمَنِْلُ وَاحِدٌ. 


وَإِنّمَا يجب طَلَبْ الان من قبل الأؤصّافٍ مل الْعَدَالَةٍ في الشَاهِدِء وَمَا يَجْرِي 


3 


2 


مَجْوَاهًا. 

اما الْقِسْم الَاني فَعَلَى أَرْبَعَة أَوْجُه. 
صُولِهء وَالتَرْجِيحْ بالْعَدَم عِنْدَ عَدَمِه. 
ما الأول أن الأئرَ مَعْنى حُجَةٍ فَمَهْمَا قوي گان أولى لِفضْلٍ وَضٍْ في الْحْبةِ عَلَى مال 
الاستحسان في مُعَارَضَة القاس هُوَ گالخبر ل صَارَ حجة حُْجَةَ بالاتصال اواد قُوَة بِمَا ريده قُوَة 
في ذَلِكَ الْمَعْنَى بضبط الراوي» وَإِنَقَانِهِ وَسَلَامَنهِ عَنْ الاقطاع عَلَى ما مر ذكره. وَلَيْسَ كُذَلِكَ 
قصل عَدَالَةٍ بَعْضٍ الشّهُودٍ عَلَى عَدَالَةِ بَعْض؛ لِأَنّهُ ليس بِذِي حَدّ وَلَا مُمَتوّع بل هُوَ التَقَوَى ولا 
وفوف عَلَى درو 

ماله ما قُلَنَا في طَوْلٍ الْخرَّةٍ إِنَهُ ل يَمْنَعْ الْحْرّ من نكاح الْأَمَةِ. 


- 


ا 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين كعد رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
00 الشافِعِيُ: رَحِمَهُ اللّهُ يَمتَعْ؛ لاله يرق مَاءَهُ عَلَى عْنْيَةِ وَذَلِكَ حرام عَلَى كَل حر الذي 
نَحْتَهُ رة وَهَذَا وَضْفْ بين الْأَثرِ. وَقُلْت : إِنّهُ جائڙ؛ لِأَنَهُ نگاخ يَمْلِكْهُ الْعَبْدُ بإذْنِ مَوْلَاهُ إذا 


- 


دقع لبه م 00 وَالْأَمَةِ جَمِيعَا َقَالَ تَرَوَحْ مَنْ شئت فَيمْلِكُهُ الخْرٌ كسَائر الأنكحة 
وَهَدَا قوي الْأَئرٍِ لِأَنَّ الْحْرَيَةَ من صِفَاتٍ الْكمَال وَأسْبَاب الْكَرَامَة وَالرّقَ مِنْ أَسْباب تَنْصِيفٍ 


الْحلَ فَيَحِبْ أن يحون الرقيق في الثمف يفل ا مض في الكل فَإِمَا أَنْ يَرْدَادَ أن ر الرّفَ وَيَكَسِعَ 
جل لاء وَهَدَا از طَهَرَتْ قُوَنهُ وَيَزْدَادُ وُصُوحًا بالأمل في أخوال اشر 


قوله: أله يرق مَاءَهُ عَلَى عُنْيَة) وذلك إحرام)" على كل حر؛ لأن الإرقاق إهلاك من 
وحه؛ لأن الرق أثر الكفر» والكفر موت فكان”" الإرقاق إهلاكا مع. 

ألا ترى أن الإمام يتخير”؟ في الأسارى بين القتل والإرقاق. 
ذ يراد“ أئر الرق) فلا؛ لأن عند الشافعي" العبد قادر”” على تروج الأمة 
والحرة على الوحه الذي قلناه والحرة لا تملك على قود“ كلامه؛ فيزداد أثر الرق عند الشافعي على 
قود كلامه؛ لأنه يحل له الحرة و الأمة) ولا يحل للحر إلا الحرة وكان”' 2 نصف ما للعبد» فيكون 
إهذا) “ عكس المعقول ونقض الأصول”“ /۸۷ص-أ/. 


قوله: رقم أَنْ 


00 ساقط من (ت). 

قي :رض )1 جن 

0 في (ت): وكان. 

5 في (ص): الإمام في الفيء يتخير. 
)ال وض )ايراد 

5ض عنده. 

60 في (ت): القادر. 

9 هكذا رمت الكلمة ولم يتبين | 
7 ساقط من (ص). 

في (ص): فكان. 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


ألا تَرَى أنه حل لِرَسُولٍ الله 4 الَسْعْ أو إِلَى ما لا يَتَتَامَى لِمَضْلِهِ وَشَرَفِهِ فَأَمّامَا ذكِرَ مِنْ 
لأر قَصَعِيففْ بحقيقته؛ لِأَنَ دود التضييع وَذَلِكَ جا لعز ِإذْنِ الْخرّةٍ فَالْإرْقَاقَ 
أؤْلَى. وَضَعيفٌ بِأَحْوَالِهِ فَإِنَ نكاح الْأَمَةِ جَائِرٌ لِمَنْ يَمْلِكُ سُريَةَ يَسْتَغْنِي بها عَنْهُ. وَمِنْ ذَلِكَ 
قولهم في نكاح الْأَمَةِ الكتابيّة إِنَهُ لا يَجُورُ لِلْمْسْلِم؛ لان الرَقَ بن الموايع. وكَدَلِكَ الكفرُ فد 
اجتَمَعَا أَلْحَقَ بِالْكُفر الْعَلِيظ وَلِأَنَّ الضّرُورَةَ الْمَضَتْ ياخلال الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةٍ 

وقلا نَحنْ لا باس به؛ لِأَنَهُ دَيْنْ يَصِحُ مَعَهُ ناخ الْحُرَة فَكَذَّلِكَ کک امه دين الْإِسْلام, 
وَهُوَ ناخ يَمْلِكهُ الْعَبِدُ الْمُسْلِمُ وَهَذَا أَتَرْ طَهَرَتْ فونه لما فُلْنَا إن أَثَرَ ارق في الكَنْصِيفٍ فيمًا 


و 
قله 
0 9 


و 


قوله: (حَلَ لِرَسُولٍ اللَّهِ عه القع أو إِلَى ما لا يَتَتَامَى) (على ما]”" قالت عائشة رضى الله 
عنها: «ما قبض الرسول - بل - حتى أباح الله تعالى له من النساء ما شاء»9) 

قوله: (ِلِمَنْ يَمْلِكُ سُرْيَةَ يَسْتَغْنِي بها عَنَْهُ أي عن الإرقاق؛ لأنما إذا ولدت يثبت النسب من 
مولاها. وكذلك9؟» 58 ل أ ولد له أن يتزوج أمة مع غنية عن إرقاق مائه» فيثبت أن وصفه 


هذا ضعيف الأثر. 


في (ص): نقض الأصول وعكس المعقول. 

'”' ساقط من (ص). 

7" أخرجه الترمذي والنسائي. ولفظ التسائى: «عن عائشة قالت ما توق رسول الله -يةِ - حتى أحل الله 
له أن يتزوج من النساء ما شاء». انظر: سنن النّسائي» كتاب النكاح :)١5(‏ باب ما افترض الله عز وجل على 
رسوله يلد وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه (۲)» حديث رقم: (۳۲۱۸). - (ج ٠١‏ / ص ۳۹۲)؛ 
وسنن الترمذى - انظر: كتاب تفسير القرآن »)٤۳(‏ ومن سورة الأحزاب »)۳٤(‏ حديث رقم: (55371)» (ج 
۲ / ص ۲۲). وقال: هذا حديث حسن صحيح 

( ) في (ص): ولذا. 

( )في (ص):. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

كما قبل في الطَّلاقِ وَالْعدَّةٍ وَالْقَسْمِ وَالْحُدُودِ وَذَلِكَ يَحْتَصٌ بمَا يَقْبَنُ الْعَدَدَ مِنْ ن¿ الْأَحْكام 
وَنِكَاحُ المَرأة في نَفْسِهِ هقابلا بالرَجَالٍ لَبْسَ بِمُتَعَدّدٍ فلا يَحْتَمِلٌ التَنصِيف لكنّهُ ذو أَحْوَالٍ 
مُمَعَدَدَةِ وهي التَقَدُمْ وَالتَآحْرُ وَالْمُقَارنَهُ قَصّمّ مُمَقَدَمًاء وَلّمْ يصح مُتَأَخْرًا فَولَا بالنَنْصِيفٍء وَبَطَلَ 
مُقَارِنَا ِأَنَهُ لا يختمل النَنْصِيفَ فَعْلْب النَخْرِيِمُ گالطلاق الكَلاث وَالْأَفْرَاءٍ انها صَارَتْ نين 
بالرّقَ لِمَا فلا فَهَدَا وَصْفْ قوي انر 


امسا 


ے 2 
ف 


م مه ا 
۽ لون الق لَيْسَ من أَسْبَاب التخريم لكِنَهُ سُبَاب الصيف كرف الرّجَالٍ لَمْ يُحَرّمْ عَلَى 
الرَجْلٍ سَيْنَا حل لِلْخْرٌ لَك ار ر في النصيفضب» وقذ عت الق من أنباب قل الْجل ودا 
عَكْسنْ الْمَغْقُولٍ وتَفْضُ الْأَصُولٍ. 

ودين الكِتَابِيَ لَيْسَ من أَسْبَابِ التخريم أَيْضاء ودره هُمَا مُخْتَلِفْ أَنْضًا فلا يلځ أن بُجْعَلَا 
عله وَاحِدَةَ وَغَيْرُ مُسَلّم لَه أن يَكُونَ ناح الأَمَة في حُكم الْجَواز صَرُوري لكنّهُ في حكم 
الاسْتخبّاب مِثْلٌ نكاح الْخرَّةٍ الكتابيّة لِمَا فلا من سُقُوطٍ خُرْمَة الْإرْقَاقِ. وَمِكَالهُ بصا ما قَالَ 


1 
من أ 


الشافِعِيُ في إِسْلام أَحَدٍ الرَوْجيْنِ إِنَهُ من أَسْبَابٍ الْفْرْقَةِ عِنْدَ الْقضاءٍ الْعِدّةِ لا بنَفْسِهء وَكَدَلِكَ 
ارده سو مَوَى بَيْتَهُمَاء وَهَذَا وَصْف ضَعيفٌ الْأَئر ا يَحْفَى عَلَى أَحَدٍ 


قوله: (وَقَدْ جَعَل الرّقَّ /۲۲۸ت-أ/ مِنْ أَسْبَابِ ضعف الجل) لأنه ملك نكاح أمة على 
أمة والحر لا يلك مع شرفه وفضله على العبد وهذا عكس المعقول؛ لأن الحل نعمة والعقل يأبى 
أن يكون الحر أنقص من العبد نعمة ١‏ ونقض الأصول ؛ لأن الأصل أن إيكون)”“ أثر الرق في 
التنصيف. 


)١ (‏ في متن البزدوي : وَقڏ جَعلت الرق مِنْ أَسْبَابٍ فصل الل 
''' ساقط من (ت). 
00 اد ٤‏ 


7 ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (في حُكم الإستخباب) يعني يستحب نكاح الحرة ولا يستحب نكاح الأمة لا أن 
جواز نكاح الأمة ضروري”©» بل هو مطلق على ما قلنا في نكاح الحرة المسلمة مع نكاح الحرة 
الكتابية. يعني أن نكاح المسلمة مستحب ونكاح الكتابية غير مستحب لكنه مطلق لا ضروري." 

قوله: (لِمَا قُلْنَا مِنْ سُفُوطٍ خُرْمَةِ الإزقاق) كما قلنا: إنه يحل له العزل» والإرقاق أولى؛ لأن في 
الأول التضييع بالكلية وني الثاني تضييع وصف وهو الحرية) 

قوله: (سَوّى بَيْتَهُمَا) [أي1'' بين الردّة وإسلام أحد الزوحين في وقوع الفرقة. يعني بتعجيل 
الفرقة قبل الدحول في الفصلين وبعد الدحول عند انقضاء العدة في الفصلين. وعندنا إذا أسلم أحد 
الزوحين لا تقع الفرقة لا قبل الدخول ولا بعده”» بل يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم فهما 
على نكاحهماء وإن أبى فرق القاضي بينهما. وف ردّة أحدهما تتعجّل الفرقة قبل الدحول وبعد 
الدحول" لما بينهما من المنافاة. 


E 

" في (ت): ضرورية. 

( ) قدم هذا الشرح بفقرة مراعاة لترتيب البزدوي. 
7 ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): قبل الدحول ولا بعد الدحول. 


( ) في (ص): وبعده. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)570 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَقُلََا تحن إِنَّ الإسْلامَ لَيْسَ من أَسْبَابٍ الْقُرْقَة لِأَنَّهُ مِنْ أَسْبَابٍ الْعصْمَة وَبَقَاءٍ الآخر عَلَى 
ما گان ليس من أَسْبَايهِ أيْضًا بِالإجْمَاع فَوَجَبِ إِنْبَاتْ الْحكم مُضَافًا إلى سَبَبٍ جَدِيدٍ وَهُوَ 
فَوَاتْ أَعْرَاضٍ التكاح مُضَافًا إِلَى امتتاع الآحر عَنْ أَذَاءٍ الإسْلام حَفًا لِلَّذِي أَسْلَمَ وَهْوَ سب 
ظَاهِرُ الْأََرِ ما في اللَعَانِ وَالْإَِاءٍ وَالْجَبٌ وَالْعَة. 

ّا الرَدّةُ فَمَْافِيَةٌ؛ لِأَنّهَا من أَسْبَابٍ رَوَالٍ الْعصْمَة وَذَلِكَ أَمْرْ بن وَلَا يَلْرَمْ إِذَا ادا مَعَاء 
لأا أنْبَْا حَكْمَهُ بص آحَرَء وهو إِجْمَاعْ الصَحَابة رضي الله عَنْهُمْ وَالْقِيَاْ ليس بِحْجَةٍ 

أن حال الإثّمَاقٍ دود حال الإخبلاف. فَلَنْ يصح التَعْدِيَةُ اليه في تَضَادٌ 


خف 


مُعَارَضَةَ الإِجْمَاع؛ ولان 


حْكمَيْنِ وَصَعْفَ أَئَرُ قوله إن الرّدَةَ غَيْرُ مُنافِيَةِ بدَلَالَةِ اْتَدَادِهِمَاءِ لأا وَجَذْنَا اختلاف الدّين يَمْتَعْ 


E 


ابْتدَاءَ التگاح» والاتفاق عَلَى الكفر لا يَمْنَعْ 


(قوله )27 (كمَا في اللْعَانِ والإيلاي" يفوت أغراض النكاح؛ لأنه نزل بينهما إما الغضبُ 
أو اللعانُ. وني موضع تنزل اللعنة ارتفعت البركة لا محالة [فيفرق القاضي بينهما)”' إن أبى الزوج 
عن التفريق. 


وكذلك في الب والعنّة يفوت غرض النكاح وهو التناسل وهو المقصود بالنكاح» فرعا ميل المرأة 
إلى غير الزوج فتقع في الزنا فيفسد الفراش”*» فيفرق القاضي بينهما دفعاً للضرر عنها 

وكذلك في الإيلاء يفوت غرض النكاح وهو الازدواج بينهما؛ لأنه يؤذيها بالمنع عنها لفظاً. فإذا 
ر يقع الطلاق (عليها [أي] الفرقة ببنهما)”” جزاء لظلمه عليها. 


'' ساقط من (ت). 

في (ت): وفي اللعان. 

'" في (ص): لفوت. 

* ساقط من (ص). 

( ) في (ص): من قوله (إن أبى الزوج) إلى (فيفسد الفراش) كتب في الحامش فيه طمس وعدم الوضوح. 
أي مضى على موجب تلفظه. انظر: الكافي ( ج٤‏ ص518١).‏ 


60 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۲١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (وَلِأَنَ حَالَ الِاتّمَاقٍ دُونَ حال الاختلافٍ فَلَمْ يصح التَعْدِيَهُ اليه في تَضَادٌ حْكْمَيْنِ) 
بيانه: إن ارتداد“ أحدهما احتلاف الدين وحلاف وارتدادهما اتفاق على الكفر» فلم تصح التعدية 
به من الخلاف إلى الوفاق؛ لأنه تعدية من أحد”" الضدين إلى الضد الآحر وهذا لا يجوز. 

بيانه: أن الاتفاق دون الاحتلاف» أن الاتفاق على الكفر لا يمنع ابتداء النكاح ولا بقاءه في 
الجملة والاحتلاف بمنع [ ابتداء النكاح)» فكان الاتفاق دون الاختلاف ضرورة. 


لسر (6) ا 


قوله: (يَرق مَاءَهُ على غنيق ”“ في مسألة طول" الحرة9". قلنا: هذا ضعيف بحاله» وهو كونه 
على غنية. معناه أن الإرقاق إِنما حل بالضرورة وهو يستغني عن الإرقاق بالسُرٌية ومع ذلك يجوز نكاحٌ 
الأمةًء فعلم أن هذا الوصف بحاله ضعيف. 


EE 
ساقط من (ت).‎ ) '( 
في (ص): (حد) وهو تصحيف.‎ ) '( 
. في (ت): بيان‎ 0 
ساقط من (ت).‎ ) ( 
سبق شرح هذه المسألة في موضع النص حسب ترتيب البزدوي ولم يظهر لي سبب إيرادها هنا بشرح‎ 2" 
مختلف مع اتفاق التسختين عليه.‎ 

0 ووطؤل مهدر طال ) عليه أنه إا قفن على ضداقها وها وقال اض الماد و زل 
الحرة ما فضل عن كفايته وكفى صرفه إلى مؤن نكاحه. انظر: المصباح المنير - (ج ۲ / ص .)۳۸١‏ 

( ) والمسألة هي هل عدم القدرة على مهر الحرة وهو الطول وخشية العنت شرط لحواز نكاح الأمة أم لا 
فذهب الحنفية و الجمهور إلى أتهما شرط. وقال قوم: يجوز بإطلاق وهو المشهور من مذهب ابن القاسم. انظر: 
بدائع الصنائع - (ج ۲ / ص 55 5)؛ و بداية المجتهد - (۲ / 57). 
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وياله قوله في مسح الرس اله ركن في الْوْضُوءِ وڌا صَعِيفُ الْأئرء لان لكيه لا يور 
في التكرار وا يصن به فَقَد سن ترا الْمَضْمَضَةَ وَأَئَرْ الم ح في التَحَفِيفٍ بين لاش 

فد قو لا نعف فيد وهذا كز من أن تخطى. 


ا 2 - 


وَأَمّا الئاني» وَهُوَ قُوَةُ ناته عَلَى الْحُكم الْمَشْهُودٍ به فَِذَنَ الْأَثَرَ إِنَمَا صَارَ أََرَا لِرْجُوعِهِ إلى 
الكتاب کک وَالِْجْمَاع؛ َإِذَا ازْدَادَ َبَانَا ازْدَادَ فة بِمَضْلٍ مَعْنَاهُ وَذَلِكَ في قَوْلِنَا في مَسْح 
الرس مشخ فَهَدَا أَنْبَتْ في دَلَالَةِ التَحْفِيفٍ من قولهم ركن في دَلَالَةِ التكرار. 1 

ألا تَرَى أَنَّ لر وَضْف عام في 0 وَفِي ارگانِ الصّلاة وَغَيْرهَاء وهي 
وَالسسَّجُودُ 0 من فَضِيّة الرّكنٍ رمال ِالْإِطَالَةٍ 50 وَالسُجُودِ لا تَكْرَارةُ وَوَجَذْنَاهُ 
لباب ما لَيْسَ ركنا يفك وَهُوَ الْمَضْمَصّةُ وَالِإِسْيَدْشَا 

وما اتر الْمَسْح في التّحَفِيفٍ فَتَابِتٌ لازم لا مَحَالَةَ في کل ما لا يُعْقَلْ تَطْهِيرًا كَالتَيَمُم؛ 


ومح الخ ومسح البائ ومح الْجَوَاربِ. وَكَذَلِكَ فَوْلَنا في صوم رَمَضَانَ : : إن مُتَعَينْ 


4 


أَوْلَى مِنْ قولهم صَوْمُ فَرْضٍ؛ لان الْمَرْضِيّةَ لا تُوجبْ إلا الِإمْتِعَالَ به وَالتَعْيِينَ لا مَحَالَةَ وَذَلِكَ 
وَصْففٌ خَاصٌ في البَاب. 


2 
3 
0 


قوله: (صّوْمُ قَرْضٍ؛ إهذا)“ حاص في الْبَابِ)'" يعني في باب العبادة. وقولنا: "عينٌ" يعم 
العبادات وغيرها على ما ذكر في المتن حت يتعدى إلى الودائع والغصوب وغير ذلك. 
يعني أن الوديعة إذا ردت إلى صاحب الوديعة“ يخرج عن العهدة بأي جهة ردت لتعين حقه. 
رالا © المغخصوب ولمبيع بيعا فاسدا" إذا ردا يخرج عن العهدة بأيّ جهة ردا عله" صاحب 


الوديعة أو لم يعلم. 
00 ساقط من (ت). 
(" في متن البزدوي: صم َرْض؛ لان الْمَرْضِيّة لا تُوحبْ إلا الامتئال به وَالتّعيِينَ لا عَالَةَ وَذَلِكَ وَضْفٌ 


7" في (ص): صاحبها. 
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والحلوف عله إذا وعد يحب الث باي هة وجك نسياناً أو خطاء أو كرها لتعيتة. والأيمان 
إذا وحد بأي جهة 1[ وجد]'' اختيارا أو كرها وقي السكر'"' يحكم بصحة الأيمان على ما هو الظاهر 


0. 


''' ساقط من (ت). 

في (ص): المبيع بيعا فاسدا و المغضوب. 
'" في (ت): على. 

7 في (ص): صاحب الحق به. 

"في (ص): قوله (وا محلوف عليه). 

( ) ساقط من (ت). 


) 


( )ف (ض): أو ف السكر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)55154 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


وام التَعْيِينُ فَلازِمٌ سح حَنَّى تَعَدََّى إلى الْوَدَائع 0 وَرَدُ البَيْع الماسد وعفد الْأَيْمَانِ 


> 


> 


وَنَحْوِهَا فَكَانَ أَؤْلى, وكَذَلِكَ قول 2 0 ِنَهَا لا تُضْمَنْ مُرَاعَاةَ لِشَرْطٍ صَمَانِ الْعُذْوَانِ 


ر“ 


بالاختراز عَنْ المَضْلٍ أَوْلَى من قولهم إن ما يُضْمَنُ ِالعَقَدِ يُضْمَنُ بالإثلافٍ تَحَفَقَتْ ق تَحَقَفَتْ لِلْجَبْر 
وَإِنْبَاتِ 0 تَفْرِيئاه وَإِنْ گان فيه فَضْل؛ لاله فَصْل عَلَى الْمُتَعَدّي أَوْ إِهْدَارٌ عَلَى الْمَظَلُوم 
وَلِأَنَهُ إِهَدَارُ وَصْفٍ أو إِهْدَارُ أضْلٍ گات الول أَوْلَى ؛ لِأَنَّ التَفيبدَ بالْمِئْلٍ وَاجبٌ في كُلّ باب 


۶ 


و 


كما في الْأَمْوَالِ كُلْهَا وَالصّيّام وَالصّلَاةٍ وَغَيْرِهًا. 


قوله: ( وتخو ذلك السيف”" المحلى [أي]”2 بالذهب أو بالفضة 1[ إذا بيع لجنس 
الحلية 01 وقد أذى بعض ثمن السيف ف المجلس ثم افترقا بتعين المؤدي قشي رات املق اف أ 
قيل من تُنهما /۸۷ص-ب التعين الفضة بالقبض"". 

قوله: (مُرَاعَاةَ لِشَدْطٍ ضَمَانٍ الْعُدْوَانِ) بيانه أن شرط ضمان ره الام فال اد ا 
مَاغْتَدُوا عَلَيْهِ يِل ما اعْتَدَى عَلَيِكُْ74" [ و قال تعالى:] لوجِرَاءُ سَيقَةِ سي هلها فلا 
المنافع”'؟ لفوت شرطه -وهو المماثلة- لأن المنافع لا تمائل العين -وهو الذهب ا وهذا 7 


60 في متن البزدوي: وَنَحُوِهًا. 

(' ) في (ص): كالسيف. 

*» ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

في (ت): للقبض. 

( ) ساقط من (ص بيانه أن ضمان العدوان شرط المماثلة). 

رمن الآية 144 من سورة البقرة. مام الآية : ( من اعْتدى عنم عدوا علب بوث ما الْتدَى 
0 واو موا الله وَاعْلَمُوا أن الله مع الْمْتَّقِينَ. 

“ (من الآية 5٠‏ من سورة الشورى. وتام الآية : ( وَجَرَاءُ سَيَْةِ سيْعَةٌ مِدْلْهَا فَمَنْ عَمَا والح فَأَجْرْهُ عَلَى 

الله نه لا يحت الظَلِمِينَ6. 


5 ) في (ص): الغرض. 
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وَوَضْعٌْ الضَّمَانِ في الْمَعْصُومِ َم جَائرٌ مثل الْعَادِلٍ بُثْلِفُ مَالَ لْبَاغيء وَالْحَرْبِيٌ بُثْلِفُ مَالَ 

الْمُسْلِمء والفضل على المُتَعَدّي غَيْرُ مَشْرُوعء وَهَذَاهٍ لِأنَهُ وَإِنْ قَلَ ئه كم سَزْعِيٌ يُنْسَبْ 
ّى صَاجِبٍ الشّرْع بغر وَاسِطَة وَنِسْبَةُ الْجَورِ اله بدُونِ وَاسِطَة فغل الْعبْدِ باطل. 

أذ لا يَضْمَنَ مُضَافٌ إلى عجرت عَنْ الدَّرِكِء وَذَلِكَ سَائِعٌ حَسَنْ؛ ولان الصف وَإِنْ قَلَ 
فَائْتٌ أَضْلًا بلا بَدَلِ وَالْأَصْلُء وَإِنْ عَظُمَ ائٿ إِلَى صَمَانِ في دار الْجَرَاءٍ فَكَانَ تأَخْرَا وَالْأَوَلُ 

بال وَالتَأَخِيدُ ير أَهْوَنُ مِنْ الْإبْطَّالٍ وَهَذَا كَذَلِكَ في عَامَةِ الْأَحْكَام فَأَمّا ضَّمَانُ الْعَفْدِ فَبَابٌ خَاصٌ 
كان ما قَلَمَاهُ أَؤْلَى. 
وأا الَلِتُ وهو كنرة الْأَصُولٍ فهو مِنْ جنس الإشهار في السُئنِء وَهُوَ قريب من الْقِسْم 
اللاني في هَذَا الْبَاب. 

اما الرابع فَهُوَ الْعَكْين الّذِي دگزتا هُوَ أَضْعَفُ وجوه الئزجيح؛ لِأَنَّ الْعَدَمَ لا يَتَعَلّقْ به 
شم لك الحكم إذا تعلق يوضف له غيم عند عدم كان ذلك أو ضح لِصِحَبه فَصَلْحَ أن 


(قوله: 7" (وَأَمَا الترجيح کا الأعتول 7 مياه أن ا موحد قله هذا الوحت کا 
وهو قريب من القسم الثاني إلا أن الفرق بينهما أن في القسم الثاني أحذ الترحيح من قوة هذا 
الوصف» وهذا القسم أحذ [ الترحيح 7" من نظائره. 

ولا يكون هذا ترحيح القياس بالقياس؛ لأن ذلك إنما [ل11” يجوز لأن كل قياس حجة“ على 
حياله. وفيما نحن فيه القياس واحد, والمعنى واحد» إلا أن أصوله كثيرة بخلاف القياسَين؛ لأن كل 
واد شه غلك عل دة معط م تصن ر يلك العلة. 


''' ساقط من (ت). 

”ني معن البزدوي: وما اثالث وهو گنر الأول . 
(' ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): علة. 


6 50000 
في (ص): من القياسين. 
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ولك فقولا في مَسْح الرس اله مشخ» وهو يَنْعَكِسسُ بِمَا لا ليس بمح وقولهم كن لا 

وَكذَلك فَوْلْنَا في الْأَحْوَةٍ الها قر محم لتكاح لإيجاب الي حن ن قولهم يجوز 
وضع راة أَحَدِهِمَا في الآخر؛ لن ما قُلْنَا يَنْعَكِسنْ في بني الْأَعْمَام وَقولهم لا ينعكس؛ لِأَنَ 
رح قدي كارا يي ابت يوام 
وكَدَلِكَ فقولا في بَيْع الطَّكام إِنَهُ بيع عَيْنٍ فلا يُشْتَرَطُ فة أَولَى من قولهم مالاب لو قوبل كل 
ey‏ الْمَْلٍ لاله ينكس يبَدلِ الصّرْف وراس مال السُلّم؛ لاه دين 
بِدَيْنِ ولا يَنَعكمن تَعْلِيلة؛ لِأَنَّ بَيْعَ السَلّم لَمْ يَشْمَلْ أَموَالَ الرتاء وَمَعَ ذَلِكَ وَجَب فيه الْقَبَضْ 
اخترازا عن الْكَالِيَ بالكالئ. 


دوخ 


ر يو مه و ےر 0 6( يي ع . ع e‏ : 5 / 
إقوله! (المَبيغ عَيْنِ فلا يُشْتَرَط قَبْضة) ' فيتراءى أتما غير مطردة؛ لأن رأس المال إذا كان عينا 
يشترط قبضه وقد وحدنا ما هو عينٌ ويشترط [فيه )7 قبضة» واطراد" العلة شرط بالإجماع. 


الجواب ما قلنا“: المبيع عينٌ ورأس المال غير مسلم أنه مبيعٌ. ولئن سلمنا [فالجواب) أن 
الأصل في رأس المال الدراهم والدنانير؛ لأنغما" حلقت ننا للأشياء. وِالْمُسْلّم فيه مبيع لا حالة 
وقد يقع رأس المال عينا بالعارض وتمبيز ما لا يتعيّن عما يتعين فيه نوعٌ حرج» فأقيم عقد السلم 
مقامه» فصار رأس المال ينا على هذا التقرير؛ لأن الأصل أن ما قام مقام شيء فالملتفت هو 
المدلول» فاعتبر هذا في النوم مضطجعاء فإنه قام مقام الحدث فالملتفت هو النوم لا ما هو مدلول 


في متن البزدوي: ميغ عَبْنِ فلا يُشترط قبضة. 
5 ) ساقط من (ت). 

0 في (ت): والمراد. 

( ) في (ص): قولنا. 

7؟ ساقط من (ت). 

EAI 

7 في (ت): لأنما. 
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OT A :‏ 4 05 1 
النوم» حق لو نام مضطجعا وم رح منه شيء تنتقض طهارته. و نظائر كثيرة منها الاستبراء 
و [المباشرة)”' الفاحشة والنكاح وغير ذلك. 


قوله: (ِلأَنَّ السَلَم لَمْ يَشْمَلْ أَمْوَالَ الرّبا) معناه على الحصر لمحواز أن يكون رأس الال ما لا 
يجري فيه الربا. 


AEC) 


09 ساقط من (ت). 


0 ولت البرذوي: ]أن قم الكل :1 وشهاة أنوال الزن 
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راما الْقسْمُ الكَا! لث قن ا مَؤْجُودٍ مما يَحْتَمِلُ الْحُدُوتٌ مَوْجُودْ 
بصورته» وَمَعْنَاهُ الّذِي هُوَ حَقِيقَةُ وُجُودِو وَْقَوُمُ به أخوَالة الْحَادِنَةُ عَلَى وجُودِه. فَإذَا تَعَارَضَ 
ضَرْبَانِ و أَحَدُهُمَا في الذَّاتِ 0 في الْحَالٍ عَلَى مُضَادَةٍ الْوَجْهِ الْأَوَلٍ كَانَ البُجْحَانُ في 
الذاتِ احق من في الْحَالٍ لِوَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا اد الدّات أَسْبَّقْ من الْحَالٍ فَيَصِيرُ گاجتهادِ مضي 
حْكْمهُ لا يختمل النّسْحَ بعَيْرو؛ وَلِأَنَّ الْحَالَ قَائِمَةٌ فَلَو اغْتبَرنَا عَلَى مُضَادَةٍ الْأوّلِ گان نَاسِحًا 
أَذَوَلٍِ فطلا لَه وَالتَبَْ لا يَصْلْح مُبْطِلًا للْأَصْل ناسحا لَه وَهَذَا عِنْدَنَا. 

وَالشّافِِيُ في عليه هذا الحَدُ وَهُوَ معدو في مَزْلَ ادم وَالْمُصِيب في مَرَاكرٍ الرلَلٍ 


o 
» رع و‎ 


ماجور. 


قوله: (ِلليجْحَانُ7" في الذاتِ) يعني أن ابن الأخ لأب يرث دون ابن ابن الأخ لأب وأم؛ لأن 
الأول راحح بذاته. معناه أتمما 00 في ذات القرابة» لأن منزلهما واحد -وهو الأحوة-, لكن 
الأول في ذاته أقوى”" وهو التفرع من الأخ بغير واسطة والثاني بواسطة» فكان الاتصال للأول بالميت 
أقوى؛ لأنه يتصل بالميت بواسطة لا بواسطتين» وكل واحد منهما ذاني إلا أن الأول أقوى لما ذكرنا. 


يانه فيمَا هُوَ مَوْضِعْ الْإِجْمَاع فقولا في ابن ابْنِ الأخ لأب وام أو لأب أنه احق 


بالئغصيب مِن الْعَم؛ لان هَذَا راجح في ذَاتِ القَرابةء وَالْعَمُ راجخ بِخَالَة. 


1 فنا ان 
في (ص): معناه. 
٠ 22‏ 
في (ص): راحح. 
( ) في (ص): لأنه يتصل به بواسطة والثاني بواسطتين. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۲۹) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَكَذَلِكَ العَمَهُ لأ مَعَ الحَالٍ لأب وَأمٌ أحق بِالثلكَيْنٍ وَالثَلث لِلحَالٍ؛ لِأَنْهَا رَاجِحَةٌ في ذَاتِ 


و ه- 
عاس ع 


القَرابة. وَالْحَال راج بِخَالَةِ وان الخ لأب وَأمٌ أحَقٌ مِنْ ابن الخ لأب لِاسْتوَائِهِمَا في الذاتِ 
فيَكَرَجُحُ بِالْحَالٍ وَابْنُ ابن الخ لأب وَأ لا يرث مَعَ ابن الح لأب للرْجْحَانِ في الذاتِ وَمِثْلَه 
گنير وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابْنَا رَحِمَهُمْ اللّهُ في مَسَائِلٍ صَّنْعَةٍِ القاصِب في الْحِيّاطَةِ وَالصّياعَةٍ 
وَالطَبِخ وَالشّيّ وَنَحْوِهَا إِنهُ يَنْمَطِعْ حَقّ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ الصّنعة قَائِمَةُ بِذَاتِهَا من كل وجه وَلَا 
يضاف حُدُوثُهَا إلى صاجب الْعَيْن. 

وأا اين فهالكة من وده وهي من ذلك الْوَجْهِ مُضّافٌ إلى صنْعة الْقامب فََارَتْ 
اصع تابعة له. 


قوله: (ِلأَنَّ الصّنعَة(" قَائِمَةُ بذَاتِهَا من كُلّ وَجْهِ) والعين هالكة من وحه» وهي من ذلك الوحه 
تضاف إلى صنعة الغاصب. [ وعني بقوله (قَائِمَةٌ بذَاتِهَا) ]7 أنما موجودةٌ من كل وحه» [لا ما هو 
غيره مفتقرة إلى محل]7"؛ لأن الصنعة“ عرض ولو أريد بالصنعة“ أثر الصنعة'" الموحودة في امحل 
ف قائم بالمحل. 


قوله: (والْعَيْنُ هَالِكَةٌ م وجه“ لتغير الاسم والمعنى وهي من ذلك الوحه أي هالكة 
العين 2*1 يضاف إلى الغاصب لأنما ( حصلت 04 بفعل الغاصب» فصار ضامنا بدلا وهذا آية 


( ) في (ص): للصّنْعة. 

في (ص): لا يعني بقوله قائمة بذاتما ما يراد بقولهم العين قائم بذاته بل أراد به. 
”" ساقط من (ص). 

5 ) في (ت): الصنيعة. 

١‏ ) في (ت): الصنيعة. 

( ) في (ت): الصنيعة. 

5 ) في (ص): فهو. 

”© في متن البزدوي: وأا الْعَيْنُ فَهَالِكَةٌ من وَجْهِ. 

(' ) ساقط من (ت). 


'١(‏ ) ساقط من (ص) وني (ت): حصل. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠٠(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
كوتما هالكة و المعنى بقوله (الصنعة قائمة من كل وجه والعين هالكة من وجه) فكان الترحيح 
للموحود على المعدوم. 


9 في (ت): وهو. 
ا 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


وَالْجَوَابُ عَنْهُ ما قُلْنَا أن الْبَقَاءَ حال بَعْدَ الْوْجُودٍ فَإِذَا تَعَارَضًاكَانَ الْوْجُودُ أَحَقَّ من الْبَقَاءِ. 


ل ل a‏ ل ل 
التَهَارِِ لاله ركن واد تَعَلّقَ جَوَارُةُ باْعَزِيمَةِ فَإِذَا وُحِدَتْ الْعَزِيِمَةُ في الْبَعْضٍِ دون الْبَعْضٍ 
تَعَارَضَا فَرَجّحْنَا بالكثْرَةٍ. وَقَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله بل رجح الْمَسَادُ اختيَاطًا في الْعبَادَةِ. 
را أنَّ هَدَا يُوَدي إِلَى نَسْخ الذاتِ 00 وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
الله في رل له حمسن من الإيلٍ السَائمَةٍ عى من حؤلها عَسَرَةُ شه فم ملك ألف رقم َم 
تَمٌّ حول اليل ف ثم بَاعَهَا بالف ر أنَهُ لا يَضْمَهَا إلى الْأَلْفٍ التي عِنْدَهُ لكِنّهُ يَستَأنفُ 
ا َإِنْ وُهِبَثْ لَه لف أخرى صَّمّهَا إلى الْأَلْفٍ الأولى؛ لِأَنَهَا قان تصرف في ثَمَنِ 
الإبلٍ فْرَبحَ م الق صم الح ِلَى أَضلِهء وَإِنْ گان ب بَعْدَ عَنْ الْحَوْلٍ وَلَا يُعْتَبَرُ الوجحَان بالاختياط 
في الزگاة لما فلا إن لأف الرْبْحَ ج مصلل بِأَلِه ذَانَا مصلل بالألفٍ الْأُخْرى حَالًا هى هي الْقْزِْ 
إلى مْضِيٌ الْحَول» وَالدَاتُ احق من ل¿ الْحَالٍ» وَأللَّهُ أَغْلَمْ. 
وَإِنمَا دَكَرْنَا من هذه الأَفْسَام أَملَةَ مَعْدُودَةً لتكُونَ أَضْلًا لِعَيْرِهَا مِنْ الْمَْع. 
َم 6 أَرْبَعَةَ أَوْجْه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (5؟2)1 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَالَنِي التَرْجِيح بِعَلبَةِ الَشْبَاهِ مل قولهم: إن الخ يُشْبِهُ الود بوجي وهو الْمَخْرَميّة وَيْشْبة 
ابْنَ الْعَمّ بِسَائِرٍ الْوْجُوهٍ مل وضع الرگاة وجل الْحَلِيلَةِ وَقَبُولِ الشّهَادَةٍ وَوْجُوبٍ الْقِصّاص مِنْ 
الطَرَقَيْنِ فَكَانَ اوی وَهَذَا بَاطِل؛ لِأَنَّ كُلَ سَبَهِ يَصْلُحْ قيَاسّا فَيَصِيرُ كُتَرْجيح القاس بِقِيّاسِ 
آخْرَ. 

وَاللَالث التَرْجِيحُ بِالْعُمُومِ مثْل قولهم إن الطَّغْمَ أَحَقُ؛ لِأَنَهُ يعُُ القُليل وَالْكَثْرَةَ » وَهَذَا بَاطِلٌ 
؛ ولان الْوَضْفَ فرع النَصّ وَالتَصّ الْعَامُ وَالْخَاصُ سَوَاءْ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ الْخَاصُ يَقْضِي عَلَى العام 
َكيف صَارَ العام احق من الَذِي هُو فَرْعْهُ ولان التَعَدَي عَيِرْ مَفصودٍ عِنْدكُمْ فبَطَلَ التجيح. 
وَعِنْدَنا صَارَ عله يمَغتاة لا بصورته. وَالْعُمُومْ طورة. 

وَالوَابِعُ التزجيح بقلّة الْأَوْصّافٍ فَيُقَالُ اٿ وَضْفٍ احق من ذَاتِ وَطْقَيْنِ وَهَذَا بَاطِلْ؛ 
أن الْعِلَهَ قرع النَصّء وَالنَصُ الذي حص نَظْمَْهُ بِصَرْبٍ من الإيجاز والإختصار وَالنَص الذِي 
أشبع بَيَائَهُ سَوَاءٌ إِنّمَا التَرْجِيحُ في هَذَا الاب بِالْمَعَانِي التي مر ذْكْرْهَا فَأمَا بالصور فاا وَالْقِلَه 
وَالْكَثْرَةُ صُورَة وَلَمْ يعبر ذَلِكَ في الَّذِي جعل نَظْمَْهُ حْجَة قفي هذا أَؤْلى. 


قوله: (التَرْجِيحٌ بِعَلَبَةِ الْأَشْبَاِ فاسد إفإن) الترحيح بغلبة الأشباه يتراءى أنه ترحيح بكثرة 
الأصول وليس كذلك؛ لأن الترحيح بكثرة الأصول قول بقوة الوصف”" المؤثر. 

وياله لوخود هذا الوضت المؤثر ى كير من الأصول»: فيكون ١‏ هو 91 أليك من غيره من 
الأوصاف كالتيمم [ومسح الرأس )27 ومسح الخف ومسح الجورب والحبيرة» ففي الكل [ الموحود 
هو]"' المسح وهو المؤثر ]في الكل“ في حكم واحد وهو الطهارة الشرعية. 


7 ساقط من (ص). 
7ق وض ): وص 
0ق زنك : وجرد 
ا من (ت). 
7 ساقط من (ص). 
ا من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (*؟٠)2‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وأما غلبة الأشباه ففي [كل]”" شبيه وصف آخر وحكم آخحر كجلٌ الَلِيلَة ووضع الركاة 
وقبول الشهادة وجريان /١۲۳ت-ب/‏ القصاص» فكل“ واحد من هذا ///ص-أ/ يصلح قياسا 
على حياله» فكان ترحيح القياس بالقياس وذلك فاسدٌّء على أن قياس الشبه بأصله فاس ؛ لأنه 
قياس من غير طلب التأثير» وذلك فاسد على ما بِيّنا. 


8 


قوله: (وَلأن التَعَذّيَ غَيْرُ مَقَصُودٍ عندکم قبطل التَرْحِيحُ) به بيانه أن قوله: التعليل بالطعم 
RE A E CD 2 5 2 1‏ 3 . ا ا 
أحق؛ لأنه يعم القليل”' -وهو الحفنة بالحفنتين- والكثير -وهو ما يدحل تحت الكيل-» فغرض 
الشافعي”" من هذا أن الحكم متعدِ”” إلى القليل والكثير. والتعدي عند الشافعي غير 2 مقصودٍ 
من التعليل؛ لأن عنده التعليل بعلة قاصرة جائز”'© والتعدي”"'؟2 لصحة التعليل عنده بمنزلة العدم 
لصحة التعليل بدون التعدية"“ فالترحيح بالتعدي0 ^ لا يصح. 


''' ساقط من (ت). 

*'» ساقط من (ص). 

کل 

7 في (ت): باطل. 

7" ف (ت): (بيا أن قوله) وهو تصحيف. 
في (ت): التعليل. 

'"' في (ص): فغرضه. 

'" ني (ص): يتعدى. 

في (ص): عنده. 


00 0 ا کر د 
ي (ت): عيرة. 
i 5 1 (۱)‏ 
في (ص): جائزة. 
0 في (ص): فالتعدي. 
15) 4 1 8 
في (ص): بدونه. 


١ 206‏ 
في (ص): به. 


) 


) 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠٤٠(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (ذَاتُ وَصْفٍ احق مِنْ ذَاتِ وَصْفَيْنٍ) يعني به أن الطعم علة عندي“ وعندكم القدر 
مع" الجنس» فكان”" ما قال الشافعي“ أقل وصفاء فكان بالاعتبار أحق؛ لأن الوصف في النص 
كر لقن SEES‏ 


وبيانه قرر”2 في أقسام السنن إو) الجواب عنه ظاهر وهو [أن4”" العبرة في هذا الباب 
للتأثير لا للقلة والكثرة» فالاشتغال بمثل هذا نوع من الإفلاس. 


ق (ض): غتدي علة. 
E‏ 

5١‏ ) في (ت): وكان. 

)6 في (ص): قاله. 

(5 ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): وبيانه ما مر. 
00 ساقط من (ت). 
5 ) ساقط من (ت). 


ل في (ت): والاشتغال. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
اب وجوه فع الْعلَلٍ الطَردِية 
وهو الْفَسْمُ الثاني مِنْ هَذَا الاب وَذَلِكَ أَْبَعَةُ أَوْجْهِ. 
قول بمُوجب العلَة؛ أنه رَفْع الخلافٍ فهو أَحَقْ بالتفديي ثُمَّ الْمُمَانَعَهُ ثُمَّ بيَانُ فَسَادِ 
ا الْقَوْلُ بِمُوجب الْعلّة فَالتِرَامُ ما يَلْرَمْهُ الْمُعَلّلْ بتَعْلِيلِه وَأَنَهُ يُلْجِيْ أَصْحَاب الطَّرْدِ إلى 
القَوْلِ بِالْمَعَانِي الْفِفهِيّةَ وَذَلِكَ فل 5" في مَسْح لأس نه رک في وْصُوءٍ فَيْسَنُ تي 
كَعَسْلٍ الْوَجْهِ فَيْقَال لَهُمْ عِنْدَنَا: يُسَنُّ تيء لِأَنَّ ا بقذر الرُبْع عِندَنَا وَعِنِدكُمْ بأَقَلَ 
منْهُ فما يُجَاوِرُةُ إلى اسْتِيعَابِهِ فْتَثْلِيثُ وَزيَادَة إذ ليس مُقْتَضَى التَثْلِيثِ الحا اله حل له مَحَالَة. 


1١ 


الما 


ألا تَرَى أن مَنْ دحل ثَلَانَةَ دور گات ثلاث دَحَلَاتِ بِمَنْزِلِهَا في دار وَاحِدَةٍ. وَإِذَا گان 


آذ 


كَذَلِكَ فَقَد صم ِلَى الْفَرْضٍ أَمْتَالَهُ فَكَانَ تنلا وَزِيَادَةَ إن غَيّرَ الْعبارة فَقَالَ وَجَب أن يُسَنَّ 
تَكْرَارْةُ َم 3 ذلك في لْأَصْل؛ لان التَكْرَارَ ف الْأصْلٍ غَيْرُ مَسْنُونٍ وَلَكِنّ الْمَسْنُونَ تكمِيله 
وَهُوَ الْأَصْلْ في الْأركانِ وَتَكْمِيلَهُ بِإِطلَتهِ في مَحَلَهِ إن أمكن بمَنرلَة إِطالَِ القيام وَالركُوع 
والشجود وَلكِنَ الْفَرْضَ لَمَا استَغْرق مَحَلَهُ أضطرزتا إلى التَكْرارٍ حلفا عَن الْأَصْلٍ. وَالْأَصْلُ كا 
هتا مَفُدُورٌ عَلَيْهِ في مَسْح الرَأْسٍ لِانْسَاع مَحَلَّهِ فَبَطَلَ الْخُلْفْ. وَظَهَرَ بها فِقْهُ الْمَسأَلَةِ وَهُوَ أن لا 
كر لي في التكَْارٍ ألا كما في ركان الصّلاةٍ ولا كر لها في التَكُمِيلٍ لا مَحَالَة. 


قوله: طهر“ بهذا" فِفْهُ الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ أن لا تَر لِلرَكيية في التَكْرَارٍ أَضْلَا) لما ذكر“ في 
المتن أن التكرار حل عن التكميل بالإطالة» فالمعتبر هو الأصل والتكرار بطريق الضرورة» فلم يكن 
أثرا لل أصلا. 


'' في (ت): فظهر. 

(" في متن البزدوي: وَظَهَرَ ا 

(" في (ص): فة مشأة وَمُوَ أن الأَثر. 
2 في (ت): كما ذكر. 

97 في (ص): فكان الإعتبار للأصل. 


رانا زضن E‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: رولا أَثْرَ لَهَا في التَكْمِيلٍ لَا مَحَالَةُ) معناه"“ أن التكميل لا يختص بالركنية» فكما أن 
التكميل شرع ني الركن شرع) في غير الركن» فكان ما هو الموحب”" للتكميل معنى أعم من 
الركنية. 

ألا ترى أن التكميل بالاستيعاب في مسح الخف”) سنة» فبهذا ظهر أن ما يسنٌّ استيعابه 
وحصل التكميل به لا يراد على ذلك تكميلاً كالاستيعاب في مسح الخف لما حصل التكميل به 
تكون الزيادة عليه بدعة. فكذلك في مسح الرأس» وبطل الفرق بأن أحدهما ركن والآخر رخصة؛ لما 
بينا أن الركن وغيره استويا في استحقاق التكميل» فكان الركن وغيره سواءً. 


اررض سن 
(۲ ) ساقط من (ت). 
رض "لواحي 


Oi „. (©0‏ 
قي (ص): الرأس. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۴۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ألا رى أن مَسْحَ الرَّأس يُشَارَكُهُ مَسْحْ الحُفٌ في الاستيعاب سُنَةَ وَهْوَ رُخصة وَكَذَلِكَ 


و 


فما المَسْح فَلَهُ أَثَرْ في التَحْفِيفٍ لا مَحَالَة؛ نه لا بودي إِلَى طهر مَعْفُولٍ فَلَمّا كَانَ 
كَذَلِكَ كان الْإطَالَةُ فيه سْنّة لا التكميل بالتكرار. 


لا ترى أن اميل بالتكزار رتكا فة بالمخطور وهو الفشل فكي تطلخ تخب 
وأا الْعْسَْْ فَقَدْ شرع لطر مَعْقُولٍ فَكَانَ التَكُرَارٌُ تكميلًا وَلَمْ يكن مَحْظُورَا فَقَدْ اذى الْقَوْلُ 
بِمُوجب الْعلَّةِ إلى الْمُمَانَعَِ وَهَذَا كله اء عَلَى أَنَّ الْمَرْضَ في الْمَسْح ادى بِبَعْضٍ الرس ا 
مَحالَة وَدَلِكَ غَيْرُ ملم على مَذََبهمْ بل رض يَتَأدَى كله ولَكِنَّ الشّْعَ رخص في الحطّ 
إلى أَذْنَى الْمَقَادِيرٍ وَذَلِكَ كَالْقرَاءة عِنْدَكُمْ وَإِنْ طَالَتْ كاتث فَرْضًا وَقَدْ ادى باي وَاحِدَةِ وَإِذَا 
گان كَذَلِكَ لَمْ يَلَرَمْهُ شَيْءْ مِنْ هَذِهِ الْوْجُوه. 

وَالْجَوَابُ عَنْهُ أ هذا خلاف الكتاب قَالَ الله تَعَالَى: «وَامْسَحُوا روسكم وأزجلكم» 
َقَدْ يَتنَاقَى أَبْوَابُ خُرُوٍ الْمَعَانِي أَنَّ الاسْتِيعاب غَيْرُ مُرَادٍ بالنَصّ قَصَارَ الْبَعْضُ هُوَ الْمُرَاد 
ابْتدَاءً بالنَصّ فَصَارَ أضْلًا لا يُخصّةً قَصَارَ اسْتيعَابْهُ تكميلًا لِلَمَرْضٍ وَالْمَضْلُ عَلَى نصاب 

ومن ذَلِكَ قولهم في صم رَمَضَانَ أنه صَوْمْ فَرْضٍ لا بصخ إلا بتَغيينٍ لني فَقْلنَا نَخن 
بمُوجبه؛ لِأَنَّ هَدَا الْوَصْفَ وجب التَعْيِينَ لَكِنَهُ لا يَمْتَعْ وجو مَا يُعيّئه فَيَكُونْ إِطْلَاقُهُ تَْيِينَا؛ 
لاله لا يَصِحٌ عِنْدََا إل بتَعيّنِ النّيِّ لأا نما نُجَوْهُ يإطلاقٍ النيّة عَلَى أنه تَغْيين. 


(قوله)" رلك هذا الؤصفت لا يفت وجو ما ينم (و)© شرح هذا الكلام: أن تعليل 
الخصم يوجب التعيين. قلنا: بلى» لكن التعيين حصل من صاحب الشرع» فيتعيّن بتعيين صاحب 


00 ساقط من (ت). 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۳۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
الشرع؛ لأن الله تعالى [ 2744 يشرع في شهر رمضان صوماً آخرٌ سوى الفرض» فيكون”" الفرض 
متعيّنا بتعيين الشرع. 

أو نقول بوجحه آخر وهو: أنه وحد من العبد تعيين؛ لأن نية الصوم شرط بالاتفاق» فإطلاق النية 
عندنا تعيين لا أنه يسقط عنه التعيين» ودليل أن(" الإطلاق تعيين -قد مر على الاستقصاء في أوّل 
هذا الكتاب-. 


03 ٠ 0 : چ عدار يماس 1 ع‎ “ e 
ومن ذلك قولهم (باشَرَ تفل قربة ...إلى آخره) أراد به الشروع في صلاة النفل“ وهو صوم‎ 
التطوع» فلا يلزم الضمان بالإفساد.‎ 
قلنا: بهذا الوصف لا يجب القضاء إولا بالإفساد )“ لوحود وحوب القضاء في كلا الوحهين»›‎ 
بل بمعنى آخر سواهما وهو أن فوات المضمون يوحب ضمان النفل”" لا باعتبار أنه إفساد ولا باعتبار‎ 


أنه فساد بل بما ذكرنا“ ٠إ‏ وهو فوات المضمون 271 


7" ساقط من (ت). 

في (ص): فصار. 

0 في (ص): وذلك لأن. 

ا تمضو بوعل ر "ف مدوم ا بلي للع 
7" في (ص): وصوم التطوع. 

في (ص): القضاء. 

7" ساقط من (ص). 

SO 

(' ) في (ص): باعتبار ذكرنا. 

ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ومن ذَلِكَ قولهم بَاسَرَ تفل قُرْبَةٍ لا يَمْضِي في فَاسِدٍ فلا يَلْرَمْ الََْاءُ بالْإِْسَادٍ ما فيل 
في الْوْضُوءٍ فَقُلْنَا لَهُمْ: ل جب الْقَضَاءُ عِنْدَنَا بِالْإفْسَادٍ حَنَّى أنه يجب إِذَا فَسَدَ لا باختياره بان 
وَجَدَ الْمَُيَمَمُ في النَفْلٍ مَاءَ لَكِنّهُ بالشُرُوع يَصِيرُ مَضْمُونا عَلَيْهِ وَهْوَاتُ الْمَضْمُونِ في صَمَانهِ 


قار قث نار e‏ 906 ل امو ا م م 2 ل 

وجب المثل فإن فيل وَجَبَ أن لا يَلرّمَهُ القضَاءٌ بالشرُوع ولا بالإفسَاد. 

o 20 قدا لطاع برق بلا هت ود ارد وأحد 4 ن كر 0 زب وا عقف رتوار م‎ rE 

فلتا: عندنا القَرْبَةُ بهذا الصف لا تضم وَإنمَا تَضْمَنْ بِوَصني أنه يلرم بالنذر وَذْلِكَ مثل 
E 0‏ 5 0 1 كو دوو 36 ى بيه 0 0 مه كو رمعو هه 8 0« ل ار ہک أ عل 
قولهم العبد مال فلا يَتَقدَرُ بَدَلَهُ بالقتل كالدابة عندنا لا يَتَقَدَرُ بَذله بهذا الؤصف بَلْ بؤصطف 
Pre‏ ر ر 1 50 £ 2 oR‏ رط E‏ <« مركن كو كار عد أذ 11 
الادمية وَهَذا كلام حَسَن. ألا ترّى أن المَوْجُودَ قد يَكُونُ ببعض صفاته حَسنا وَببتعض صفاته 
ر ر 4 6 يي > ەھ ر ر اه ا اليو و ار و ا 2 . 
رَدِيّا فْيَجُورُ أن تَكُونَ القَرْبَةُ مَضْمُونَةَ بِوَصْفٍ حَاصٌ غَيْرَ مَضْمُونَةِ بسَائِر الأؤصّافٍ. 


(۳۹( 


قوله: (لا يجب الصّمانُ بالشرُوع ولا ِالإفْسَادِ)2"2 (بل بوصف )”© أنما تلتزم بالنذر. أراد به 
أن الصوم والصلاة إذا لم يجب بإيجاب الله تعالى له صف أنه يلتزم بالنذر» فعندنا إنما يحب 


بالشروع ويمذا الوصف وهو أنه يلتزم بالنذر. 
فك[ 0) نفل من الصلاة والصوم له هذه الصفة بخلااف الوضوء؛ لأنه لیس له هذه الصفة وهو 
أنه يلتزم بالنذر» فلا حرم لا يلتزم بالشروع. 
والحج يتصف بأنه يلتزم بالنذرء فيلتزم بالشروع» فثبت أن لمعنى ما ذكرنا وهو أنه إِنما يحب 
بصفة أنه يلتزم بالنذر. وذلك مثل قولهم في العبد أنه مال» فلا يتقدر بدله بالعبد كالدابة. 
صورة المسألة: إذا قتل العبد خطأ يجب عندهم قيمته” بالغة ما بلغت كما في الدابة وغيرها. 
قلنا: بهذا الوصف أيضا يجب بالغا ما بلغ» لكن في العبد معن آخرٌ سوى المالية يبمنع ذلك وهو 
الآدمية؛ /۸۸ص-ب/ لأن العبد هذا الوصف ليس بالء بل بهذا" الوصف [ وهو الآدمية71) 


('" في معن البزدوي: وب أن لا يَلرَمَهُ الْقَضَاءُ بالشروع ولا بالْإقْسَادٍ. 


00 ساقط من (ت). 
7" ساقط من (ص). 
"رضي و 
00 في (ت): القيمة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٤٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
مبقى على الحرية -على ما عرف في موضعه-. وإنما يتقدر بدله عندنا بوصف الآدمية لا بوصف 
المالية» وإِنما ينقص عشرة من E‏ ا حر لمع عرف في موضعه. 


قوله /۲۳۲ت-ب/ (وَهَذًا كلام حَسَنٌ) يعني بجهة يتقدر بدله ويجهة لا يتقدر بدله. 


قوله: أن الْمَوْجُود ببَعْضٍ صِفَاتِهِ حَسَنٌ“ وَبِبَْضٍ صِفَاتِه روي ) وهذا يكثر أمثلله في 

امحسوسات والمعقولات والمشروعات. فإن السّمَّ رديءٌ من وجه وهذا لا يشكل ولكن)“ حسنٌ 
من وجه آخر وهو أنه يقهر به العدو ”“. [وكذلك هذا في غيره» فإن العقرب ينتفع به من وجه 
رلااق ن وجه 

وكذلك فعل الإنسان يحسن من وحه ويقبح من وحه» كفعل العبد المشترك بين اثنين إذا كان 
مأموراً به من أحدها منهيًا من الآخر. فإذا وحدنا يتصف با ذكرنا من الصفتين. 

وكذلك الإنسان إذا وصف إنسانا بعيب فيه ويُظهر لغيره وليحرز ذلك الغير عنه ولا يقع في 
ثلبه“ كرحل أراد أن يزوج ابنته من رحل و لا يقف على ما فيه من أخلاقه السيئة» فيخبر غيره با 
فيه كيلا تقع ابنته بما في ثلبه. يكون هذا الإخبار غيبة قبيحاً من وحه لكونه غيبة لكنه حسن من 
وجه إذا لم يكن غرضه الوصف بعيوبه» بل يكون غرضه إصلاح الغير]”' '2. وله نظائر كثيرة” . 


)ف (ت): ذا. 

7 ساقط من (ص). 

(" في (ت): (د) وهو تصحيف دية. 

7" في (ص): حسناً. 

'" في (ص): رديئاً. 

(' ) في معن البزدوي: ألا تَرَى أن الْمَؤْحُودَ قَدْ يكو يعض صِفَاتِهِ حَسَنًا وَببَعْضٍ صفاته َدِيًا. 
7" ساقط من (ص). 

"" في (ت): وهو قهر العدو به. 

7 (ِالكَلبْ) سِدَةٌ اللوم ولخد بالنّسان. انظر: لسان العرب - (ج ١‏ / ص .)54١‏ 

7 ' من قوله: (وكذلك هذا ... إلى إصلاح الغير) ساقط من (ت). 


9" في (ت): إلى غير ذلك من النظائر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)5141١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَمِنْ ذَلِكَ قولهم أَسْلَمَ مَذْرُوعًَا في مَذْوُوعَ فار وَتَحْنْ تَفُول بهذا الْوَصْفٍ لا يَفْسْدُ عِنْدَنا 
َذَلِكَ لَا يَمْتَعْ وُجُودَ الَْسَادٍ بِدَلِيلِهِ كما إا قُرنَ به شَرْط فَاسِدٌ وَكَذَلِكَ قولهم في الْمُخْمَلِعةٍ أنه 
مُنْفَطِعَةُ التَكاح فلا يَلْحَقُهَا الطلاق كَمُنْقَضِيَة الْعدّةِ وَنَحْنْ تَقُولُ بِمُوجِبِه؛ لِأَنَّ الطّلاق ل 
َْحَقُهَا بهَدَا الوَضْفٍ بَلْ بِوَصٍْ أَنّهَا مُعْمَدَةُ عن نگاح صَجيج. 

وَمِنْ ذَلِكَ قولهم تخريرٌ في تكفير فلا يَمَعْ به التَكْفِيرُ إل يإيمَانِ الْمُحَرّرٍ وَنَحْنْ فول هَذَا 
الْوَضْفُْ بُوجِبْ الْإيمَانَ عِنْدَنَا لكِنّ قِيَامَ الْمُوجب لا يَمْنَعْ مُعَارَضَةَ ما يُسْقِطْهُ وهو إطلاق 


وكذَلِكَ قولهم في السَرقةٍ إنها أذ مال الْعيْرِ بلا تدَيْنٍ فَيُوحِبْ الصّمَانَ قلنَا: تحن تقول 
به لن لا يَمْنَعْ اعترَاض ما يُسْقَِطَهُ كَالْإبْرَاءٍ فَكَذَلِكَ اسْتِيفَاءُ الْحَد. 


C a 


N 


قوله: (لَا يَمْتَعْ جود ليل يُفْسده)“ وهو أن الجنس بانفراده يحرم التساء» فيفسد هذا الوصف 
عندنا(" لا بكونه مزروعا في مزروع. كما إذا قرن"" ذا الوصف”© شرطٌ مفسدٌ يفسد بالاتفاق لا 
بكونه مزروعا في مزروع» بل بقران2 شرط مفسدٍ. وكذلك هذا في المختلعة؛ لأن الطلاق إنما يلحقها 


عندنا بصفة أا معتدة ا نكاح صحيح . 


قوله: (نگاح صّجيح) احترازا عن الطلاق في العدة عن نكاح فاسدء فإنه لا يقع الطلاق [ في 
العدة من نكاح فاسد]”". وكذلك عندنا تحرير في تكفير موحب“ إيمان المعتق2 لكن إطلاق 


«"© في معن البزدوي: لا جت وُجُود الْمَسَادٍ بدليله. 
رص ا دای 
TE‏ 

"رض الس 

ق( قران 

فی (ت): على. 

7 ساقط من (ص). 

ص یوب 

9 في (ص): امحرّر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
صاحب الشرع وهو قوله لمْتَحْرِيرُ رَقَب4“ يُسقط وصف الإيمان وحوباً. يعني لا يجب بصفة الإيمان 
لکن يستحب [ ويستحسن]”". 

قوله: (كَالدّيْنِ يَسْقْطُ) يعني أن الموحب لوجوب الدين في الذمة لا بمنع إسقاط الدين» فإن 
صاحب الحق إذا أسقط الدين يسقطء وإن كان الموحب لثبوت الدين موجودا -وهو البيع والإحارة 
وغير ذلك-. 

قوله: (أَحْدُ مَالٍ الْعَيْرٍ بلا تَدَيّن) يعني بلا(" تأويل له في أحذ ذلك المال» فيوجب الضمان 
كالغصب وغيره. 

قلنا: هذا الوصف يوحب الضمان أيضاء لكن هذا الوصف لا يمنع وحود ما يسقط هذا 
الضمان» كوجوب الدين لا بمنع إبه)“ ما يسقط الدين -وهو الإبراء-» فكما أن الإبراء مسقط 
للدين”' مع قيام الموحب للدين بالإجماع» فكذلك هذا الضمان يسقط عندنا باستيفاء الحد -وهو 


القطع-. 


() من الآية ۳ من سورة المحادلة. 
0 ساقط من (ت). 
7 5 1 
في (ص): من عير. 
3 5 
( ) ساقط من (ت). 


(°) „ 9 
في (ص): الدين. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
لْمَصْلْ الثَانِي: وَهُوَ الْمُمَانَعَهُ 

وهي أَرَْعةُ أَوْجُدِ. مُمَانَعَةٌ في تفس الْوَصْفٍ وَالتَانِي في تفس الحكم وَالتَالِتْ في صَلاجه 
لِلْحْكُم وَالرَابعُ في نسسْبَةٍ الحكم إلى وه 

ما الأول فمل قولهم متعلقَةٌ بالجماع قلا يجب بِالْأَكلٍ گحڌ الزّنَا وها عير مُسَلَّم 
گھا رة الفطر م مُتَعَلَقَةٌ مَعَلقَة بالفطر دون الجماع. 
0 3 007 في بيع التفَاحَةِ بالفَاحة أن مَطْعُومٍ بِمَطْعُومِ مُجَارَفَةَ قبطل كبَيْع 
؛ لِأَنَّ نَقُولُ مُجَارَقَةُ ذَاتِ أو وَضْفٍ فلا بد مِنْ الْقَوْلٍ بالدَّاتِ, ثُمّ تقول مُجَارَفَةٌ 
في لذت 5 أو بمغْياره فَلَا بْدَّ مِنْ الْقَوْلٍ بِالمِغيَارِ لون اه ِالْمَطْعُومِ گیا بكيْل جَائرٌ 


1 
ل‎ 
١ o: 
37 
\ O: 
1 
o 
e 


قوله: (قلنا لا يتعلق عِنْدَنَا ١‏ بِالْجِمَاع201 بل بالإفطار) بيان هذا أن عندنا الكفارة تتعلق 
بالإفطار الكامل إذا وقع جناية لا 0 أنه أكل وشرب وجماع بل باعتبار أنه جناية كاملة. والأكل 
والشرب والجماع أفراد هذا(" وحقيقة هذا أن الموحب”' للكفارة وصفٌ [عامٌ91' يشمل“ هذ 
الأشياء. 


قوله: ف بيع الثفَاحَة ِالتُفَاحَةٍ نه ع بَيْعُ مَطعُوم بمَطعُوم مُجَارَفَةَ ذات أو وصف فلا بد من 
القول بالذات؛ لأن المحازفة في الوصف عفو في الأموال الربوية بالإجماع لإهدار الوصف فيها شرعاً 
| بقوله ولي «حيدها ورديعها سواء»20120©. ثم المجازفة في الذات لا تعتبر أيضا بل تعتبر في المعيار» 


ساقط من (ت). 

في مان البزدوي: عِنْدَئَا ؛ لأ قار لطر مُمعَلَمَةُ بطر ُو المجماع. 

7" في (ت): والأكل والشرب أفراد هذا أي الجماع. 

( ) في (ت): أن له لموحب. 

ساقط من (ت). 

( ) فی (ت): يشتمل. 

م أقف له على سند. قال ابن حجر العسقلاني: حيث جيدها ورديئها سَوَاء لم أده وَمَعْنَاهُ يُوحذ 


من إطلاق حَدِيث أبي سعيد» وقال الزيلعي: قال عَلَيّْهِ السسَلَامُ: «جَيِّدُهَا وَرديئها سَوَاءُ»؛ قُلت: غَرِيب. انظر: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فإن حبات أحد الكيلين إذا كان أكثر مع استواء الكيلين في المعيار حائز إلا يضر فعلم أن 
امحازفة في الذات لا تعتبر. 

فإن قال: لا حاحة إلى هذا!! 

قلنا: لا نسلم امحازفة مطلقة. 

وبيان هذا أن المحازفة إِنما تعتبر في الأموال الربوية إذا توهم فيها المفاضلة. أما إذا لم يتوهم 


/۸۹ص-اأ/ فيها [ المفاضلة 74" فلا. 
وحقيقة المذهب: عندنا أن الجواز في هذه الأموال أصلك والحرمة بواسطة المفاضلة على الكيل. 
وعنده الحرمة أصلٌ والمساواة مخلصٌ» ففي كل صورة لا تثبت المساواة تحرم لعدم المخلص. 


الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجر- (۲ / »)٠١١‏ حديث رقم: (۷۹۲)؛ ونصب الراية في تخريج 
أحاديث المداية للزيلعي- (ج ٩‏ / ص .)١188‏ 

'"'' ساقط من (ص). 

'"' ساقط من (ت). 


(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)5148 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

إن قَالَ: لا حَاجَة لى هَدَا لَمْ نُسَلَّمْ لَه الْمُجَارَقةَ مُطَلقَةَ فْبْضْطبٌ إلى إِنبَاتِ أنَّ الطّغم عله 
لتخريم الْبَيْع بِشَرْطٍ الْجنْس مع أذ الْكيْلَ الّذِي يَظْهَرْ به الْجَوَارُ له يَعْدَمُ إل الَْضْلَ عَلَى 
الْمِغيَار. 1 


الْبَاِعَةِ ؛ لأا نَقُولُ برأي حَاضر أَمْ برَأي مُسْتَخدَث. فأمًا الْحَاضِرُ فَلَمْ بوذ في الْقَْع. وَأ 
المنتخدث فلا بوج في الْأصْلٍ. ۰ 

قن قَالَ: لا حَاجَةَ إِلَى هَذَا قُلْنا لَهُ: عِنْدَنَا لا تنكخ إل برأيها؛ لِأَنَّ أي الْوَلِنَ رَأَبْهَا فَإِنْ 
َال : بِأيّهِمَا كان الْتَقَضَ بِالْمَجْنُونَة لان لها رايا مُستخدنًا أَنْضاهٍ لِأَنَّ الْجُنُونَ يحمل الزوَالَ لا 
مَحَالَةَ. 

فَيَظْهَرُ به فَقَدُ الْمَسْأَلّةَ وَهُوَ أن الولاية تَبِتَةٌ فلا يَمْتعْهَا إلا الوََيْ الْقَائُِ. 

َأمَا الْمَعْدُومُ قَبْلَ الْوْجُودٍ فلا يُحْتَمَلْ أن يَكُونَ شَرْطًا مَانِعًا اؤ دليا فَاطِعَا وَهَذَا الذي 
ذگرتا لَه ما يَدْحُلْ في الْقَع. وَفِيه قِسْمْ آخَرُ وهو مَا يَدْحْلُ في الْأَضصْلٍ مل قولهم في مَسْح 
الرأس: اله طَهَارَةٌ مح فَيْسَنٌ نليه كالاسْينجاءٍ. فَتَقُولُ: إِنَّ الاسْتنجاءِ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ المح 


لَكْرَارُوَهُوَ العْسْلْ وَمَا يَتَعلّقْ به التَحْفِيفٌ وَهُوَ الْمَسْحُ وَهُمَا في طرفي تقيض الَكرَارٍ. في 
أَحَدِهِمَا بُحَفَّقْ عرض وَفِي الثاني يُفْسِدُهُ وَيَلْحَقُهُ ِالْمَحظُور وَهَذَا أَكُتَرُ من أن يُخْصّى. 
قوله: رمع أَنَّ الْكَيْلَ الَّذِي يَظْهَرُ به الْجَوَارُ | يؤيد ما ذكرت أن عنده الحرمة أصل يعني أن عنده 
العلة الطعم بشرط مع أن الكيل مظهر]”" الحواز”". 

قوله: رلا يَعْدَمُ إل المَضْلَ عَلَى الْمِغيَار) قيمة ما سبق وذلك مع هذا عليه حجة؛ لأن هذا 
الحكم عنده أيضا مأحودٌ من الأصل -وهو المنصوص عليه- ولهذا قال كالصبرة /٤۲۳ت-أ|‏ 


(' ) مطموس في (ص). 
(5 ) في (ص): به الجواز. 
00 ق (ص): ولكن مع هذا هذا حجة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
بالصبرة» فتعتبر اجازفة في / الفرع]”' ما اعتبر من المحازفة في الأصل وهو ما ذكرنا من توهم الفضل 
على الكيل. وف الفرع لا يوحد هذا البتة"» فلم يصح القياس. 

قوله: (أَمّا الْمَعْدُومُ قَبْلَ الْوْجُودِ)'" فلا يصلح“ شرطاً مانعاً أو دليلاً قاطعاً. أراد به أن الولاية 
كانت ثابتةٌ وله عليها قبل الثيابة» فلا يصلح”“ عدمٌ رأيها شرطاً مانعاً لثبوت ولايته» إذ الولاية 
كانت ثابتة مع تحقق عدم رأيها ولم يكن مانعا ولم يحدث بعده شيءٌ يصلح مانعا. 

إذ المعدوم لا يصلح” دليلا معارضاً قاطعا لولاية الأب؛ لأن المعدوم لا يصلح معارضا لما يوحد 
في الحال» فكيف يصلح معارضا قاطعا رافعاً) لما كان ثابتا؟ 


00 ساقط من (ت). 

( ) في (ت): النية. 

00 في متن البزدوي: فَأَمَا. 
7 ني (ص): يصح. 
( ) ساقط من (ت). 
7 في (ص): يصح. 

0 ق (ت): أولا يصلح المعدوم. 


5 ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وما الْمُمَانََةُ في الْحكم فيل قولهم في مح الرس اله رن في وضوءِ فَيْسَنُ تثليئة 
گعشل الوه فُتَقُولُ: إن عسل الْوَجْهِ لا يُسَنُّ نليه بن يُسَنُ تَكُمِيلهُ بَعْدَ تَمَام فَرْضِهِ وَقَدْ 
حَصّل الدَكْمِيلُ ها هتا وَلَكِنَّ النَكرَارَ صير اله في الْعْسْلٍ لِصرُورةٍ أن الْفَرْضَ استغرق مَحَلَه 
وَهَذَا المَعْتى مَعْدُومٌ في هَذَا أَوْ؛ لِأَنَّ الْمَْرُوعَ في الْأَصْلٍ وجب بِالضّرُورَةٍ لِمَا فلا مِنْ لرن 
لكِنّ التَكْرَارَ اله لا تَكرَارة كما في غَيْرِه. 

ويل قولهم في صوْم رمصَانَ أله صَوُْ فَرْضٍ فلا يصح إل بتغيين الب يقال لَه تغد 
لين أو قَبْلَه؟ فَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ لَمْ تجذةُ في الْأصْلٍ فْصَّحَت الْمُمَائعَةُ. فَإِنْ قَالَ قَبْلَهُ لَمْ نَجذهُ 
في الْمَزع فصّحَت الْمُمَانَعَةُ أَنْضًا. فَإِنْ قَالَ : له حَاجَةَ لي إلى هَذَا فلا : عِنْدَنَا لا يَصِحْ إلا 
اتيم غَيْرَ أن إِطْلَاقَهُ تَعْيِينٌ. 


E: E: 5‏ 04 8 7 يدي > 092 و 
3 و 4م . مه وا اهو وا لاهو ا ا عر رقن و RAL‏ دل go‏ هه رمه 
ومنل قولهم فى بيع التفاحة بالتفاحة أنه بيع مَطعوم بجنسه مجازفة فيخم كالصبرة 
ب كا "٠١‏ و 7 6 و ر ر 9 
> 


لْمُخَلّص. وَإِنْ قَالَ : مُطَلَقَةَ لَمْ تجذها في الْأَصْل؛ لِأَنّ الْحُزمَة عندتا في الْأصل متهي 

وَمِنْلّهُ ما قُلْنَا في قولهم تَيب تُرْجَى مَشُورَئُهَا فلا تُنكخ كُزْهًا. يُقَالَ لَه ما مَعْنَى الْكْرْه؟ فاد 
بذ من أن يُقَالَ: عَدَمْ رَأيهَا. فَبُقَالُ في الْأَصْلٍ عَدَمْ الرَأي غَيْرُ مانِع لكِنّ الرَأي الْقَائِمَ الْمعََرَ 
مانغ وَلَمْ يُوجَد في القع أي مغتبرٌ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَمِثْلهُ قوله مَا ينبت مَهْرَا دَيْنَا يبت سلما كَالمُقَدّرٍ. فيُقَال : نَبَتَ مَعْلومًا بِوَصّفِهِ أَمْ 


ا حَاجَة لي إلى هَدًا. قُلْنَا بل إِليْهِ حَاجَةٌ بيان اسْتَوَائِهمَا في طَريقٍ التُبُوتِ وَهُمَا مُخْمَلِفَانِ 


أَحَدُهُمَا يَحْتَمِلْ جَهَالَةَ الوَضٍْء وَالثَانِي لا يَحْتوِلُهُ عِنْدََا. 


or 


قوله: (مَا يَكْبْتُ مَهْرًَا دَيْنَا يَكبْتْ سَلَمَا كَالمُقَدّر) أراد به حواز السلم في الحيوان عند الشافعى. 

وهو اينيك دا ن ت کا في ا کک دوا مهرا كيك دیا سلف اراد 
DS. 5‏ 1غ 002 9 ١ E‏ ا 

بالمقدرات 201 ل نحو 21" المكيلات والموزونات سوى الذهب والفضة. 


فيقال للشافعى”'' يثبت معلوما بوصفه أو بقيمته. 


ل ب 0 في المهر والسلم؛ لأن الحيوان المبهم كالشاة الق غر ذلك 
ا ع معلوم بالوصف» فإن المهر عندنا يصح 2 Es‏ 


ا TT 3 0١١1 f‏ : 
وإن كان غير عين بأن تزوج إامراة) ‏ على عبد أو حار أو فرس” © وهو غير معلوم 


7ن رض ده الا انر قاري الك للهاو رط الك ود 7 1 : 
7 ساقط من (ت). 

(" ساقط من (ص). 

يي رضن )له 

ا 

( ) في (ص): غير. 

7" في (ص): والعبد والفرس. 

"© ساقط من (ص). 

7 في (ت): في الحيوان يصح. 

':'' ساقط من (ت). 


#2 2 5 98 )١( 
في (ص): فرس أو حمار أو عبد.‎ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٤١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وإن قال: بقيمته» لم نسلم في الفرع. وإنما قال في الفرع؛ لأن [في27 الأصل وهو المهر معلوم 
بالقيمة عندنا. وهذا [إذا) أتى الزوج بما مى من الحيوان حبر المرأة على القبول» وإذا" أتى 
بقيمته”“ تحبر أيضاًء فعلم أنه معلوم بالقيمة. 

فأما في الفرع -وهو السلم- فغير معلوم بالقيمة» فإن القيمة إعنده) غير معتبرة في الْمْسا 
فيه؛ ولحذا يحب تسليم الحيوان في السلم عند الشافعي” ولا تجوز القيمة» فعلم أنه غير معلوم بالقيمة 
ر فد ا 


فإن قال: لا حاحة ولي إلى هذا! 


إقلنا:) بلى” '؟ إليه حاحة؛ إلأنه) “ لا بد من التسوية بين الأصل و الفرع ليصح 
القياس وها متفاوتان؛ لأن أحدهما -وهو المهر- يحتمل جهالة الوصف لما ذكرنا في صحة المهر في 


ساقط من (ص). 

00 ساقط من (ت). 

'"" في (ص): فإذا. 

( ) في (ص): القيمة. 

)© ساقط من (ت). 

60 في (ص): ولهذا يجب عنده تسليم الحيوان ق السلم. 
0 في (ت): لصح. 

( ) ساقط من (ص). 

00 ساقط من (ت). 

ل 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

َمل قولهم في بَيْع الطَعام بِالطَعَام إِنَّ القَبَضَ شَرْطْ لِمَا قُلْنَا كَالْأَنْمَانِ؛ لِأنَ عِنْدَنَا الشَرْط 
في الْأَنْمَانِ الَعْيِينُ لا المَبْضُ. 

وَمثْلُهُ قولهم فيمَنْ اشْتَرَى أَبَاهُ ينوي عَنْ الْكَفارة إنَّ الْعَتِيقَ أب فَصَارَ گالميراث فَيْقَالُ لَهُمْ 


2 


تا كم الل إن قال: وَجَب أن لا يُجْزَىَ عَنْ الْكََارَةٍ ة قيل لَهُ: مادا لا بُجْزِئُ َإنَّمَا سبق ذكْرُ 


رو 


الأب وَذَلِكَ لا يُجْرَُ عِنْدَنَا فن قَالَ: وَجَب أن لا بُجزئ عِنْقُهُ قُلْنَا به وَإِنْ ن قَالَ: إعتا 
َمْ تجذةُ في الْأَصْلٍ وَلَمْ يَقْل به في القع وَتَطْهَرُ به فقَهُ المسألة. 


قوله: (ِعِنْدَنَا الشَّرْطٌ في الْأَثْمَانٍ التّعْبِينُ ل الْقَبَْضْ) وعند الشافعي“ الشرط هو القبض. ولهذا 
قاس الطعام بالثمن؛ لأن كل واحد منهما يتعين بالتعيين عند الشافعي”") قبل القبض» فيكون القبض 
الصرف؛ لأن القبض شرط بعينه» فلهذا لم يصح عندنا قياس الطعام بالثمن لتعين الطعام قبل 
القبض» والقبض للتعيين» والطعام متعين قبل القبض” » فلا يشترط القبض لصحة العقد وثباته» بل 
يشرط الق ى الأعيان تاكن" الد ود عولد ق ضمان 'الشاري: 

قوله: (فَإِنَ قَالَ : إوَجَب أن لا بُجْرِىَ]” “ عِنْقُهُ فلا لا يجوز عتقه /٤۲۳ت-ب/‏ لأن 
العتق لیس بفعله بل 0 ا يظھ 01" في امحل والواجب عليه فعلٌ. فكيف وهو التحرير 


7" في (ص): وعنده. 

7" في (ص): وعنده. 

(" ساقط من (ص وهو متعين قبله). 
EEE)‏ 

ساقط من (ت). 

ساقط من (ص). 


(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وهو فعل اخحتياري”“ والتحرير ليس في وسعه [فيستحيل أن يكتفي فعل الاختياري]”" فكيف يجوز 
من" الكفارة؟ 

وإن“ قال: إعتاقه [وأنه21 لم يوحد في الأصل وهو الإرث لما ذكرنا أنه لم يوجد منه 


/۸۹ص-ب/ صنع في الإرث ويعتق عليه من غير صنع منه. 


قوله: (وَلَمْ يَقْنْ به في الفزع) يعني أن الشافعي لم يقل بأن الابن يعتق الأب بالشراء» بل 
يقول إنه يسعى ني تخليص أبيه عن الرق لا بطريق الإعتاق. 


يوضحه: أنه لم يوحد من الابن إلا الشراء . والشراء”2 بحقيقته يستحيل أن يكون إعتاقاً؛ لأن 
الشراء إثباث الملك والإعتاق إزالته» ويستحيل أن يكون الاثبات إزالةَ إذا اتحدت الجهة. وهنا الجهة 
متحدة؛ لأنه شراء الأب وإعتاقه [و] يستحيل أن يكون الإثبات إعتاقا" إلا أنه“ إذا ملك عتق 


من غير إعتاقه كما في الإرث. 


7 في (ت): وأنه فعل احتياري. 

(' ) ساقط من (ت). 

رن رم 

7 في (ص): فإن. 

7" ساقط من (ص). 

0 ي (ص): إذا اشترى. 

99 في (ص): يستحيل الاثبات أن يكون إعتاقا. 
5 ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)5875 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وما صلاخ الصف فَمَا سَبْقَ ذِكْرْهُ في أنه لا يصح إلا بمَغَْاهُ وهو الان فَكُلُ ما لَمْ يَطْهَرْ 
أَتَرةُ مَتَعْنَاةُ من أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا. فَإِنْ قَالَ عِنْدِي الْأَتَرْ ليس بِشَرْطٍ. لَمْ يُفْبَنْ مِنْهُ الإختجاخ بم 
َم يكن حْجّةٌ عَلَى الْحَصْم كَمِثْلٍ گافر أَقَامَ بيه كُفَارٍ عَلَى مُسْلِم لَمْ تفل لِمَا فلا 

وما نِسْبَةُ الحكم إِلَى الْوَصْفٍ فَإِذَنَّ نفس الْوْجُودٍ لا يَحْفِي بِالْإجْمَاع. وَذَلِكَ مِثْلُ قولهم 
في الآخ إِنَهُ لا يُغتق على أخيه لِعَدَم الَْعْضِيّة؛ لأ حكم الآصلٍ لَمْ ينبت لِعَدَم الَْعْضِيَة 
وَكَدَلِكَ لا ينبت التگاخ بِشَهَادَةِ النّسَاءٍ مَعَ الرَجَالِء لِأَنّهُ لَيْسَ بِمَالٍ كَالْحَدٌ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ عِنْدَنَا له 
بث بهَا؛ لأ ذلك لَيْسَ بِمالٍ. 

وَكَدَلِكَ كل تفي وَعَدَمِ جعل وَصْفًا لَمَهُ هَدَا الاغتِرراض؛ لِأَنَّ الْعَدَمَ لا يَصْلْحْ وَضْفَا مُوجَبا 
وتفن الْوْجُودٍ لا يَصْلْحُْ حْجَة ؛ لِأَنَهُمْ يُسَلْمُونَ سَرْط الصّلاح فلا بد من إقَامَةٍ الدَلَالَِ عَلَى 
نة الخكم إِلَيه. 

النّوْعٌ الث وَهُوَ فَسَادُ الْوَضع 

وَهَذَا يَنْفُضُ الْقَاعِدَةَ أَصْلًا وَهُوَ فَوْقَ الْمُتَاقَصَةِ ؛ لِأَنّهَا حَجْلَهُ مَجْلِس يَحْتَمِلُ الاخْترازٌ في 

مَجْلِسٍ آخر. 


[قوله:] (( انع القَالِتُ وهو“ فاد الوض 

في العلل بمنزلة فساد أداء الشهادة. وهو قبل النقض؛ لأن النقض إذا صح يبطل” الاطراد بعد 
ثبوت صحة العلة ظاهرا. وإذا كان فاسدا في الوضع'”" لا يشتغل بالاطراد كما أن أداء الشهادة إذا 
فسد لا يشتغل بالتعديل» فكان فساد الوضع أقوى في دفع العلة من المناقضة؛ إلأنه) لا يمكن 
تدارك النقض في الجملة. 


09 ساقط من (ت). 
“" في (ت): بطل. 


قورض )دي الأضل: 
0 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فان تين أن هذا يتلق تفضا ولي فض كما يتراوق أن الاسستجاء نقد روه إت دب | 
فيما تقدم من التعليل في مسح الرأس. 

فأما إذا فسد التعليل في الوضع لا يمكن تداركه فاندفء[ ت] علة الخصم أصلاً. مثل التعليل 
لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوحين فاسد في الوضع» لما ذكر في المتن. 

وكذلك بقاء النكاح مع ارتداد أحدهما فاسد, لما عرف أن المرتد ليس من أهل النكاح. وكان7) 
القول ببقاء النكاح مع الردة فاسد”" في أصل الوضع. 


5غ ف (ت: بأن. 
(" في (ص): فكان. 


0 ق (ت): فاسد. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وأا فَسَادُ لوطع فَيْفْسِدُ فِيْفْسِدُ الْقَاعِدَةَ أَضْلًا ماله تَعلِيلُهُمْ لإيجَاب الْقُرْقَِ يإسلام أَحَدٍ الرّوْجَيْنٍ 
ولا بَقَاءَ التكاح مَعَ ارْتِدَادٍ أَحَدِهِمَا أنه في الْوَضْع فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الإسْلامَ لا يَصْلْحُ فَاطِعًا لِلْحْقُوقِ 

وَالرَدةُ للا يَصْلْحُ عَفُوًا. 

َمِل قولهم في الصّرورةٍ إا حج نة الل أنه جَائْرُ عَنْ القَرْضٍ؛ لِأنَهُ دى يإطْلاق الي 
فَكَذَلِكَ نيه التَفْلٍ وَهَذَا فَاسِدٌ في لو الا أن الْعلَمَاءَ إِنَّمَا اختَلَفُوا في حَمْلٍ الْمُطْلّقٍ عَلَى 
المُقَيّد د واغتباره به وَهَذَا حَمْل الْمُقَيّدِ عَلَى اله واعتبازه به وَهْوَ فَاسِدٌ في وضع الشزع. 


[قوله:] (الصّرُورة) الذي لم يحج حجة الإسلام. 

اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد. معنى هذا أن المراد بالمطلق هو المقيد وهذا محتمل 
('؛ لأن المطلق إساكت) غير متعرض للصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» فاحتمل أن تثبت صفة 
زائدة بدليل فيراد به المقيد. 


أمّا لم يختلفوا في حمل المقيد على المطلق. معناه لم يجز أن يكون المراد من المقيد هو المطلق؛ لأن 
فيه إلغاء صفة زائدة منصوصة»ء فكان القول به نسخا البتة» فلم يكن من قبيل حمل المطلق على 
لمقيد"؛ لأن المراد من الحمل“ أن يقال هذا مراد بذلك» والقول يحمل المقيد على المطلق لما كان 
نسخا محضا كان كل واحد منهما مرادا في زمان فلم يكن حملاء فكان ما قاله الشافعي فاسدا في 
أداء الحج الفرض”' بنية النفل قياسا على مطلق النية” لما فيه من مخالفة وضع الشرع -وهو حمل 


في (ت): يحتمل. 
'"' ساقط من (ت). 

'" في (ص): المقيد على المطلق. 
'" في (ص): لأن معنى الحمل. 
"' في (ت): فرض الحج. 

”' في (ص): المطلق. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
المقيد على المطلق- والتعليل بالطعم لتحريم الربا فاسد في أصل الوضع؛ لأن الطعم مما [/ا]7' يقع 
به القوام”"2 والحاجة إليه يسر" » فكان السبيل فيه التوسع لا التضيّق. 

وقولهم الطعم له حطر وعزة فيشترط لورود الملك علة شرط زائد وهو المساواة اعتبارا بالنكاح؛ 
لأن للنكاح” عزة وخطراء فاشترط فيه شرط زائد لورود الملك على البضع وهو إحضار الشهود وغير 
ذلك. 

هذا فاسد في إأصل)”“ الوضع لما قلنا أن القوام يتعلق بالطعم [وسيلة التوسع)" بخلاف 
النكاح؛ لأن الحرمة فيه أصل إذ“ الحرمة تنافي الاستيلاء لما أن في الاستيلاء نوع رق» فيتوقف على 


ما لا يتوقف غيره اعتبارا للأصل. 


7" ساقط من (ص). 
هكذا في (ت): اقوام. 
"ا رض ا 

( ) في (ت): الضيق. 
ت النكاح. 

"' ساقط من (ص). 

'"' ساقط من (ت). 


0 ف (عن): لأن: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)585 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

مله التَعْلِيلٌ الم لتخريم الرّبَا اغْتِبَارا بالتكاح فاس في الْوَضْع ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ يَفَعْ به 
الام فلا يلح لِلتَحْرِيم وَالْحرَيَُ عِبَارَةَ عن الْخُلُوصٍ فَصَلحَ لِلتَحْريم إل بعارض. 

وَمِكْلُهُ قولهم في الْجُنُونِ لما تاقى تَحُلِيف الْأَدَاءٍ نَافى ليف الْقَضَاءٍ وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لان 
الْؤْجُوب في كل الشرائع بطريق الْجَبْرِ وَالْأَدَاءُ بطريق الِاختيارٍ كما قيل في الام وَالْمُغْمَى عَلَيْه. 
وَالْصَاءُ الي هو بل يعي الماد السب لأأذاءِ على الاخيمال قَصَارَ هذا اليل ماق 
لَفْصُولِ. 


قوله: (وَالْحْرَية"' عِبَارَةٌ عَنْ الْخُنُوصٍ) يقال طبر حر أي حالص» فيوجب تخلّصه عن ورود الملك 
عليه إلا لعارض. وما يقبت عارضا يتوقف على أشياء لما فيه من مخالفة الأصلء بخلاف الطعم؛ لأنه 
ليس بعارض بل الأصل فيه الإباحة» ولذا قد يوحد محاناً حلالاً وجل بالإباحة وغير ذلك بخلاف 
النكاح» فعلم أن التوسع في الطعم أصل. فتعليل الشافعي بالطعم“ [ لأحل إثبات الحرمة 271 مخالف 
للوضء». 


90 في (ت): الحرمة. 
7" في (ت): في الطعم. 
7" ساقط من (ص). 


7 في (ص): في الوضع. 


الفوائد على أصول 2 لحميد الدين )۲١۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَكَذَلِكَ قولهم مَا يَمْنَعْ الْقَضَاءَ إذَا اسْتَغْرَقَ شَهْرَ رَمَضَانَ يَمْتَعُ بقذر مَا يُوجَدُ. هَذَا فَاسِدٌ 
نضا في الْوَضْع؛ أن لفن ين الْمْسْرِ وَالْحَرَحِ في حُفوق صَاجب الشْع مُسْعَوِرٌ في أَصُولٍ 
الشزع. 

كَالْحَيْضٍِ أَسْقَط الصّلَاة دُونَ الصّوْمِ وَالتَفَدُ أذ ٿر في الظّهْرِ دُونَ افر وَكَالْحَيِضٍ إِذَا 
تَحَلَّنَ في كَمَارَة الْمَدلٍ ل وجب الاسْتَقْبَالَ بخلاف كَقَارَةٍ الم 95 عندنا وَبِخْلّافٍ ما إِذَا نَدَوَتْ أَنْ 


2 
Td ا‎ 


تَصُومَ عَشَرَةَ ام متتَابِعَة. 

لما ذگزتا فَكَذَلِكَ ها هُنَا في الِاسْتِغْرَاقٍ e‏ حرج مله ولا گلامَ في 
الخذود القاصلة ولا حر في اشيفراق الإماء؛ لاه قلا يق هرا ؤفي الصَلوَاتِ اقوى 
لْإغْمَاءُ وَالْجُثونُ في الْقَعْوَى وَإِنْ اخْتَلََا في الْأصلٍ فَكَانَ الْقِيَاسْ في الْإِعْمَاءٍ أن لا يَسْقْطَ 
وَاسْتَحْسَنًا في الكبير وان القاس في ا ل ا 
الطُولٍ وَالإمْتِدَادٍ الدَاعِي إِلَى اأ رج الصا مُمْتَدٌ أَيْصًّا وبخلاف الكُفر؛ لِأَنَهُ يُتافِي الْأَهريّة 
وَيَْافي اسْتِحْفَاقَ واب الآخرّة بخلافٍ الْجُنُونِ. 
عَنْ َسْلِيم الع فَاسِدًا في الوضع. لما عُرفَ مِنْ لففرقة ب 0 تن ابع لن ذ ا وضع 
الشّزع وَالْبََّعَاتْ حالف التَبَرُعَاتِ في أَضْلٍ اوضع هذه بيار بالأغْيّانٍ وَهَذِهِ ايرام الدّيُونِ 
قال الله عر وَجَلّ إا تَدَايَنثُمْ بدَيْنِ 4 أي تَبَايعْتُمْ بِنَسِيئَةِ. فُيَطْلْب وجوه الْمَقَايسِ في ذَلِكَ 
جْمْلَةَ عَلَى مَا عرف سَرْحْهُ في مَوْضعه 
قوله: رول كَلَامَ في الْحُدُودٍ الْمَاصِلَة © أي لا نزاع فيهاء فإن الحد الفاصل بين اليسر والعسر 
والتخحفيف والحرج ثابت. 

قوله: (ولقشخ الع يإفلاس الْمُشْتَرِي اغَتبارَا بِالْعَجْرٍ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَييع فَاسِدًَا في 
اوضع“ أراد به المشتري إذا أفلس وعجز عن أداء الثمن يفسخ البيع /۲۳۸ت-ب/ عند 


"© أحر إلى قوله (وَأَمّا النّوْعٌ الراب وَهْوَ الْمُنَاقَصَةُ فَيْلْجئ إلى الْمَوْلٍ بالأنر أَيْضًا) فصحح. 
( أخر إلى قوله: (وَلَا كلام في ادود الْمَاصِلَة فصحح. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
الشافعي”'' كالبائع إذا عجز عن تسليم المبيع هذا القياس فاسدٌ في الوضع؛ لأن القدرة على تسليم 
المبيع شرط لحواز البيع والقدرة على أداء الثمن ليس بشرط” فقياس هذا على ذلك فاسدٌ. 

قوله: (وَالْبَيَّعَاتُ تُخَالِفٌ التَبُعَاتِ) هذه الإيثار بالأثمان وهذه لإلزام الديون“ أي 
البياعات إ لإلزام الديون)“؛ لأن الأصل في الأثمان بوتا“ في الذمة من / ٠‏ وص-أ)/ غير ضرورت 
فكان حكما في البيع» والأعيان من الدراهم” والدنانير وغيرهما محل التبرع. 

وا محال" شروطء فمن قاس البيع بالتبرع في تعيين النقود إفقد أخطأ حيث جعل انحل علة 
التعيين [وهي] النقود)“ في البيع وهو“ فاسدٌ في الوضع؛ لأن التفاوت بين حكم الشيء 
وشرطه” © ثابتٌ في الشرع» فجعل [ الشرط حكماً فاسدٌ في الوضع) ". 

يقرره أن النقود محل الحبة والصدقة وغير ذلك وهو إيثار هذا العين» فلا" © يمكن القول بغير 
التعيين. 

وكذلك في الغصوب؛ لأن الغصب لا يوحد إلا في العين. وكذلك الوكالة والأمانة تتعلق 
بالأعيان» فتتعين النقود لهذا ولا كذلك البياعات؛ لأن الأصل في البياعات أن القدرة على أداء الثمن 


7" في (ص): الخصم. انظر: الوسيط للغزالي- (۳ / ١١)4؛‏ وتهاية امحتاج إلى شرح المنهاج للرملي - ١(‏ 
(o |‏ 

7" ي (ضص): شرط. 

( في (ت): الالتزام الديون. 

( ) ساقط من (ت). 

'" في (ت): ثبوتها مكرر مرتين. 

( ) في (ص): الدرهم. 

" في (ص): امحل. 

ساقط من (ص). 

ف (ص): فهو. 

في (ص): لأن التفاوت في حكم الشرط. 

ساقط من (ص). 


ا 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲١١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ليس بشرط لصحة البياعات» بل الحكم من جانب الأنمان وحودها ووحوبما في الذمة ولا تعلق لما 
بأعيان الثمن» فقياس ما لا يتعين في الأصل ما يتعين في الأصل فاس في الوضع. 

قوله: ( فبَطلت”' وجوه الْمَمَاييس في ذَلِكَ جُمْلَةَ“ يعنى القياس على الوكالة والغصب 

5 ماله 4 ا 5 5 اع 3 1 2 38 002 
والوديعة والتبرعات باطل أو أريد بوجوه المقاييس القياسُ والاستحسان وهو القياس الخنفي] 
والقياس الطردي [وغير ذلك)؛ لأنه لما كان فاسدا في الوضع لا يتأتى فيه القياس ولا 
الاستحسان”" ولا القياس الطردي؛ لأن الكل يفتقر إلى صلاح الوصف وهو لا يكون صالحا مع 
: . 8 200 5 
فساد الوضع فبطلت هيع وجوه القياس. 


في وت): تطلت. 
ا ل 
('؟ ساقط من (ت). 
3 ساقط من (ت). 


0 ق (ت): والاستحسان. 


7" في (ت): فبطل. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)5٠0(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وما النّوْعٌ الراب وَهُوَ الْمَْاقَصَهُ فَيْلْجِئْ إِلَى القَوْلِ بِالْأثَر أْصضًا مِثْلْ قول الشَافِعِيَ رَحِمَهُ 
الله في الوصو وَالنَيَمُم أَنَهُمَا طَهَارئَانٍ فَكَيْف افْتَرَقَمَاء لَه إن قَالَ وجب أَنْ يَسْمَويَا گان بَاطِلًا 
بلا شُبْهَةِ؛ لِأَنَهُمَا قَدْ افْتَرََا في عَدَدٍ الْأَعْصاءٍ. وَفِي قَدْرٍ الْوَظِيمَةِ وَفِي تفس الفِغْلٍ وَإِنْ قال: 
وجب أن يَسْموَا في اة اْعقَضَ ذَلِكَ بعشل القَوْب وَعَسْلٍ الْيَدَذِ عن النّحَاسَةٍ فَبْضْطْرٌ إلى 
بيان ففه الْمَسْأَلَةِ وهو ان الوْضوء تطهيڙ حُكييئ؛ لِأَنُّ لا يُعْفَلُ بِالْعَيْنِ نَجَاسَةٌ فان كَالئَيَمُمِ في 

وَتَحْنْ نَقُولَ: إِنَّ الْمَاءَ في هَذًا الاب عامل بِطبْعه وان الْقيّاْ عسل كل الْبَدَنٍِ لِأَنَّ 
مخرّج اللَجَاسَة غَيْرُ مَؤْصُوفٍ بالْحَدَثْ وإِنمَا الْبَدَنُ مَؤْصُوفٌ فَوَجَب عسل كُله. إلا أنّ الشّزع 
افص عَلَى أَطْرَافٍ الْبَدَنِ الْأَرْبَعَةِ التي هي مل حدُودٍ الْبَدَنِ وَأمهاته في هذا الْمَعنَى تَيْسِيرَا 
فيما يكر وَقُوعْهُ وَيُعَْادُ نرازه وَأَقَرَّ عَلَى القاس فِيمَا لا حَرَج فيه وَهْوَ الْمَيِيّ وَدَمْ الْحَيَْضٍ 

وما نعي بِالنّصّ الَّذِي لا يعْقَلُ وَضْفُ مَحَلَ الْغسْلٍ من الطَهَارَةٍ إلى الْحَبْثِ. 

ما الْمَاءُ فَعَامِلَ بِطبْعِهِ وَالنيةُ لِلْفِغْلٍ الْقَائِم بالْمَاءٍ لا لِلْوَصْفٍ بِالْمَحَلّ فَكَانَ مل غَسْلٍ 
النّحَسٍ بخلاف الَرَاب؛ لاه َم غق مُطَهْرًا وَإِنمَا صَارَ عِنْدَ إرادة الصَّلَاة وَبَعْدَ صِحَة الإرادة 


ر اهو سي و ةيم o OS‏ ا َه 2 
وصيرورته مُطهرًا يَسْتَعْنِي عن النية أيضا. 


روما الَوْعٌ الرَابعْ وَهُوَ الْمنَاقَصَةُ فَيْلْجى إلى الْمَوْلِ بالأئر أَنْضَا/]7" 
قوله: (فَلَمْ يكن التَّعَدّي عَنْ مَؤضع الْحَدَثْ إل قِيَاسَام الأصل في هذا أن الإنسان إذا 


اتصف بصفة إوحدت)” وقامت ببعضه [ بطريق الحقيقة]”" يتصف به جميع البدن 


57 1 ١ 
. ورد المتن في (ص) فقطء وم يشرحه الرامشي‎ 0 


00 ساقط من (ت). 


7" ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)5537 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

(ولا يتصف به ذلك البعض كان اتصاف البدن به“ بطريق الحقيقة (أيضا]”" على ما 
احتاره بعض المحققين. كما قيل: فلان عالم ا بصير وغير ذلك» يقال هو يبصر بعينه يسمع 
بأذنه“ ويعلم بقلبه. ومع ذلك يتصف به جميع البدن“ وجعلت حالما بمنزلة الآلة والحدث من هذا 
ا 

فإذا حرج من موضع اتصف جيع البدن به يقال أنه محدث, فاتصاف جميع البدن لبه لا 
يكون إلا قياساً» فيكون غسل جميع البدن قياساً إلى آخر ما ذكر إلا" أن الاقتصار“ على 
الأعضاء الأربعة مع المقتضى لوحوب غسل جميع البدن بخلاف القياس. 

قوله: (وَإِنّمَا نَغْنِي بِالنصّ الذي لا يُعْقَلُ وَصْفْ مَحَلٌ الْغْسْلٍ مِنْ الطَهَارَةٍ إلى الْحَبَثْ) أراد 
به أن هذه الأعضاء كانت طاهرة» فاتصافها بكونما نحسة من غير قيام النجاسة به حقيقة معنى لا 
يدرك بالعقل. 

قوله: (وَالَيَهُ للل الْقَائِم بالْمَاءٍ له لوضف القائم بِالْمَحَلٌ)” أراد به أن اشتراط النية ليصير 
الماء مطهراً ويصير غسل هذه الأعضاء قربة؛ لأن الشرط عند الشافعي” '' نية رفع الحدث» ورفع© 
الحدث يحصل بفعل الماء وهو مطهر بطبعه» فلا حاجة إلى النية لهذا. 


00 ساقط من (ت). 

ساقط من (ص). 

'" في (ص): سامع. 

3 ف (ص): يسمع بأذنه وييصر بعينه. 

في (ص): فيتصف جميع البدن بذلك. 

''' ساقط من (ت). 

90 في (ت): لا. 

0 في (ت): الاحتصار. 

"© في متن البزدوي: لا لِلْوَصْفٍ بِالْمَحَلّ. 

7" في (ص): الخصم. النية في الوضوء فرض عند الشافعي ودليله أنما بمثابة عبادة أي فعل يأ به المكلف 
تعظيما لأمر ربه على حلاف هواه» وكل ما هو عبادة لا يصح بدون النية. انظر: العناية شرح المداية محمد بن 


محمد البابرق 3-/,2): 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)57 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ولا يجوز أن يشترط” النية لتصير قربةٌ» معناه: أنه لا يجوز أن يكون بالاحتلاف لهذا لأن النية 
لتصير قربة شرط بالإجماع» ولا نزاع في هذا ولكن النزاع 1 في271 أن الصلاة هل تفتقر إلى كون 


الوضوء قربة؟ 


0 في (ت): فرفع. 
0 في (ت): يشرط. 


7" ساقط من (ص). 


وَمَسْحْ الرَأْسِ مُلْحَقْ بِالْعَسْلٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَانْفَالِِ لَه صرب من الْحرَج قبت أن انيه لا 
ُشقرط. ولا يجوز أن برط لِعَصِيرَ فُرْبَةً؛ لأ نُسَلْمْ أن اليه لِقصِيرَ فرب رط لكا لا تلم 
َه َم يُشْرَع إل فرب بل شرع بوضفب الف ويوَضْفٍ المطهير أْضَا قشل التؤب. 

وَالصّلَاةُ تَسْتَغنِي في ذَلِكَ عَنْ وَصْف الْقُرْبَِ وَِنمَا تختاج في ذَلِكَ إِلَى وَضْفٍ التَطْهِيرٍ 
حى إِنَّ مَنْ تَوَصّاً لفل صلی به الْفَرَائِضَ وَمَنْ تَوَضّا لِلمَرْضٍ صلی به غَيْرَه. 

وَمكْلَهُ فَوْلُهُ في التگاح إِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فلا يَقْبِتْ بِشَهَادَةِ النّسَاءٍ مَعَ الرّجَالٍ وَهْوَ بَاطِلٌ 
ِالْبَكارَةٍ َكل مَا لا يَطَلعُ عله الرَجَالُ فَيَصْطِرُه إلى لفق وَهُوَ أن يَقُولَ إن سَهَادَةَ النّسَاءِ حُجَة 
في مَوْضِع الضّرُورَة وَمَا يبدل في الْعَادَةِ بخلاف التگاح فَيَطْهَرُ به فِقَهُ 
المشألة؛ لأا لا نُسَلّمْ أذ هذه الْحْجَة صَرْوريةٌ بل هي أَصْية إل أذ فيهَا صرب شُبْهَة. 


ند 10> ع ao‏ مب يسمه 6 هه ر 4 ا . 7 5 
وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ أَضَلِيّة لن عَامََ حُقُوقٍ الْبَسَرٍ نَظِيرُ هَذِهِ الحْجّةِ في اخْبتِمَالٍ الشْبْهَةٍ 
دص م E‏ ور > وم را رمج د ور ا ل و ل 
وَالنْكَاحُ من جنس ما يَكْبْتُْ بالشَبُهّات. فَكَانَ فَوْقَ مَا يَسْقُط بالشّبْهَاتِ في أضل الوَضْع فَبَطَلَ 
ر و e‏ ° / 1 
القِيّاسُ به من كل وَجْهِ. 
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N 


3 0 کک 3 
ضرورية فکان خجة 
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و 7 


700 ره ته 3 ا ره و و فور 5 . 0 
ألا ترى أنه ينبت مَعَ الْهَزْلِ الذي لا يَعْبْتْ به المَال فلأن يَعْبْتَ بِمَا يَعْبْتْ به المَال أؤلى. 
َإِذَا تَبَتَ دَفْعْ العلل بِمَا ذَكَرْنَا من وُجُوجِهِ كانت عَايَعْهُ أن بُلْجئَ إِلَى الاننقًال. 


قوله: (وَالصَّلَاةٌ ( تَسْتَغْنِي) إلى آحره و الصلاة تفتقر إلى وصف الطهارة لا إلى كون 
الوضوء قربة حتى أن من توضاً للنفل صلى”" به الفرائض”. وكذلك على العكس. والفرض هو 
الأصل والوضوء للنفل لم يقع عن الفرض”» فخلا الفرض)“ عن وقوع الوضوء قربة له. ومع 
ذلك يجوزء فعلم أن المعتبر وقوع / ٠‏ ۹ص-ب/ الطهارة لا وقوعه قربة. 


( ) ساقط من (ص). 

ي (ض):يضلی. 

'"' في (ص): الفرض. 

7 ف (ص): وكذا. 

'"' في (ت): لم يقع للفرض. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)5514 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (والتگاځ من جنس ما يَنْبْتُ بِالشّبْهَاتِ فكَانَ فَوْقَ ما يَسْقْطُ بِالشّبْهَاتِ)"" يعني أن 
النكاح مندوب لإليه) “ مسنون» فيحتاط في إثباته"“ ولهذا يقبت مع الكره والمزل“ من غير الرضاء 
فكان قوق نا مقط ؟ بالشبهات وهو المت 

ألا ترى أن الشاهد إذا رحع بعد القضاء قبل الإمضاء لا يثبت ويسقط الحد” وفي /۲۳۹ت- 
أ/ النكاح لا يبطل النكاح؛ وكذلك النكاح لا يفسد بالشروط بل يفسدها. وکل ما ذكرنا دلیل 
على 71 أن النكاح أسرع ثبوتا من المال فضلا عن الحد» فكان قياس الشافعي”' © بالحد باطلاً. 


00 ساقط من (ت). 

'"" هذا الشرح مؤخر في (ت) بفقرة. 

(' ) هذه الفقرة في (ت) توافق ترتيب البزدوي بخلاف (ص) التي جاءت متأخرة بفقرة. 
( ) ساقط من (ت). 

00 في (ت): الإثبات. 

في (ت): ازل والكره. 

60 ى (ت): يثبت. 

00 في (ت): لا يحد. 

0 ساقط من (ت). 


'"'' في (ص): قياسه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)58 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب وُجُوهِ الانتقالِ]”") 

وهو أَربَعة ود : الأول لاال من عِلَةِ إلى أخرَى لإنْبَات لعل الأول والاني الِانْفَالُ 
من كم إِلَى حُكُم آخر باعل الأول وَالثَالِتُ انال لى كم آخَرَ وَعِلَةِ أخرى. هدو كله 
صَجيحة والرًابغ الِانْتقَالُ من عِلَةِ إلى عِلَةِ أخرَى لإنْبَاتِ الْحكُم الْأَوَلِ لا لوبت الْعِلّةِ الأولى 
وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ عِنْدَنًا. وَمِنْ الئاس مَنْ اسْتَحْسَن هَذَا أَيْضًا. 

َا الْوْجُوهُ الأولَى فَإنَمَا صَحَتْ لِأَنَهُ لَمْ يَدَعْ إلا الْحَكْمَ بِتَلْكَ عله فَمَا دام يَسْعَى في 
نْبَاتِ تلك الْعلّةِ لَمْ يكن مُنْقَطِعًا. ولك مغل من عل يضفي مذو فال في | 8 بِيّ المُودَع 
إذَا اسْتَهْلَكَ الْوَدِيعَةَ َم يَضْمَنْ لِأَنَّهُ مسلط عَلَى الاسْتَفْلالٍ فما انكر الحَصْمْ اتاج إِلَى 
إنباته وَهَذَا هُوَ الفِقَهُ بعييه. 

وَكَذَّلِكَ إِذَا 3 حُكُمًا بَوَصْفٍ و لَه ذَلِكَ لَمْ يكن انْقطاعًا؛ لن غَرَضَهُ إِنْبَاتُ ما 


اذّعَاهُ وَالئَّسْلِيمْ يُحَقَقُهُ فَلَمْ يَكُنْ به بأ فَإِدَا أَمْگتَه إِنْبَاتُ ځکم آخَرَ بدَلِكَ الْوَصْفٍ كَانَ ذَلِكَ 
آيَهَ كمال الْفِقُهِ وَصِحَةِ الْوَضْفٍ 


و 


[قوله: (وَالثَالِتْ الانيقال إلى حكم آخَرَ وَعِلَةِ أخرى] 

في تفسير القسم” الثالث من هذا الباب. قوهم: ركن في الوضوء فيسن تثليثه» فسلّم كلم واحد 
من الوصف والحكم فانتقل» فقال: مسح في الوضوء فيسن تكراره. انتقل من العلة الأولى -وهو 
الركن- إلى العلة الثانية -وهي'" المسح- وانتقل من الحكم الأول وهو [ قوله: 271 "يسن تثليثه" إلى 
حكم آخر "يسن تكراره". 


ساقط من (ت). 
في (ص): نظير القسم. 
(" في (ص) و(ت): وهو . 
( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)55 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

مِثْلْ قَوْلِنَا إِنَّ الكتابة عَفْدٌ يَحْتَمِلْ الفح بِالْإقَالّة قلا يَمْتَعْ الصّرْف إِلَى الْكقَارَةِ گالإجارة 
وَالْبَيْع. 

فن قَالَ : عِنْدِي لا يَمْتَعْ هَذَا الْعَفْدَ قيل لَه : وَجَب أن لا يُوجب في الرّقَ نَقُضًّا مَانِعًا 
من الصّرْفٍ إِلَى الكفارة أؤ لا يَمَصَمَنْ ما يتغ. 

وَإِذَا عَلَنَ بِوَصْبٍ آخَرَ لِحكم آخَرَ لَمْ کن په بان لما ذگرتا أن ما اذَعَاُ صَارَ مُسَلَمَا فَلَمْ 
يڻ به بأ لكِنّ مِذل ذَلِكَ لا يلو عَنْ صَرْب عَفْلَة. 

وما الاب فين الاس من اشقخستة واختح بقِصّة إنراجيم في مُحَاجة اللمين فاته اقل 
إلى ليل عر لإنْبَاتِ ذَلِكَ الْخكم بِعَيْنهِ ما قَصّ الله عَرَّ وَجَلَ عَنْهُ بقوله قد الله يَأتِي 
ِالشّمْسٍ مِن الْمَشْرِقٍ فَأتِ بها من الْمَغرِبٍ قَبْهِتَ الَذِي كفر4. 

وَالصّحِيحٌ اد مل هَذَا يُعَدَّ الْقطَاعَاء لاد النَظَرَ شرع ليان الْحَقّ فَإِذَا لَمْ يكن مُتَنَاهِيًا لم 
يغ به لإا كما إا رمه افص لم بل نه الاختراز يضف رائ لن لا يبل ينه المبيل 
امتا أؤلى عل فليس ما في قطة الحبة إنزاجيم صتلواث اله ل من ذا القبيل؛ لان 
احج الأولى كَانَثْ لَازْمَة. 

ألا ترى أنه عَارِضٌ باهر بَاطِلٍ وَهُوَ فَوْله تعَالَى: قال : أا أخبي وَأميث4 فَإذَا گان كَذَلِكَ 
گان اللّعِينْ مُنْقَطِعًا إل اَن يزاجي صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِ لَمَا حاف الاشتباة وَالتَلبِيسَ عَلَى الْقَوْمِ 
الْعََلَ إلَى دَفْع حر دَفْعَا لِلاشْتبَاه إلى مَا هُوَ حال عَما يُوجِبْ لَبْسًا وَذَلِكَ حَسَنٌ عِنْدَ قيام 
الْحْجةِ وحؤف الاشتاه واللّهُ أعلم. 


قوله: (لكن في هذا صرب عَفَلَق "© حيث لم يعلل على وجه لا يحتاج إلى الانتقال. 


('كوفٍ متن البزدوي: (ِلكِنّ مئل دَلِكَ لا يلو عَنْ ضَرْبٍ غَفْلّةٍ). 
00 في (ت) كتبت هكذا: (عا) وهو تصحيف. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد 0 (202)71 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب م مَعْرفَة أَقْسَام الْأَسْبَاب وَالْعِلٍَ والشروط. 

فل ما بشت بالشجج الي سبق ورا ابا على باب الْقيَاسٍ شقان الأخكام 

الْمَشْرُوعَةُ وَالثَانِى ما يَتَعَلَّقُ به الأخكام المشروعة وَِنّمَا يصح التَعلِيلُ لقاس بَعْدَ مَعْرِفَةِ هَذِهٍ 
الْجُمْلَةِ قافنا بها الاب لِيكُونَ وَسِيلَةَ بَعْدَ أخكام طرق التَعْلِيل. 

ما الْأَحْكَامُ فََنْوَاعٌ حُفُوق الله 4 عر وجل : خَالِصَّةَ و وة خُقُوقَ العباد خالصة وَالثَّالتْ مَا اجْتَمَعَ 

فيه الْحَقَانِ وَحَق اللَّهِ تَعَالَى غالب وَالرَابعُ مَا اجْتَمَعَا وَحَق الْعَبْدِ فيه غَالِبَ . وَحْقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى 

تَمَانيَة أنْوَاع؛ عِبَادَاتٌ خَالِصَةٌ وَعْقُوبَاتٌ خَالِصَةٌ وَعْقُوبَاتٌ فَاصِرَةٌ وود ذَائرَةٌ ين الأمرّين» 


من د على ماهوا لق عرز 


وَعِبَادَةَ فيها مَعَْى الْمُؤَْت وَمُؤْنَة فيها مَعْنَى الْعبَادَةِ وَمُؤْئَةٌ فيها شُبْهَهُ الْعقُوبَة وَحَق قَائِمٌ بِنَفْسِهِ. 
وَالْعبَادَاتُ نَوْعَانِ الإيمَانُ وَفْرُوعْهُ . وهي ثَلَانَةُ أنواع؛ أَضْل وَمُلْحَقْ به وَرَوَائَةُ. 
ما الْأَصْل فَالتَصدِيقُ في الْإِيمَانِ أَصْل مُحْكُمٌ لا يحمل السُّقُوطً بِحَالٍ بعذر الإكراه 
وَبعيْرِهِ من الْأَعْدَارٍ ولا يَبْقَى مَعَ التَبْدِيلِ بحَالٍ وَالْإفْرَارُ بِاللّسَانٍ رن في الإيمَانِ مُلْحَقّ 
بالتصديق وَهْوَ في الْأصْلٍ لیل عَلَى التَصدِيق فَانْقَلب ركنا في أخكام الدُنْيا وَالْآخْرَة وَهُوَ في 


7 


e 


أخكام الدَّنْيَا أَيِضًا حى إذَا أكْرة الگافر الإيمَانِ فَآمَنَ صح إِيمَانة بتاءَ عَلَى وُجُودٍ أَحَدٍ 
الركتيْن بخلاف الرّدَّةٍ في الوكراو؛ اَن لْأَدَاءَ في دة دليل مخض لا رَكنٌ. 

وَالْأصْل في فوع ن ھی هى الصَلاة رهي عِمَادُ الدين شرِعَتْ ن شَكْرًا لنعمّة الْبَدَنِ الذي 
يَشْمَلْ ظاهرَ الإِنْسَانٍ و طِبَهُ إل ها لَه ٿث أَضْه بوَاسِطَّة الكعْبة كَانَتْ دون الإِيمَانٍ ا الذي 
صَارَ فرب با يط" 

(قوله: ( في) باب مَغرقة أَقْسَام الْأَسْبَابٍ وَالْعِلَلٍ والشرُوط“ 

إقوله :21 )5 ھی ثَلَانَهُ 7 9 أراد به هذه الجملة أعني الإيمان والعبادات. [العباد 00 
وهي ) تنة ا قسمين باعتبار الإيمان وفروعه. ثم هذا ينقس'" إلى ثلاثة أقسام؛ لأن 

7" ساقط من (ص). 


۲ 5 5 زه" سا كز ق ىم ر 0 2 
(" في (ت): قوله (في باب مَعْرفَةٍ والْأَسْبَابٍ والشروط ) 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (/2)5 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
بعض ما يوحد في الإيمان يوحد في فروعه وهو الملحق به أي الإقرار]”"» فلهذا ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام بخلاف الأول؛ لأن شيئاً من الفروع ليس بإيمان حقيقة» والإيمان ليس بفرع [البتة)9 


هه مي 


حقيقة)» فلهذا انقسم إلى قسمين. 

قوله: (فَانْمََبَ الإقرازُ ركنا في أَخكام ادنيا وَالآخرق” ؛ لأن المصدّق بالقلب عن اختيار 
يقر لا حالة. فإذا لم يقر لم يكن مؤمنا عند الفقهاء حتى لو لم يجد زمانا يتمكن فيه من الإقرار 
وصدّق بقلبه كان مؤمنا بالإجماعء فعلم أنه ليس كه ا 

قوله: (وهو في أحكام الدنيا) '' يعني يحكم بإعانه"“ من غير تصديق بالقلب مع علمنا 
بذلك» فإن من آمن مع قيام السيف على /41 '”ات-أ/ رأسه دليل* © على عدم التصديق [ في 
كان ومع ذلك حكم بإيمانه بناء على وجود أحد الركنين وهو الإقرار؛ لن الإسلام يعلو ولا 
يعلى [عليه]» فلهذا جعلناه أصلا. 


0 يياقعل من (ت). 

3 في متن البزدوي: اع . 

0 ساقط من (ت). ْ 

7 ساقط من (ص). 
ي 

( ) في (ت): انقسم. 

7 ساقط من (ص). 

ساق من (ت). 

9 ساقط من (ص). 

'" في (ص): وهو أصل في أحكام الدنيا أيضا. 
("' ) في (ت): يحكم إمانه. 

('" في (ت): والسيف على رأسه. 


3 


5 ) في (ت): دل. 


1١5١ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲٦۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك هذا في السكر"؛ لأن السكران الذي لا يعقل لا يصدق بقلبه9". 

بخلاف الردّة في السكر والإكراه» فإنه لا يحكم بردته”" بإقراره؛ لأن الأداء في الردة ليس بركن 
صلا بل هو دليلٌ. وقد قامت الدلالةٌ على عدم الكفر في القلب؛ فلهذا لا يحكم بردته بخلااف 
الإقرار بالإبمان» فإن من لم يقر بالإيمان احتياراً لم يكن مؤمنا في أحكام الآخرة عند الفقهاء» فجعل 
الإقرار ركناً. 

والمكذّب بالقلب إذا لم يقر باللسان كان كافراً في أحكام الآخرة بالإجماع» فعلم أن الإقرار 
بالردة ليس بركن أصلآء ولو جعل الإقرارٌ في الردة ركناً [ لتتحقق الردة)“ للزم“ ا محال وهو القول 
بوحوب أداء الردة إوالقول بوجوب أداء الردة حال“ بخلاف الإبمان» فإنه فرض» فيحسن القول 


0 
بوجوب الإقرار . 


'" في (ت): في السكران. 

في (ت): لأن السكران لا يعقل ولا يصدق بقلبه. 
في (ت): بالردة. 

( ) ساقط من (ت). 

"' في (ت): يلزم منه. 

''' ساقط من (ت). 


00722١‏ 58 (ت): والقول بوجوب الإقرار حسن. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۷٠(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

َ ا التي تَعَلَفَتْ بِأَحَدٍ صَرْبَنَ النَعْمَةِ وَهُوَ الْمَالُ وَهِيَ دُونَ الصّلَاة؛ لِأَنَّ نِغمَة الْبَدَنِ 
أل وَنِْمَةُ الْمَالٍِ فَرْعٌ وَالْأُولَى صَارَتْ فُْبَة هي بِوَاسِطَة الْقبْلَةِ الي هي جَمَاد وَهَذِهِ صَارَتْ 
قُرْبَةَ بواسطة الفقير ِي لَهُ ضَرْبُ اسْتَحْمَاقٍ في الصّرْفٍ. 

ُه الصُوْمُ قُرْبَةٌ تََعَلقَ بد بنغْمَة البَدَنِ مُلْحَقة بالأصل گأتها وَسِيلَة إلى الأصْل وَهُو لا يَصِير 


5 
4 
زمه 


رة إلا بوَاسِطَةِ النَفْسِ وَهي دُونَ الْوَاسِطَكَيْنِ الأوليين حَنَّى صَارَتْ مِنْ جنس الجهاد. 


قوله: (والزكاة صَارَتْ فة بواسطًة الفقير الذي لَهُ صرب اسْتَحْقَاقٍ في الصّرْفٍ)”" إليه؛ 
لأن الفقير يستحق الكفاية على الله تعالى» والله تعالى أحال الفقير إلى" الغني» فله ضرب استحقاق 
في الصرف إليه بخلاف الكعبة» فإنه“ ليس فا“ ضرب استحقاق التوحه إليهاء فكانت الواسطةٌ في 
الصلاة أقإك» فيكون إلى الإبمان أقربث. 


ثم الصوم قربةٌ تتعلق بنعمة البدن إلى آخره» معناه: أن الصوم يحب على العبد بطريق الرياضة“ 
للنفس ليكون أصلح لخدمة الخالق كرياضة المركب ليصلح”' لركوب السلطان» فكان ملحقا بالصلاة؛ 
لأن العدو إذا قهر يصير منقاداًء فيعبد الله تعالى على قطع العلائق وهي الشهوات المركبة فيه» فكان 
دون الصلاة؛ لأن كف النفس الشهوي عن مقتضياتما. وهي“ شهوة البطن والفرج موجود[ة] في 
الصلاة بزيادة"“ في الصوم). وف الصوم لا يوحد إلا هذاء فكان دون الصلاة وملحقا كم[نا]. 


('" في متن البزدوي: وَهَذِهِ صَارَتْ فُْبَةَ بَاسِطَة .. 
'"' في (ت): على. 

'" في (ت): فإن. 

E 

وس الرضيا: 

ف (ت): يصلح. 

7" في (ص) و(ت): وهو. 

5) في (ص): وزيادة. 

ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: رهي“ دون الْوَاسِطَتَيْنٍ الْأُولََيْنِ)» أن الواسطة :ق الفا والركاة عبر العاف خا 
عنه والنفس ليست بخارحة عن الإنسان /١۹ص-أ/‏ بل هي من الآدمي والعابد لا يكون واسطة. 
فعلى هذا ينبغي أن يكون [الصوم] أفضل من الصلاة والركاة لكنه لما كان للرياضة”" على ما قلنا 
كان بمنزلة البيع للصلاة» والرّكاة أصاٌ بنفسهاء فكانت أقوى من الصوم أيضا. 


قوله: (حَتّى صَارَتْ مِنْ جنس الجهاد) بيانه قوله #: «رحعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر في الصلاة 41 © سمى الصلاة جهادا والصوم”' قهر النفس [ وهو عدو ]”" فيكون”" من 
جنس الجهاد» و قوله يلِهُ: «الجهاد جهادان أحدهها أفضل من الآخر وهو أن تجاهد نفسك 


وهواك» '. 


7 في (ت): وهو. 

7 في (ص): خارج. 

(" في (ت): الرياضة. وني (ص): (من للرياضة) فحذفث: (من) لتصح العبارة. 

* ساقط من (ت). 

© لم أجده بحذا اللفظ. 

"' في (ت): والنفس قهر النفس. 

7" ساقط من (ت). ولو قال: وهي عدوء لكان أولى. 

في (ت): يكون. 

^ في (ص): مؤيده. 

:' ولفظه: «عن جابر قال : قدم على النبى وي - قوم غزاة فقال قدمتم حير مقدم قدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه» أخرحه الديلمى والخطيب والبيهقى وقال: هذا فيه ضعف. انظر: 
حامع الأحاديث - (ج ١١‏ / ص ۱۳۹)» حديث رقم: .)١51١54(‏ كتاب الزهد الكبير ٠٠١/۲(‏ » رقم 
(VT‏ 


لزان على ارد البزدوي لحميد الدين (22)115 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
نّم الح عِبَادَةٌ هجرة وَسَفَرِ لا يتَآدَى إلا بأَفْعَالٍ تَقُومُ يبقاع مُعَظَمَةٍ فَكَانَتْ دُونَ الصّوْمِ 
كَأَنَهَا وَسِيلَةٌ َك وَالْعُمْرَة سنه وَاحبَةٌ تَابِعَةٌ لِلحَج. 


م الْجهَادُ شرع لإغَلَاءٍ الدّينٍ فَرْضٌ في الْأآَصْلٍ لکن الْوَاسِطَةَ ها هتا هي الْمَقْصُودةُ 


7 


فَصَارَتْ من فُرُوض الكفاية ألا ترى أن الْوَاسِطَةَ كُفْرُ الْكَافِرٍ وَذَلِكَ جَتَايَةٌ قَائِمَةُ بالگافر 


ا 


مَقْصُودَةٌ بالرّدٌ وَالْمَحخو. 


ثرلهة ركان الخع ويلا إلى OA‏ ركد RG OO GA‏ عع E‏ 
وضعف ل بدنه)””' » فيسهل قهره وهو الكف عن شهواتما فجعل وسيلة إلى الصوم. 

قوله: (وَالْعُمْرَةُ سنه 4١/‏ ت-ب/ وَاحبَةٌ) أي قوية تابعة للحج كسنن الصلاة؛ لأن في العمرة 
بعض أفعال الحج دون الكل» فلم تكن مثله بل تكون تبعا. 

[قوله:]”" (ثُمّ الجهاد شرع لإعْلَاءٍ الدّينِ”" فَرْضُ في الْأَصْلٍ) هذا يقتضي كونه من فروض 
الأعيان؛ لأن إعلاء الدين فرض على كل مسلم لكن الواسطة هنا هي المقصود. يعني أن كفر الكافر 
هو" المقصود بالإعدام؛ لأن [سبب]” فرضية الجهاد كفر” ‏ الكافر وهي 7 العظمى. فإذا 


(" في متن البزدوي: انها وَسِيلةٌ إِليّه. 
ف (ت): أن. 

( ) في (ص): شهوات. 

( )في (ت): هان. 

( ) ساقط من (ت). 

ساقط من (ص). 

7 في (ت): لإغْلاءِ كلمة الله. 
"رص ھی: 

'') ساقط من (ص). 


'”' في (ص): لكفر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۷۳) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
حصل هذا المقصود -وهو الإعدام- سقط عمن"'" لم يجاهدء فلذلك" صار من فروض الكفاية 
() .. )6( ا ا 5 
حتى عند" نفير العام هو“ من فروض الأعيان باعتبار الأصل. 


5 )قي رهم 
0 في (ت): فكذلك. 
ل يداه 


و 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۷٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَالِاِعْتَكافٌ شرع لإدَامَة الصّلّاة عَلَى مِقَدَارٍ الْإِمْكَانِ فَكَانَ مِنْ التوَابع وَلِدَلِكَ أختصّ 
ِالْمَسَاجِدِ. واليادة اي يها مَغتى المُؤَة صدََةُ لطر فلَمْ تكن حَالِصَة حى لَمْ يشرط لها 
كمال الْأَهِْيّة. وَالْمُؤَْهُ التي فيها مَعْتى الْقُرْبَةِ هي الْعْشْرٌ حَنَّى لا يُبْعَدَاً عَلَى الگافر. 
قوله: (والاغتگاف شرع لإدَامَة الصّلاة عَلَى مِقَدَارٍ الْمْكَانِ) شرحه أن العزيمة أن يستغل العبد 
[عمو بالغبادة [وهي الصلاة) لتوائر التعم عليه زي كل ساعة). والصلد شرت 
شكرا للنعمة إلا أن الله تعالى تفضل على عباده بإسقاطها في غير أوقاتما. 

والاعتكاف أخذ بالعزيمة وهو إدامة الصلاة إما حقيقة أوحكماً؛ لأن المنتظر للصلاة في الصلاة 
حكماًء وهو معنى قوله: ( لِإدَامَةٍ الصَّلّاةٍ عَلَى مِقَدَارٍ یگن أي على قدر الوسع» فلذلك صح 
النذر به وإن لم يكن من جنسه فرضا عليه؛ لأنه نذر للصلاة مع. والتابع للشيء أعطي له حكم 
الأصل. 

قوله: (ِوَلِذَلِكَ أختْصٌ بِالْمَسَاجِدِ) تقرير لما ذكر“ من إدامة الصلاة؛ لأن المساحد هي 
المعدة للصلاة. 


وصدقة الفطر (هي )”" عبادة فيها معنى المؤنة | لأن الله تعالى قال تا الصّدََاتُ للْقُمراءِ 4“ 
الآية وهي صدقة) إلا أن الركاة“ أقوى منها فا مها ينبيء عن كونما عبادة كصدقة التطوع عبادة 
بلا شبية ك التطوع. 


7 ساقط من (ت). 

'"" ساقط من (ت). 

'" ساقط من (ت). 

في (ص): وهي. 

'"' في (ص): ذكرنا. 

9 في (ت): المعتد. 

'"' ساقط من (ت). 

9 من الآية ٠٠‏ من سورة التوبة. 
( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


و 


م 
7 4 


[قوله:] (وَالْعبَادَةُ التي فيها مَعْتى الْمُؤْنَةٍ صَدَقَة الَفِطرٍ) فصدقة الفطر أولى أن تكون عبادة 
واشتراط النصاب فيه مقدر”" بنصاب الرّكاة يدل على عبادتاء فلذلك كان أصلها عبادة إولمصرفها 
أيضا وهو الفقر يدل على كوا عبادة 714 إلا أن فيها معنى المؤنة“؛ لأنما تحب على الإنسان بسبب 
الغير كالنفقة» فلذلك صارت” في معن المؤنة» فيصير معنى العبادة فيها”", فلهذا تحب على الصبي 
وامجنون [ الغنيين 71 في مالهما كالنفقة تحب عليهما“ لذي رحم حرم منهما. 


[قوله:] (وَالْمُؤْنَةُ التي فيها مَعْتَى الْهربة” ٠‏ الْعُشْرُ'')لأن سببه الأرض النامية فباعتبار الأرض 
هي" مؤنة والأرض هي“ الأصل في السبب» فكانت المؤنة أصلا في العشر وقربة*'" باعتبار 
الخارج من الأرض بتعلقه بالخارج كتعلق الركاة بالمال النامي» فلهذا يشبه الرّكاة إلا أن الخارج وصف 
للأرض تابعٌ له لقيامه به» فلذلك فيه معنى القربة لا أن القربة فيه أصل. 


9 في (ت): الصلاة. 

0 في (ت): لصلاة. 

E 

)6 ساقط من (ت). 

ر المؤنة ) القوت ( ج ) مؤن. انظر المعجم الوسيط» ج7١/ص577.‏ 
»© ق (ت): صار. 

'" في (ص) و(ت): فيه. 

00 ساقط من (ت). 

''' في (ص) و(ت): عليها. 

0 في (ت): فيها مَعَىَ العبادة. 
010 في متن البزدوي: هي الْعُشْدْ. 
00 في (ت): هو. 


70000 
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) 


في (ت): وفيه معنى العبادة. 


0 في (ص): لأن. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وجا مُحَمَدٌ رَحِمَهُ الله بَقَاءَهُ على الكافر وَالَْرَاجُ مُؤْنةُ فيها مغتى الْعقُوَة لِآَنَّ س 
الاشْتعَال بالرراعة وهي الل في الشَرِيعَةٍ وَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا شرع مُؤْنَهَ لجفظ الْأَرْضٍ وراه 
للك لا بدا عَلَى الْمْسْلِم وَجَارَ الْبَقَاءُ عَلَيه؛ لِأنَّهَا لِمَا تَر لا يجب بالشَّكٌ وَلَمْ يَبطّلْ به 


وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله فى الغشر. 


[قوله:] (وَالْحَرَاجُ مُؤْنَةٌ فيها مَعْتَى الْعُقُوبَقَ لأن سببه الاشتغال بالزراعة وهي“ عمارة الدنيا 
وإعراض عن الجهاد وهي عادة الكفار ولذلك استحق به الذل'" على ما قال : حين رأى 
آلات الحراثة في دار قوم إقال) : «ما دحل هذا في دار قوم إلا وقد ذل أهلها»“ فكان وجوب 
الخراج باعتبار الأرض مؤنة وباعتبار الوصف | وهو الاشتغال بالدنيا]”' عقوبة. 


قوله: (لجفظ الأزْضٍ /47 ؟ت-أ/ وَإِنْرَالِهَا) يعني أن الخراج وجب ليحمي”" الإمام الأرض 
والإنزال» فكانا“ سواء في هذا المعنى. 

وا ا كه 2 ا ا ah‏ )4( : : 5 

[قوله:] (فَلِذلِكَ لا يُبْتَدَاْ الخراج على المُسْلِم) '' لما فيه من معنى الذل وهو يليق 
بالكافر” '"» فلهذا لا يُبْتَدَأْ على المسلم. ويجوز بقاؤه عليه بأن أسلم الكافر أو اشتراها مسلءٌ؛ لأن 


في (ت): وهو. 

'" في (ت): وهو. 

(" ني (ت): لذل. 

* ساقط من (ت). 

”7 وهو ما روي عن أي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث» فقال: معت النبي وله يقول: 
«لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدحله الله الذل». انظر: صحيح البخاري - (ج ۲ / ص )۸١۷‏ - كتاب المزارعة 
(47)؛ باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاوزة الحد الذي أمر به (۲)» حديث رقم: .)١١35(‏ 

ساقط من (ص). 

کو ي 

ي (ص): وكانا. 

يمن البزدوي: وَلِدَلِكَ لا يدا على المشلم. 

7" ف (ت): بالكفار. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۷۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
لمؤنة فيه أصل. والعقوبة باعتبار الوصفء والإسلام لا ينائي هذين الوصفين أو" لكونه مترددا بينهما 
لا يبتدأ على المسلم بالشك. وإذاا"' وجب الخراج على الكافر يبقى على المسلم' /۹۱ص-ب|/ 
ولا يسقط بالشك [معنى العقوبة)؛ لأن الإسلام لا يناف إصفة) العقوبة. 


بخلاف العشرء إذا اشترى الكافر أرضا عشرية لا يبقى عليه؛ لأن الكفر ينافي القربة من كل 
وحه. يعني لا يجامعه القربة بوحه من الوحوه» وهو الجواب عن قول محمد -- رجه الله - (وتضعيف 
العشر على الكافر ثبت بخلاف القياس بإجماع الصحابة). 


a a 1 ٤ 7 4‏ 
وهو أن عمر-#ه- وضع على نصارى بني تغلب وهم كانوا ذو شوك" فقالوا: إنا نستنكف 


عن الحزية [ والدَِيّة)”")» فنعطي ضعف ما يعطي المسلمون» فصالحهم عمر -ه- على ذلك 
ا ا 


وسائر الكفار لا يساويهم؛ لأن الحزية تؤحذ في سائر الكفار دوم فلا يجوز القول بتضعيف 


العشر على الكافر الذي اشترى” الأرض العشرية. وهذا جواب عن قول أبي يوسف. 


7" في (ت): و لكونه. 

'" في (ت): إلا وحب. 

في (ص): (يبقى على المسلم) مكرر في بداية الصفحة التالية. 

* ساقط من (ص). 

ساقط من (ت). 

7 في (ت): ذوو الشوكة. 

ساقط من (ت). 

€ أضوت ابو عبيدة وان تقويه معا اق الأموال عن ررعة يخ التعمات أو التعمان بو ةو أنه 
سأل عمر ابن الخطاب-#5-» وكلمه فى نصارى بنى تغلب» قال: وكان عمر قد هم أن يأحذ منهم الحزية فتفرقوا 
ف البلاد» فقال النعمان بن زرعة لعمر: «يا أمير المؤمنين إن بنى تغلب قوم عرب يأنفون من الحزية» وليست هم 
أموال نما هم أصحاب حروث ومواش» وحم نكاية ف العدوء فلا تعن عدوك عليك يم فصالحهم عمر على أن 
أضعف عليهم الصدقة؛ واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم». انظر: جامع الأحاديث لحلال الدين السيوطي» 
قسم الأفعال (۲)» باب مسند عمر بن الخطاب» حديث رقم: (۲۹۳۹۳)» (ج /۲١‏ ص١١4)؛‏ ونصب الراية 
-كتاب الركاة» باب صدقة السوائم (ج ۲/ ص57١).‏ 

في (ص): على الكافر المشتري. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۷۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَنْقَلِبُ حَرَاجِيًا وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يجب 
تَضْعيفة؛ لن الْكُفْرَ يُتافِي صِفَة الْقُْبَةِ من كل وَجْدِ فلا يَبْقَى الْعْشْرْء لِأَنَهُ فُرَْةٌ من وَجْهِ فَلِهَذَا 
قى اتاج 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله وان في صرف الْعْشْرٍ الباقي عَلَى الكافر كانه جَعَلَهُ حَرَاجِيًا في 


ف 


رِوَايَةٍ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَهُ غير مشر مشرو إل بشرط التضعيف لَكِنّ التضعيفَ صَرُورِيٌ قاد يصار اله 


ع مر 


- 


مَعَ ِْكَانٍ الْأَضْلٍ وَهُوَ اأ كرا فَصَارَ الصحيخ ما قالَه أو حَبِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. 


قوله: (في صرف الْعْشْرِ الَاقي) أي الباقي بعد شراء الكافر الأرض العشرية. وإِنما قال 
الباقى؛ لأنه لا يبتدأ على الكافر فيكون عليه بقاء لا ابتداء وهو قول محمد -رحمه الله . 

قوله: (ِقَلَا يْصَارُ إِلَيْه مَعَ إِْگان الال“ أي إلى تضعيف العشر وهو خلف عن الخراج مع 
إمكان [الأصل)” وهو الخراج» إذ المصير إلى الخلف عند [ العجز ]7 عن" الأصل وهو موجحود 


00 ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

(" قدم هذا الشرح على قوله: رفي صرف الْعْشْر البّاقي)» فصحح. 
)6 ساقط من (ت). 

00 ساقط من (ت). 


E 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۷۹) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
َأَمّا الْحَقّ الْقَائِمُ بِتَفْسِهِ فَحْمْسُ الما وَالْمَعَادِنِ حَقّ وَجَب لله تَعَالَى تابا بتفسه بتاء 
0 
من فَلَمْ يكن حًا رمتا دوه طَاعَةَ لَهُ بل هُوَ حَقّ اسْتَبَقَاهُ لِنَفْسِه فَتَوَلَى السُلْطَادُ 
وَقِسْمَتَهُ. وَلِهَذَا جوزتا صَدِفَ الْحُمْسِ إِلَى مَنْ اسْتَحَقّ أَرْبَعَةَ أَحْمَاسِهِ بخلافٍ الطّاعَات 7 
الزگؤات وَالصَّدَقَاتِء فَإِنَهَا لا ترد إِلَى الْمُلّاكِ بَعْدَ الْآَخْذٍ منهُمْ وَلِهَذَا حل الْحْمْسنْ لني هاشم؛ 
lG MC‏ 
ها من الْأَفْعَالٍ وَالطعَاتِ فَكَانَ أَوْلَى بالْكرامة اعارا بالأئعة الأخماس» فَإنَهَا بالصرة 


C8 


22 3 د 2 وت کے ن و ےر ور ەر م 5 3 2 
ف الجهاد حَقَهُ قَصَارَ الْمُصَّابُ به أ es‏ 


ا 


0 


0 


1١ 


(وَأَمّا الْحَقٌ الْقَائِمُ بتفسه فَحْمْسنْ الْمَعَانِمِ وَالْمَعَادِن) معناه أن الخمس حق وحب لله 
ل 0 ثبت لله“ تعالى بحكم أنه إله» لا يتعلق بذمة المكلف ولا يجب على العبد أداؤه طاعةً. 


3 


وقوله: (الْقَائُِ ِنَفْسِه) أي بذاته. أي هو بذاته حق ثابت لله تعالى بخللاف سائر الحقوق» فإما 
ابعة لله تعالى أو للعباد يتعلق بذمتنا أو يجب عليناء إمّا عبادة أو غيرها على نحو ما قلنا. والخمس 
: | 7 لاس اه ان" ل 
حال عن تلك المعاني وهو ا معني بقوله (حق فائم بنفسِه). 


أا حكمه" فإنه يجعل على خمسة أسهم؛ سهم لله تعالى» قال الله تعالى: قل الْأَنْمَالُ للّه4“ 
وأربعة الأخماس (© للغانمين مِنَةّ منه وفضلاً [ واستبقى الخمس لنفسه وقسمه بين من ذكر في کتابه» 
فتولى السلطان ذلك014©. 


كن نونك الله 
03 ا ا 
في (ت): فهو. 
الى 3 ا 
00 في (ص): وحكم الخمس. 
اهن الذية 1١‏ فى سوزة الأنفال. 
7 في (ص): واحدٌ في أنه لله تعالى لا يتعلق بذمتنا. قال الله تعالى لأقُلٍ الْأَنْقَالُ لِلّوك لكن أعطى أربعة 
الأخماس. . 


ل ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۸٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

والدليل على أنه لا يحب على العبد طاعة وأداء"2 حواد7" صرفه إلى الغانمين [ الذين استحقوا 
أربعة الأخماس عند حاحتهم]”". ويجوز إوضع)“ خمس المعدن عند" الواحد مع أنه استحق أربعة 
الأخماس بخلاف الركوات والصدقات» فإتما لا ترد إلى ملاكها بعد الأحذ منهم وإن”'' كانوا محتاحين. 


قوله: (لِأنَهُ على ما قلتاه من التحقيق لم يَصِرْ مِنْ الأؤسّاخ) يعني أن الخمس لا لم يجب 
على العبد أداؤه طاعة ١‏ يصر من الأوساخ. 

ألا ترى أن الركاة لما وجبت على العبد تصير من الأوساخ» ويعني بالأوساخ”") سراية الذنوب 
إليهاء كسرايتها إلى الماء [الذي]' استعمل في البدن على وحه القربة لم يحل شربه» فكذلك مال 
الركاة لم يحل لبني هاشم هذا المعنى)”“ /"4 ۲ت-أ/ لفضيلتهم. 

أمّا الخمس لما لم يكن بحذه المثابة لم يكن وسخاًء فحل لبني هاشم. 

قوله: (فَكاتَت”"" أَوْلَى بِالْكَرَامَةٍ مَة) يعني سبب استحقاق الخمس النصرة7'' عندنا لا القرابة”" "؛ 
لأن النصرة طاعة والمطيع يستحق الكرامة بوعد الله تعالى» فكان"" استحقاق الخمس بالنصرة أولى. 


ني (ص): أداء وطاعة. 
7" في (ت): وجواز. 
( ) ساقط من (ت). 
* ساقط من (ت). 
في (ت): في. 
99 في (ت): فإن. 

دي (ص): من الأوساخ. 
ساقط من (ت). 
ساقط من (ت). 
00 في متن البزدوي: فكان. 
0ق بار 
7" في (ص): بالقرابة. 


قتان 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

والمراد بالنصرة هنا اجتماعهم مع رسول الله 5ي في حال [ما]”' هجره الناس» ودخوطم معه 
في الشعب وهو الوادي)”» وإلى هذا أشار رسول الله“ بل بقوله: «لن تزالوا معي [ في الحاهلية 
والإسلام) “ وشبك بين أصابعه» . ولهذا تصرف إلى نسائهم ورجالهم لوجود هذه النصرة منهم 


7 ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ص). 

في (ص): الني. 

* ساقط من (ت). 

7 أخرجه أحمد و النّسائي وغيرهماء ولفظه: «عن جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله وله سهم ذوى 
القربى من خيبر على بنى هاشم وبنى المطلب » فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا : يا رسول الله 
هؤلاء أخوتك من بنى هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم » أرأيت إخوتنا من بنى المطلب 
أعطيتهم دوننا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فى النسب » فقال : إتمم لم يفارقونا فى الجاهلية ولا الإسلام» انظر: 
مسند الإمام أحمد 8١/4(‏ » رقم ۷۸۷٦۱)؛‏ وسنن التسائی كتاب قسم الفىء (۳۹)» باب »)١(‏ حديث رقم: 


(5155)»(ج ۱۳ / ص 4۷)؛ وجامع الأحاديث - (ج ۳٤‏ / ص )١١75‏ حديث رقم: .)۳۷٠۰۹۰(‏ 


الفوائد على أصول الوق ق (۲۸۲) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
اما قراب النينَ فَخِلْقَةٌ وَلِتَحُونَ لَهَا صِيَانة عَنْ أَْوَاضٍ الدّنْيَا وَلَمْ يَجْرْ أن تَكُونَ النْصرَةُ 
وَصْفًا َم بها الْقََابَةُ عِلَّهُ ما سبق في باب التَرْجِيح أن ما يَصْلْحُ عِلَة نَفْسِهِ لا بع يَصْلْحُ للتّرجِيح 
وَلأنَها تُحَالِفُ جنس الْقَرَابَةِ فَلَمْ تَصلْح وَضْفًا لَهَا وَعَلَى مَسَائِل أَصْحَابنَا رَحِمَهُمْ اللّهُ في أَنَّ 
الْعيِمَهَ تُبْلَكُ عِنْدَ تَمَام الْجِهَادٍ حُكُما بِالْأَحْذٍِ مَْصُودًا وَيْبْتَنَى عَلَيْه مَسَائِلُ لا نُخْصّى. 


قوله: رولا النصرة تُخَالِفُ جنس الْقَرَابَةِ فَلَمْ تصلخ وَضْفَا لَه“ لما ذكرنا أن النصرة من 
الأفعال والطاعات» فلم تكن [من!7" جنس القرابة» فلا تصلح”" مرححاً لوحهين؛ أحدهما هذاء 
والثاني أن النصرة علة /۲ 9 ص-أ)/ بانفرادها“)» فلم تصلح مرححا. 

ألا ترى أن ابني العم إذا كان أحدهما أحا لأمه"؟ لا يترحح على الآخر للوجهين" اللذين 
ذکرناها؛ لأن الأحوة تخالف العمومة» فلم يصلح”") وصفاً ها ولأنه علةٌ لت بانفراده فلا يصلح 
مرجحا. 

قوله: (فى أن الْعَنِيمَةَ تُمْلَكُ عِنْدَ تَمَام الْجِهَادٍ حُكُمًا لا بِالْأَحْذْ مَفْصُودَا/" وهذا "© 
بناء على ما ذكرنا أن الغنيمة كله(" لله تعالى بناء على أن الجهاد حق الله تعالى حالصا وهي 
أصيبت بالجهاد» فكانت له» فتملك عند تمام الجهاد. 


© في متن البزدوي: انها تحاف جنس الْقَرَابَةِ .. 

ساقط من (ت). 

(" في (ت): فلم تكن. 

9 ي( بانقراده. 

7“ ني (ص): لأم. 

في (ص): لوحهين. 

"" وترس) كلم يكن 

© في (ص): الإرث. 

7" ساقط من (ص). 

ني (ت): أن القييمَة ملك عِنْدَ تام اهاد لا حكًا)» وني (ص): (ولا حككا). 


1 


5 ) في (ت) هكذا: (هذ) وهو تصحيف. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

والجهاد إنما يتم حكماً بالإحراز إلى دار الإسلام؛ لأنه حينئذ يتم قهر الأعداء؛ لأن المسلمين ما 
داموا في دار الحرب يحتمل غلبة الكفار إياهم» فلم يتم الجهاد حكماء فلو كانت الغنيمة لنا كسائر 
حقوقنا لتم بأخذنا؛ لأنه" استيلاء على ما هو المباح كالصيد وغيره. وحيث لم تصر لنا 
بالأحذ]”" قصدا غلم أنه ليس لنا. 


)0 5 
ف (ص): كله. 
(" في (ت): بالأحذء لأن الأحذ. 


0 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۸٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

َأَمّا الرَوَائِدُ فَالتَوَافِلُ كُلْهَا وَالسْتَن وَالْآَدَابُ. وَأَمّا العُقُوبَاتُ الْكَامِلَةُ فمل الْحُدُودِ. 

وأا الَْاصِرَة فَدسَمْهَا أجزية. مل جزمانِ الْمِيرَاثِ بالقلٍ وَلِذَلِكَ لا يَغْبْثْ في حَق الصّبي؛ 
أنه لا يُوصَفْ بِالتَقْصِيرٍ بخلاف الْحَاطي الْبَالِغ؛ لِأنَهُ مُمَصّرٌ فَلَِمَُ الْجَراء الْقَاصِرٌ وَلَمْ يَلْرَمَُ 
الكامل وَالصَّبُِ غير م مُقَصّرِ فلم يَلرَمَهُ القَاصِرٌ ولا الكامل. 
(وََمَا العْقُوبَاتُ الْقَاصِرَةٌ فَدْسَمّيهَا أَجْزِيَةً. مِثْلَ حِرْمَانٍ الْمِيرّاث بِالْقذْل)'" وإغا نسميها(" أجزية؛ 
لأنه يغبت جزاء لفعله و احترازا" عما قاله“ الشافعي» فإنه"“ قال يثبت في حق الصبي أن 
وكذلك جعله ضمان المتلف في كفارة القتل"“ حت قال بوحوبه على الصبي”". وعندنا لما كانت 
أحزية والصبي ليس من أهل الحزاء 1[ عليه2"1) فلا يثبت في حقه. 

والحقوق الدائرة بين الأمرين؛ هي الكفارات» أي الكفارة دائرةٌ بين العبادة"“ والعقوبة؛ لأن 
الكفارة هى الستارة » فمن هذا الوحه تكون عقوبةً ومن حيث أنما تحب إعليه)' بطريق 
الفتوى؛ لأنه لا يستوقي منه حبر" يكون عبادة؛ لأن العقوبة المحضة لا يضاف إقامتها إلى الفاعل 


بل إلى الأئمة ويستوفي منه جبرا. 


و 
0 
11 


في معن البزدوي: وَأَمًا الْمَاصِرَةٌ فَنْسَميهَا أَجْزِيَةٌ . مِثْلَ حِرْمَانِ الْمِيراثِ بِالْمَثْلٍ. 

'"' في (ص): تسمى. 

في (ت): هذا احتراز. 

5 في (ت): بمقالة. 

ف (ت): (فإنه) مكرر. 

9" في (ص): يقول في كفارة القتل وجعله ضمان المتلف. 

( ) عند الشافعية لا يشترط التكليف في وحوب الكفارة ولو كان القاتل صبياء أو محنونا. انظر: الاقناع في 
حل ألفاظ ابی شجاع . مفهرس - (5 / ۳۹۸). 

ساقط من (ت). 
ق( الغباد: 
' في (ت): ساترة. 
'' ساقط من (ص). 
1ن وم لامع عور E‏ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۸٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ay لقي‎ A E E OF EEE AE ]لج لق‎ ESSEN 
عندنا؛ لأن سببها لما تردد بين كونه حظرا وإباحة يوحب كوا عبادة وعقوبة. وقد تؤدى إعبادة)‎ 
محضة» فبهذا" يترحح كوا عبادة» ووجوثّما على الخاطئ والمكره دليلٌ على كوتما عبادة» ولهذا تحب‎ 
على البار قي اليمين والحنث جميعا.‎ 

فلو كانت عقوبة لا تحب إذ هي تستدعي قيام الجناية لا حالة» وذلك مثل من حلف: "لا 
يكلم هذا الكافر" فالبر أن لا يكلمه. فإذا أسلم /٤٤۲ت-ب/‏ ثم کلمه“ [حنث]”" وهو في 
الحنث غير حان؛ لأن الواحب ههنا أن يكلمه لأن هجران المسلم”“ غير مشروع. ومع ذلك تحب 
الكفارة من غير جناية وحدت منه» فعلم أن جهة العبادة فيها راححة فلهذ”" لا تتداخل. 

ومع كوتما راححة في العبادة راعينا فيها صفة الفعل؛ لأنه حزاءٌ الفعل» فلم يوحب على صاحب 
الغموس وقاتل العمد“؛ لأنحما لا يصلحان سببا لهذا الجزاء؛ لأنما كبيرة محضة» وارتكاب الكبيرة 
امحضة لا يصلح [ سببا71 موجبا للعبادة. 


00 ساقط من (ت). 


( ) في (ت): فبهذا. 


© في (ت): فلم يوحب على قاتل العمد وصاحب الغموس. 
600 ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين  )۲۸١(‏ يالك ی كاي ال اشرق 
وَحَافْرٌ ال وَوَاضِعٌ م الْحَجَرِ وَالْقَائدُ والسًائق وَالشَاهِدُ إِذَا رَجَعَ لَمْ يَلَرَمْهُمْ مُهُمْ الْحِرْمَانُ؛ لاله جَرَاءُ 
الْمُبَاشَرَةِ فلا يَجِبْ على صَاجب الشَّرْطٍ بدا گاقصاص. ٠‏ 

وَالْحْقُوقَ الدَائِرَةٌ هي الْكَفَارَةٌ فيها مَعْنَى الْعِبَادَةٍ في الْأَدَاءٍ وَفيها مَعْنَى الْعْقُوبَة حَنَّى لَمْ 
جب مُبْتَدَأَةً. وَجِهَهُ الْعبَادَةِ فيها غالبة عدا وهي مَعَ ذَلِكَ جَرَاء الْفغْلٍ حَمَّى رَاعَيْنَا فيها صِفَةَ 
yy‏ وَصَاحِبٍ الْعَمُوسٍ ؛ لِأَنَّ السب عير مَؤْصُوفٍ بِشَيْءٍ مِنْ 
لْإبَاحَة وَقُلنَا: لا جب على الْمُسَبِّبٍ الذي قُلْنَا ولا عَلَى ال 7 ِأَنَّهَا من الْأَجْزيَة وَالشَافعِيُ 
جَعَلَّهَا ضَّمَانَ الْمُتْلَفٍ وَذَلِكَ عَلَطٌ في حُقُوقٍ الله تَعَالَى بخلا لدية وكَذَلِكَ الْكَقَارتْ كله 


عي 


وم رق 


لهذا لَمْ يَجبْ عَلَى الگافر مَا حلا كَقَارَةَ الفطر فَإِنَهَا عه غو فر با وَعِبَادَةٌ أَدَاءَ حَنَّى سَقَطَ 
بالشّبْهَةٍ عَلَى مِثَالٍ الْحُدُود. 
قوله: (ِوَلِهَذَا لا جب عَلَى الكافى" و هذا ما" يدل على كوغا مرححا فيها جهة العبادة؛ لأن 
الكافر أهل للعقوبة”" [ اللحضة 1" . 

قوله: رمَا حلا كَقَارَةَ الْفطر) متصل بقوله: (وجهة العبادة في الكفارة غالبة) ما خلا كفارة 
الفطر فإن هة العقوبة فيها غالبة ٠7‏ لأن. سببها لا يتراذ بين النظر والإباحة وهو الإفطار الكامل؛ 
لأنه جناية محضة على حق الله تعالى» لكن الصوم لما لم يكن مسلما تاما - نعني إلى الله تعالى - 
كان فيه ضرب من القصورء فلهذا قلنا فيه: معنى العبادة» لكنها بمنزلة العدم في حق الوحوب. 

فقلنا: تحب عقوبة وتؤدى عبادة اعتبارا لتلك الجهة. ولهذا سقط بالشبهات على ما ذكر في 
المتن. 


في متن البزدوي: وَيهَذَا ٤‏ يجب عَلَى الْكَافِرٍ. 
E‏ 

في (ت): العقوبة. 

ساقط من (ت). 


5 9 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۸۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ومن أصبح مقيماً في رمضان [صائما]"" ثم سافر في خلال النهار]”" لا يرخص له الفطر 
في هذا اليوم بالإجماع”" لكنه إذا أفطر لا تحب عليه الكفارة أيضا لوحود السفر المرحص له الفطر في 


الجملة» فيصير شبهة. 


7' ساقط من (ت). 

''' ساقط من (ص). 

(" في المجموع: "ومن أصبح في الحضر صائما ثم سافر لم يجز له أن يفطر في ذلك اليوم وقال المزني له أن 
يفطر كما لو أصبح الصحيح صائما ثم مرض فله أن يفطر". فدعوى الإجماع في المسألة غير موفقة إلا إذا كان 
المقصود منه الإجماع المذهبي أي الأصحاب الحنفية. انظر المجموع شرح المهذب - (5 / ١؟)‏ وحاشية رد امحتار 
(۲/٤۷)؛‏ والمدونة الكبرى - ١(‏ / ؟7075). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۸۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَقُلنَا: تَسْقْطُ باغتراض الْحَيْضٍ 0 َتَسْقْطُ بالسّمّرٍ الْحَادِثِ بَعْدَ الشرُوع في الصّوْمِ إِذَا 
اغْتَرَضَ الْفِطْرٌ عَلَى السَفر وَيَسْقْطُ بِشبْهَة الْقَضَاءٍ وَظَاهِرُ السُّنّةَ فيمَن أَنْصّرَ هلال رَمَضَانَ وَحْدَهُ 


چ و ور وه 5 


شَبْهة في الروية خلافا لدشافعئ فَإنَهُ الْكَفَارَاتِ إل أنَا انتا مَا فلا اتدل 
و التبين: لن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مُتَعَمَّدَ ما عَلَى الْمُظَاهِرِ» في عَلَى أَنَهَا 


7 


نها لا 
11 لجتايّة عليه 


َاسْتَدْعَى رَاجِرًا لكِنّهُ لما لَمْ يكن حَفا مُسَلَّمَا اما صَارَ فَاصِرًا فأوْجَبْنَاُ ِلْوَصْفَيْنِ وَقَدَ وَجَذَْا ما 
يجب عَفُوبَةَ وَيُسْتَؤْفَى عِبَادَةَ كَالْخُدُودِءٍ لِأنَّ إِقَامَةَ السُلْطَانٍ عِبَادَةٌ وَلَمْ تَجِدْ ما يُوجب عِبَادَةَ 
وَيُسْتَؤْفَى عُقُوبَةَ فَصَارَ الأول الى وَلِهَدَا قُلْنَا بِتَدَاحْلٍ الكََارَاتِ في الفطر وَحُفوق الْعِبَادِ كر 
0 

قوله: (وَيَسْقْطُ بِشُبْهَةِ الْقَضَاءِ وَطَاهِرة"' السْئّة فِيمَنْ أَنْصَرٌ هلال رَمَضَانَ وَحْدَهُ) يعني أن“ 


المنفرد برؤية الحلال ب 00 إذا 0 القاضي شهادته /7 9 ص-أ/ وقضى بكون هذا اليوم من 
شعبان يجب الصوم عليه بالاتفاق. 

ومع ذلك إذا أفطر تسقط عنه“ الكفارة لشبهة قضاء القاضي. يعني قضاء القاضي بكون هذا 
اليوم من شعبان يصير شبهة وقوله #5: ( صومكم يوم تصومون)“ يدل على أن هذا اليو“ ليس 
من رمضان؛ لأنحم لا يصومونه» فيصيرظاهر السنة في حق المنفرد" أنه لا صوم عليه. 


في (ص): فظاهر. 
ف (ت): إذا. 
ساقط من (ت). 

9 في (ص): سقط . 

7 أخرحه الدارقطنى والبيهقى وعبد الرزاق عن أبى هريرة. ولفظه: «أن النبي - وَل - قال: في هلال رمضان 
: إذا رأيتموه فصومواء ثم إذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» 0 يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون. وزاد ابن حريج في هذا الحديث: وأضحاكم يوم تضحون» انظر: سنن الدارقطنى - كتاب الصيام 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۸۹) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قوله: (لِسبْهَةٍ في الرُؤْيََ) يعني يحتمل أنه أحطاً في رؤية الحلال. 
قوله: (وَآلَذِي'" يَغْلِبِ فيه حَق العَبَّدِ القصّاص) وهذا ظاهر؛ لأن له حق الاستيفاء والعفو. 


فأما حهة حق الله تعالى إفيه04)؛ لأنه يسقط بالشبهات» وهو جزاء الفعل في الأصل لا 
ضمان امحل ويمذا لو قتل ألفُ رحل رحلاً يُقتلون جميعاًء فلو كان ضمان" المحل لا يقتلون 
كالدية لما كان ضمان امحل لا تحب على الألف /ه 4 ؟ ت-أ/ إلا دية واحدة إذا" كان القتل خطأ. 


(۱۲)» باب ()» حديث رقم: (۲۲۰۵)» (ج ه / ص 555)؛ وسنن البيهقى - كتاب الصوم »)١١(‏ باب 
القوم يخطئون فى رؤية الحلال (51)» حديث رقم: (85517)؛ مصنف عبد الرزاق - حديث رقم: »)۷۳٠١ ٤(‏ (ج 
: | ص .)٠١5١‏ 

في (ص): الصوم. 

" في (ت): ويصير ظاهراً في حق المنفرد. 

في (ص): فالذي. 

ساقط من (ص). 

“ في (ت): لاحتمال انحل. 

E 

'" في (ت): جميع. 

في (ت): وإذا. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۲۹١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

أا حَدُ فطاع الطرِيتٍ فَحَالِصٌ لِلَِّ تعَالَى عِنْدَنَا وَهَذَا مما يَطُولُ به الكتاب. وَكَذَلِكَ في 
حَقّ الْمَعْنُوهِ ور لا يعبر ذَلِكَ مَعَ أَدَاءٍ الصّغيرٍ بِنَفْسِهء ثُمّ صَارَ تَبَعِيّهُ أل الإسْلام 
وَالَْنِِينَ خَلََا عن بع لون في إِلْبَاتٍ الإسْلام في صَغِيرٍ أَدْخِلَ ارتا وفع في سَهْم 
الوه ا 

وَكَذَلِكَ في شُروط الصّلاة الطَهَارَةُ بالْمَاءِ أل وَالنَيَمُمُ حَلَفَ عَنْهُ لَكِنّ هَدَا الْحَلَفَ عِنْدَنا 
مُطَلَقْ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ حَلَفْ صَرُورَةِ حى لَمْ يُجَوَرْ أَدَاءُ الْفرائض تيمم وَاحِدٍ. 

وَقَالَ في إنَاءَيْنِ جس وَطَاهِرٍ في السّفَرٍ: إِنَّ التَحَرّي فيه جَائِرُ وَلَمْ يَجْعَلْ التراب طَهُورا 
عدم الضزورة. وتا تَخن: ُو لف ملق ئی جنا + جَمِيعَ الصّلّوَاتِ به. وَقُلْنَا في الإنَاءَْنٍ 
لا يَتَحَبّى؛ أن الراب طَهُورٌ مُطْلَقْ عِنْدَ الْعَجْزٍ وق قبت الجر بالقاؤض. 

َكِنّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْمَاءِ 0 في قول أبِي حَِفَةَ وَأَبِي يُوسّفَ رَحِمَهُمَا الله وَعِنْدَ فر 
وَمُحَمَّدٍ رَجِمَهُمَا الل بَيْنَ اليم وَالْوْضُوءِ. 


[قوله: 274 (وهذه'" الحقوق) [ كلها)“ تنقسم إلى أصل وخلف. أما الإبعان فقد ذكر 
في المتن. وأما الصلاة فأصلها”؟ ظاهر وحلفها عند العجز عن الأصل فدية طعام مسكين إذا أوصى 


وكذلك في الصوم و الج" إذا أوصى أن يحج عنه» فيكون" ذلك خلفا عن أدائه» وكذلك 
في حقوق العباد قيمة المتلفات حلف» وهذ”'"' مما يكثر تعداده. 


00 ساقط من (ت). 
قي )وه 
7" لم أجد هذا النص في متن البزدوي وكذلك وجدناه في كشف الأسرار دون المتن كالتالي: قوله: (وهذه 
الحقوق) أي الحقوق المذكورة كلها تنقسم إلى أصل وخلف. انظر: كشف الأسرار - (ج ۸ / ص .)5١‏ وهذا 
يدل على السقط في المتن. 
* ساقط من (ص). 
في (ت): وأصلها. 
( ) ساقط من (ت). 
9 في (ت): يكون. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)59417 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (وأداء الأبوين حَلَفَ عن أداء الصغير ثم تبعية الدار خلف2'" ولا" يقال على هذا 
أنه لا حلف للخلف؛ لأن ذلك كله حلف عن أداء الصغير لكن البعض مرتب على البعض. 
[يعني]”' أن الدار حلف عن أداء الصغير عند عدمهما. فإذا عدما تكون الدار خلفا عن أداء 
الصغير» وذلك كالوارث أنه حلف عن المورث» والابن مقدم على ابن الابن. فإذا لم يكن 
الابن”2 يكون ابن الابن حلفا عن الميت لا عن الابن. وكذلك هذا في شروط الصلاة. 


وعند الشافعي التيمم خحلف عن الوضوء عند عدمه بطريق الضرورة ولهذا لا يجوز" التيمم قبل 
دخول الوقت لعدم الضرورة» لعدم وجحوب الصلاة عليه قبل الوقت”". 


وقال في إنائين طاهر ونحس”2 في السفر: أن التحري فيه حائز “ بناء على هذا الأصل؛ لأن 
الوصول إلى الماء الطاهر ممكن بواسطة التحري» والتحري دليل في الشرع» فقد وجد دليل إصابة الماء 
الطاهر» فلا يصار إلى التيمم. 

قلنا: أنه حلف مطلقا كالتيمم""“ عند عدم الماء لا ضروري. وإلى هذا أشار رسول اللّه0"© 
يي[ قوله): «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج إما لم يجد الماء)». والتقدير بالعشر 


7" في (ت): وذلك. 

0 لم أحده في متن البزدوي كذلك ولعل هو ما ضاع منه. 

ENES 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): ابنا. 

5) في (ت): ولهذا لم يجر. 

(" ) انظر: كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي - (ج ۲ / ص 
۹)؛ والمحموع حى الدين النووي - (ج ۲ / ص ۲۳۹). 

(5) في (ت): نجس وطاهر. 

(:' ) في معن البزدوي: وَعِنْدَ الشافِعِيَ حَلَفُ صَرُورَةِ حَقٌ 1 وز أَدَاءُ الَْرَائْضٍ بِنَيَهُم واج وَقَالَ في إِنَاءَيْنٍ 
بحسي وَطَاهِرٍ في السَمَرِ : إن التّحَتي فيه حار . 
('' ) في (ص): كالوضوء. 
5 6ف وض الن: 
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يوسف» وعند محمد وزفر بين التيمم والوضوء. 


وعلى هذا“ يبتنى [مسألة] إمامة المتيمم للمتوضئين على هذا الأصلء فعند” محمد ل كان 
التيمم خلفا عن الوضوءء فالمقتدي المتوضئ صاحب الأصول والمتيمم صاحب الخلف» فتكون صلاة 
المقتدي أقوى» فلا يجوز بناؤه عليه إذ الاقتداء بناء» وبناء القوي على الضعيف لا يجوز. 


[و]"" عندها سوا إذ“ الخلافة إعندها) بين الماء والتراب /٠٤۲ت-ب/‏ [فالمتيمم 


لن الصاح اجا فا وا جور افا ادها ا 


( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

5 ) أخرجه أحد» وأبو داود» وغيرهما عن أبى ذر. ولفظه: «إن الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء ولو 
إلى عشر حجج فإذا وحدت الماء فأمس بشرتك» انظر: مسند أحمد» حديث أبى ذر الغفارى (۹۲۳)» حديث 
رقم Oe)‏ 1ض )اوسن أي قاوذا 51/1 ارقي ۳ 

35 ) في (ت): لهذا. 

( )في (ص): وعند. 

5 ) في (ت): كما كان. 

( ) ساقط من (ت). 

+ 

( ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 
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تى عَلَيْهِ مَسْأَلَُ إمَامَةٍ الْمُتيَمُم لِلْمُمَوَضَّئ وَقَدْ يَكُونُ الْخَلَفُ صَرُوريًا وَهْوَ الثْرَابُ عِنْدَ 
الْقُدْرَِ عَلَى الْمَاءٍ إا خيف فَوْتُ الصّلاة عَنَّى إن مَنْ تَيَمَمَ لجتازَة فَصَلَّى ثم جيء بأخْرَى لَمْ 
يعد عنڌ ابي حَيفَة واي يُوسْفَ رَجِمَهُمَا الله َأعَادَ عِنْدَ مُحَمّدٍ اء على ما قُلن. 

وَهَذَا إِنّمَا يُسْتَقْصَى في مَبْسُوطٍ أضحابتا وَإِنّمَا غَرَضْنَا الْإِسَارَة إلى الْأضْلٍ. وَذَلِكَ أن 
الخلاقة لا تَثْبُ إلا بالئَصّ أ دََالَةِ النَصّ وَشَرْطُهُ عَدَمْ الْأَصْلٍ لِلْحَالٍ عَلَى اخْتمَالٍ الْوْجُودٍ 

قإذا لَمْ يختمل أضْل الْؤجُودٍ فلا مِثْل لير في الْعَمُوسٍ لَمَا لَمْ يَحْتَِل الْوْجُود لم ُبث 
الكفارة حلفا عَنْهُ جلاف مَسنَ السّمَاءِ وَسَائرِ الإنال. ونا لم تُشرَغ إلا عِنْدَ احْتمَالٍ جود 
الْأَصْلٍ أَكْتَرَ وَالْمَسَائِلُ عَلَى هذا اتر الْآصلٍ من أن تخصى. 
يُعِيدُ)”'' بناء على هذا الأصلء ويخرّج على هذا الأصل أن عند محمد التيمم خلف عن الوضوء وقد 
ثبت بالضرورة. وههنا المقدرة على الماء. فإذا فرغ عن الصلاة بطلت الخلافة فيعيده. 

وعندهما لما لم يكن التيمم حلفا عن الوضوء والضرورة ثابتة» فلا يعيد التيمم. 

فلا يقال: إن التراب صار طهورا بالضرورة» فإذا فرغ عن الصلاة بطلت الخلافةٌ؛ لأن التراب عند 
الفراغ عن الصلاة طهور أيضا لقيام الضرورة» فلا يعيد التيمم إلا أن يجد ما يقدر على /۹۳ص-أ/ 
التوضئ [به] ولا تفوت جنازة أخرى» فحينئذ يعيد التيمم؛ لأن الضرورة قد فاتت. 

قوله: (وَِنّمَا يُسْتَقْصّى هدا في مَبْسُوطٍ أَصْحَابِنَا وَإِنّمَا غَرَضَْا الإِشَارَةُ إلى الال“ يعني 
الاستقصاء في الفروع في مبسوط أصحابنا وغرضنا الأشارة إلى الأصل. وهو أن الخلف يثبت مما يثبت 


10 د لماه فد شاف جره 5 ا 0 د‎ ١ 
نيد عبد ان حون وان يوست‎ E 2 تيك اجا مصلى 6م عي‎ Ea E 
مهما الله وأعاد عند خمد‎ 


( ) في معن البزدوي: وَهَذًا إا يُسْتَقُصَّى في مَبْسُوطٍ أصحابتا إا عرضتا الِْشَارَةُ إلى الْأصْلٍ. 
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به الأصل ونعني بذكر الأصل ههنا هذا يعني أن الأصل يثبت بالنص لا بالرأي» فكذلك الخلف لا 
يغبت إلا بالنص أو بدلالته]©. 


E. ا :2 3 و 0 2 ا‎ oe 
وقد سَبَقَ بَعضها فيمَنْ أسَلمَ في آخر وَقت الصلاة.‎ 


( ) من قوله (إِنَّ مَنْ تَيَمّمَ) إلى قوله (بالنص أو بدلالة) ساقط من (ت) و بياض في جميع الصفحة رقم: 
٤٦‏ ۲ ت-ا. 
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دارفال انو يوست 0 رَحِمَهُمَا اللَّهُ في الْمَشْهُودٍ بِقَثْلِهِ إِذَا جَاءَ حا وَقَذْ فتل 
الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَاحْعَارَ الول تم تَضْمِينَ الشُهُودِ أَنَهُْ يَرْجِعُونَ عَلَى الوَليّ؛ لِأنَّ سَبَب املك ق 
جد وَهُوَ التَعَذّي وَالصَّمَانَ وَالْمعْمُون وَهُوَ الدّمُ مُحْمَمَلَ لِلْمِلْكِ في الشّزع غَيْرْ مُسْتَجِيلٍ مل 
مَس السّمَاءٍ فَعْمِلَ في بَدَلِهِ وَهُوَ الدَيهُ عند تعَذُرِ الْعَمَلٍ بِالَْصْلٍ كُمَا قيل في عَاصِبٍ الْمُدَبَر 
من الْقَاصِب إِذَا مَاتَ الْمُدَبَرْ عند الثاني أ أَبَقَ إِنَّ الْأَوَلَ إِذَا صّمِنَ رَجَعَ عَلَى الثَّانِي وَإِنْ لَمْ 
عَلَى الْمَكَاتِبٍ وَلَمْ يَمْلِكُوا رَقَبتَهُ لما قُلْنَا: إِنَّ سَبَب الْمِلْكِ ؤج وَالْأَصْلْ يَحْتَمِلْ الْمِلْكَ فَإِذَا 
َم بث الْمِلْكُ فام الْبَدَلُ مَقَامَهُث 

وما أَبُو حَتِيقَةَ رَحِمَهُ الله فَقَدْ قَالَ: إن الشهود مُتلِفُونَ حكُمًا بطريق التَسِْيب وَالْوَلِيُ 
مُتْلِفْ حَقِيقَةَ بِالْمُبَاشَرَةِ وَهُمَا سَّوَاءٌ في ضّمَانٍ الدّم وَإِذَا كَانَ الْوَلِنُ لا يَرْجِعْ لَمْ يَرْجِعْ الشهُودُ 
نضا بخلافٍ الشّهُودٍ الخطاءٍ فَإِنَهُمْ إذا صَّمِنُوا وَقَدْ جَاءَ الْمَشْهُودُ بقنله حا رَجَعُواء لِأَنَهُمْ لا 
0 بالإثلافٍ لکن بمَا أَوْجَبُوا لِلْوَلِنَ. فَإِذَا صَمِنُوا صَارَ الْوَلِنْ ملفا عَلَيْهِْ؛ لأ الْمَضْمُونَ 
مه الْمَالُ وَهُوَ مُختمل لِلْمِلْكِ. 

وَالْجَوَابُ عَنْ قولهما إِنَّ مِلْكَ الْأَصلٍ الْمُثْلَفٍ وَهُو الدّمُ عَْرُ مَشرُوع أَضْلًا وَل يُحْتَمَلْ فَلَا 
يَنْعَقِدُ السب لَه فَيَبَطل الْحَلَفْ وَلِأَنَّ الْخَلَفَ يَحْكِي الل وَالْأَصْلْ هُوَ الدّمُ الْمُتْلَفْ وَمِلَكُ 
الم هُوَ ملك القصّاص وَلْأَْلْ بِنَفْسِهٍ غَيْرُْ مَضْمُونِ َو صَارَ ملكا فَكَذَلِكَ حَلَفْهُ وَفِي الْمُدَبَرِ 
الأ صل مَضْمُونٌ مَتَى گان ملا لا مَحَالَةَ فَكَذَلِكَ بَدَلَهث 

وما القسْمُ الثاني فََرْبَعَةٌ السب وَالْعِلَةُ وَالشَرْط وَالْعَلَامَةُ. 

ما السب فَإِنَّهُ يُذْكَرُ وَيْرَادُ به الطَرِيق قَالَ الله تَعَالَى: طوَآتَبْنَاهُ من كل شَيْءٍ سا فأنبَع 
سا4 أَيْ ريق َيُذْكُرُ وَيْرَادُ به الْبَابْ قَالَ الله تَعَالَى: الْعَلَّي بلع الأمتائة شات 
السَمَواتِ) يُرِيدُ به أَبْوَابَهَا وَمِنْهُ فول زكيْر: "وَلَوْ تال أَسْبَاب السَمَاءِ 0 وَيذگر وَيْرَادُ به 
الْحَبْلْ قال الله تَعالى: يمذ بِسَبَبٍ إِلَى السسَمَاء ثم ليَقُطَغْ4 أي بِحَبْلٍ إلى السَقْفٍ وَمَعْنَى 
ذَلِكَ وَاجِدّ وَهْوَ ما يَكُونْ طريقا إلى الشَيْءِ وَهْوَ في الشرِيعَة عِبَارَةَ عَمَا هُوَ طريق إلى الشَيْءِ 
من سَلَكُهُ وَصَلَ لَه ناله في طَريقِهِ ذَلِكَ لا بالطريقِ الَّذِي سَلَكَ كَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إلى مِضْرَ 
َلّعَهُ مِنْ ذَلِكَ الطريق لا به لَكِنْ يَمْشِيهِ. 
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وام الْعلَه انها في اللّعَة 3 غبار عَنْ 0 وَمِنهُ سمي الْمَرَضُ عل َالْمَرِيضُ عَلِيًا. فكل 
وَصْف حل بِمَحَلَ فَصَارَ به الْمَحَل مَغْلولا ود َير حال مَعَا فهو عِلَةُ گالْجُزح بِالْمَجْرُوح و ما أَشْبَه 
ذَلِكَ. 

وَهُو في الشّرع عِبَارَةَ عَمَنْ يضاف إِلَيْه جوب الْحُكم ابْتِدَاء. مل مذل الع ِلْمِلْكِ وَالنَكَاحُ 
لجل وَالْقَدْلِ لِلْقِصّاصٍ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ لكِنّ عِلَل الشّرْع غَيْرُ مُوجبة بذواتها وَإِنَمَا الْمُوجب 
لَذَحْكَام هُوَ الله عر وَجَكَ لكنّ إِيجَابَُ لَمَا گان عيبا ثيب الْوْجُوبْ إِلَى العلل فَصَارَتْ مُوجبة 
في حَقّ الْعِبَاد د وبِجَعْلٍ صَاحِبٍ الشّزع إِيَاهَا كَذَلِكَ وَفِي حَقَّ صَاجب الشّزع هي أَعْلَامٌ خَالِصَة. 

وَهَذَا كَأَفْعَالٍ العباد من ن الطّاعَات ليس بمُوجبة لِلنّوَاب بِذَوَاتِهَا بَلْ الله تَعَالَى بِفَضْلِهِ جَعَلَهًا 
كَدَلِكَ فَصَارَتْ التّسْبَةُ إلَيْها بِمَضْلِه وَگذَلِكَ لواب يُضَافٌ إلى الْكْفْرٍ عَنْ هَذًا الْوَجْهِ. فام أَنْ 
ُجْعَلَ لَغوا كما فَالَتْ الْجِبْرِيةُ أو مُوجبة بأَنفْسِهًا كما فَالَتْ الْقَدَرِيَةُ فلا فَكَدَلِكَ حال الْعِلَلٍ وَقَدْ 

م ل الشَاجد بِعِلةِ الْحكم إذا رَجَعَ سب إِلَيْه الإيجَابُ حَتَّى صَارَ ضَامًِا. 

َأَهَا الشَّرْطٌ فَتَفْسِيرْهُ في اللَغة؛ الْعَلَامَُ اللّازمَةُ وَمِنْهُ أَشْرَاطُ السَاعَة وَمِنْهُ الشرُوط للصكوك 
وَمنْهُ الشُرطِيٌ ون شط الْحَجّام وَهُوَ في الشّرْع اسْمْ لِم تعلو به الْؤْجُودُ دون الْوْجُوب فَمِنْ 
حَيْتْ لا يَتَعَلَقْ به الْوْجُوبْ عَلَامَةٌ وَمِنْ حَبْتُ يَتَعَلّقْ به الْوْجُودُ يُشْهُ العلل فَسْمَيَ شَرْطًا. 

وَقَدُ يُقَامُ مُقَامَ العلل عَلَى ما نُبَيّنْ إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالى. وَأَمّا الْعَلَامَةُ فَمَا يُعْرَفُ الْوْجُودُ من 
عير اَن يَعَعَلّقَ به وجوت ولا وَجُودُ مثْلٌ مل الْمِيلٍ وَالْمَتَارَة ة فَكَانَ دون الشَرْط فَهَذَا تَفسِيرُ هَذهِ 
الجُمْلَة وَل صَرْبٍ من هَذِهِ الْجَمْلَةِ مُنَفَسِمْ في حَقَ الْحكم. 
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باب تَقسِيم السب 

وقذ مر قَبْلَ هذا أَنَّ جوب الأخكام ممَعَلَقَ بِأَسْبابهَا وَإِنَمَا ََعَلَق بالخطاب وجُوب 
الْأَدَاءِ. وَالِسَبَبْ أَرْبَعَهُ أَقْسَام في حق الحكم سَبَبْ حقيقيٌ وَسَبَبْ سمي به مَجَارَا وَسَبَبْ لَهُ 
شْبْهَةُ العلل وَسَبَبِ هُوَ في مَغْتى الْعلّهِ مُصَافٌ إِلَيّهِ جوب ولا وَجُودَ طرِيقًا إلى الحكم من غَيْرِ 
أَنْ. 

ا عَقِيقِيُ فما کون ولا يُعْقَلُ فيه مَعَانِي العلل لَكِن يَتَحَلَّلْ بَبْنَهُ وَبَيْنَ ع الخكم 
َة لا يُضَافٌ إِلَى الس فإف أضيقت الْعلَهُإِلنِْ صَارَ لِسَبَبٍ حُكُمْ الْعِللٍ فَيَصِير حِيدئذٍ مِنْ 
القشم الرّابع وَذَلِكَ مئل سَوْقٍ الدَابَّةِ وَقَوْدِهَا هُوَ سَبَبْ لِمَا يَمْلَىْ بها لاله طَريق لَه لكِنْ بِمَغْنَى 
علد ٠‏ 

ذلك شَهَادَةُ الشّهُودٍ بالقصّاص سَبَبْ قل الْمَشْهُودِ عليه في كم الْعِلَةِ لان حَدَ الْعلَلٍ 
فيه لَمْ يُوجَدْ لكِنّهُ طَرِيق إِلَيْهِ مَحْضْ حالص فَكَانَ سب وَلِهَذَا لَمْ جب به الْقِصّاص لاه جَرَاءْ 
الْمْبَاشَرَةٍ وَقَدْ سَلَّمَ الشَافِعِيٌ هَدَا لا أنه جَعَلَ السب الْمُوَكُدَ بالْعَمْدِ الكامل بِمَنْلَةِ الْمَُاشَرَة. 
َقَدْ جد لِأَنَّ الشَّاهِدَ غَيْرْ الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ كتا قُلْنَا إِنَّ فغل الشَّهَادَةٍ ليس بِفِغْلٍ قل بلا شُبْهَةٍ 
وَِنَّمَا يَصِيرُ فنا بوَاسِطَةِ لَِسَتْ في يَدِ الشَّاهِدٍ وَهْوَ حُكُمُ الْقَاضِي وَاخْبيَارُ الْوَلِيّ قل الْمَشْهُودٍ 

وقلا تحن بان لا كَفَاة على الْمُسَبْبٍ لِمَا سبق من قَبْل وَإِنمَا صَارَ ها الِْسْمْ في حم 
العلل لِأَنّ الْمبَاسرَةَ أَضِيفَت إِلَيْهِ قَصَارَ في كم العلّة مَعَ گؤنه سَببّا من قبل أن الْمُبَاسَرَةَ حَادِلَة 
يار الْمَُاشِر فقي الأؤل سا له كم الل وَلِهَدَا لَمْ صلخ لإيجَاب ما هو جَرَاء 
الْمْبَاشََة. 

َإِذَا اغْتَرَضَ عَلَى السب عِلَّةٌ لا يضاف بيه 0 سيا مخضا مِفْلٌ دلالة الرَجْلٍ 
الَجْلَ عَلَى مَالٍ رَجْلٍ ليَسْرِقَهُ أؤ لِيَفْطَعَ عَلَْهِ الطريق أ لَِفْمُلَهُ وَمِثْلْ دَلَالَةِ اليَجْلٍِ في دار 
الإسلام قَوْمًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حِصٌن في دار الْحَْب بِوَصْفٍ طريقه َأَصَابُوهُ بِدَلَالّة لَمْ يكن 
الدَالُ شریکا لاله صَاحِبُ سَبّبٍ مَحْضٍ. 

وَمِثْلُ رَجْلٍ قال وجل تَرَوَجْ هَذِه الْمَرْأةَفَإنَّهَا خرّة فَعرَوَجَهَا ثم هر أنه اَم وَقَدْ اسْتَوْلَدَهَا 
لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الدَّالَ بقيمَة الْوَلّدٍ لِمَا بَا بخلاف ما إِذَا رََجَهَا عَلَى هذا الشَرْطٍ لِأَنَهُ صَارَ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۹۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
صَاحِب عِلَةِ وكَذَلِكَ فلا في الْمَؤْهُوبٍ لَه ذا اسْمَوْلَدَ ثم أسْتحقت لَمْ يَجْعَلْ قيمَة الْوَلَدِ عَلَى 
الْواهِبٍ لاد هة مبب مخض لا يُضَافٌ إل مُبَاسَرَُ الاسْتِيلادٍ بوجو. 
صَمِتك اڪڌ پځکم بَاطِلٍ فت فيل عن للك لَمْ يَْجغ بالف لن ما صَمَِهُ فهو قيمة ما سلَم 

ولا يَلْرَمُ عَلَى هَذَا دَلَالَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى الصّيْدٍ ائه يُوجبُ الصّمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ گا سَبَب لاله 
الدَلَالَهُ في إِرَالَةِ أَمْنٍ الصَّيْد مُبَاشَرَة. 

ألا ری َد الصّيْدَ لا يَبْقَى آمتا عَلَى الْمَدْلُولِ إِذَا صّحَت بِالدَلَالَةِ غَيْرَ أَنَهَا يَعْرضُ 
الانْتقَاضُ فَلَمْ يجب الضّمَانُ ِنَفْسٍ الدَلَالَة حى يَسْتَقِرَّ وَذَلِكَ بان يَعَصِل بها القَدْلُ فَكَانَ ذَلِكَ 

فَسَيأتِي فيها لِمَعْرِفَةِ قَرَارِهَا. 

فاا الله عَلَى مال الاس فَلَيْسَ بمْبَاسَرَة عَدْوَانِ لله غيْرُ مَحْفُوظٍ بالْبُعدٍ عن أَيْدِي 
الاس ب مَا لعصْمَة وفع الْمَالِكِ عن الْمَالِ وَلَا يَلْرَمُ َال الْمُودع عَلَى الْوَدِيعَةِ انها مُبَاسَرَة 
اة على ما ارم من الْحفْظِ بالتضييع قَصَارَ صاب بالْمُبَاهَرَةِ ذونَ أن يضمن يفغل الْمَدنُولٍ 
ماف لبه بطري الشنييب وان كم المخرم في اة على موجب الْعفدٍ حكم المُودع 
وان صي الحرم لگؤنه راجا إلى بَقَاءِ الْأرْضِ مِذْل اموا الاس. ۰ 

َمَنْ دَفَعَ إِلَى صَبِيٌّ سکیا أ سِلَاحًا آخَرَ ليْمْسگۀ للدّافع فَوَجَاً به نَفْسَهُ لَمْ يَضْمَنْ الدَّافعُ 
فَجَرَحَهُ ان ذَلِكَ الدَّافِعْ لِأَنَهُ أُضِيفف إِلَيْهِ الْعَطَبْ ها ها لِأَنَّ السُقُوط أَضِيف إِلَى الْإمْسَاكِ 
َصّارَ سا لَه حكم العلل وَشْبََّ بها. 

وَكَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ صا لَنِسَ مِنْهُ بسَبيل لَه إِلَى بَعْض الْمَهَالِكِ مِذْل الحرّ أو الْبَرْدِ أؤ 
الشّوَاجت فَعَطِب بذك الوه كان عَاقلة القاعبب صَادنً إا فل الصبِي في يده وجلا لَمْ تزجع 
عَاقِلَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْعَاصب. 
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وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ بِمَرَض لَمْ تَضْمَنْ عَاقِلَةُ عَاصِبهِ شَّيْنَا لِمَا ذگزنا. وَكَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ صي 
َيْسَ مِنْهُ يِسَبِيلٍ عَلَى دَابَةِ گان سَبَبًا للف فَإِنْ سَقَطّ مِنْهَا وَهِيَ وَاقِقَةَ اؤ سَارَتْ بِتَفْسِهَا صَمِنَهُ 
عَاقِلَةُ الْحَامِلٍ إِذَا گان صَبيًا يَسْتَمْسِكُ أو لا لِأَنهُ صَارَ بمَنِْلَةِ صَاحِب الْعلَِّ. وَإِنْ سَاقَهَا الصَّبئُ 
وَهُوَ بِحَبْتُ يَصَرِفْهَا الْقَطَعَ التَسْبِيبُ بِهَذِهِ الْمبَاسَرَةٍ الْحَادِنَة. 

وَكذَلِكَ رج قال لِصَبِيّ اطعذ هذه الشَجَرة وانفضن مرها لتاكل أنت أؤ لتأكُلَ تحن 
قعل فغطب لم طن لاک عماجب متت وأ ال لآل أنا ون ته على عا لاله تار 
بمَنْلَة صَاجب الْعلَّةِ لما وَفَعَتْ الْمُبَاسَرَةُ لَه. 

وَمَسَائلَنَا عَلَى هَذًا أكْكَرُ من أَنْ تُخصّى. 

ما الذي يُسَمّى سا مجَاًا فيل قول الرَجْلٍ أنْتِ عالق إِنْ دَحَلْتٍ الدَارَ وَأنت حر إن 
دَحَلْت الدَارَ وَمِكْلْ التَذْرِ الْمُعلَة بِدُحُولٍ الدّارٍ وَسَائِرٍ الشُرُوطٍ وَمِئْلُ الْيَمِين بآللّه سُمّىَ سب 
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للْكَفَارَةٍ مَجَارًا وَسْنَيَ الأول لاق وَالْعَمَاقٍ سيا جار لِمَا با أن اذى دَرَجَاتِ السَبّب أَنْ 
َكُونَ طَربقًا ومين شرِعَت لير وَدَلِكَ قط له يكو ريا لِلْجَرَاءِ ولا اة كته لا كان 
تختمل أن يَنُولَ اليه سْمّيَ سا مَجارَاء وَهَدَا عِنْدَنَا وَالشَافعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَهُ سا هو بمغتى 
الْعِلّه وَعِنْدَنا لِهَدَا الْمَجَازٍ سُبْهَةُ الْحَقِيقَة كُمًا خلافا لِرْفرَ رَحِمَهُ اللهُ. 

وَذَلِكَ تبَيّنَ في مَسْأَلَة التنجيز هَل يُطْلقَ التَعلِيق أمْ لا فَعِنْدنا يطل لان المي شرعث 
لر فلم ين بد من أَنْ يَصِيرَ ار مَصْمُوً بالجَڙءِ وَِذَا صّارَ مَضْمُونَا په صَارَ لِمَا ضَمِنَ به ال 


إا قات الْمَحَلُ بَطَلَ وَعَلَى قله لا شبِهَة لَه صلا وَإِنّمَا الْمِلْكُ لِلْحَالِ أَغثِرَ لوان جانب 
وَذَلِكَ مِثْل التَعْلِيقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ يصح في امْرَأَةٍ حَرْمَتْ باللاثِ عَلَى الْحَالِفٍ بِالْمِلكِ وَإِنْ 
عَدِمَ الل عِنْدَ الْحَلِفِ. 


إيجَاب الْقِيمةٍ إا گان كلك لَمْ يبق الشْبِهة إل في مَحَلَهِ كَالحَقِيقَةٍ لا يُستَغْتَى عَنْ الْمَحَلٌ. 
١ .:‏ 


وَالْجْوَابُ عَنْهُ أن ذَلِكَ الشَّرْطً في حُكم العلل فَصَّارَ ذَلِكَ مُعَارِضًا لِهَذِهِ الشّبْهَةٍ السَابقَةٍ 
عَلَيْهِ. وَأَمَا الإيجَابُ الْمُضَافْ فهو سَبَبْ لِلْحَالٍ وَهُوَ من أَفْسَام العلل عَلَى مَا تُبَيّنْ إن شَاء 
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الله تَعَالّى. وَأَمّا السَبَّب الذي لَه شْبْهَةُ العلل فمل ما فلا فى اليّمين بالطلاق وَالعَتَاقٍ وَاَللَهُ 
َعْلَمُ بالصّوّاب 


باب سيم الْعِلَة 
وهي سَبْعة أَقْسَام؛ عِلَّةٌ اسْمَا وَحُكُما وَمَعْنَى وَهُوَ الْحَقِيقَةُ في الْبَاب. وَعِلَة اسما له حُكُما 
ولا مَعْنّى وَهُوَ الْمَجَارُ. وَعِلّةٌ اسْمًا وَمَعْنَى لا حُكُمَا وَعِلّةُ هُوَ في حير الْأَسْبَابٍ لَهَا شَبَه 
بالَْسْبَابِ, وَوَصْفْ لَه شَبْهة العلل وَعِلَة مَغتّى وَحَكُمَا لا اسما وَعِلَةٌ اسْمَا وَحُكُمَا ا مَغنّى. 
أا الأول فمل الَْيْع الْمُطَلَقِ لِلْمِلْكِ والتكاح لِلْجِلّ وَالْقمْلٍ لِلَقِصَاصٍ وما يَجْري ذَلِكَ مِنْ 
الئل 2 aS‏ 


كَلاسْتطاعةٍ مع الففل ندنه َإِذَا تَقَدَمَ لَمْ يُسَمَ ١‏ عل مطل ل 0 
المَصْلَيْنٍ وَقَالَ: لا بل من صِفَة الْعلّةَ تَقَدَّمْهَا ع عَلَى الحكم وَالْحُْكُمُ به يَعْقَبُهَا ولا يُقَارِنْهَا بخلاف 
الاشتطاعة مَعَ الْفِغْلِ؛ لِأَنَّ الاسْتِطعَةَ عَرَضْ لا بَقَاءَ لَهَا لِيَكُونَ 5 عَقِيبَهَا فُلِضَرُورَةِ عَدَمِ 

اما العلل الشَّرْعِيّةُ فَلَهَا بَقَاءٌ وَأَنَهَا في كم الْأَغْيَانِ فَبْمَصَوَّرُ بَقَاؤْهَا وَتَرَاخِي الحم عَنْهَا 
بلا قصل وَأمًا الَّذِي هُوَ عِلَةٌ اسما فَمَا سَبَقَ ذِكْرْهُ مِنْ الإيجَاب الْمُعَلّقِ بالشّرْطٍ عَلَى مَا مَرّ 
ورف ٠‏ 

وأا الْعلّهُ اسما وَمَغتَّى لا حُكُمًا فَيثْل الع الْمَؤْقُوفٍِ هو عِلَّةَ اسما لِأَنُّ بيغ مَشْرُوعٌ 
وَمَعْنّى لِأَنَّ الْبَيْعَ لَه وَشَرْعَا وُْضِعَ لِحِكْمَةٍ وَذَلِكَ مَعْنَاهُ لا كما لِأَنّ حْكْمَهُ تُرَاخَى ماني فَإِذًا 
رال الْمَانِعُ تَبَتَ بت الحكم به من الأعنل فَبِطهرٌ أنه كان عله لا سيا وكذلك ال بجيار الشزط 
عِلَةٌّ اسْمًا وَمَعْنَى لا حُكُمًا لِأنَّ الشَدْطً دحل عَلَى عَلَى الحكم دون السسَبَبٍ لِأَنَّ دُخُولَ الشَّرْطٍ فيه 
مُخَالِفَ لقاس وَلَوْ جعل داخلا لا عَلَى السب لَدَحَلَ ع عَلَى الحكم أَيْضًا وَإِذَا دَحَلَ عَلَى 
الحكم لَمْ يذل على السب وان أَقَلْهُمَا أؤْلى فَبَقِي السَبَبْ مُطَْلَكًا فَِدَلِكَ كان عله اما 
ومَعْنَى لا حُكُمًا وَوَلَالُ كؤنه عِلَةَ لا سا ما قُلْنَا أَنَّ اماع إذَا رَآلَ وجب الْحْكُمْ په مِنْ جين 


الإيجاب. 
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وَكَذَلِكَ عَفدُ الْإجَارَةِ عِلَةٌ اسما وَمَعْدَ ل ا 
الْأجْرَةٍ لكت يُشْيهُ الْآَسْبَابِ لِمَا فيه مِنْ مَعْتى الْإضَافةٍ حَنَّى لا يَسْتَبدَ حُكُمة. وكَدَلِكَ كل 
إِيجَاب مُضافٍ إِلَى وَفْتٍ قله عِلَةٌ اسما وَمَغنَى له حُكُمًا لكِنّهُ 27 ات وَذَلِكَ أَنْ يُوجَدَ 
رن الْعِلّةِ اسْمًا وَمَعْتَى وَتَرَاحَى عَنْهُ وَطْفْهُ فَيتَرَاعَى الْحْكُمْ إلى ؤجوده. وَإِذَا جد الْوَضْفُ 
اتا ِالْأصْلٍ لِحْكْيِهِ فَكَانَ بِمَعْى الْأَسْبَابٍ عَنَّى يصح أَدَاءُ الْحكُم قَبْلَهُ. وَذَلِكَ 1 0 
التَصّابٍ في اول الْحَوْلٍ هُوَ عِلَةٌ اسْمَا وَمَعْنَى أَمّا اسْمًَا لِأَنَهُ وْضِع لَه وَمَعْنّى لِگؤنه مُوثَ 
كيه لِأَنَّ الْعنَاءَ يُوجب الْمُوَاسَاةَ لكِنّهُ جيل عِلَّةَ بِصِفَةِ النّمَاه فَلَمًا تَرَاحَى 0 أشي 


ألا تَرى انه انما يَكَرَاحَى إِلَى ما لَيْسَ بِحَادِثِ به إِلَى ما هُوَ شَبِيةٌ بِالْعِلٍ وَلَمّا گان مُتَرَاخيً 
TT‏ ملل وَكَانَ هَذَا الشّبَهُ غَالِئَا لان النَصَاب صل وَالنَّمَاءَ وَصْفٌ 
ومن كيه أَنُّ لا يَظْهَرُ وُجُوبْ الزاة فِي اول الْحَوْلٍ قَطْعًا بخلافِ مَا گزتا من البيوع. 

لما أَشْبَهَ الْعلَلَ وان ذَلِكَ أضْلًا كان الْوْجُوبُ تابنا من الْأَصْلٍ في التَفْدِيرٍ حى صَحَّ 
07 كن لِيَصِيرَ رگا بعد الْحَوْلٍ . وَكَذَلِكَ مَرَض الْمَوْتٍ عِلَة تعر الأَخكام اما وَمَغْنَى 
اَن نَّ حْكْمَهُ يبت به بوقصفٍ الاتصال ِالْمَوْتِء فَأَسْبَهَ الْأَسْبَاب من هذا الْوَجْهِ وَهُوَ في 
ا أشْبَهُ العلل مِنْ النَصّاب. 

وكَذَلِكَ الْجُزخ عِلَّةٌ اما وَمَعْنَى لَكِن تَرَاحى حُكمُة إلى وَصْفٍ السَراية وَذَلك قَائِم 
ِالْجُزْح فَكَانَ عِلَّةَ يُشْبهُ الْأَسْبَاب. 

وكَذَلِكَ ما هُوَ عِلَّه الْعلّة ق ؛ عل يُشْبِهُ الْأَسْبَاب وَذَلِكَ مل شِرَاءِ الْقَريب لَمّا گان عِلَة 
ملك گان عله لتق أَيْضًا. 

وَكَدَلِكَ الرَمَئْ إِلّا أَنّ الحكم لما تَرَاحَى عَنْهُ أَشْبة الْأسْبَابَ. 

وَكَذَلِكَ التَركِيَةُ عِنْدَ بي حَبِيقَةَ رَحِمَهُ اللّهُ بِمَنِلَةِ عِلَةِ الْعِلّةِ حٌى ذا رَجَعَ الْمُرَكي صَمِنَ لِمَا 
ذگرتا. 

وأا الْوَضُْ الَّذِي لَهُ شْبْهة العلل فكل كم تعلق بِوَصْفَيْنِ مُوَنَرَبْن له يتمُ صاب الْعلَة إل 


2 


بهِمَا فَلِكُلٌ وَاجدِ مِنْهُمَا شُبْهَهُ العلل حَتَّى إذا تَقَدّمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يكن سا لِأَنّهُ ليْسَ بطريق 


Ca 
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مَوْضُوع وَلَيْسَ بِعِلّةِ لكن لَهُ سْبْهَةُ العلل وَلِهَذَا قُلْنَا إن الجن بِالْفرَادِهِ يُحَرُمْ اة وَكَذَلِكَ 
لذ لأ رتا ّي سنه الل فيقث بشنهة اة وهو أحَد الْوَصفيْن. 
وجودا عله حكمًا لون الخكم يْضَافْ إِلْه لِأَنّهُ رجح عَلَى الأول بِالْوْجُودٍ وشار في الْوْجُوب 
وَمعنَى أنه يوئر فيه لا اسما لان الكن بَِمُ بهما فلا يُسَمَى بِذَلِكَ أحَذهما. 

وَذَلِكَ مِثْل الْقَرَبَةِ وَالْمِلْكِ لِلْعمْتٍ فِإنَّ الْملْكَ الذي تأَحْرَ ضيف إِلَيْهِ حى يَصِيرَ الْمُشْمَرِي 
مُعْتِقًا وَمَتَى تأَخَرَتْ الْقَرَابَةُ أضيفَ إلا حٌى لَوْ ورت الْنَانِ عَبْدَا ثم اذَعَى أَحَدُهُمَا أنه ابن غَرمَ 
لشريكه وَأَضِيف الق إلَى الَرابة بخلافٍ شَهَادَةٍ السَاجِدَيْن إن آخرهما شَهَادَةٌ لا يُضَافُ 
الحْكم ليه لِأَنَهُ لا يعمل إلا ِالقَضَاءِ. وَالَْضَاءُ يَقَعْ بالْجْمْلَة فلا يَتَرَجَحُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضٍ 

فاا لعل اسما وَحَكُمًا لا مَغتى فيفل المَقر لِلرُخْصَةٍ وَالْمَرَضٍ وَمِفْلُ النّومِ لِلْحَدَثِ وَذَلِكَ 
َد السَفَرَ تَعَلّقَ به في الشزع الرُحْصْ فَكَانَ عِلَّةَ حُكُما وَنُسِبَتْ الوص إِلَيْهِ قَصَارَ عِلّةَ اسما 

ألا تَرَى اد مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثم سَافَرَ لَمْ يَحِلَ لَه الفطْرٌ وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا أَفْطَرَ لَمْ يَلْرَمَهُ 
الْكَفَارَةُ وَهَذَا لَيْسَ بِعلَّة كما وَلَا مَعْنَى فَلَمّا صَارَ شُبْهَةَ عَلِمَْا أَنَهُ عِلَةٌ اسْما وَأَما الْمَعْنَى فَإِذَنَ 
الأخصة تعلق بالْمسَفَّ في الْحَقيقة إل أله أَضِيف إلى التق لله َب الْمَسَفَةِ فأقيم مَقَامَهَا 
وكَدَلِكَ الْمَرْضْ إلا أنه مُتَنَوْعٌ هَمَا هُوَ سب لِلْمَشَقَةِ أقيم مَقَامَهَا وَمَا لا فلا وَكذَلِك النّوْمُ مِم 
گان مِنْهُ سَبَبًا لِاسْتِرْحَاءٍ الْمَمَصِلٍ مَقَامَهُ فَصَارَ حَدَنًا وَإِنَّمَا تقل إلى السب الظاهر للبسير: 

وَكذَلِكَ الِاسْيبرَاءُ ممَعلَقْ بِالشَغْلٍ ثم تقل إلى امتخداث سب الشَغْلٍ تَبْسِيرًا َمِل هذا 
الْأَصْلٍ اتر مِنْ أن خصى وَذَلِكَ بِطَرِيقَيْنِ يَكُونْ إِقَامَهُ السَبَب الدَّاعِي مَقَامَ الْمَدْعْوٌ مل السَفرِ 
وَالْمَرَضٍ الوم وَالْمَسْ والتگاح مَقَامَ الْوَطْءٍ. 

وَالثَانِي أَنْ يَقُومَ الدَلِيل مَقَامَ الْمَدْلُولٍ مل لحر عَنْ الْمَحَبَةِ مَقَامَ الْمَحَبّةِ وَمْل الطُفْرِ مَقَامَ 
الْحَاجَةٍ في إِبَاحَةٍ الاق وَمِثْلٌ مَسَائِلٍ الاسْيبرَاءء وَطريق ذلك وَفِفْههُ من ثلاثة وجه أَحَدُهَا 
فع الصّرورة وَالْعَجْرِ وَذَلِكَ في قؤله: "إن أَحَيَبتيبي أو أبغضتيني فَأَنْتِ طَالِقٌ" وفي الاستبراءِ 
وفي قيام الَكاح مَقَامَ الْمَاءٍ وَللاخيَاط كما قبل في تخريم الدّوَاعِي في الْحُرْمَاتِ وَالْعِبَادَاتِ 
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وَلِدَفْع الْحَرَج كما قيل في السَّمَرِ وَالطفْرِ القَائِم مَقَامَ الْحَاجَةَ التقَاهُ الْحِمَائَيْنِ وَالْمُبَاسََة 
الْمَاحِشَةُ لإيجَاب الْحَدَثِْ عِنْدَ أبي حَنيفة وَأبِي يُوسْفَ رَحِمَهُمَا الله وَهَذِهِ وجوه مُتَقَابَةٌ في 
صَبْطِهَا مَعْرِقَةُ حذود الْففه وآللّهُ أعْلَمُ. 
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باب تَفْسِيم الشَرْطٍ 

وَهُوَ حَمْسَةُ أَقْسَامِ؛ شَرْطٌ مَحْضن وَشَرْطٌ لَه حُكُم العلل وَشَرْطْ لَه حْكُم الْأَسْبَاب وَشَرْط 
اسما له حُكُما فَكَانَ مَجَارَا في الْبَابٍ وَشَرْطُ هُوَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ الْخَالصة. 

ما الشَّرْطُ الْمَحْضٌ فما يَمْتَبِعُ به وُجُودُ الْعلّةَ قدا وْجِدَ الشَّرْط وُجِدَت الْعِلّهُ فَيَصِيرْ 
الْجُودُ مُضَافًا إلى الشَرْطٍ دون الْؤجوب وَذَلِكَ في کل تَعْلِيقٍ بِحَرْفٍ من خُرُوفٍ الشَرُوطٍ تخو 
"إن دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَلِقْ" وَكُلَمَا دَحَلْت وَمَا أَشْبّهَ ذَلِكَ. وَذَلِكَ دَاخِلٌ في الْعِبَادَاتِ 
وَالْمُعَامَاات. 

ألا رى أَنَّ ووب الْعبَادَاتٍ يَعلْق بَِسْبَابهَا ثم يَتَوَقَْفْ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ العلم حَتَى إِنَّ 
لصن التازلَ لا حْكحَ لَه قبل العم مِن الْمَخَاطبء فإ أسلَمَ من في ار الْحَرْب لَمْ يرنه شَيْءٌ 
من الشّرَائع قَبْلَ الْعلم فَصَارَتْ الْأَسْبَابْ وَالْعِلَلُ بِمَنِْلَة الْمعْدُومِ لِعَدَم الشّرْطٍ. 

وكَدَلِكَ كن الْعبَادَاتِ يَنْعَدِمُ لِعَدَم شُرُوطِهَا وهي اليه وَالطَهَارَةٌ لِلصّلاةٍ وَكَدَلِكَ رَكْنْ 
التَكاح وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولٌ يَنْعَدِمُ عِنْدَ عدم شَرْطِهِ وَهُوَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَقَدْ ذگرتا أن انر 
ارط عِنْدَنَا انْعدَامْ الْعِلّةِ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ تَرَاخِي الْحكم. 

َكدَلِكَ هذا في كُلَ الشُرْوطٍ وَإِنمَا يُغْرَفُ الشّرْطُ بصيغته أو دَلالَهِ وَقَطّ لا تَنقَكُ صِيعْتَهُ 
عَنْ مَعْنَاهُ. اما قل اللَّهِ تعَالّى: ظفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فيهم حيرا فَقَدْ قال بَعْضْهُمْ هُوَ سَرْط 
عَادَة ولس كَذَلِكَ. وَهَدَا قول بن لَْوْ وكاب الله تعَالَى مره عَنْ ذَلِكَ وَلكِنْ اذى دَرَجَاتِ 
الْحْكُم اسْتخبَاب الْمَأْمُورٍ به وَاسْتَحْبَابُ الكِتاب مُتَعَلّقْ بهذا الشَّرْطٍ لا يُوجَدُ إلا به وَيَنْعَدمُ 

فما الإبَاحَةُ فَحَسْتَغْنِي عَنْهُ وَالْمُرَادُ الْهَمْرِ الإسْتِحْبَابُ. 

ألا رى أن فَوْلَُ: طوَآثُوهُمْ من مال الله الّذِي آتاكم4 سْئَةٌ واسْبخبَاب وَكَدَلِكَ قَوْله 
تعالَى: فليس عَلَيكُمْ جتاخ أَنْ تَقْصْرُوا من الصّلاةٍ إنْ خفتم4 ليس بِسَرْطٍ عاد بل هُو سَرْط 
ريد به حَقِيقَةُ ما وْضِع لَه لان الْمُرَادَ بالنَصَ قَصْرُ الْأَحوَالٍ وَهْوَ أن يُومِى عَلَى الدَابَةِ وَبُحَقَفَ 


لْقرَاءَةً وَالتَسْبِيحَ. 
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ألا تَرَى إِلَى فَوْلِهِ: إن حِفْتُمْ فَرِجَالَا أو رَكْبَانَا فَإِذَا منم فَاذَكُرُوا الله كما عَلّمَكُمْ4. 
وَقَالَ تَعَالَى: <فَإِدَا اطْمَأْننتُمْ فأَقِيمُوا الصّلاة4 وَقَصْرُ الْأَحْوَالٍ يَتَعَلّقْ بقيّام الْحَوْفٍ عيَانا لا 
نَفْسِ السَّفَرٍ. 

فاا قول تَعَالَى: تانكم اللاتي في حُجْوركُمْ من نسَاكم» فَلَمْ ذز الخجورَ سَرْطًا. 
وَإِنمَا الشَّرْط قله فن لَمْ تَكُوئُوا دَحَلَكُمْ بهن فلا جتاح عَلَيْكُمْ؛ وهو شَرْطْ اسما وَحَُكُمًا. 
وَكَذَلِكَ دَلَالَهُ لا تَنقَكُ عن مَذلوله وَذَلِكَ مل قول الرَجْلٍ: "الْمَرْأُ التي اروج طَالِق 
تلائ" هَذَا الْكَلَامُ بِمَغْتَى الشَّرْطٍ دَلَالَةَ لؤفُوع الْوَصْفٍ في التكرّة وَلَوْ وَقَعَ في الْعَينِ لما صَلَحَ 
لاله وص الشّرْطٍ بجميع الْوَجْهَيْنِ. 

َم لط اي و في كي الالء ِن کل سَرْطٍ لَمْ يُعَارِضْهُ عِلَة صَلَّحَ أَنْ يَكُونَ عله 
ضاف لَه الْحكُم وَمَتى عَارَصَهُ عِلَة لَمْ يَصْلْحْ عِلَة. وَذَلِكَ لِمَا فلا إِنَّ الشَرْط يَتَعلّقْ به الْوْجُودُ 
دُونَ الْوْجُوبٍ قَصَارَ شَبِيهًا بلعل وَالْعِلَنَ أَصُولٌ لكِنّهَا لَمَا لَمْ تَكُن عِلَلَا بدَوَاتَِا اسْتَقَامَ أَنْ 
ُحْلِقَهَا الشُرُوط. وَهَذَا أل كبيرٌ لِعْلَمَائنَا رَحِمَهُمْ الله فَقَدْ قَالُوا في شُهُودٍ الشَّرْطٍ وَالْيَمِينِ إذَا 
رَجَعُوا بَعْدَ الْحْكم إن الصَّمَانَ يجب عَلَى شهُود الْيَمِينِ لِأَنَهُمْ شْهُودُ الْعلَة. 

وكَدَلِكَ الْعلَّهُ وَالَبَبْ إِذَا اجْتَمَعَا سَقَطَ حُكُمُ السب كشهود التَخْيبرٍ وَالِإِختِيَارٍ إذا 
اجْتَمَعُوا في الطّلاقٍ وَالْعَمَاقِ ثُمّ رَجَعُوا بَعْدَ الْحكم فإ الصّمَانَ عَلَى شُهُودٍ الاخبيارٍ لِأَنَهُ هُوَ 
عله وَالتّخييرُ سَبَبْ. 

َأَمّا إِذَا سَلِمَ الشَّرْطٌ عَنْ مُعَارَضَةِ الْعِلَّهَ صَلَّحَ عله لِم قُلْنَا. وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلٍ عْلَمَائئَا في 
جل فيد عَبْدَهُ م حَلَفَ فَقَالَ إن گان قَيْدْهُ عَشَرَةَ ارال فَهُوَ خة خُدٌ ثم قَالَ وَإِنْ حَلّهُ أَحَد من 
التاس فهو خُدٌ فَشَهِدَ شاهدَانٍ أنَّ الْمَيْدَ عضر أَرْطَالٍ فَقَضَى الْقَاضِي ثم حل وَوَرَنَهُ فَإذَا هُوَ 
َمَانَِهُ أرْطَالٍ أن الشَهدَيْنٍ يَضْمََانِ قِيمتَهُ في قول أبي حَبيقة لن الْقَضَاء بالإغتاق ينهد عِندَه 
ظَاهِرًا تاطا فَقَدْ وَجَب الْعنق بِشَهَادَتِهِمَا وَعِنْدَهُمَا له يَضْمَنَانِ لان الْقَضاءَ لَمْ يَنْقُذْ في الْبَاطِنٍ 
فَوَقَعَ التق بحل الْقَيْدٍ وَهَذَانٍ الشَّاهِدَانِ أَْبَنَا شَرْطَ الْعتق لا عله العتتق وَمَعَ ذَلِكَ ضَّمِنَا مِنْ قبَلٍ 

وَفِي مَسَأَلَةِ جوع الْفَرِيمَيْنِ إيجَابْ كَلِمَةٍ الْعتق يَصْلّْحُ لِصّمَانِ الْعَذْوَانِ؛ لِأَنَهَا تبث بطريق 
التَعَدّي فَلَمْ يُجْعَلٌ الوط عله وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الشَرْطٍ وَحْدَهُمْ يجب أن يَصْمَنُوا لِمَا قُلنَا. فام 
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شهُودُ الْإِخْصَانٍ إذَا رَجَعُوا فلا يَضْمَئُونَ بحا عِنْدَنَا جلاف لِزْفْرَ رَجِمَهُ الله لِأَنَّ الإخصَانَ لا 
يعلق به وجوت وَإِلَّا قلا يَضْمَئُونَ وَجْوّدَ عَلَى ما نين إِنْ شَاءَ اللّهُ. 

وَعَلَى هذا الْأَصْلٍ حَفْرْ ابر هُوَ شَرْطُ في الْحَقِيقَةِ أن لتقل عله السّقُوطٍ وَالْمَشِْيَ سَبَبْ 
لْحَبْلْ مانغ فَإِذَا قْطِعَ الْحَبْلْ فََدْ رَالَ الْمَانِعْ فَعَمَلْ التُقيل عَمَلَهُ فتبَت أنه شَرْطْ لكِنّ الْعِلَة 
ست بِصَالِحَة للحكيم؛ لِأنّ التَقَلَ طبع لا عدي فيه وَالْمَشْي باخ لا شْبهَة فيب فلم يضلح 
أَنْ يُجْعَلَ عِلَةَ بوَاسِطَة القَقَلِ وَِذَا لم يُعَارِضْ الشَرْطُ ما هُوَ عِلَةٌ وَالشَرْطْ شُبّه بالْعِللٍ لِمَا تَعلّقَ 
به من الْوْجُودِ أَقيمَ مَقَامَ الْعِلِّ في صَمَان النَفْسِ وَالْأَمْوَالٍ جَمِيعًا. 

لهذا لَمْ جب عَلَى حَافِرٍ الْبثْرِ گفارة وَلَمْ ُرَم الميرات لن لس بِمْبَاشرَةٍ فلا يمه 
جَرَاؤْهَا وَأَمّا وَضْعْ الْحَجَرِء وَإِشْرَاْ الْجَتاح» وَالْحَانط الْمَائِلُ بَعْدَ الْإشْهَادٍ فمن قشم الْأَسْبَاب 
الي جعت غللا في الح على ما لا من هذا القشم: 

وَعَلَى هَدَا فلا في الْعَاصِب إِذَا بَدَرَ جنْطةَ غَيْرهِ في أَرْضٍ غَيْرِهِ أن ارزع لِْقاصِب وَإِنْ گان 
عير بطع الْأَوْضٍ وَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ. وَأَمّا الْإلقَاءُ فَسَرْطْ لکن لعل لما گان مَعْنّى مُسَخَرًَا لا 
اخټار له لَمْ يَصْلْحْ عله مَعَ وجو فِغْلٍ عَنْ اختيارٍ ون گان شَرْطَا فَجْعِلَ لِلشّرْطٍ حُكُمُ العلل 

وما الشَرْطُ الي له حكم الشاب فَإِنْ يعتَرِضْ عليه فغ مُخْتَارٌ غَيْرُ شوب لله ون 
يَكُونَ سَابقًا عَلَيِْ وَدَلِكَ مل رَجُل حل قَيْدَ عَبْدٍ حَتَّى أَبَقَ لَمْ يَضْمَنْ قيمَتَةُ باتقاق أضحابتا؛ لأَنَّ 
الْمَانِعَ من الباق هُوَ الْقَيْدُ فكَانَ حل إَِالَةَ لِلَمَانِع فَكَانَ شَرْطًا في الحقيقة إلا أنه لَمّا سبق 
لإباق الذي هُو عله التلفِ رل منزلة الأَسبَاب. . - 
قَائِمَة بنفْسِهَا غَيْرْ حَادِنَةِ ِالشَّرْطٍ وَكانَ هَذَا كَمَنْ أَرْسَلَ دَابَةَ في الطريق فَجَالَتْ كُمَ انلم هين 
َم يَصْمَنْهُ الْمرْسِلٌ إل أن الْمُرْسِلَ صَاجب سَبَب في الْأَصْلٍ وَهَذَا صَاحِبُ شَرْطٍ جعل مسب 
وَإِذَا الْعَقَلَتْ الدَابَهُ فََنلَتْ رَرْعَا بالَهار گان هَدَرَا وَكَذَلِكَ بالل عِنْدَنَا لِأَنَّ صاحب الدَابّة لَيْسَ 
بصّاجب شط ولا سب ولا عِلَة. 
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وَقَالَ أَبُو حَنيفة وَأَبُو بُوسُْفَ اما ب اما ار ل 
ِصْطَبْلٍ فَحَرَجت الدَابَةُ فضَلَتْ أَنُّ لا يَضْمَنْ لِأَنَّ هذا هَرْط جر ی مَجْرَى السب لما فنا وقد 
اغْتَرَضَ عليه فغل مُختار» قبقي الأول سا خَالِصًا فَلَمْ يُجْعَلَ التَلَفُ مُصَافا إِلَبْهِ بخلافٍ 
السّقُوطٍ في الْبثْرِ لاله لا اخْتيَارَ لَهُ في السّقُوطٍ حَنَّى إذا أَسْقَطَ نَفْسَهُ قَدَمُهُ هَدَرٌ. 

كَمَنْ شى عَلَى فَنْطَرَةِ وَاهية وضِعث بِعَيْرٍ حَقّ فُحُسِفَ به أو عَلَى مَؤْضع رش الْمَاُ عَلَيْه 


27 


فَرَلّقَ فَعَطِب هُدِرَ دَمُهُ لأ الإلقَاءَ هُوَ الْعِلّهُ وَقَدْ صَلَّحَ لإضافة الْحكم وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله 
يرن الطيرِ هدر سَرْعَاء وَكَذَلِكَ فغل كل بَهِيمَةٍ فَبُجْعَلُ كَالخارج بلا اخْتيَارٍ وَصَارَ كَسَيَلَانٍ ما 
في الق فَإِنْ خَرَج عَلَى فؤر الفح وَجَبَ الصنّمَانُ عَلَى صَاحِب 0 
ess‏ عبر لإيجَاب خكم مَاء فََمَا لِقَطْعِهِ فَنَعَمْ كَالْكُلْب تميل 
عَنْ سن الْإرْسَالٍ. وَكَالِدَابَةِ د َجُول بَعْدَ الْإرْسَالٍ فَكَذَلِكَ هَذًا. 
لهذا قُلنَا فِيمَن حَفَْرَ بنرا فَوَقَعَ فيهًا إِنْسَانْ ثم اخْتَلّفَ الول وَالْحَافِرُ فَقَالَ الْوَلِنُ سَقَطَ 
َقَالَ الْآخَرُ أَسْقَطَ نَفْسَهُ أن الْمَْلَ قول الْحَافِرٍ اسْتِحْسَانًا لِمَا قُلْنَا إن الْحَفْرَ شَرْطُ جعل خَلَمًا 
عَنْ العلّة لمعدر نسبّة الْخكم إِلَى الْعلّةِ فَإِذَا اذَعَى صَاجب الشّرْطٍ أن الْعِلّهَ صَالِحَةٌ لإضَافَة 
الخكم إِلَيْهَا فَقَدْ تَمَسَكَ بِالْأَصْلٍ وجح هما زور فنا لقو فَوْلَهُ بخلاف الْجارِح إِذَا 
اذَّعَى الْمَْتَ بِسَبَبٍ آخَرَ لَمْ يُصَدَّقَ لِأَنهُ صَاحِبُ عِلَةِ. 1 
لهذا فلا في المع الصّعِيرٍ فيم أَسْلَى كبا عَلَى صَيْدٍ مَملوكِ فَفَعَلَهُ أو عَلَى نَفْسِ 
فلا اؤ مَرّقَ ياب رَجُلٍ لَمْ يَضْمَنْ لائ صَاحِبُْ سَبَبٍ وقد اعْتَرَض عَلَيْهِ فغل مُخْتَارٍ غَيْرْ 
ل ال ا ل 
فَفَعَلَهُ أنَّ صَاحِبَهُ جعل كَأَنَهُ ذَبَحَهُ تفه لِأنَّ الاصْطِيَادَ من الْمَكَاسِبٍ في الْجُمْلَة فَبْنِي عَلَى 
في الخزج و وقد الإِمْكانِ وَوَجَب ا الْعْدْوَانِ إلى مَحْضٍ الْقيّاسِ. 
وَلِهَذَا قُلْنا قلتا فيم ا TT‏ 
مِنْ الْهَوَامُ في ارق تو نَتَحَرَكت وَانْتَقَلَتْ د نم لَدَعَْتْ َم يَضْمَنْ وَبَعْضُ هَذْهِ الْمَسَائْلٍ تُخَرٌ 
SS as‏ 
اما رع عو a‏ ا 
حكما لِأَنّ كم الشَزط أن يضاف الْوْجُودُ إِلَيْهِ وَدَلِكَ مُضَافٌ إِلَى آخر 


o 
شا‎ 
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شَرْطًا لا اسْمًا. وَلِهَذَا قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ لامْرآته: "إن دَحَلت هذه الدَّارَ وَهَذْهِ ا فَأنتِ طَالِقٌ" 
م أَائَهَا ثم دَحَلَتْ أَحَدَيْهِمَا تم تَكحَهًا تم دَحَلَتْ التَانية أنه تَطْلْق خلافًا لِرْفَرَ رَحِمَهُ الله اَن 
الْمِلْكَ 07 عِنْدَ جود الشَّرْطِ لِصِكة وجُود الْجَرَاءٍ لا لِصِكة وُجُودٍ الشَرْطِ 8 2 
راء فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْملكِ فَلَمْ يَجْرْ أن بُجْعَلَ الْمِلّكُ شَرْطًَا لير الشَّرْطِء لِأَنَّ عَيْنَه ا 
1 0 يَجْرْ شط ليقَاءِ امین گا قَبْلَ الشَرْطٍ الْأَوَل. 

أا الشَّرْطْ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ فَالْإِحْصَانٌ في باب الزتا وَإِنمَا فلا إِنَهُ عَلَامَةٌ لد حكم 
الشَّرْطٍ أن يَمْنَعَ الْعِقَادَ العلَة إِلَى أَنْ يُوجَدَ الشّرْطٌ وَهَذَا لا يَكُونُ في الرّنَا بحَالِ؛ لِأَنَّ | 
n‏ إا نَبَتَ گان مُعَرةَ لِحكم 
الرنا. 

َأَمَا أَنْ يُوجَدَ الرّنَا بصورته فَيَتَوَفّفَ الْعَفَادُهُ عِلَةَ عَلَى وُجُودٍ ت قلا يَنْْتُ أَنَّهُ عَلَامَةٌ 
َلَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَمْ صلخ عِلَهَ لِلْوْجُودٍ وَل لِلْوْجُوب وَلِدَلِكَ لَمْ يُجْعَلَ لَه كم العلل بِحَالٍ 
وَلِذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ شَهُودُ الإِخصانٍ إِذَا رَجَعُوا عَلَى حَالٍ بخلاف ما تَقَدّمَ في مَسْأَلَةَ الشّدط 
الْحَالِصٍ. 

لهذا فلا إن الإخصانَ يَكْبْتُ بِشَهَادَةِ النّسَاءٍ مَعَ الرّجَالٍ ولم يُشْتَرَ فيه الدكُود الْخَالِصَةُ 
ا ا ب 
أَغْتَقَهُ وَقَدْ رَنَى الْعَبْدُ أو قَدَفَ فَأَنْكَرٌ الْعَبْدُ وَالْمَؤْلَى ذَلِكَ وَالْمَؤْلَى كَافِرْ فد الشَّهَادَةَ لا قبل 
وقذاسهذوا على المزتى وخر ك ولع ادهو على ال بِشَيْءٍ عَلَى ما قُلْتُمْ إِنَهُ لا يُنْسَبُ 
لَبْه وُجُودٌ ولا وُجُوبٌَ فھلد قُبِلَثْ هذه ه الشَهادة. 

وَالْجْوَابُ عَنْهُ أ لِشَهَادَةٍ النَّسَاءِ مَعَ الرّجَالِ خُصُوصًا الْمَشْهُودَ به دود الْمَشْهُودٍ عَلَيِْ 
وَخْصُوصًا أَنّهَا لا تَصْلْحُ لإيجًا ب فو وقذ بي اتلم عق ببها ووب ولا وڈ لکن في 
هذه الحُجَة تَكُنيز مَحَءٌ الجتايَة ية وَفِي ذَلِكَ ضَرَرْ رَائِدٌ وَشَهَادَةُ مَؤْلَاءٍ حُجةٌ لإيجَاب الضّرّرِ إِذَا 
01 يكن حَذَا وَعْقُوبَةَ وَلِشَهَادَةٍ الْكْفَارٍ اختصّاصٌ في > حَقّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ذُونَ الْمَشْهُودٍ به وَقَدْ 
تَصّمنَتْ شَهَادَئهُْ كير 00 لْجَايَة وَفِي ذَلِكَ صَرْرُ بِالْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وَل يَجُورُ يجاب الصّرَرِ 


ت 


عَلَى الْمُسْلِمِ بِشَهَادَةِ الكفا ك لكفار أَبَدَ 


N 
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وَعَلَى هَذَا الْأصْلٍ قال انو وطق وعد حن الله ِنَّ شَهَادَةَ المَابلَِ عَلَى الولادة قبل 
من عَيْرٍ فراش قَائِم ولا حَبَلٍ ظَاهِرٍ وَلَا إِفرَارِ بِالحَبلٍ لان سَهَادةَ الْقَابلَة حجَة في تَغيِين الوَلَدٍ بلا 
خلافٍ وَلَمْ وجب ها هتا إل التَِنَ. 

فاا النّسَبْ فَإنّمَا تَبَتَ بالفراش فیكون الْفِصَالَهُ مُعَرَهًا ا يعلق به جوب السّبَب ولا 
وجوه گمَا في حال قِيَام الْفِرَاشٍ اؤ طُهُورٍ الْحَبَلٍ وَالْإفْرَارُ به. وَالْجَوَابُ عَنْهُ لأَبِي حَنيفة رَحِمَهُ 
الله اَن الْفرَاشَ إِذَا لَمْ يكن قَائِمَا وَل حَبّلٌ ظَاهِرٌ وَل إفْرَارٌ په گان بوث نَسَبِهِ وَهُوَ بَاطِنْ لا 
ست إلى سَبَبٍ ظَاهِرٍ حُكمًا ايا في حَقَّ صَاحِبٍ الشّزع. 

اما في حَقّنَا فلا قَبقي مُضَافًا إِلَى الْولَادةٍ فشرط إنْبَاتِهَا كمال الْحْجّة فَأَمَا عِنْدَ قِيَام 
لراش وَالْحَبَلْ فَقَدْ ؤجة دَلِيلُ قيام السب ظَاهِرًا فَصَلَّحَ أَنْ يَكُونَ الْولَادةُ مُعَرَفَةَ وَإِذَا علق 
ِالْولَادَةٍ طلاق أو عتاق وَقَدْ سَهِدَتْ امْرَأَتُهَا حَالَ قِيَام الْفراش وَقَعَ مَا علَّقَ به عِنْدَهُمَا لِأَنَّ ذَلِكَ 
غَيْرْ مَقْصُودٍ بشهادتها وَقَدَ يَنْبْتْ الْولَادَةُ بِشَهَادَتَهَا فَيثْبْتْ ما گان تَبَعَا لَه 

َكدَلِكَ قالا في ايهال الصّبِيّ انه تبغ للْولَادة فَأَحَدَ أَبو حَبِيفةَ رَحِمَهُ اللّهُ فيه بِحَقِيقَة 
الْقِيّاسِ أ الْوْجُودَ من أخكام الشّرْطٍ فلا يث إل بكَمَال الْحْجَة وَالْولَادَةُ لم بث بِشَهَادةٍ 
الَْابِلَةِ مُطْلَهَا فاا يَتَعَدّى إِلَى التّوَابع كَشَهَادَةٍ الْمَرَْةِ عَلَى أن هَذِه الْأَمَهَ نيَب وَقَدْ اشْتَرَاهَا رج 
لی انها بكر أنَهَا لا رَد على الْبَائع بن يُسْتَخلفف انع وإ ان قبل الْقبْضٍ فَكَذَلِكَ وَآللهُ 
عْلَمْ بالصّوَابٍ. ش 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )91١0(‏ رسالة ذكتوراه - جامعة أم القرى 
(باب س العامة“ 

ما الْعَلَامَةُ فما يَكُونُ عَلَمّا عَلَى الْوْجُودِ عَلَى ما قُلْنَا وَقَدْ تُسَمَى الْعَلَامَُ شَرْطًَا وَذَلِكَ مل 
الإخصانٍ في الزَّنَا عَلَى ما فَلتَاء فَصَارَتْ الْعَلَامَةُ نَوِعَا وقد ال الشَافْعِنُ في مَسْأَلَةٍ 
الْمَذْفٍ إِنَّ الْعَجْرّ عَنْ إِقَامَةٍ ة البََنَة عَلَى زتا الْمَقْذُوف عَلَامَةٌ مه لجتايته لا شط بل هو مُعَيَفَ 
ا ق سَابِقًا عَلَيْه لاله أَمْرَ حَْكيِيئ بخلاف الْجَلَْدِ؛ 3 فغ وَذَلِكَ أن الْقَذْفَ 
قال في الكتاب: (ِفَصَارَتْ الْعَلَامَةُ تَؤْعَا وَاحِدَا) فكيف يكون تقسيم العلامة؟ قلنا: العلامة المحضة 
على الإطلاق )" نوع واحد. وقد تسمى العلامة شرطاء والعلل الشرعية علامات على أحكامها 
ني الحقيقة) ‏ لكنها ليست بعلامة مطلقة» بل هي علل في حقنا والأحكام تنسب إليهاء فبهذا 
الاعتبار تنقسم العلامة. 


عو 


قوله: (ِلأَنَّهُ أَمْرْ حْكْيِئٌ بخلاف الْجَلْدِ) بيانه أن الحكم الشرعي جاز أن يتوقف كالعقد 
الموقوف /7هلات-ب/ على الإحازة. فإذا أجيز العقد يستند الحكم إلى السبب حتى تكون 
الأكساب الحاصلة قبل الإحازة للمشتري» فكذلك سقوط الشهادة أمر حكمي يتوقف على العجز 
عن إقامة البينة. فإذا ظهر العجز يكون العجز معرفا سقوط الشهادة سابقا على العجز» فتسةط 0 
الشهادة بنفس القذف. 

وفائدة إهذا) الاختلاف لوال أعلم) إذا شهد القاذف في حادثة قبل ظهور العجز 


من القاذف]”' عن" إقامة البينة» ثم ظهر العجز لم تقبل شهادته في تلك الحادثة عند 


MD a 
الشافعى”".‎ 


(' ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 
( € فيه 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۳١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ما الجلد ففعل”؟ حسي لا يتصور سبقه على ظهور العجز؛ لأنه يوجد بعد ظهور العجز إلا 
ا فلا يتصور وحوده قبله بعد ما وحد مع تلك الال . 

ودليل هذا أن القذف” كبيرة بنفسه» لما أنه“ إشاعة الفاحشة وهتك لستر عِفّة المسلم. 
والأصل ف المسلم العفة لوحود ما يمنعه من الفاحشة -وهو العقل والدين-. والعمل بالأصل واحب 
ما ١‏ يوحد دليل أقوى منه عه به الأصل. 

فكان الدليل موحودا لكون القذف كبيرة في الحال لرححان جهة الكذب بالأصل الذي ذكرناء 
فتسقط شهادته بنفس الكبيرة. 

ولنا: أن العجز شرط لسقوط شهادة القاذف''" والجلد, والمتعلق بالشيء لا يسبقه؛ وهذا لأن 
الثابت بالكتاب الحلدُ ورد" الشهادة» وذلك فعل كله. 


ألا ترى أن الكل مفوّض إلى الإمام» فيكون جزاءً. والجلد مرتب على عجر القاذف 7 وره 
الشهادة“ عطف على الجلد"» فيكون مرتبا لا محالة. 


(' ) ساقط من (ص). 

EO) 

( ) في (ص): عنده. قال الشافعي في شهادة القاذف: "من قذف مسلما - حددناه أو لم نحدده - لم 
نقبل شهادته حت يتوب فإذا تاب قبلنا شهادته فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا 
إلى حال المحدود فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له تب ولا توبة إلا إكذابه نفسه فإذا أكذب 
نفسه فقد تاب حد أو لم يحد وإن أبى أن يتوب وقد قذف وسقط الحد عنه بعفو أن غيره نما لا يلزم المقذوف 
اسم القذف ل تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه." انظر: الأم - (ج 5 / ص .)٠٠١‏ 

( ) في (ص): فعل. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): للحالة. 

9 ) في (ص): والدليل أن القذف. 

5) في (ص): أنما. 

5 ) في (ص): ليترك. 

'١(‏ ) في (ص): لسقوط الشهادة. 

"تق زنك ارده 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)١5(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ولا يقال: إن“ عدم قبول الشهادة لا يكون فعلاً. 

زناه لله 1 )°( ا :ا تت 79 5 : 

قلنا: النهى عن القبول إأمر) برد الشهادة» فيكون الثابت فعلا لا محالة. وعدم القبول بناء 
على كونه”' مردود الشهادة» ويحتاج في العمل بالتعريف إلى أن القذف كبيرة بنفسه وليس كذلك؛ 
لأن إقامة البينة على ما نسبه إلى الزنا مقبولة جسبة في إقامة حد الزنا. وإقامة حد الزنا حق من 
حقوق الله تعالى خالص. 

والساعي" في إقامته محتسب مقيم حق الله تعالى» فيكون فعله"“ قربة فَكيِفَ يَكُونُ 

7 7 e 3 5 ر‎ 55 < DS ا‎ 

[قوله: 7" (كبيرة مَعَ هَذًا الِاحْتِمَالٍ)؟ وهو وقوعه قربة على تقدير اختيار الجسبة!! 


(' ) في (ص): مرتب على العجز. 
( ) في (ت): فرّد”” الشهادة. 

( ) في (ص): عليه. 
ارم اناه 

( ) ساقط من (ت). 

رت كون. 

( ) في (ت): والشافعي. 

5 ) في (ص): قوله. 

(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)*١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَالْأَصْلْ في الْمُسْلِمِ العف فَصَارَ كبِيرَةَ بتفسه بَاءً ء عَلَى هَذَا الْأَصْلٍ وال جر مُعَدفَ. 
وَالْجَوَابُ عَنْهُ أ النَابتَ بالْكتاب في جَراءِ هَذِه الْجْمْلَةِ فغ كله وَهْوَ الْجَلْدُ وَإنِطَالُ 


ألا تَرَى إلى قؤله عر وَجَلَ: و تَفْبَلُوا4ك عَطُفَا عَلَى ا مفَاجْلِدُوهُمَيك, وَإِذَا گان 
ديك لم صخ أن خڪل معز كما َم عل كاك في حق اتلد 
وَأَصْلْ ذَلِكَ انا تختاج في الْعَمَلٍ بالتَعْرِيفٍ إِلَى أن يَنْبْتَ أن الْقَذْفَ بِنَفْسِه كبيرَةٌ وَلَيْسَ 


كَدَلِكَ؛ٍ لان اينه عَلَى ذَلِكَ مَفْبُولةَ حسْبَةَ في إِقَامَةٍ حَدَّ الزّنَا. فَكَيْفَ کون كبيرَةَ مَعَ هَذَا 
الاختِمّال؟ 

َأَما فَوْلّهُ إِنَّ ا فة صل فَتَعَمْ لكِنّهُ لا يَصْلْحْ عِلّةَ للاسيخقاق وَلَوْ صَّلْحَ لِذَلِكَ لَمَا قِلَتْ 
البَيّئَةُ دا 


قوله”": الصا(“ ذ في الْمُسْلِمِ الْعِقَُ)”" قلنا: نعم ولكن لا يصلح لاستحقاق رد الشهادة؛ 
لأن الأصل يصلح دافعا لا مثبتا. ولو صلح مثبتا لما قبلت البينة على الزنا أبدا. وإن كانت البينة 
أقوى من الأصل - وهو العفة -؛ لأن الأصل وإن كان مرحوحا في مقابلة البينة لكن لا يخرج من 
كونه دليلا على كذب القاذف والشهود» وهي معتبرة في باب الحدود» فلا تقبل البينة مع هذه 
الشبهة أبداً» وحيث قبلت بالإجماع دل على أن الأصل لا يصلح موجباً. 


( ) في (ص): وقوله. 

( ) في (ص): بأن الْأصْل. 

(" ) في مقن البردوي: وَالْأصل في الْمُسْلم الْعِنّةُ. 
( )في (ص): لكن. 

5 اق ان كانت 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين  )”1١54(‏ وسالة توه _ جابعة م اش 


TS‏ ا ر وجب تَأَخِيرُةُ إلى 
ما يَعَمَكُنْ به من إِخحْصَارٍ الشهُودِ وَذَلِكَ إِلَى آخر الْمَجْلِس أَوْ إِلَى ما بر الام م ئه لم وخر 
e‏ 

َإِذَا أقيم عَلَيْهِ الْحَدّ ثُمّ جَاءَ ية تة يَشْهَدُون على الت قلا قتا على المشهود عليه 


حَدَّ 0 وَأَبَطَلَنَا عَلَى الْقَاذِفٍِ رَدَ o‏ وَإِنْ گان تَقَادَمَ الْعَهْدُ ل ل الْحَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ 
عَلَيْه وَأَبْطَلْما رد الشهادَة عَنْ الْقَاذْفِ كَذَلِكَء كَذَّلِكَ ذَكْرَهُ في الم تق غير فصل التَقَادُم 
وَيَكَصِ 4 بِهَذِهِ الْجُمْلَة. 


قوله: لکن الإطلاق لما كَانَ برط الحسبة 1 وَذَلِكَ لا يَحك إل بشهُود خضور وجب 
أَخِيرُُ) هذا الاستدراك - والله أعلم - يحتمل أن يتصل بقوله: رأف الْقَذْفَ لَيْس كبيرةً“ في 
نَفسِه)”" لكن الخبر متميل بين الصدق /۹۳ص-ب/ والكذب. وإنما يجوز له الإطلاق إذا احتار 
الحسبة حتى لو كان عن ضغينة لا يحل. 

وإن كان صادقا واحتار الحسبة / 7ه ات-أ/. إنما يحل بشهود حضور وجب تأخير القاذف إلى 
ما يمكن به من إقامة الشهود. فإذا لم يكن فظهر عجزه فقد وحد الشرط» فيترتب عليه الحزاء 
لرجحان الكذب على الصدق لك فسنت ظهور العجر. 

قوله: رثك لَمْ يُوَخَرُ حُكُم قَذْ ظَهَرَ) يعني إذا ظهر العجز وجب الجلد؛ لوحود الشرط وهو 
العجز)”" إو) لا يؤحر هذا الحكم وهو الجلد]” . 

(قوله: 1" (ِلِمَا يَختمل الْوْجُودَ) يعني احتمال وجود الشاهد إهذا) بعد ذلك لا يوحب 
تأخير الحكم الواحب -وهو الجلد-. فإذا أقيم الجلد ولم يعتبر الاحتمال ثم إذا أقام القاذف 


) في (ت): بكبيرةً. 
(' ) الثابت في متن البزدوي: رل أَنْ يت ان الْمَذْف بِنَفْسِهِ كبيزةً وَلَيسَ كَذَلِكَ). 
(' ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
البينة7" بعد ذلك قبلنا وأقمنا الحد على المشهود عليه -وهو المقذوف- وأبطلنا رد شهادة القاذف“ 
وقبلنا شهادته بعد ذلك؛ لأن إذلك أي“ سقوط الشهادة يغبت( بحسب عجزه. 


فإذا قدر على إقامة البينة"" عُلم أنه لم يكن عاجزاً. إ كذلك14”" ذكره في "المنتقى". وني رواية 
لا تقبل شهادته؛ لأن من ردت شهادته في حادثة لم تقبل شهادته بعد ذلك فيها أبدأء كالفاسق إذا 
شهد في حادثة فرذت شهادثه لفسقه ثم تاب وشهد في تلك الحادثة لم تقبل» فكذلك ههنا. 


(' ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): الشهود. 
( ) في (ص): الشهادة. 
( ) ساقط من (ص). 

(0) ت 

(' ) في (ت): الشهود. 
5 ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)15 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب بيان العقل]'" 

وما يَكَصِلُ به من أَهْلِيّةِ اشر اخْتَلَفَ النَّانْ ذ في الْعَفْلِ) ُو مِنْ العلل الْمُوجبَةِ أَم لَه 

فَقَالَتْ الْمُعْمَرلهُ: إن الْعَفْلَ عِلَةُ مُوجبة لِمَا اسْتَحْسَئَهُ مُحَرٌ e‏ 
وَالْبَنَاتَ فَوْقَ العلل الشرْعيّة فلم يُجَوّرُوا أَنْ يَنْبْتَ بد ليل الشزع مال يدرك العْمُول أؤ أو تفہ 
وَجَعَلُوا الْخطَاب مُمَوَجًا بِنَفْس الْعفْلٍ. وَقَالُوا لا عُذْرَ لِمَنْ عَقَلَ صَغيرًا گان اؤ كبيرًا ف في الوق 
عَنْ الطَلّبٍ ورك الإِيمَانٍ. وَقَالُوا المي الْعَاقِلُ مُكَلّفَ على الْإِيمَانٍِ وَقَالُوا فيمَنْ لَمْ تَبَلْفة 
الوه فَلَمْ يَعَْقِدْ مانا ولا كُفرًا وَعَفَلَ عَنْهُ أنَهُ مِنْ أَهْل الار. 

وَقَالَتْ الْأَشْعريةُ أن لا عِبْرَةَ بالْعَفْلٍ أصلا ذُونَ السمْع وَإِذَا جَاءَ السَمْع فَلَهُ الْعبرَةُ لا للْعَقْلٍ 
وَهْوَ قول بَعْضٍ أ حاب الشافعي رحمَه الله حَتَى أَبَطَلُوا إيمَان الصبىٌ. وَقَالَتْ الْأَسْعَرِيَة فيمَن 
َم تبلْغَهُ الدَعْوَةُ فَعَفَلَ عَنْ الاتقا حٌى هَلَكَ إِنّهُ مَعذُورٌ. قَالُوا وؤ اعْتَقَدَ الشزك وَلَمْ تبلغة 
لوةه مَغذُورٌ أيْضًا. 

وَهَذَا الْمَصْلْ أَغْبِي أَنْ يَجْعَلَ شرگۀ مَعْدُورًا تَجَاوَرَ عَنْ الْحَدٌَّ گمَا تَجَاوَرتْ الْمُعْتَلَةُ عن الْحَدّ 
في الطَرفٍ الْآخَر. 

اقول الصجيخ في الاب هو فوا إن الْعفل مُعْمبر لإنبَاتٍ الْأَهلِيَةٍ وهو ِن عر العم 
خلق مُتَمَاونَا في أَضْلٍ الْقسْمَة وَقَدْ مر تَفْسِيرُةُ قبل هَذَا. 

َه وڙ في بَدَنِ الْآدَمِيّ مل الشمس في مَلَكُوتٍ الْأَرْض تُضِيء به الطريق الَّذِي مَبْدَؤْهُ 
من حَيْثْ يَنْقَطعْ إلَيْهِ أ َر الْحَوَاس 


قوله: (تَضِيءُ به الطريق الذي مَبْدَؤُهُ من حَيْثْ يَنْقَطِعْ ا ل 
آخره]”") معناه أن العاقل إذا نظر إلى إشيء)" محسوس”'" /784ات-أ/ أدرك بحسه ما هو 


(' ) ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
محسوس. فإذا انقطع أثر حسه عن درك ما غاب عن حسه" يُبتدأ طريق”» درك إالغائب) وهو 


ما لا يحس. هذا إنما يتأتى فيما له صورة محسوسة. 


فأما في موجود لا يحس أصاة”2 [ كالعلم]”" إنما ببتدأ طريق العلم به من حيث يوجد كالعلم 
[مثلا أنه لا يحس )”” ويحتاج فيه إلى أن العلم مع راجمٌ إلى ذاتٍ العالم أم راحعٌ إلى غير ذاته”". 

وكذلك هذا في كل معنى اشتق الاسم منه للذات» وكالمعنى الذي هو راحع إلى ذات الموحودء 
كالوجود للموجود والعالمية'' "© للعا +" والسوادية للسواد وغير ذلك فنعرف ذلك بالعقل من غير 
انقطاع أثر الحواس. 


(' ) ساقط من (ص). 

5ع قات سوس" رر مرن 
© في لإضن): الحبين: 

(أ ) في (ص): بطريق. 

9 ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): فأما ما لا يحس أصلاً. 
(" ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

أ ) في (ت): راحعٌ إلى ذات غيره. 

'١(‏ ) في (ت): والعلمية. 


ر ت للعلم: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ‏ (/1”) 0 
تم هُوَ عَاجِرٌ تفه وَإِذَا وَضَّحَ لَنَا الطريق كَانَ الدَرْكُ لِلْقَلْبِ بِقَهْمِهِ كَشَمْسِ كُشَمْسٍ الْمَلَكُوتِ الظاهر 
إِذَا بَرَعْتْ وَبَدَا شعَاعْهًا وَوَضّحَّ الطَرِبقٌ كَانَ الْعَيْنْ مُذرگة بشهابها 
وما بِالْعَفْلِ كِقَايَة بحَالٍ في كل لَخظة. وَلِدَلِكَ فلا في الصَّبِّ الْعَاقِلٍ لِأَنَهُ لا يُكُلْفْ ا 
حى إِذَا عَقَلَتْ الْمُرَامِفَةُ هِقَهُ ولم َصفْ وهي تخت رؤج مُسْلِم بَيْنَ أبوينِ مُسْلِمَيْنٍ لَمْ عل مر 
لم تين من زقجها ولو هلقث ذلك لو بانث من زؤجها ولو عقلت وجي فزاجفة قوفت 
الْكُفْرَ كَانَتْ مُرْتَدَةَ وَبَانَتْ من رَوْجِها. 

ذكرَ ذَلِكَ في الْجَامِع الكبيرٍ فَعْلِمَ أنه عير مُكَلّفٍ. وكَدَلِكَ يَقُولُ في الّذِي لم تبلغ 


e ١> 


وه 


الدَعْوَةٌ ائه غَبْرُ مكلف بِمُجَرّدِ الْعفْلٍ وئه ڌا لَمْ يَصِففْ إِيمَانًا وَكُفرًا وَلَمْ يَعْتَِدْهُ عَلَى شَيْءٍ كَانَ 
مَعْذُوًا وَإِذَا وَصّفَ الْكْفْرَ وَعَقَدَه أو عَقَدَ عَقَدَ وَلَمْ يَصِفْهُ لَمْ يكن مَعْذُورًا واد من أَهْلٍ الثَارٍ مُحَلَدا 
7 تخو مَا وَصَفْنَا في الصّبِيٌ. 
وَمَعْنَى قَوْلِنا : إِنَهُ لا يكلف ب 65 ِمُجَرّدٍ الْعَفْلٍ ريد أذ إا إذا عات اللَّهُتَعَالَى بِالتَجربَة وَأَلْهَمَهُ وَأمْهَلَهُ 
5 الْعَواقب 

قوله: (وَمَْتَى قتا إل لا يُكَلّفُ بِمُجَرّدِ الْعفْلٍ نُرِيدُ به أَنّهُ إذَا أَعَانَهُ الله َعَالَى بالتجْربَة 
وَأَمْهَلَهُ درك الْعَوَاقِبِ)”'' زيادة البيان في هذا: أن من م تبلغه الدعوة قبل إعانة الله تعالى 
بالتجربة والإمهال لدرك العواقب غير مكلف بمجرد العقل. 

وهو كالصبي الغافل إذا لم يصف الكفر ولم يعتقده” فهو معذور» وإذا أعين*“ بالتجربة وأمهل 
لدرك العواقب» فهو مكلف لم يعذر في الجهل بالصانع لما إأنه) رأى أبنية كثيرة”“ وألهه'" أن 


( ) في من البزدوي: (وَمَعْى فَوَِْا إَِّهُ لا كَل جرد العمل ريد أنه إذا أعائة الله تعَال بِالنّخْربَة وَأَهَمَه 
وََمْهَلَهُ لِدَرك العَوَاقب.) 

5 1 

( ) ساقط من (ص). 

و 0 

( ) في (ص): يعتقد. 

3 : 03 


( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
البناء م يوحد بدون الباني وغير ذلك مما يستدل به على الصانع كالبعرة [ مثلا]”" تدل على البعير 
وأثر القدم يدل على المسير» فيهتدي هذا الرحل إلى أن هذا المركز السفلي والميكل العلوي يدلانه 
على وجود الصانع الخبير“ فإذا وجد زمان التجربة على نحو ما ذكرث لم يبق معذورا في الجهل 
بالصانع إو) إن لم يعتقد الكفر. 

وإن اعتقد الكفر قبل إدراك زمان التجربة لم يكن معذورا أيضا كالصبي الغافل إذا اعتقد الكفر. 
وإأما) إذا وصف الإبمان» فلا بد من القول بصحته لوحود مائية الإيمان فوحب القول بصحته 


وإن كان صبيا. 


( ) في (ص): عظيمة. 
( ) في (ص): فأهم. 
( ) ساقط من (ت). 
( ) في (ص): القدير. 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (0770) رسالة ذكتوراه - جامعة أم القرى 
ك وه عَلَى تخو ما قَالَ أَبُو حَنِيقَة رَحِمَهُ حِمَهُ الله في السّفِيه إِذَا بَلَعَ 

نا وعشرين مسأ لَُْفقغ نة ماله له قذ انتؤفى مُدَه التخربة والاميحان قلا بد من أن 
زا به رُشداء ولي على الح في هذا اباب دلبل قاط فمن جل العفل خحة موجبة يني 
لزع بخلاؤه قيس فخ ليل يختهذ عله وى أفور ظَاهِرَةٍ فَسَلَمَهَا لَهُ وَمَن أَلْعَاهُ مِنْ كل وَجْهِ 
فلا لیل ا لَه أَنضًا 


قوله: (وَلَيْسَ عَلَى الْحَدَّ في هذا الْبَاب ب دَلِيلٌ فَاطِعٌ) يعني“ ليس على الحد الفاصل بين مدة 
التجربة والإمهال وغيرها دليلٌ قاطعٌ» إذ' ذلك يختلف باختلاف ب العاقل. [و] رب عاقل يهتدي إلى 
التحربة في زمان قليل ورب عاقل'" لا يهتدي إلى ذلك)”“ بل يحتاج إلى زمان طويل» فلا معنى 
لتقدير ذلك بزمان معين . 


(وهذا التفسيدُ حسنٌ وحينئذ يكون قوله: (فَمَنْ جَعَل) راحعا إلى أول الفصل لا إلى هذا 
الح 


قوله: (سِوَى أُمُورٍ ظاهِرَةٍ فُسَلْمَهَا له) وشرح هذا: أن من إجعل العقل على موحبه يتمسك 
بأمور ظاهرة يسلموها؟”" له ولكن ذلك لا يكون حجة لما ادعاه. 


مثاله أن“ شكر المنعم حسن يجب ذلك بالعقل ولا يرد الشرع بخلافه [إذ يستحيل ورود الشرع 
بقبح شكر المنعم]”"؛ [ لأنه محال]”". 


ارم 

)في (ت): أي. 

(' )في (ت): شخص 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): كثير. 

( ) في (ت): فلا يقدر زمان معين. 
( ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين  )۲١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك كفران المنعم قبيحٌ ويمتنع ورود الشرع بحسنه. وكذلك من كان في مفازة تصدى له طريق 
الوصول©؟ إلى /4 وص-!أ/ المقصد أحدها إيخاف)“ فيه المهالك والآحر إلا يخاف فيه 
امهالك“ إسليم عنها) يجب بالعقل السلوك“ في إهذا) الطريق الآمن ويمتنع ورود 
الشرع بخلاف 4 . 

وغير ذلك من النظائر ونحن نسلم لهم ما ادعوا من حسن شكر المنعم وقبح كفرانه إلا أنا نقول 
العقل غير موحب ذلك" بل الموحب هو الله تعالى في الحقيقة. 

[ألا ترى أن الله تعالى لم يخل زمانا من الشرع إلا أنا)"" عرفنا ذلك بالعقل"" لما أن الله 
تعالى جعله دليلا وطريقا إلى العلم. ومعلوم أن الطريق لا يكون موجبا بل هو سبب محض وما قالوا 
بأن الشرع لم يرد با لا تدركه العقول هذا ظاهر البطلان“'. 

فإن”" الله تعالى شرع [ كثيرا]”" من الأحكام”" ما“ لا تدركه”؟ (العقول) كأعداد 
الركعات ومقادير الزكوات والحدود وغير ذلك من رمي E‏ 


( ) في (ص): نظيره شكر المنعم. 

(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

() في (ص): طريقا للوصول. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

(5 ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): السلوك بالعقل. 

5 ) ساقط من (ص). 

١‏ ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ت): ونحن نسلم لحم ما ادعوا من حسن شكر المنعم وغير ذلك» ولكن لا دليل لهم في هذا أن 
العقل موجب ذلك بذاته. 

(' ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ت): بل عرفنا ذلك بالعقل. 


3 


(' ) في (ت): سبب محض لا موحب. وأما ما قالوا بأن الشرع ل يرد بما يدرك بالعقول فذلك باطل. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)*55 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَهُوَ قول الشَافعِيَ رَحِمَهُ اللّهُ فَإِنَهُ قَالَ في قوم لَمْ تَبِلْفْهُمْ الدَّعْوَةُ إذا قُتَلُوا ضُمِنُوا فَجَعَلَ 
كُفْرَهُمْ عَفْوًا. وذ كاه بوه راخدا كد اوضر شل ا از اولوحت اولقة اود ار 
الإسْلام وَذَلِكَ لِأَنَهُ لا يَجدُ في الشزع ن العَفْل غَيْرْ َير معت مُعْتبرٍ لأَهلِيّته, نما يُلغيه + بطري دَلالَةُ 


2 


الاجتهاد وَالْمَعْقُولِ فَبُنَاقِضُ مَذْهَبَهُ وأَنَّ الْعَفْلَ لا يَنْقَكُ عَنْ الْهَوَى فلا يَصلْحْ حُجَّة بِنَفْسِهِ 


بال وَإِنَمَا وَجَبَ نِسْبَةُ الأخكام إلى لهل مسر على الاد من ير أن يكو للا نواه 
وان يَجْعَلَ الْعفْلَ عِلَه بَِفْسِهِ وَهْوَ بَاطِنْ فيه حَرَج عَظِيمْ فَلَمْ يَجز ذلك 
ا 

وَإِذَا تبت أن الْعَفْلَ من صِمَاتٍ الْأَهْلِيّةِ فلا إن الكلام في هَذَا يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ الْأَهْليّة 


والأمور الْمُغترصَة عَلَى الْأَهلِية. 


قوله: (وَمَنْ كان فيهمْ مِنْ جُمْلَةِ مَل تُعْذّر عَلَى مَا فُسَّرْنَا) معناه أن من المقتولين من هو معذور 
وهو ممن لم يبلغه 1 يعتقد الكفر”" /4 هلات-ب/ [والشرك]”''" ولم يجد مدة الإمهال أو كان 
صبياً ومع ذلك لم يضمن بالقتل لكونه غير معصوم؛ لأن العصمة المتقومة [ بالأحرار]'" بدار 
الإسلام و 0 يوجد» فلم يكن متقوما فلم يضمن. 


لفن 

(' ) ساقط من (ص). 
(' ) في (ص): المقدرات. 
( ) في (ض): ما. 
E)‏ 
( ) ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ص). 
EE)‏ 
7 و ی ی و لكر 
(' ) ساقط من (ت). 
('' ) ساقط من (ت). 
( نت افلم 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۲۳) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ألا ترى أن الحربي"" إذا أسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا فقتله مسلمٌ لم يضمن إلا 
ذكرنا 71" فهذا أولى. 


( ) في (ت): أنه. 
(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)*554 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
باب الأمور المعترضة على الأهلية © 
وَمَا يََصِلْ بها. الْأَهْلِيّةُ صَرْبَانِ؛ أَهلِيّةُ وُجُوب وَآَهْلِيةُ أَدَاءَ. 


وإنما أدحل الصغر في العوارض”" وإن كان ثابتا بأصل الخلقة؛ لأن الآدمي”" إقد)“ يخلو عن 
الصغر في الجملة. ألا ترى أن آدم -كلِةُ- حلق 1 كبيرا)”' ولم يكن صغيرا وكذلك حواءء فعلم أن 
الصغر من العوارض. 

ولأن الصغر غير داحل في ماهية“ /لاه 7ات-ب/ الإنسان بدليل أن الكبير إنسان» فلو كان 
داحلا في الماهية لم يكن الكبير إنسانا؛ لأن الماهية"“ تنتفي بإنتفاء” " الجزء. فإذا لم يكن داحلا 
كان عارضا ضرورةً. 


وإنغا جعل الجهل من العوارض المكتسبة؛ لأن له قدرة على تحصيل العلم فترك التعلم بصنعه 
وكان في وسعه إزالة الجهلء فكان الجهل مكتسباً ذا المعى7'". 


7 كابر قل ون رشع وق E‏ تانق افلكم 


( ) في (ت): أدخل في العوارض الصغر. والعوارض لغة: جمع عارضة أي خصلة عارضة أو آفة عارضة من 
عرض له كذا إذا ظهر له أمر يصده عن المضي على ما كان فيه» ويسمى السحاب عارضا لنعه أثر الشمس 
وشعاعها. واصطلاحا: أمور تعترض علي الأحكام فتمنعها عن إبقائها على حالما إما بإزالة أهلية الوحوب أو 
أهلية الأداء. انظر: كشف الأسرار- (1070/5؟). 

( ) في (ت): الآدمية. 

(' ) ساقط من (ت). 

0 

( ) ساقط من (ص). 

9 ) في (ت): أنه. 

١‏ ) في (ص): مائية. 

) في (ت): الماثية. 

(' ) في (ت):( بإنه فا) -كلمة رسمت هكذا وهو تصحيف. 

('' ) في (ت): من المكتسب هذا المعنى. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)”86 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[أما1”' قوله في الجنون أنه ينافي قدرة الأداء؛ لأن العبادة لا تتحقق بدون القدرة ولا قدرة له 
على إحضار النية وإبقاء الطهارة وإقامة الأركان» فلا يجوز القول بوحوب الأداء» فيسقط ضرورةً. 


(' ) ساقط من (ص). 
( )في (ت): بموحب. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (20)”55 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ما أَهْلِيُّ الوؤْجُوب فَيَنْقَسِمْ فُرُوعْهَا وَأَصْلْهَا وَاجِدٌ وَهْوَ الصّلاح لِلْحْكم فَمَنْ گان اهلد 
لِحكم الوؤجوب بوجو گان هُو أَهْلًا لِلْؤْجُوبٍ وَمَنْ لا فلا 

هليه الْآَاءٍ تَوعَان؛ كامل يَصْلْح لِلرُومٍ الْعهدَةٍ وَقَاصِرٌ لِلرُوم العَْدةٍ وَقَاصِرٌ لا بلح 
روم الْعْهدَةٍ. 

ما أَهْلِيةُ الْؤجُوب فبتاءَ عَلَى قيام الدّمَةِ وأَنَّ الْآدَمِيَ يُولدُ وَلَهُ ذمَةُ صَالِحَةٌ لِلْوْجُوبٍ بِإِجْمَاع 
الْفُمَّهَاءٍ رَحِمَهُمْ الله بناءَ عَلَى الْعَهْدٍ الْمَاضِي. قَالَ اللَّهُ تَعَالّى: وذ أَحَدَّ ربك مِنْ بني آدَمَ من 
ظُهُورِهِم ذَرَيتَهُنْ؛ الْآيََ. وَقَالَ تَعَالّى: ظوَكُلَ إِنْسَانٍ ألرَمْنَاهُ طَائرَةُ في عنقه) وَالدّمَةُ الْعَهَدُ. 

إنَّمَا يراد به تسن وَرَقَبَةُ لھا ذم وَعَهْدٌ حَنَّى إن وَلِيّ الصّبِيّ إذا اشْمَرَى لِلصّبِيّ ما ولد 
رمه الكَمَنُ وَقَبْلَ الِانْفِصالٍ هُوَ جُرْءْ من وجي فَلَمْ يكن لَه ذِمَةُ مُطْلَقَةَ حى صَلَح ليجب لَهُ 
الق وَلَمْ يجب علب وَِذَا اْفصّل فَطهَرَتْ ذم مُطَلَقَةَ كان هلا ميه للؤجوب غَيْرَ أن 
الؤجوب عير مفطودٍ بتفْسِهء فَيَجُورْ أن بطل لِعَدَمِ حكوه وَعَرَضِهء كما يَنْعَدِمُ الؤجوب لِعَدَم 
مَحَلَّهِ. فَكَذَلِكَ يَجُورُ أَنْ يَنْعَدِمَ لدم كمه أَيْضًا قَيَصِيرُ هَذَا الْقِسْم مُنْفَسِمًا بانقسام الْأَحْكام 
وَقَدْ مر النَفْسِيمُ قَبْلَ هذا في أَوَلٍ الْمَصْلٍ. 

فما في حُقُوقٍ الْعِبَادٍ فما كان منها غرْمَا وَعِوَضًا المي من أَهْل وُجُوبه أن حكمَة وَهُوَ 
أدَاءُ الْعيْنِ يَحْمَمِلْ التيابة لأف الْمَالَ مَقْصُودٌ لا الْأَدَاءَ فَوَجَب الول بِالْوْجُوبٍ عَلَيْهِ مى صح 
سه وما گان صِلَة لها سَبَة الْمْوَنِ وهي َفَقَهُ الزّوْجَاتٍ وَالْقَرَابَاتِ لَِمَهُ أيْضًا الزَوجَاتْ فَلَهَا شَبة 
لْأعْوَاضٍ وَأما الأخرى فَمُؤْئَهُ اليسَارِ » وك صِلَةٍ لها به بالأجربة لَمْ يكن المي من هه مل 
اص به جال العشائر. 

وما گان عُقُوبَةَ أؤ جَرَاءَ لَمْ جب عَلَيْهِ عَلَى ما مر لِأَنهُ لا يَصْلْحْ لِحْكُمِهٍ فَبَطَلَ القَؤل 
ُو وَكدَلِكَ الول في حُفُوقٍ الله تَعالَى عَلَى الإجْمَالِ أن الؤجوب لازم مَتى صح بحكمه 
ومتی بَطَل الول بحكمه بَطَلَ يؤجوبه وَإِنْ صح سه الول وَمَحَلّهُ لن الْؤْجُوب كما يَنْعَدِمُ مره 
لدم سَبَبهِ عدم مَحَلَِّ فَيَنعَدِمُ أَْضًا لدم حكمه وَقَدْ مر تَفْسِيمُ هذه الْجَمْلَة أنِضًا. 


0 
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َأَمّا الإيمَانُ فلا يجب عَلَى الصّبِيّ قبل أن يَعْقِلَ لِمَا قُلْنَا من عَدَمِ أَمْلِيّة الْآَدَاءٍ وَكَذَلِكَ 
ادات الْحَالِصَُ الْمتَعلقةُ بابد أ الال لا تجبْ علَيْهِوَِنْ ؤج سُا ومَحَلّهَا يعدم 
الحكم وهو الْأَدَاءُ لأَنَّ الَْدَاءَ هُوَ الْمَقْصُودُ في حُقُوقٍ اللَّهِ تَعَالَى. 

وَذَلِكَ فِعْلٌ خضل عَنْ اخْتيَارٍ عَلَى سَبِيلٍ التَعْظِيم تَخقِيقًا للابْتلَاءٍ وَالصْعَرُ يُنَافِيه وَمَا 
اى يالاب ل تصلخ طعة يأئها نة جثر لا ايار فلو وجب مع ذلك لمتار الال 
مَقْصُودًا وَذَلِكَ بَاطِلٌ في جنس الْقرْبِ فَلِدَلِكَ لَمْ يَلَرَنْهُ الركاة وَالصّلَاةُ وَالْحَج وَالصَوْمُ وَمَا 
شوئ مَغْتى الْمُؤَْةِ مل صَدَقَةٍ الفطر لَمْ يَلرَمهُ عند مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله لِمَا فلا وَلَِمَهُ عِنْدَ أي 
حنيفة وَأبي يُوسُفَ رَحِمَهمَا الله اجترَاء هة الَْاصِرَةِ وَالإخييارِ القَاصِر وَذَلِكَ بوَاسِطَةٍ اَي 
ولَِمَهُ مَا كانَ مُؤْنَةَ في الْأَضْلٍ وَهُوَ العُشرُ غر لما ذَكَرْنًا. 

وَمَا گان عُقُوبَةَ لمْ يجب أَضْلًا لدم كمه وَلِهَذَا گان الْكَافِرُ اهلد ِأَخكام لا يُرَادُ بها 
وجه الله تَعالى لأ أن لِأَدَائِهَا فكَانَ اهلد للْؤجُوب لَه وَعَلَيِْ وما لَمْ يكن أَمْلا لكاب الآخرة 
َم يكن اهاد ووب شَيْءٍ من الشَرائع التي هي طعا الله عر وَجَلَ عليه وان الْخِطَابُ بها 
مَوْضُوعًا عَنْهُ عِنْدَنَا وَلَِمَهُ الْإِيمَانُ اله تَعَالَى لَمّا گان هلا لِأَدَائْه وَؤْجوب كمه وَلَمْ يُجْعَلْ 
مُخَاطَبًا بالشَرَائع بِشَرْط تَقدِيم الْإِيمَانِ لاله رأ غ أَسْبَاب أَهْلِيّة أخكام نعم الآخرّة فَلَمْ يَصْلْحْ 
اَن يُجَعَلَ شَوْطَا مُقَتَضِيًا. 

وقد عض مَشايختًا رَحِمَهُمْ الله بوجوب كل الأخكام وَالْعِبَادَاتِ عَلَى الصَّبِيٌ لقيام 
الذَّمَةِ وَصِحَةٍ 3 الْأَسْبَاب افا 0 ُبِعْذْرِ الحَرَج. 

قال الشّيّحُ الْإِمَامُ < ذل وَقَدْ كنا عَلَيْهِ مده لكا تَرَكْنَاهُ بهذا الَوْلٍ الذي اخْتَرْتَاةُ وَهَذَا أَسْلَمُ 

لْربَيْنِ صُورَةٌ ومَعْنَى وَتَقْليدًا وَحْجَةَ وَلِذَِّكَ قُلَْا في ا 1 بِنّ إذَا بَلّعَ في بَعْضٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ أنه 
لا بَقْضِي ما مَضّى. 

وَكَذَلِكَ قول في الْحَائْضٍ إن الصّوْمَ يَلرَمُها لاخځتمَال الأَدَاءِ تم اله ا الْبَدَلِ وَهْوَ 
الْقَضَاءُ لذن الْحَرَجَ لم عَدِمَ في ذَلِكَ قي الْحُكُمْ فَوَحَبَ القَوْلُ ا اما الصّلَاةٌ فَقَدْ 
َطَلَ الْأَدَاُ ِا فيه من الْحرّج فَبَطَلَ الْوجُوبْ لِعَدَمِ حكمه مع قيام مَحَلٌ الْوْجُوب وقيام سَبيه. 


ذلك فقولا في الْجْنُونٍ إذَا امَْدَ قَصَارَ روم لْآَداءٍ يودي إِلَى الْحَرج فَبَطَلَ الْقَوْلْ بِالْأدَاء 
وبطل الول باأؤجوب لعدم الْحكم ياء هذا في الصَلواتٍ وَالصّيام معا وإِذَا َم ين في شَهر 
رَمَضَانَ لَِمَهُ أَصْلَْهُ لاخْتمَالٍ حكمه وَإِذَا عَقَلَ الصّبيُ وَاخْتَمَلَ الْأَدَاءَ قُلْنَا بوجوب أصْل الْإِيمَانٍ 
دون أَدَائَهِ عَنَى ص الَْدَاءُ وَذَلِكَ لِمَا عُرفَ اَن الْؤْجُوب جَبْرٌ مِنْ الله تَعَالَى باساب وْضِعَتْ 
لكام إذا لم َل الؤجوب عن حُكمه وَلَيِسَ في الْؤجوب تَحُلِيف وَحِطَاب ونما ذلك في 
الْأَدَاءٍ وَل خطاب ولا تَكُلِيف عَلَى الصَّبِيٌّ به e‏ 

فَتِبَت أَنَهُ ع مُخَاطبِ ِالْإِيمَانِ 2 صِحَةُ الأَدَاءِ يبتني عَلَى گۇن الشيءِ مشر وعا وَعَلَى 
قُذرة الأداءِ لا عَلَى الخطاب وَالتَكْلِيفٍ كَالْمُسَافِرٍ يودي الْجْمْعَةَ من غَيْرٍ خطاب ولا تَكُلِيفٍ. 

وَالْإِعْمَاء لما لَمْ ياف حكم وُجُوب الصّؤْم لَمْ يناف وجوت وكا مُنَافيًا بكم وجُوب 
الصّلاةٍ إا امد گان مَُافِيًالِوْجُوبه وَالنَوْمْ لَمَا لَمْ يكن مُافِيًا لحكم وجُوب إذا التبَه لَمْ يكن 
افيا جوب أَنْضًا. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدین (۳۲۹) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


رمَا أَهْلِيَةُ الْأَدَاءٍ فَتَوْعَانِ؛ٍ فَاصِرٌ وَكامِلٌ 


الْقَاصِرُ فَيَْبْتُ يقر ق الْبَدَنِ إِذَا گات فَاصِرَةَ قَبْلَ 00 00 بَعَدَ الْبُلُوغ فِيمَنْ كَانَ 
رات بمَنْلَة الصّبِيّ لاله عَاقِلٌ لَمْ يَعْتَدِلَ عَقْلُهُ وَأصْل الْعَفْلٍ يُعْرَفْ بِدَلَالَِ الْعيَانِ وَذَلِكَ 
تار الْمَرْمُ ما يلځ أ له بدك الْعَوَاقَِبِ الْمَشْهُورَةِ فيمًا يَأَتيه و ا الْفُصُورُ يُعْرَفْ 


ع١‏ 
< 
لت 35 


َأَمّا الإعْتِدَالُ قَاصِرٌ يَتَفَاوَتُ فيه الْبَشَرْ فَإِذَا تَرَقّى عَنْ رنبة الور أَقِيمَ الْبُلُوعّ مام 
الِإعْتِدَالٍ في اكام الشّزع. وَالْأَحْكَامُ في هَذًا البَاب مُنْفَسِمَةٌ عَلَى مَا م 

اما حُقُوقُ الله تَعَالَى فَمِنْهُ مَا هُوَ حَسَنٌ لا يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ وَل عُهْدَةَ فيه بِوَجْدِ وَهْوَ الْإِيمَانُ 
بآللّهِ تَعَالَى فَوَجَب الْقَوْلُ بصځته من الصّبِنّ لَمَا نَبَتَ أَهْلِيةُ أَدَائهِ وَوْجِدَ مِنْهُ بحقيقته لأَنَّ الشَيْءِ 
تر مح وس شور لو SG‏ و 
يتل غَيْرَهُ وَل عُهْدَةَ فيه إل في لزم أدائه وَذَلِكَ يحمل الْوَضْعَ فَوْضِعٌ عَنهُ 

ما الْأَدَاءْ فَخَالٍ عَنْ الْعْهْدَةٍ لأ حِرْمَانَ الإزثِ يضاف إلى الْكُفْر الْبَاقِي وَكَدَلِكَ الْقُرقَةُ 
وَلِأَنَّ ما يَلَرَمُهُ بَعْدَ الإيمَانٍ فَمِنْ تَمَرَاته. وع واد راي تكو الذي م ل 
وَهُوَ سَعَادَة الآخرّة لا مِنْ ثَمَرَاتِهِ إل أا تَلْرَمُهُ إِذَا بت لَه حُكُم الْإيمَانٍ تَبَعَا ليره وَلَمْ يُعَدَ 


وَمنْهُ 4 ما هُوَ قبح لا يحمل غَيْرَهُ وهو اجهل بالصّانع وَالْكُفْرُ به. 

لا ترى أنه لا يُرَدُ عِلْمُهُ بوَالِدَيْهِ فَكَيِفَ يُرَدُ عِلْمُهُ الله تَعَالَى وَكَدَلِكَ الْجَهل بعَيْرٍ الله 

ل ا ل ا 
عَفَْا بَلْ كَانَ صَّحِيحًا في أَخكام الآخرّة وَمَا 0 الدُنْيَا بالرّدّةِ فَإِنَمَا يَلْرَمْهُ كما 

لِصِحَته لا قَصدًا اله فَلَمْ يَصْلْحْ الْعَفْوُ عَنْ مله گما إِذَا بت ت تَبَعًا عَنْ مثله. 


۸س 


ومن ذَلِكَ ما هُوَ بَيْنَ هَدَيْنِ الْقِسْمَين فَقْلْنَا فيه بصِحَة الْأَدَاءٍ من غَيْرٍ عُهدَة حَتَّى فلن 
بسْقُوطٍ الْؤْجُوب في الكل؛ لأ اللَرُومَ له يَحْلُو عَنْ الْعُهَدَةٍ وَقَدْ شُرِعَتْ بِدُونٍ ذَلِكَ الْوَصْفِ. 
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وقلا بِصِحَتهَا تطعا بلا روم مضي وَل وُجُوبٍ قَضَاءٍ لِأَنّهَا قذ شرِعت كَدَلِكَ. 

ألا تَرَى أَنَّ الْبَالِعَ إِذَا شَرَعَ فيها عَلَى ظَنّ أَنَهَا عَلَيْهِ وَلَبِسَتْ عَلَيْهِ اَن اللوم يَبْطل عن 
وكدَلِكَ إذا شرع في الإخرّام عَلَى هذا الوه َم أخصرّ فلا قَضَاءَ عَلَيْه. فلا في الصّبيّ إذا 
ارم صح من بلا عَهْدَةٍ حَتّى إذا اركب مخطورًا لَمْ يَلْرَْهُ وَقْلَنَا في الصّبيّ إذا ارد أذ لَا 
يقل وَإِنْ صّحَتْ ردَنهُ عِنْدَ أبي حَبيَةَ وَمُحَمّدٍ رَحِمَهُمَا اللّه؛ أن لفل يجب بالْمُحَاربَةٍ لا بين 
ارد وَلَمْ يُوجَدْ فَأَشْبَهَ رده المَراة. 

ما ما گان من غَيْرٍ حَُقُوقٍ الله تعَالَى فَكَلَانَُ أَقْسَامِ أَيْضَاءِ ما هُوَ نَفْعْ مخض وَمَا هُوَ ضَرَرٌ 
مخض وما هُوَ دابز يَينَهُمَا. 

ما النَفْعْ الْمَحْضْ فَيَصخ مِنْهُ مُبَاسَرَئُُ لأَنَّ الْأَهلِيّةَ القَاصرة وَالْقُدْرَةَ الَْاصِرَةَ كافيَةٌ لجواز 
الأَدَاءِ. 

ألا رى أن مُبَاضَرَةَ التَوَافِل مِنْهُ صَحَت لِمَا فلا وَفِي ذَلِكَ جَاءَت السُنَهُ الْمَعْرُوفَةُ قَالَ 
لني 6: «مُرُوا وا صِبْيَائَكُمْ بالصّلاة إِذَا بَلَعُوا سَبْعَا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذا بَلَغُوا عَشرًا»» وَإِنَّمَا 
هَذَا صَرْبْ تأدِيبٍ وَتَعْزِيرٍ لا عقُوبة. فَكَذَلِكَ مَا هُوَ تَفعٌ مَحْضّ من التَصَرُفَاتِ مِثْلَ قَبُو ل الْهبَة 
وَقَبُولِ الصّدَقَة وَذَلِكَ مِثْل بَدَلِ الخُلْع مِنْ الْعَبْدِ د الْمَحْجُورٍ بغیر إذْن الل فَإنَهُ يصح ذلك 
إِذَا اجر الصّبِيُْ الْمَحْجُورُ نَفْسَهُ وَمَضَى عَلَى 0 وَجَب الْأَجْرُ لِلْحُرٌ اسْتخسانًا وَوَجَبَ لِلْعَبْدِ 
بِشَرْطٍ السَلَامَة وَلَّا يُشْتَرَط السام في ١‏ سبي الخة. 

وكَدَلِكَ الْعبْدُ ذا قاتل بعيْرٍ إِذْنِ الْمَولَى وَالصّبيٌ بعَبْرٍ إِذْنِ الْوليّ استَؤجب الرَضْحَ 
اشيخساًا وټختيل أَنْ يَكُونَ هذا قول مُحَمَدٍ رَحِمَُ الله فَإَِهُ َم يذكَرْ إل في امير الْكبير 
وجب القؤل بِصِحَةٍ عِبَارةٍ الصّبِيّ في بَبْع مال عَبْرهِ وَطَلَاقِ عرو أو عتاق غيْرِِ إِذَا كان وكيا 
ِأَنَّ الْآدَمِيَ يُكْرَمُ لِصِحَة العبارة وَعِلم ان قال الله تَعَالَّى: «اعَلَمَهُ الْبَيَانَ, فَكَانَ الْقَوْلُ 
بصِحّته من غ أَعْظّم الماع الخَالصة. وَفِي ذَلِكَ يُوصّلْ إلى درك الْمَضَادٌ وَالْمََافِع وَاهْتَدَاءٍ في 
التجارة بالتجربة قَالَ الله تَعَالَى: طوَابْتَلُوا اليَتَامَى 4. 

وَأَمّا مَا گان ضَرَرَا مَخضًا فَلَيْسَ بِمَشْرُوع في حَقَّهِ فَبَطَلَتْ مُبَاسَرَتُهُ وَذَلِكَ مل الطَلاق 
والعتاق وَالهبة افرص وَالصّدَقَةِ وََمْ َلك َلك عليه َْرُْ ما حلا الَْْضَ فَإنَُ ملك الْقَاضِي 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (1) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
عَلَيْهِ اَن صِيّاَةَ الْحُقُوقٍ لَمّا گات بولَايَةِ الْقَضَاءٍ الْقَلَبَ الْقَرْضُ بِحَالٍ الْقَضَاءٍ نَفْعَا مَخضًا لا 
يَشُوبُهُ مَضََةٌ لان الْعَيْنَ ع مَأْمُونِ الْعَطَّب وَالَدّيْنَ مَأَمُونُ الْعَطَّب إل من قبل التَوَى, وَقَدْ وَقَعَ 
الْأَمْنْ عَنَهُ بولاية القَضَاءٍ فَصَارَ مُلْحَقًا بهذا الشَرط بالمتافع الْخَالِصَة. 

وَأَما مَا ردد بَيْنَ التفع وَالضّرَرٍ مِثْلُ مكل الع وَالْإِجَارَةٍ رالتگاح وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإنَهُ لا يَمْلِحْهُ 
نَفْسِهِ لما فيه من الاخْتمَالٍ وَمَلَكَهُ بِرَأي الْوَلِيَ لِأنَهُ َل كمه بِمبَاسَرَةِ الْوَِيّ وقذ صَارَ أَهْلًا 
بُعِصّوّرْ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ فَإِذَا صَارَ اهلا لِلْحْكم كا أَهْلّا لِلسّبَّبٍ لا مَحَالَةَ وَفِي الْقَوْلِ بصحة 
مُبَاسَرَتِه برآي الْوَلِيَ أَصَابَهُ مل ما يُصَابُ بِمْبَاسَرَةٍ الْوَلِيّ لا مَحَالَة مع فَضْلٍ تفع الْبَيّانِ وَتَوْسِيع 
طَرِيقٍ الْإصابَة وَذَلِكَ بطريق أن احتِمَالَ الصّرّرٍ في التَصَرُفِ يرول برأي الوَلِيَ حَمَّى يَجْعَلَ الصّبِيّ 
كَالْبَالع وَدَلِكَ في قول أبي حَِيقَة رَحِمَهُ الله 


ألا تَرَى أنه صَحّحَ بَبْعَهُ پعن فَاجش من الْأَجَانِب وَالْوَلِيُ لا يَمْلِكْهُ وَذَلِكَ اعبار أن 
فصان أيه جير برَأي ولي فَصَّارَ كَالْبَالِغ. وَعِنْدَ بي يُوسْفَ وَمُحَمَّدٍ رَجِمَهُمَا الله بطريق أن 
زأي اللي رط ِْجوَازٍ وغفوم رأيه لخصوصه فجعل كأ الْوليّ باهر بتفيه. وَلِدَلِكَ قا لا 
يَمْلِكهُ العَبَنِ الْفَاحِشٍ مَعَ الْأَجَانِب وَمَعَ الْوَلِنَ وَعَنْ أَبِي حَتِيفَةَ رَجِمَهُ الله في التَصَّدُفٍ مَعَ الْوَليّ 
رِوَاِيَعَانٍ في الْعَبَنِ الْمَاجِشٍ في رِوَايَةٍ أَجَارَ لما فلت في روَايَةٍ أَنَطَّلَهُ بِشَرْطٍ التَيّابَةٍ وَذَلِكَ أله في 
املك أَصِيل وَفِي الاي أَصِيلٌ من وجه ذُونَ وجي. 

ألا تَرَى أَنّ لَهُ أل الرُأي ذُونَ وَصْفِهِ فَيَْبْتْ شْبْهَهُ النَبَةٍ فَاغبرَتْ في مَوْضِع التهْمَةٍ 
الوَلِنَ يََرَمُه. 

وما ا أَوْصّى المي بِشَيْءٍ من وَصَايا الْرّ بَطَلَثْ وَصِيّتْهُ عِنْدَنا وَإِنْ گان فيها نفع ظَاهِرٌ 

الا تَرَى اَن شرع في حَقّ الصّبِىّ وَفِي الانتقًال إلى الإيصاءٍ ترك الْأَفْصَلْ لا مَحَالَة إلا أنه 
مَشْرُوعٌ في حَقَ الَْاِغ كُمَا شرع لَه الاق في التگاح وَلَمْ يُشْرَعْ في حَقَ الصّغيرٍ فگڌَلك هَدًا. 
وَِذَلِكَ فلا : لا يَجُورْ أَنْ يخير المي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ الفَرْقَِ لَِنَّهُ من جنس ما يرد بَينَ 
الصَرَرِ وَالنَفُع, وَالْعَالِبُ من حَالِهِ الْمَيْلُ إلى الْهَوَى وَالِشَهْوَةٍ وَالوَلِيُ في مَوْضِع التَرَاع لَيْسَ بوَليّ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ‏ (””#)2 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ا“ اا قر عاف الغافيئة حح الل ف هزه الات ئا اقا له رميق :+ عا 
فبَطل اختيّازة وقد خالفتا الشافعيٌ رَحِمَه الله في هذه الجُمْلة خلافا متتاقضا لا يَسْتقيم على 


- سر 


_- م ۴ 
24 عو 


7 إن 1 00 ص 3 SE e‏ ەر ت 8 ° iG‏ 2 7 
شَيْءٍ مِنْ أصول الفقه وكفى به حجّة عَلَيْهِ وَلمْ يُعْتَدٌ بخلافه لأنة قل قال بصِحة كثير من عِبَارَاته 


في اخبيَارٍ أَحَدٍ الأبَوَبنِ وَفِي الإيصاءٍ وَفِي الْعِبَادَاتِ وَقَالَ بوم الإخرام من عَيْرِ تفع وَأبطَلَ 
عَلَيْهِ لَمْ يَصْلّح وَل لأ أَحَدَهُمَا سِمَهُ الجر وَالْبَاقِي آيَهُ الْقُدْرَةِ وَهُمَا مُتَضَادَانِ فَأَجْرَى هَذَا 
الأَصْلٌ في الْفرُوع فَطَرَده لِأَفمَهِ معقُولٍ فَقَالَ صخ اخبيار أَحدِ الْأَبَوَبْنِ ولا صخ اخيياز الْوَلِيَ 
عليه وكدَلِكَ قبول الهبة في قول صَحِيح مِنْهُ ذون الوَليّ وَفِي قَوْلٍ عك ولا فقة فيه أنه 
بتى الْأَمْرَ عَلَى دَلِيلٍ الصّحَة وَالْعَدَم من الصّبِىّ وَعِنْدَنَا لما گان فَاصِرَ الْأَهْلِيّة صَلْحَ مُوليًا عَلَيْه 
وما گان صَاجب أضل الْأَهلِيّةِ صَلْحَ ولي وَمَتَى جَعَلَْاهُ مُولَيَا عَلَيْهِ لَمْ تَجْعَلَهُ ولا فيه. 


وما هَدَا عبارة عَنْ الِاحتمال وهو رَاجِعْ إلى َوسع طرق اليل والإصابة وَدَلِكَ هُو 
الْمَفْصُودُ لِأَنَّ الْمَفْصُودَ من الْأَسْبَابٍ أَحْكَامُهَا فَوَجَبَ اخْتمَالٌ هَذَا الَرَدد فى السب لِسَلَامَةٍ 


الْحكم عَلَى الْكَمَالٍ وَإِنّمَا الْأمُوذ بِعَوَاقهَا وََللّهُ أَعْلَمْ بالصّوَاب. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ‏ (#م#م) لكا 
باب الْأَمُور الْمُعْتَرضَةٍ عَلَى الْأَهْليَةِ 


العَوَارِضُ تَوْعَان؛ سَمَاوِيٌ وَمُكْتَسَبٌ. 


أا السَمَاوِيُ فَهْوَ الصّعَرُ وَالْجْنُونُ وَالْعَتَهُ وَالتَسْيَانُ وَالنَوْمُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْمَرَضُ والرق 
والحيطر ار وَالْمَوْتُ. 
وما الكت لَه تَوْعَانِ؛ٍ منة ومن غَيْره ه. ا الذي منه ٤‏ لها“ وال اشک وَالْهَوْلُ وَالسكَقَهُ 


وَالْخَطَأْ وَالْسَفَرْ 97 الذي من عَيْره فَالْإكْرَاةُ با فيه ِلْجَاءٌ وَبِمَا لَيْسَ فيه إِلْجَاءً. 


ما الْجْنُونُ فَإِنهُ في القاس مقط لِلْعبَادَاتِ كلها لِأَنَهُ ماف للْقُدرَةِ فَيَنْعَدِمُ به الأَدَاء 


فَيَنْعَدِمُ الْوْجُوب لِانْعِدَامِهِ لكِنَهُمْ اسْتَحْسَئُوا فيه إِذَا رَالَ قبل الماد فَجَعَلُوهُ عفرا وَأَلْحَقُوهُ 
بِالتَوْمِ وَالْإِعْمَاءٍ وَذَلِكَ لَمّا كَانَ مُتَافيًا لِأَهْليّة الْأَدَاءِ كَانَ القاس ما فلتا. 


ياء عَلَيْهُمْ السَلَامُ عُصِمُوا عَنْهُ 


قوله: (أَلَا تَرَى أ الْأَنْيَاءَ عَلَيْهُمْ السام عْصِمُوا عَنْه'') لأن الجنون لما ينافى قدرة الأداءء 
فعصموا عن ذلك ضرورة. [و]”" لأنه يناني أداء التبليغ وغيره من العبادات» فلا يجوز ذلك 
بخلاف النوم والإغماء؛ لأن النوم معهودٌ في الإنسان ويتوقع الانتباه عن النوم في كل ساعة» فلا 
ينافي الأداء» فوحب القول بالوحوب وكذلك الإغماء. 


ألا ترى أن الأنبياء - عليهم السلام - لم يعصموا عنه» فصح”" القول بالوحوب إذ"" لم 
يوحب حرحاً إو قال محمد - رحمه الله - هما سواءٌ. يعني الجنون الأصلي والعارضي في أنه إذا ل 


يمتد وحب القول بالوحوب» وإذا امتد لا يصح القول بالوحوب. 


( ) في (ص): منه 

( ) في (ت): ناف القدرة فعصم النبي بي عن ذلك ضرورةٌ. 
(' ) ساقط من (ص). 

(5) في (ت): ولا. 

( )في (ت): وصح. 


َه إذا لَمْ يَمَْدَ لَمْ يكن مُوجبًا حرجا عَلَى ما قُلْنا. وَقَد اخَلفُوا فيه قال أبُو يُوسْفَ 
رَحِمَهُ الله هذا ذا كَانَ عَارِضًا غَيْرَ أَصْلِيَ لِيُلْحَقَ بالْعََارضٍ فَإِذَا بَلَعَ الصّبِيُ مَجْنُونَا فإذَا رال 
صَارَ في مَعْنَى ال ذا بَلَعَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُمَا سَوَاءٌ وَاعْتَبَرَ فيمَا يرول عَنْهُ فَبْلْحَقُ 


ع 
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قوله: (وَاعْتبَرَ حاله فِيمَا وول عن وبلق بأَصْله") يريد به - والله أعلم - حاله -أي حال 
الجنون- [ وبقوله)”*'(فيما يزول عنه) أي ف الحنون الذي يزول إعنه]””)؛ لأن كلامنا في اللجنون 
الزائل [ وبقوله"'' (ويلحق بأصله) أي بأصل الجنون. إذ هو في الأصل من العوارض لخلو أكثر 
اا 

والجنون في أصل الخلقة يتفاوت إلى مديد وقصير» فيلحق هذا الأصل. أي كونه متفاوتا فيما لم 
يستوعب بالعارض. أي الحنون إذا لم يستوعب مدة وظيفة العبادة ألحق بالجنون العارض حتى إذا بلغ 
(الصبي]”" جنوناً قبل [دحول)“ شهر رمضان ثم أفاق قبل انسلاخ الشهر”" كان الحكم فيه 
كلذك ف اشر العارض .ريطي (ق 00" رب فضا صو رصان وهو ام رل ما 


سَوَاءَ) . 


LEON 
ساقط من (ص).‎ ) '( 

(" ) في متن البزدوي: فَيُلْحَقْ بأضْلِه. 
(' ) ساقط من (ص). 

9 ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

5 ) في (ص): لخلو أكثر الناس منه. 
) ساقط من (ت). 

ل ) ساقط من (ت). 

7 شهن رمان 

5 ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين_ (7*8) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك هذا في الصلاة إذا بلغ مجنونا ثم زال الجنون قبل مضي يوم وليلة يحب عليه قضِاءٌ 
صلوات”' هذا اليوم كالحنون العارضي. وإن" زال بعد مضي يوم وليلة على حسب ما اختلفوا فيه 
اا 

وفائدة الاحتلاف بين محمد وصاحبيه أنه إذا حن قبل ٤/‏ ۹ص-ب/ الزوال ثم أفاق في الغد 
بعد دحول وقت الظهر» فلا“ قضاء عليه عندهما لقيام دحول وقت” الصلاة) السادسة فقام 
الخروج عندهما إقامة للوقت مقام الصلاة كما]”" في المستحاضة. 

وعند محمد عليه القضاء؛ لأن حد الامتداد عند محمد أكثر من يوم وليلة بالصلوات وذلك 
بخروج وقت الصلاة السادس[ة] والامتداد في الصوم أن يستغرق شهر رمضان ولم يعتبر التكرار ههنا؛ 
لأن التكرار إِنما اعتبر لتأكيد الكثرة؛ لأن الكثرة تحصل باستيعاب ذلك وهو وظيفة يوم وليلة» ويي 
الصوم وظيفة شهر رمضان» فالزيادة على يوم وليلة بصلاة واحدة يحصل تأكيد الكثرة. 

وف الصوم لا يحصل إلا بدحول شهر رمضان الآخر. فلو اعتبر ذلك لصار ما هو الود -وهو 
الفرع- للأصل أكثرُ من الأصل“ /8ه /ات-أ/ آكد من الأصلء إذ ذلك لا يحصل إلا عضي أحد 
عشر شهراء ولا يجوز أن يكون التبع أقوى من الأصلء فلهذا اعتبر الامتداد في استيعاب الشهر لا 
التكرار» أما في الوضوء التكرار ليس بشرط فافترقا. وشرع هذا: أن غسل العضو مرة واحدة أصل في 
الزائد عليه أكثر عددا من أصل؛ لأن الزائد على المرة الواحدة ليس بشرط والمدعي أن لا يكون المؤكد 
مثلا للأصل أو أقوى» والنوافل والسنن -وإن كثرت- لا تكون مثلا للفرض» فلا توجه علينا. 


وفيما نحن فيه الزائد شرط كالأصلء فلا يجوز أن يكون مثلا. 


(' ) ساقط من (ص). 

() في (ت): صلاة. 

( ) في (ت): وإذا زال. 

)في (ت): لا. 

( )في (ت): وقت دخول. 

١‏ ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): الصفحة هوص-أ مطموسة إلا السطر الأول من قوله: الزوال ثم .. إلى مقام الصلاة كما. 
(5) في (ت): الأصل- مكرر مرتين في نماية الصفحة وبداية الصفحة التالية. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)*”5 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ألا ترى أن الإقرار ركن زائد على التصديق وليس بمثل للتصديق لسقوط الإقرار في حالة الإكراه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (لا”#*)2 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَهُوَ في أضل الخلفة يَتَمَاوَتْ بَيْنَ مَدِيدٍ وَقَصِيرٍ فَيْلحَقْ هَذَا الأصْلَ في الحُكم الذي لَمْ 
يَسْتَوْعْبَهُ بالعَارضء وَذَلِكَ في الجُنُونٍ الأضلِيّ إِذَا زال قَبْلَ انسلاخ شَهْرِ رَمَضَانَ. 
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وَحَد الامْتِدَادٍ يَحتَلِف باختلافٍ الطاعات. 


َأَمّا في الصّلاةٍ فَبأَنْ يَزِيدَ عَلَى يَوْم وَلَيْلَهِ باغتبار الصّلاةٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَجِمَهُ الله لِيَصِيرَ سِنًا 
و 


ت 
و 


فَيَدْحْلَ في حَد د التَكْرَار وَأَقَامَ بو حَنِيفَة 
تَيسيرًا في ت فَيُعْتَبَرُ الرّيَادَةُ ة بالّاعات. 


N‏ ا 


وَأَبُو يُوسُّفَ رَحِمَهُمَا الله الْوَفْتَ فيه مَقَامَ الصّلاة 


وَفِي لصم بِأَنْ يَسْتَغْرِقَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يعبر التَكْرَارْء لِأَنَّ ذَلِكَ لا ينث إلا بِحَوْلٍ وبالزگاة 
بان يَسْتَغْرقَ الْحَوْلَ عند مُحَمَدِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَقَامَ أَبُو يُوسُّفَ رَحِمَهُ الله أَكْثرَ الْحَوْلٍ مَقَامَ كله 
فيمَا يَمْتَدُ عملا بِالنّيْسِير وَالتَحْفِيفٍ فَإِذَا رَالَ قَبْلَ هَذَا الْحَدّ وَهُوَ أَصلِنَّ گان عَلَى هَذَا 


الاخيلاف. 


قوله: (إِذَا رال قَبْلَ هذا الحد -وهو أصلي- كان الاحتلاف» يعني: إذا بلغ الصبي محنونا وهو 
مالك النصاب» فمضى بعد البلوغ ستة أشهر مثلاء فزال الحنون لتمام ستة أشهر ثم للحول على 
إفاقته» فعليه الركاة عند محمد ولا ركاة عند أبي يوسف بل يستأنف الحول عقيب زوال الجنون؛ لأن 
هذا -أي الجنون الأصلي- منزلة الصباء وف الجنون العارضي في هذه الصورة تحب الركاة بالإجماع؛ 
لأن قبل حد الامتداد عند الكل. فأما إذا زال الجنون بعد مضي أحد عشر شهر(". 

وكذلك الجواب عند محمد في الجنون الأصلي والعارضي للزوال قبل حدّ الامتداد. وعند أبي 
يوسف لوجود الزوال بعد حد الامتداد؛ لأن عند أبي يوسف حد الامتداد أكثر السنة في الجنون 


العارضي . 


١‏ ) هكذا العبارة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ‏ (۳۳۸) رسالة ا أم القرى 
SS‏ ب؛ لِأَنهُ لا بُتافي الذَّمَةَ وَل يُتافي حكم 
جب وَهُوَ النّوَابُ في الجر إِذَا أخثمل الْأَدَاءُ. أل ری ی أذ الْمَجْنُونَ يَرٹ وَيَمْلِكُ 0 
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1 إلّه أن يَنْعَدِمَ الْأَدَاءْ فَيَصِيرَ الْوْجُوبْ عَدَما بناءً عَلَيْه 0 فلتا: إِنَّ الْمَجْنُونَ مُوَ 
مان الْفْعَلٍ في الأنوال على الكمال أنه أل لخي على ما 

ذا تَبَتَثْ الْأَهْلِيَةُ گان الْعَارِضٌ من أَسْبَابٍ الْحَجْرٍ . 0 عَنْ الْأَقْوَالٍ صَحيخ 
فَفَسَدَتْ عِبَارَائُهُ وَفْلنَا لَمّا لَمْ يصح إِيمَائهُ لعدم ركه وهو الْعَفَدُ وَالْأَدَاءُ أَنْضًا فَلَمْ يكن حَجْرًا 
أن عَدَ ااي الْحَجْرٍ وَلَكِنْ الْإِيمَان مَشْرُوعٌ في حَقَهِ حٌى صَارَ 
مُوْمتًا تَبَعَا لا وه ذلك قال في الْجَامِع فلم يصح التكْلِيف بوجو إلا في حُقُوق الاد فون 
امُراَة ا إذا أَسْلَمَتْ عرض الْإِسْلَامُ عَلَى وَلِيّ الْمَجْنُونِ دَفْعًا ِلظلم ِقَدْرٍ الإمْكَانٍ. 
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وَمَا گان ضَرَرا يتل السْقُوطٌ فَعَيْرُْ مَشروع في حَفهِ َة حَقه وَمَا كَانَ بيا لا يحمل العفو 
فکابٽ في حَقه حَنَّى يَصِيرَ مُرْتَدًا تَا لأبََْه 


ê 


قوله: (قَإِذًا تّبث الْأَهْلِيَةُ كان الجنون من العوارض) فيصير من أسباب الحجر. والحجر عن 
الأقوال صحيح دون الأفعال» فيؤاحذ بضمان الأفعال دون الأقوال» فلا يعتبر إقراره وغيره ما يتعلق 
بالقول كالإعتاق والبيع؛ لأن صحة الكلام بالعقل والتمييز» وبدوتما لا يكون كلاما -على ما مر في 
باب السنن-. 

قوله: (لَمّا لَمْ يَصِحّ إيمَانة لِعَدَم ركبم لم يكن حجرا. وهذا جواب إشكال تقديري وهو: أن 
الحجر من الإيمان لا يصح» كما قلنا في حق الصبي العاقل أنه لا يصح الحجر عن الإقرار بالله 
وملائكته -وهو الإيمان-. إلا أن المحنون لما كان عدم العقل لم يصح إقراره لعدم ركنه. وهذا الإقرار لما 
قلنا أنه عدم العمل والتمييز -وهما شرطان لصحة الكلام» وانعدام الشيء لعدم ركنه لا يكون حجراً. 

ول يصح التكليف بوحه للمجنون لعدم العقل إلا في حقوق العباد» حتى أن امرأته إذا أسلمت 
يعرض الإسلام على وليه» فإن أبى قُرّق بين المجنون وامرأته. ولو أسلم وليه يقر على نكاحها. وهذا 
نوع تكليف في حق الجنون ثم ينتقل إلى الولي» وهذا لأن السبيل إلى السلامة ممكن بهذا الطريق› 


(' ) في متن البزدوي: ردا تبث الْأَهْلِيّةُ كان الْعَارضٌُ). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدین )۳۳١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فوحب المصير إليه دفعا للظلم أو دفعا للضرر عن المسلمة وهو كوخا مقهورة» فصير إلى ما ذكرنا 
تخليصا لما. 

قوله: (وَمَا كان ضَرْرَا) محضا غير مشروع في حق المجنون كالطلاق والعتاق ونحوهما مما يضر به 
ضرراً محضاً لا يملك عليه غيره. وما كان قبيحا لا يحتمل العفو كالردة» فذلك ثابت في حق المحنون 
حتى يحكم بردته بردة أبويه؛ لأن الإسلام في حقه لا يمكن أن يثبت بطريق الأصلية لعدم تصور الركن 
من امحنون» وإنما يثبت بطريق التبعية. 

فإذا ارتد أبواه -والعياذ بالله- زالت التبعية في الإسلام //86ات-ب/ ولا وحه إلى جعله 
مسلما [ بطريق الأصالة. ولو لم يحكم بردته لوحبت أن يعفو ردتمما وهو محال» فوجب القول بثبوت 
الردة في حق المحنون7"؛ لأن ثبوت الإسلام]”" مع وحود الردة ليس بثابت لوجود التضاد بينهما. 


(' ) في (ص): الردة في حقه. 


( ) في (ص): الصفحة ١۹ب‏ مطموسة إلا السطر الأول من قوله: بطريق الأصالة ... إلى ثبوت الإسلام 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَأمّا الصْعَرُ في اول أحْوَالِه فَمِدْلُ الجُنُونٍ أَيْضًا لِأَنَهُ عَدِيمْ العقل وَالتَمْيبِرَ وَأَما إِذَا عَمَلَ فَقَدْ 
صاب صَرَبَا من أُمْلِيّة الأداءٍ لكِن الصّبىٌ عُذِرَ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ بغذر الصا مَا يَحْتَمِلُ 


e چ‎ 


الط غ بالغ كك 0 ا فَرْضِيةُ الإيمَان حَتَى إِذَا أذَاهُ كان فَوْضًا له تفلا. 


ألا تَر 26 ى أَنَهُ إِذَا آمَنَ في صغرو زمه أَحْكَامٌ 5 ت بتاء عَلَى صِحّة ت الإيمَانِ وهي جعِلَتْ تَبَعًا 
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يمان الْمَرْضٍ وَكَدَلِكَ إِذَا بَلَعَ وا م يُعَذْ كُلِمَةَ الشَّهَادَةِ لَمْ يُجْعَل مُرْتَدًا 
وؤ گان الأول تفلا لَمَا رئ عن الْفَرْضٍ وَوْضِعَ عَنْهُ اليف 0 الْأدَا وَجْمْلَه 
الأَمْرِ ما قُلْنَا أَنْ يُوضّعَ عَنْهُ الْعْهْدَةُ وَيَصِحَّ من وَلَهُ مَا لا عَهْدَة فيه لِأَنَّ الصّبًا مِنْ أَسْبَاب 
الْمَرْحَمَةِ فَجْعِلَ سَبَبًا لعفو عن كل عْهْدَةٍ تختول العفو وَلِدَلِكَ لا يُحْرَمُ الميرَات بِالْقَدْلٍ وا 
رم عليْهِ حْمَائَهُ بالكفر ولق لن لق ياي الأخلية أإزث. 
وَكَذَلِكَ الكُفرٌ أنه يُتافِي أَمْلِيّةَ الولاية , وَانْعِدَامُ احق لِعَدَم سَبَبِهِ أو عَدَم أَمْلِيتهِ لا يعد 
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جَرَاء. 


وَالْعْهَدَةُ نَوْعَانِ؛ خَالِصَةٌ لا تَلْرَمْ الصّبِىّ بحَالء وَمَشُوبَةُ يَتَوَقَفْ لُرُومُهَا عَلَى رَأي الوَلِيّ. 
وَلَمّا گان الصّبًا عَجْرَا صَّارَ من أَسْبّاب وَاية النَظَرِ وَقَطْع ولاه عَنْ الْأغْيَار. 


إقوله: (فسقط به ما يحتمل السقوط يسقط عن البالغ)'" والصلاة مما يحتمل السقوط 
عن البالغ بالإغماء وغير ذلك. فسقط عن الصبي وكذلك إذا الإيمان يحتمل السقوط عن البائع. 

ألا يرى أن من لم يبادر وقتا يتمكن فيه من الإقرار فآمن صحيح إعانه بالإجماع. وكذلك 
المكره على الكفر بالقتل فإنه يرخص له الإقدام على كلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان. 

فيكون إذا الإيمان ساقطا في ذلك الذي يصح القول بسقوط لزوم أداء الإيمان من الصبي لكن 
مع ذلك إذا آمن صح لما قلنا. 

قوله: (تَبَعَا لِلِيمَانِ الْمَرْضِ) هذا على سبيل التأكيد للإيمان: لا بيان نوع الإبعان"» فإن 
الإمان لا يتنوع إلى فرض ونفل. 


( ) في متن البزدوي: رذ سَقَطَ بغذر الصا ما يكيل السُقُوط عَنْ الْباِغ). 
( ) في (ت): (لأنه بيان نوع الإيمان) والصحيح (لا بيان نوع الإيمان) ليستقيم المعنى. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (وَلَوْ گان الأول تفا لَمَا أجْمرَ عَنْ الْفَرْضٍ) لأن النفل يخالف الفرض -وهو أدى 
حالا منه- فكيف يجتزئ عن الفرض» وصفة الفرضية فيه معدومة؟ ولا يلزم الوضوء قبل الوقت؛ لأن 
الوضوء تبع للصلاة» والمقصود من الوضوء هو التطهير لصحة الصلاة» والطهر ثابت كيف ما كان» 
فتجوز الصلاة» ولهذا صح من غير نيّة. 

بخلاف الإيمان» فإنه رأس العبادات وأصلهاء فلا يكن وقوعه نفلاء وحاز أن يكون الأداء 
فرضاء وتبع فرضا بعد وقوعه» كصوم المسافر» فإن الصوم لا يفرض عليه وإذا صام يقع فرضا. 

قوله: (وَوْضِعَ عَنْهُ اكليف وَإِلْرَامُ لدا يعني التكليف بالإمان (وَإلْرَامُ الأَدَاءِ) يعني أداء 
الإيمان بالنظر في الآيات» ووصف الله كما هو بأسمائه وصفاته وهو مما يحتمل السقوط عن البالغ 
بالنوم والإغماء» وكذلك إذا وصف باللسان مرّة لا يلزمه ثانياء وثالثا» وصح القول بالسقوط عن 
الصبي. 

قوله: (وَلِدَلِكَ لا يُحْرَمُ الإرث بالْقَدْلِ)'" أي بقتل الصبي مورّثه؛ لأن حرمان الميراث جزاء 
الفعل» وهو غير أهل للزوم الأجزية على ما مر بخلاف الدية فإخا ضمان امحل وهو أهل لوجوبه. 

قوله: رولا يَلْرَمُ عَلَيْهِ رمَا الميراث بالكفر والرق) يعني إذا ارتد الصبي العاقل يحرم 
الإرث أو أسلم حرم الميراث» وهو جزاء فعله» وكذلك بالرق حرم الصبي الميراث؛ لأن الرق يناي أهلية 
الإرث؛ لأن الرق أثر الموت -على ما بينا- والميّت لا يرث الحي» وكذلك الرقيق مال والمال ليس 
/۰ ت-ب/ بأهل للميراث. 

أو القول بوارئه”" الرقيق قول بوارثه الأحنبي عن الأجنبي؛ لأن مال الرقيق لمولاه» فيكون في 
الميراث للمولى في الحقيقة. وذلك باطل» وكذلك الكفر يناقي أهلية الإرث؛ لأن الإرث نوع ولاية» ولا 
ولاية بين الكافر والمسلم. 

وانعدام الحق''2 -لعدم السبب أو لعدم الأهلية- لا يعد عهدة» فإن العهدة |إِنما تكون] عند 
تحقق السبب وعند تحقق الأهلية» كالعهدة بعد البيع وغير ذلك. 


(' ) في متن البزدوي: وَلِذَّلِكَ لا ضرم الميراث بِالْمَثْلٍ. 
( ) في متن البزدوي: ولا يَلَرَمْ عَلَيْهِ حِرْمَائهُ بالكفر وَالرَقٌ. 
(' ) كذا في (ت) في الموضعين» والأولى: (بوراثته) . 


(5 ) في (ت): ها للرقيق) وهو تصحيف. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

الك ار قَمِثْلٌ الصّبًا مَعَ العَهَا في کل الأخكام ك حى أنه لا يَمْتَعْ صِحَةَ الْقَوْلٍ 
وَالْفِغْلٍ لَكِنّهُ يَمْنَعُ الْعهْدَةً. E E,‏ الغا فلن O‏ ى 
وَكُوْنَهُ وا فده شونا لازي جما ندر ع اجات E‏ 
الصّبي وَيُوَلَى عَلَيْه ولا يلي عَلَى غَيْره. 


وَإِنّمَا فرق الوذ وَالصّعَرُ فى أن هَذَا الْعَارضَ عير مَحْذُودِ 0 إِذَا أَسْلَمَتْ امْرَأثةُ 
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عرض عَلَى أبيه الإسْلامُ أؤ أُمّهِ ولا يُوْحَرْ 
وَالْمَعُْوهُ الْعَاقكُ ل يَفْتَرِقَانِ 

وأا ايان فلا يتفي الوب في حَق الله تعالَى كه يَحتمِل أن يُجْعلَ عُذرا وَلكِنْ حُقوة 
اباد مُحْمَرَمَةٌ لِحَقّهِمْ وَحَاجَتِهِمْ لا ابتلاء وَحُفُوق اللَّه تَعَالَى ابْتِلَاءٌ لَكِن النّسْيَانُ إذَا كَانَ غَالِن 
ازم الطاعَةَ ةَ إمَا بطريق الدّعْوَ َة مِثْلَ النّسْيَانِ في الصّوْم وَإِمّا اعبار حال الْبَشَرِ مِكْلَ التَسْمِيَة ت 

ا جل ين ا العئو بي حَقّ اللّهِ تَعَالَى؛ ال ون ا ماعن لحن انرص لخو 
سا لعفو في حَفَهِ بخلافٍ حفوق الْعبَادِ؛ أن النّسْيَانَ ليس بِعْذْرٍ مِنْ جِمَتِهم. 
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خُر وَالصبِنُ مَحْدُودٌ فَوَجَب تَأَخِيرْهُ وَأَمَا الصّبِنُ الْعَاقِلْ 


قوله: (الصّبئٌ العاف وَالْمَعُْوهُ البالع فلا د يَفْتَرِقَانِ)7") في صحة الإيمانء أمّا في حق عرض" 
الإسلام على أبيه فينبغي أن يكون المعتوه E‏ لأن العَتّه لا حد له كالجنون. 
قوله: «حُفوق الْعِبَادِ مُحْتَرَمَةٌ لِحَقّهِمْ وَحَاجتِهِمْ لا انْتلاءٌ وَحُفُوق الله تَعَالَى ابلا يعني 
هذا: أن الله تعالى غي عن العالمين» وله أن يبتلي عباده بما شاءء» والأمر والنهي ابتلاء من الله تعالى 
لعباده مع غناه عن أفعالهم وأقوالحم وحق العبد لحاجته ليس فيه ابتلاء» فإذا تلف حق العبد وحب 
عليه اه ران ليه اه 
قوله: كن التَسْيَانُ إِذَا كَانَ غَالِيَا يُكَازِمُ الطّاعَةً) يعني لا ينافي في الطاعةء ولا تخلو الطاعة عن 
النسيان» كالنسيان في الصوم» فإن النسيان يجامع الصوم حتى أن الأكل ناسيا لا يفسد صومه وغلبة 


(' ) في (ت): وانعدم الحق. 

5 ) ف متن البزدوي: لصي الْعَاقِلُ وَالْمَعْتُوهُالْعَاقِنُ لا يَفْترِقَانٍِ 
۳ : 200 : 

ق 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۳٤١(‏ __رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
النسيان ههنا لدعوة الطبع إلى الأكل والشرب. وهو من قوله في الكتاب (إِمّا بطريق الدّعْوَةِ). 
والنسيان يغلب”' على البشر حالة الذبح لخوف يعتريه أو اضطراب يلحقه وهذا حال البشر ولهذا لا 
يحسن هذا الفعل -أي الذبح- كثير من البشر /ه وص حب / فيجعل نسيان التسمية عفوا فحلت 


ا 


وغ قي وت): قولة والنسيان يغلب مكرن فخذف: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
اسيا ضَرْبَانِِ ضَرْب أَصلِنٌ وَصَرْبٌ يَقَعْ فيه الْمَرْءْ بِالَفْصِيرٍ وَهَذَا يَصْلْحُ للعتاب 
ليان في خير الصو لم يُجعَل غذرا. وَكَذَلِكَ في عَيْر الذبيحَة بيحة لِأَنهُ لَيْسَ مِثْلَ الْمَنْصُوصٍ 


7 


عَلَيْهِ في عَلَبَةِ الْوْجُودٍ فَبَطَلَتْ التَعْدِيَةُ 2 عَتَّى أن سام اللاي لما گان غالبا عْدَّ عُذْرَا. 


قوله: (صَرْبٌ أَضْلِيٌ) يعني مركب في الإنسان من غير صنع من العبد. 

(قوله: 01" (وَضَرْبٌ يَقَعْ فيه الْمَرْءْ بتَفُصِيره)'" كنسيان ما حفظه [مثلا فإن حفظ) في 
وسعه بالتكرار. e‏ تقصيره ) “ [فوقع في النسيان 
بتقصيره 74 2. فجاز أن يكون هذا النسيان للعتاب”" ولهذا استحق الوعيد من نسي القرآن بعد ما 
نا 


قوله: (ِوَالنْسْيَانُ 3 غير ما ذكرنا من الصّوْمِ والذبح)7 "© يحعل عفواً؛ لأنه ليس بمثل 
المنصوص عليه؛ لأن القياس فيما ذكرنا أن لا يجحعل عفوا أيضا؛ لأن وحود الشيء مع عدمه ما يأباه 


اا 
( ) ساقط من (ت). 
( ) في (ص): بالنقصان وني المعن: بالتَفْصِيرٍ. 
(' ) ساقط من (ت). 


( ) في (ت): (يكر) وهو تصحيف. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

(') هنا كلمة مطموسة وف كشف الأسرار: (وكنسيان المرء ما حفظه مع قدرته على تذكاره بالتكرار فإنه إنما 
يقع فيه بتقصيره فيصلح سببا للعتاب ولهذا يستحق الوعيد من نسي القرآن بعدما حفظه مع قدرته على التذكار 
بالتکرار)» (ج ۸ / ص ۳۹۸). 

5 ) قال الرازي : "الإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوماء وأما إذا واظب 
على القراءة» لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذوراء فثبت أن النسيان على قسمين» منه ما يكون معذوراء 
ومنه ما لا يكون معذورا" انظر: مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ج > / ص .)۸٤‏ 

5 ) ساقط من (ت). 

'١(‏ ) في المتن: (وَالنّسَْاكُ في غَبْرٍ الوم 1 بعل عُذرًا » وَكدَلِكَ في غَيْرِ الذّييحَة). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)48 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

كالأكل في الصوم أو وحود المشروط وهو جعل الذبيحة عند عدم الشرط -وهو التسمية- إلا 
أنه جعل عفواً؛ لأن القياس لا عبرة له مع وحود النصء فلا يُعَدى هذا الحكم إلا إلى ما هو مثل 
المنصوص إعليه) “ من كل وحه. 

حتى أن سلام الناسي لما كان غالبا ألحق بالصوم في كونه عفواء وذلك في القعدة ظنها القعدة 
الأخيرة فسلم» ثم علم أتما القعدة الأولى لا تفسد صلاته» والتسليم على غيره [ أي المصلي) لما لم 
يكن غالبا في الصلاة لم يجعل عفواً» حتى لو سلم على غيره في خلال الصلاة تفسد صلاته. 


(' ) ساقط من (ت). 


(' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
اما النَوْمُ فَعَجْرٌ عَنْ اسْتَعْمَالٍ فُذْرَةِ الْأَحْوَالٍ فَأَؤْجَب تأخْرَ الخطاب لأذَدَاءِء لأ النّوْمَ له 


يَمتد يَمْتَدُ فا يَكُونُ في جوب الْقَضَاءٍ عَلَيْهِ حرج 


قوله: ([قَأَمّا اتوم“ فَعَجْرٌ عَنْ اسْتِعْمَالٍ قُذْرَةِ الْأَخْوَالٍ) يعني به الإدراكات الحسية؛ لأنه 
لا قدرة إله) على استعمال الحواس ليدرك المحسوسات» والأحوال أيضا أفعاله الاختيارية كالقيام 
والقعود [والذهاب]7" وغير ذلك فهو عاحز عن تحصيل القدرة التي يحصل بما الأفعال عند 
استعمال الآلات السليمة؛ لأنه لا احتيار له في تلك الحالة وهذا /١٦۲ت-أ/‏ لا تعتد أفعاله من 
القيام والركوع والسجود من الفرض؛ لأتما احتيارية لكن في حال بقاء هذه الأفعال إذا وحد النوم غير 
مضطجع ولا متكئ لا يناي الصلاة. 

وأما القعدة الأخيرة فلا نص عن محمد فيها. إتما تعتد من الفرض أو لا إتعتد ؟ إلا أنه 
ذكر مسألة يستدل بما على اعتدادها من الفرض» وهي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في 
الركعة الأحيرة وقعد ثم نام قبل قعوده قدر التشهد ثم انتبه بعد القعود قدر التشهد في النوم ثم قهقه» 
قال: لا تفسد صلاثه وتنتقض طهارته. دلت المسألة على اعتداد القعود من الفرض في النوم. 

وحه الاستدلال: أتما لو لم تحسب من الفرض لوحدت القهقهة قبل القعود قدر التشهد» فتفسد 
صلاته وحيث لم تفسد علم أتما محتسبة. ولعل الفرق بين القعدة وغيرها من الأركان أن القعدة 
الأخيرة فرض وليست بركن؛ لأن القعدة هي الاستراحة والعبادة تبنى على المشقة وغير القعدة من 
الأفعال كالقيام”“ وغيره ركن» فكان أقوى حالا من القعدة فيما هو المقصود منها من التعظيم والتذلل 


(' ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

عت 

( ) في (ت): ولهذا- مكرر مرتين في تماية الصفحة وبداية الصفحة التالية. 
( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): من القيام. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۳٤۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
والتواضع لا يوحد في النوم بخلاف القعدة؛ لأتما الاستراحة والنوم كذلك» فجاز أن يحسب؛ لأنه 


يلائمە“. 


(' ) في (ص): والنوم كذلك فيلائمه فجاز أن يحسب. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۳٤۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَإِذَا گان كَذَلِكَ فلا يَسْقْط الوْجُوبُ, قال التي 4: «مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلِيْصلَهَا 


رت 


إِذَا ذرها فَإِنَّ ذَلِكَ وَفُْها» وَبْتافي الاختيار صلا حَتَّى بَطَلَتْ عِبَارَائُهُ في الطَّلاقٍِ وَالْعَتَاقِ 
وَالإِسْلام وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وَالْمْصَلَي ذا قَرَاً في صَلاته وَهْوَ نَائِمٌ في حال قيَامِهِ لم يَصِحّ قَرَاءَنُُ وَإِذَا ذا تكلم النَائُمُ في 
صلاته لَمْ تسد صلائه وَإِذَا قَهْقَهَ الام في صلاته فَقَدْ قبل تَفْسْدُ صَلائةُ وَيَكُونُ حَدَنَا وَقيل 
تَفْسْدُ صَلَائهُ وَل يَكُونُ حَدَنَا 0 حَدَنَا وَل تَفْسُْدُ صَلَائهُ وَالصَّحِيح أنه لا يَكُونُ حَدَنَا 
لن الْمَهْمَهَدَ جُعِلَثْ حَدَنًَا لِقْبْحَهَا في مَوَ ضع الْمَُاجَاة ة وَسَقَط ذَلِكَ بِالنَوْم وَلَا يَفْسْدُ أَبْضا لان 
الوم بطل كم الكلام . 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[من العوارض السماوية: الْإِغْمَاء] 


° 
رت 


عْمَاءُ فَإنَهُ ضَرْبُ مَرَضٍ وَقؤٹ فو حَنّى گان الي 4 غَيْرَ مَعْصُوم عَنه. وَالإغْمَاء 
قوت الِاخبيّارٍ وَفِي فَوْتِ اسْتَعْمَالٍ الْقُذْرةٍ مثل النَوْمِ حَتّى مَنَعَ صِحَةَ العبادات» وَهُوَ أَسَْدُ 
ن النَومَ در أَصَلِيّةٌ وَهَذَا عَارِضّ يُافِي الوه أصلا. 

ا تری أَنَّ النَائِمَ إا گان مُسْتَقِرًا لَمْ يَكُنْ نَوْمُهُ حَدَنَا 0 ِعَيْنهِ ل وجب الِاسْتَرْحَاءَ لا 
محال الما يكل حال يون حَدئا ؤم لازم بأل اة وكا الوم لجع في 


الصّلاة إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ حَدَنًَا لا يَمْتَعُ البتاءَ. 


ع 
م 


"e, 5 
Ga 


۱ 
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س 


إقوله:)“ ( إو أمًا الْإغْمَائ“ يفوت القوى ولا يزيل الحجر. ألا ترى أنه لا يولى عليه. 


ولأن“ النبي ي ابتلي به مرة» فلو كان فيه زوال العقل لكان /۲۹۳ت-ا/ هو معصوما 


(' ) ساقط من (ص). 
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( ) ساقط من (ت). 

(' ) في متن البزدوي: وأ الإعْمَاء فَإِنَّهُ ضَرْبُ مَرَضٍ وَفَوْتُ فُوةٍ. 
() في (ت): فوت. 


( )في (ت): لأنه. 

( ) عن عبيد الله بن عبد الله قال دلت على عائشة فقلت ها ألا تحدثينى عن مرض رسول الله -جه- 
قالت بلى ثقل النبى -ولِ- فقال «أصلى الناس». قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال «ضعوا لى ماء فى 
المنحضب». ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه أخ. متفق عليه. انظر: صحيح البخارى - (ج مع 
ص٤‏ ؟١)‏ الحديث رقم : 2.5515 و صحيح مسلم - (ج ۳/ ص57١).‏ الحديث رقم : .٩٦۳‏ 

( ) في (ت): لكان - مكرر مرتين في نماية الصفحة وبداية الصفحة التالية. 


5 ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
(عنه)”2 فإن الله تعالى قال(": لما أَنْت يِنِعْمَةِ رَبك بمَجْنُونِ226. أحبر أن عقله لا يزول ع۵۴ 
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اا وعصمه عن ذلك. 
قوله: (وَالْإِعْمَاء” أَشَدُ مِنهُ لِأَنّهُ هَثْرَة أَصِلِيّة وَهَذَا عَارِضُ يُنَافِي افدر أراد به أن 
i 0‏ (۷) ل yy ۶ NS‏ 
الإنسان لا يخلو عن فترة النوم وهو ]”" لازم الإنسان. أعني به أنه يوحد في كل إنسان ظاهرا وهو 
المعنى بقوله: ( قَمَرَةَ أْلِيّة) لا يراد به أنه ليس من العوارض وهذا أورده قي العوارض)“. 


(' ) ساقط من (ص). 

(' ) في (ص): قال الله تعالى. 

(' ) من الآية ۲ من سورة القلم. 

( ) ساقط من (ص). 

(" ) في متن البزدوي: وَهُوَ. 

( ) في متن البزدوي: وُو أَسَْدُ مئه لان النَومَ نره أَصِلِيَةٌ » وَهَذَا عَارِضٌ ياف الْقُوه. 
(' ) ساقط من (ت). 


5 ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)81 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


وَالْإِعُمَاء ن التوارض النَادِرَةِ في الصّلاةٍ وَهُوَ فَوْقَ الْحَدَثْ فَلَمْ يكن يُلْحَقْ به وَمُبِعَ الْبِنَاءُ 
عَلَى كل حال وَيَحْتلِفَانٍ فيما جب من حفوق الله تَعَالَى جَبْرًا لأَنَّ الْإعْمَاءَ مَرَضْ يُنَافِي الْقُذْرَةَ 
صلا وَقَدْ يَختَمِلْ الماد عَلَى وجه وجب الْحَرَّجٍ فَيَسْقْطُ به الْأَدَاكُ وَإِذَا بَطَلَ الْأَدَامْ بَطَلَ 
الۇجوب لِمَا فُلْنَا وَهَذَا اسْبِحْسَانٌ وَكَانَ الْقيّامْ أَنْ لا يَسْقْطَ به شَيْءٌ مِنْ ۰ مل النَوْم 
ماده في الصّلاة أَنْ يريد عَلَى يَوْهِ وَلَيْلَةِ عَلَى ما فَسَّرْنا وي الصّوْم لا بُعْتَبَرُْ امْتدَادُهُ لان 
امْتِدَادَهُ في الصّوْمِ نَادِرٌ وَكَذَلِكَ في الزكاة وَفِي الصلاة غَيْرْ نار وَفي ذَلِكَ جَاءَتْ السّنَةُ فلم 


وجب حرجا 


قوله: (وَالْإِعْمَاءٌ عارض)" أراد به أنه قد يعرض إنسانا دون إنسان» فكان في العارضية أقوئ 
وني فوت القوى أشد من النوم؛ لأن النوم يمكن إزالته [ بالتنبه]”© والإغماء إلاء فكان]”" فوق 
النوم 2 الحدث. 

فلهذا كنع البناء وينقض الوضوء بأصله ولا كذلك النوم» فإنه بإطلاقه لا ينقض الوضوء» ألا ترى 

قوله: (وَهَوَ فَوْقَ الْحَدّثْ) السماوي من النوم مضطجعا غير EY‏ وغيره فلا يلحق 
بالحدث”" في حق البناء؛ لأن البناء إفي الحدث 2024 يثبت /5وص-أ/ بخلاف القياس» فلا يلحق 
به ما هو فوقه في الحدثية كالحنابة. 


(' ) في متن البزدوي: وَالْإِعْمَاءُ مِنْ الْعوَارضٍ التَادِرَ 
(' ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): النوم غير معتمد مضطجعا. 

( )ف (ص): به. 

( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)875 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[من العوارض السماوية: الرّف ] 
ما الوق فل ٿه عَجْرٌ حَكُبيٌ شرع جَرَاءٌ في الْأَصْلٍ لكِنّهُ في الْبَقَاءٍ صَارَ من الأمور 
الْحُكميّة به يَصِيرُ الْمَرْ ؛ عُرْصَةً لِلتَمَلّكِ وَالإبْتِدَالٍ. وَهُوَ وَصْففٌ لا تختمل التَجڙي» فَقَدْ قَالَ ذ 


e 


ر 


الجَامع في مَجْهُولٍ النَّسَبٍ إِذَا ا أَقَدَ أَنَّ نصفَهُ 3 ِصفه عند لان آله عل ندا في مهاده وفي جويع 
خكامه. 


ا 


الموسا 


وَكَذَلِكَ العثق الذي هُوَ ضصِدَهُ حَتَّى أن مُغْتَقَ الْبَعْض لا يَكُونُ حرا أصلا عِنْدَ أي حَنِيفَة 
رَحِمَهُ الله فى شَهَادَاته وَسَائِرِ أحكامه وَإِنَّمَا هو مُكَائَبٌ 


(قوله:)”" (وَأمًا الرّق إل عَجْرٌ كبن شرع جَرَاءَ في الْأَصْلٍ لَكِنّهُ في حال الْبَقَاء 
من الْأَمُورٍ الْحكْويّق”" بيانه أن الرق في الأصل جزاء الكفر؛ لأن الكافر ألحق نفسه بالبهائي 
فجازاه الله تعالى بالرق واللك للعباد عليه كالبهائم. فصار الرق ضعفا؛ لأنه أضعف” عن الحر حيث 
م يصر أهلا للكرامات مثل الشهادة والولاية والقضاء والمالكية للمال. لكن في البقاء صار من الأمور 
الحكمية [أي]”' يبقى رقيقا”“. وإن أسلم بحكم أن الله تعالى [إلنا]”" ونحن عبيدُه كسائر الأمور 
الحكمية لا بناء على سبب. 


ألا ترى أن المولود من 3 رقيق وإن ١‏ يوجد نے سبب يستحق به الرق. وهذا الضعف 


ر ی ا فى لان 


(' ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في من البزدوي: وأا الق اله عَجْرْ يي شع جَرَاء في الْأَصْلٍ لكنّه في اء صّارَ من الأثور 
)في (ت): ضعف. 

( ) ساقط من (ص). 

١‏ ) في (ت): أي يبقى البقاء. 

(' ) ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

دن يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَجِمَهُمَا الله الْإعْمَاقُ الْفعَالهُ العنق فلا يُمَصّوّرُ ذُونَهُ وَِذَا لّمْ يَكُنْ 
الا TT‏ ل مُتَجَرْيَا كَالنَطلِيق وَالطّلّاقٍ. ل 
له املك فة ا رَى تَعَلَّقَ به كم لا يَتَجَرَّى وهو العنق؛ ؛ لِأَنَهُ عبارة عَنْ سُقُوطٍ الرّقَ وَسُقُوط 
الق حك فو مر الملك. فَإِذَا سقط بَعْضُهُ فَقَدْ جد شَطْرُ عله لق وَصَّارَ ذَلِكَ كَإِغْدَادٍ 


لْوْضْوءٍ نها مُتَجَريَةٌ تعلق بها إباحَة الصّلاة وَهُوَ غَيْرُ مُتَجَرَّيَةِ كَدَلِكَ إِعدَاذ الطّلاق لِلتَّخريم. 


3 


قوله: (0 قال أَبُو حَنيفة رَحمَهُ الله الإغتاق إِرَالَهُ املك مُتَجَنَّى تَعَلَّقَ به حم لا يَتَجَرَّى 
وَهُوَ الْعَتَقُ) ولا يقال بأن" الإعتاق إثبات القوة؛ لأن العتق عبارة عن القوة يقال: عتق الطيث إذا 
قوي وطار عن وكره ذل كيف )”© تكون عبارة عن إزالة ملك متجزي؟ لأن إثبات القوة ليس في وسع 
المالك والإعتاق في وسعه!! 

فلهذا قال: الإعتاق إزالة لملك متجزي؛ لأن هذا في وسعه وليس في وسع المالك إثبات القوة 
الشرعية قصداً؛ لأن ذلك إلى الله تعالى» لكن إذا زال ملكه ثبت العتق. 

قوله: (العثق عبارة عَنْ سُقُوطٍ الدَق)0 توسّعٌ في الكلام؛ لأنه عبارة عن [ ثبوت ]0 القوة على 
ما ذكزنا إلا أن سقو ارق لازم فير انه ها كنا أن الدركة ليست بان عن ازال 
السكون» بل هي معنى يلزم من وحودها زوال السكون» فجاز أن يعبّر بزوال السكون عن الحركة. 

(قوله:)”" (وَسْقُوطُ الرّقَ حُكمٌ لِسْقُوطٍ كل الْمِلكِ) يعني أن سقوط الملك به ينبت سقوط 
الرق. بيانه: أن سقوط الرق مع ثبوت الملك لا يجتمعان» لما فيه [من]”" القول بكون الجر مالا. 


)ف ارت دكرناء 

(' ) في متن البزدوي: وَقَالَ. 

رصان 

( ) ساقط من (ص). 

(” ) في مقن البزدوي: لاه عِبَاةٌ عَنْ سُمُوط الرُقَ. 
( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): الملك. 

5) في (ت): عبارة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)884 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فبعد ذلك /۳٦۲ت-ب/‏ لا يجوز أن يكون حكما لسقوط بعض للملك» لما فيه من بحري الرق 
لو جعل سقوط بعض الرق حكما لسقوط بعض للملك» وذلك لا يجوز لما قلنا: أن الرق غير متجزي» 
ولو حعل سقوط كل الرق حكما لسقوط بعض لملك يلزم عدم تحزي الملك؛ لأن زوال الرق مع بقاء 
الملك لا يتصورء فيلزم ما ذكرناء فثبت أن سقوط الرق حكم لسقوط كل الملك. 


(' ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على اضول البردوي جمد الدين. .. 788 . ٠‏ رسالة دكسوراة < جام ام القرئ 

وَهَذَا الوق يطل مَالِكِيّةَ الْمَالِ لقيام الْمَمْلْوكِيَةِ مَل حَنَّى لا يَمْلِكَ الْعَبْدُ الْمُگاتب التَّسَرَيَ 
وَحََّى له يصح مِنْهُمَا حَجدُ الْإسْلام لِعَدَم أَصْلٍ الْقُدْرَةٍ وهي الْبَدَيَهُ لِأَنّهَا لِلْمَوْلّى لِأنَّ ِلك 
الدَّاتِ يُوجب مِلْكَ الصّفَاتٍ الْقَائِمَةِ لكؤنه تََعًا إلا ما اشتفتى عليه في سَائر الْقْرَبِ الْبَدَية 
بخلاف الفقير لِأَنَهُ مَالِكَ لِمَا يَحْدْتُ من قُذْرَةٍ الفغل إِذَا حَدَنّتْ وهي الِاسْتطاعَةٌ الْأضليّةُ. 


قوله: (لقيام الْمَمْلُوكيّةِ مَالَا يعني أن الآدمي لم يصر مملوكا لكونه آدميا بل لكونه مالاً. فإذا كان 
مالا لا يكون أهلا لملك المال» حتى لا يملك العبد والمكاتبُ التسيّي وإن كانا" يملكان التصرف» 
ولأن'" التسري يختص بالملك في الرقبة» ورقبتهما”" مال فلا يملكان التسري. 

قوله: (لا يصح مِنْهُمَا» حَجَّهُ الْإسْلام لِعَدَم © أضل الْقُدْرَةِ وهي اديه لِأَنَهَا 
لْمَوْلَى)”" أراد بمذا أن الحج عبادة بدنية. وأصل القدرة فيها الاستطاعة التي يحصل با الفعل» وتلك 
الاستطاعة ملك المولى؛ لأن ذاته ملك المولى» فما يحصل من البدن ملك المولى؛ لأن ملك الذات 
يوحب ملك الصفات القائمة به تبعاً إلا ما استنني عليه ١‏ في 71 سائر القرب كالصوم والصلاة. 


فإن الاستطاعة التي يحصل جا الصوم والصلاة ليست للمولى وهو في حقهما “ مُبقى على 
بخلاف قدرة القتال» فإنما للمولى ١‏ لأن القتال1'" لا يحصل بدون إالمال)”"" في الظاهر؛ لأنه 


(' ) يي (ت): كان. 

5 )في (ض:: لأآن. 

( ) في (ت): فرقبتهما. 

( ) في (ت): لا يملك المكاتب والعبد حَجةُ الإشلام. 
ر ) في (ت): لقيام. 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) في من البزدوي: لا يصح مهما حَجهُ الإشلام عدم صل دة َي اديه ِأَنهَا ْمَل . 
5) في (ت): عليها. 

(' ) ساقط من (ت). 

١‏ ) في (ت): حقها. 

('' ) ساقط من (ص). 

('' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)85 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فيه إلى السلاح وغيره» ولأنه يرد على البدن بالقتل إبه)'» إفيفوت)" حق المولى أصلا بخلاف 


فإنه لا يتأدى بدون المال في الظاهر» ولأن حق المولى [في الحج]'" يفوت في إحق) مدة 
طويلة» فلذلك لم يصر أهلا للحج لعدم القدرة الأصلية» فلهذا“ إذا حج ثم أعتق لا" يحتسب عنه 
حجة الإسلام وصار كالحر يحج عن الغير؛ لأن العبد حج بقدرة هي للمولى بخلاف الفقير؛ لأن له 
القدرة الأصلية وإنغا شرطت الاستطاعة -وهي الزاد والراحلة لليسر. أراد به اليسر الذي يندفع به 
الحرج دون اليسر الذي /95ص-ب/ [به]”" يصير محا سهلا لينا كالبر في الركاة فإنه تصير 
الركاة محا لينا1”" ألا ترى أن المراكب والأعوان والخدم لا يشترط في الحج إو بما يصير محا 
ن 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

( )في (ت): وهذا. 

)في (ص): ل. 

( ) ساقط من (ت). 

5 ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): أن مكرر مرتين. 
(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فاا اراد وَالرَاجِلَهُ فَلليْسْرٍ فَلَمْ َج وَصَح الْأَدَاُ. 
الق ا باي مَالِكِيّة غَيْرٍ الْمَالٍِ وَهُوَ التگاخ وَالدّمُ وَالْحَيَاةُ. وَيَْافِي كَمَالَ الْحَالِ في 


َمْلِيَةِ الكراماتِ الْمَوْضُوعَةِ للْبَشَرٍ في الدّنْيَا مل الذّمَةِ وَالْجِلّ وَالولاية حَتَّى أن ذِمتَهُ صَعْقَتْ 
برقه فَلَمْ تختمل الدَيْنَ فسا و ضمت إِلَيْهَا مَالِيَةُ الدَقَبَةِ وَالْكَسْبُ. 


(قوله: 20 (وهذاً الق لا يُتافي مَالِكِيَّ ما ليس بِمَالٍ كالتّكاح وَالدَّم وَالْحَيّاة)!" فإن العبد مالك 
للنكاح وهو من هذا الوحه ليس بعبد؛ لأنه من خواص الآدمية [ كالقصاص) فإنه في حق 
القصاص فيبقى على الحرية. 

ولا يقال إنه"“ لا يملك النكاح بغير إذن المولى؛ لأنه مالك له. ومذا ينعقد [النكاح )7 بغير 
إذن المول ويشترط الشهود عند النكاح لا عند الإذن. 

وإنما يتوقف على إجازة المولى لتعلق حقه”"' به» ولهذا إذا أعتق قبل إجازة المولى نفذ ذلك النكاح 
على أن عند بعض العلماء يملك إالعبد)" النكاح بغير إحازة المول. 

ألا ترى أن المولى إذا أجاز يكون“ /4 75ات-أ/ إالمالك)” لبضع المرأة هو العبد. ولا يقال 
بأن المولى يملك إجبار” " العبد على النكاح؛ لأن العبد هو المالك للبضع في هذا أيضاًء وإحبار المول 
على فلل يدل غل أن الك لسن جالاك!! 


(' ) ساقط من (ص). 

(' ) في متن البزدوي: ولف لا تاف مَالِكيّة عير الْمَالٍ ومو الاخ وَالدّمُ وَاليَاةُث 
(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): بأنه. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): وإنما يتوقف على الإحازة لتعلق حق المولى. 

(' ) ساقط من (ص). 

(5 ) في (ت): يكون - مكرر مرتين في نماية الصفحة وبداية الصفحة التالية. 

(' ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ص): إجباره. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا ترى أنه كيف يكون أهلا لحكم ذلك النكاح والحكم هو المقصود» فبقي حرف [آخر]”" 
وهو أن المولى لم يملك إجباره» وليس علينا تخريحه بل علينا إقامة الدليل على أنه ملك النكاح» وقد 
رفن عه | بين للد 

ای انيرك ارم رار ع أن اق هذا ار اوهو ا © مو مالك 
أيضا على ما قلنا آنفا وهذا لأن الرق ١‏ يناف 21 مالكية المال لكون العبد مالاً. 

فأما ما ليس بمال لم توحد المنافاة فيه؛ لأن العبد من حيث أنه آدمي غير مملوك» فلا ينافي 
مالكية ما ليس بمال. 

قوله: راد ذمّتَهُ ضَعْفَتْ بالرق فَلَمْ تختمل الدَيْنَ بِنَفْسِهَا وَضُمَثْ”" إِلَيْهَا مَالِيَةُ الرقبق“ 
معناه أن ذمته ضعفت بسبب الرق» فلم تبق مطلقة؛ لأن ذمته صارت للمولى. 


آلا رعا إذا أقز بدي انات“ لم يظهر في حق المولى ويطالب به بعد العتق. وإذا أذن له 
المول ضمت ماليته إلى رقبته ليظهر في حق المولى أو المحجور إذا أتلف مالاً لغير المولى ضمنه وضمت 
ماليته إلى رقبعه0ة) ليباع في الدين أو يؤحذ من كسبه» إذ لو لم يكن كذلك لا فائدة لانضمام 
ناليو E‏ مال-» فيظهر فيه فيباع في دينه لحاحته إلى تفريغ ذمته إلا أن يختار 


لوأك يفديه فلا تباع رقبته. 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

(' ) في (ص): العوارض. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): فضمت. 

(" ) في متن البزدوي: اد ذمَتَهُ ضَعْفَتْ بره فَلَمْ تمل الدَّيْنَ بنَفْسِهَا وَضُمّتْ ليها مَالِيُّ الرقبة. 
5 ) في (ت): الإنسان. 

5 ) في (ص): ذمته. 

(' ) في (ت): في انضمام الملية. 


(5' ) في (ت): فرقبته. 


الفواناء على اضول التزدوي ج الي ...1851 . وا دكوراة تجامعة ام القرى 

وَلِذَلِكَ قُلَنَا: إن الدَيْنَ مى تبت بسَبَب لا تُهْمَةَ فيه أله يُبَاعْ به رَقَبَُهُ مل دَيْنِ القّجَارَةِ؛ 
اَن حَاجَمَنَا إلى ظهور التَعلّقىَ في حَقّ الْمَوْلَى ثم لا بد من استيفائه مِنْ مَوْضعِه وَإِذَا لَمْ يَنبْْ 
في حَقّ الْمَوْلَى تَخَرَ إلى عِنْقه وَلَمْ يعلق برقبته وَلَا بكنبه مِفل دن نَت يإفرار المخجور, 


4 


َمل أن يَتَرََجَ امْرَةَ بِغيْرٍ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَيَدْحْلَ بِهَاءٍ لِأنَ 
عُدِمَتْ في حَقّ الْمَْلَى. 

وَكدَلِكَ الْجلٌ انْتَقَصَ بالرّقَ لائ من كَرَامَاتٍ الْبَشَرٍ فَيَتّسِعْ بِالْخْرّيّة وَيَفْصْرُ بالرّقَ إِلَى 
النَضْفٍ حى لا ينح اعد إل امْرَأكين. وَكدَلِكَ جل النّسَاءِ يَفْصْرْ بالرّقَ إلى النَضْفٍ حَتَّى 


° 


ص و a RE et‏ ا YS‏ 2 ۾ لع يت ع 4 2 ركه 
صَحٌ نكاخ الأمَة إذا تَقَدَمَ على الخرّةٍ وَلا يَصِحْ إذا تحر أؤ قار لِمَعَذَرٍ التَنْصِيفٍ في الْمُقَارتَة. 


2 
ق 


o 41 ° 2‏ و و 
و چ ل ءوده سمهو هو 
0 : و ل ا 
تقوم البضع إنما ينبت بشبهة عقد 


وَالْعَدَّةُ يَتَنَصّفْ لكنّ الوَاحِدَةَ ل تَقَبَل التَنصِيف فَيَتَكَامَنْ لَكِنَّ عَدَدَ الطّلاقٍ لَمّا گان عبَارة 


عَنْ اتساع الْمَمْلوكيّة أَغْْبِرَ بِالنّسَاءٍ وَعَدَدَ الأنكحة لَمَا گان عِبَارَةَ عَنْ انّسَاع الْمَالِكِيّة أَغتُبِرَ فيه 
7 6 ر وو بصم م م 2 I lr IRR,‏ و و 5 2 وي 2 
رق الرّجَالٍ وَحَرَيتهُمْ فكان الطلاق بالنّْسَاءٍ. وَلِذَلِكَ تتتصّف الحُدُودُ فى حَق العَبّْدِ وَلِذَلِكَ 


رده 3 ال د 


و 


قوله: (لَكِنَّ عَدَدَ الطّلاقٍ لَمّا كَانَ عِبَارَةَ عَنْ انّسَاع الْمَمْلُوكِيّة انبر بالنّسَاءٍ وَعَدَدَ الأنكحة 
ّما گان عِبَارَةَ عَنْ انّسَاع الْمَالِكِيّةِ أَعْمُِرَ باليّجَالِ)!" وهذا لأن عدد الطلاق عبارة على أن مملوكه 
ثلاث تطليقات اعتبر بارأ لأن الاختلاف واقع في قدر المملوك» فيتعرف مقداره من حله"؛ لأن 
مع كمال حال المتصرف يزداد تصرفه بزيادة امحل وانتقاصه. 

فإن من ملك عبدا ملك إعتاقا واحد'" ولو ملك عبدين بملك إعتاقين كذا وكذا. وهنا محلية 
الحرة يزداد بالحل فيزداد بالطلاق7"؛ لأن حكم الطلاق ارتفاع القيد عنها وكل" ا 
أكثرٌ كان الطلاق أكثرٌ» فيعتبر بالنساء. 


( ) في معن البزدوي: لَكِنّ عَدَدَ الاق لما گان عِبَارَة عَنْ اماع الْمَمْلُوكِيّة أَغمِرَ بالنّسَاءِ وَعَدَدَ الْأَنْكِحةٍ 
َا كَانَ عِبَارَةَ عَنْ انّسَاع الْمَالِكِيّةِ أعْثبرَ فيه رق البحَالٍ. 

ِ 0 

( )في (ت): من محل. 

5 7 

( ) في (ص): واحد. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فأما النكاح عبارة عن المالكية؛ لأن به يثبت الملك له فبعدد“ الأنكحة يكون عبارة عن اتساع 
المالكية فيعتبر بالرحال. 

[قوله “٤‏ ([ولللك) تَتصّفت”© الْحْدُوى بالرق؛ لأن الحل في حقه أنقص» فتكون 
جنايته أقل بالنسبة إلى جناية الحر؛ لأن الحل في حق الحر أكمل. فإذا زى مع ذلك كانت جنايته 
أعظم وأقوى» فيكون الجزاء في حقه أوفر. 

ألا ترى أن المحصّن إنما يرحم لهذا المعنى وهو بكامل جنايته عند توفر النعمة عليه بمقابلة جناية 


من /754ات-ب/ ليس بمحصّن. 


(' ) في (ص): وههنا. 

( ) في (ت): يزداد الطلاق. 
() في (ص): فكل. 

(5) في (ت): بعدد. 

( ) في (ت): ويعتبر. 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

5) في (ص): تَنَصّفُ. 


( ) في متن البزدوي: وَلِذَلِكَ يَتَنَصّفُ الْخُدُوهُ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)*51 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ركع عقني نيه ور رج قوق د اف اه لوقه كر اكع م رف لل که د 
وَلِذَلِكَ انْتَقَصّث قيمَة فيه لِمَا قلا من انْتقاص المَالِكِيّة كما انْتَقصّث بالأثوثة فوب 


ل ا کر و فر E E‏ و و ل ان كوك لا ر وتران 
نقصان بَدَلِ دمه عَنْ الذيّة لكِنّ نقصان الأنوثة في أحَدٍ صَرْبَئَ المَالِكِيّةِ العم فْوَجَبَ 
َه 3 ا 54 E‏ 2 6-2 2-6 

الگنصيف وَهذا نُقصّان في أَحَدِهِمًا لا بِالعَدَم. 


- 


ألا ترى أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بأفل لِمِلْكِ الْمَالٍ لكِنّهُ اهل لِلتَصَّيْفٍ في الْمَالٍ وَأَهْلْ لِاسْبِحمًا 
ابد عَلَى الال 


:ا 


قوله: (لكِنّ نُفْصَانَ الْأَنُونَةِ في أَحَدٍ ضبن الْمَالِكِيّةِ بالْعَدم فَوَجَب التَنْصِيفُ وَهَدَا نُفْصَانٌ 
في أَحَدِهِمَا لا بِالْعَدَم) بيان“ هذا: أن بدل الشيء يتقدر بقدره» والحر أقوى في المالكية من العبد؛ 
لأنه مالك لما هو مال ولا ليس بمال0". فإذا أتلف تحب الدية كاملا؛ لأنه إتلاف من هو مالك ( مطلقا 
وهو كونه مالكا)”" للنوعين جميعاً. 

والحرة /۹۷ص-أ/ ليست بمالكة لأحد النوعين إجميعا)“. أعني النكاح والطلاق وتملك ما 
هو مال على الكمالء فيكون حالما على 24 نصف حال الرحل الحر» فتجب نصف الدية» والعبد 
مالك لأحد النوعين على الكمال -أعني ما ليس بمال-» وذلك النوع الآحر"“ وهو الطلاق 
والنكاح]”" تصرفاً ويداء لكنه غير مالك رقبة المال. وملك التصرف واليد أقوى من ملك الرقبة - 
على ما سيأتيك-. فانتقصت حاله" من حال الحر» فينقص من بدله ما هو معتبر [ شرعا1”") 


ليظهر النتقصان وهو عشرة قري 


(' ) في (ت): وبيان. 

(' ) في (ص): لأنه مالك لما هو مال وما هو ليس بمال. 
(' ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

5 ) في (ص): ومالك للنوع الآخر. 

(' ) ساقط من (ص). 

5) في (ص): وانتقصت حاهها. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٦۲(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وهذا جواب إما) قيل فيه ينبغي أن ينقص ربع بدل الحر [ لأن العبد مالك اليد وغير مالك 
الرقبة 4 ؛ لأنه في أحد النوعين نصف الحر لكونه مالكا لليد دون ملك الرقبةء إلا“ أن ملك اليد 
والتصرف لما كان أقوى اندفع" الإشكال. 


(' ) في (ص): عن. 

(' ) ساقط من (ت). 

(" ) في (ت): وهو عشرة ليظهر النقصان. 
( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 
TOPI‏ 

2 ۷ 

( ) في (ت): فاندفع. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (20)*57 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


ل e‏ ل كه رم ي م ۰ 6 42 0 ر ر راع ° 
فَوَجَب القؤل بنقصانٍ في الدية وَهَذَا عِندَنَا في المَأذونٍ أنه يَتصَرّف لِتَفسِهٍ وَيَجِبْ له اليد 
E e eA E‏ 40 76 0 ر را كو EE BE‏ ر 
بالإذنٍ غَيْرَ لَازِمَةٍ وبالكتابة يد لازم وَقَال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله لما لم يكن أهلا لِلملكِ لم يكن 


ك ٍِ 

مر ا ده 3 ضر و نيد ° ه_- وه ل ين امسر 
ع 27 لذن يت - اب E‏ عن جه لسر ی اع Toff o‏ لاب of RO‏ 27 درس FE‏ عه رمسم 
1 ا لان ا ۰ ٠‏ رع م 8 ولم ب 1 2 ي اليد 1 ان ١‏ ر 


0 
رت 


2 
«1 


- 


2 


غَيْرُ سَاقطة ِالْإجْمَاع. 

قوله: (اليّدُ بالإِذْنٍ غَيْرَ لازمة) لأنه يذ بلا بَدَل. واليد في الكتابة لازمة؛ لأنه بعوض وهو بدل 
الكتابة. ومعنى اللزوم وعدم اللزوم: أن المولى بالإذن"" ينفرد بالحجرء وبالكتابة'" لا ينفرد بالفسخ» 
فصارا نظيري الإحارة والعارية» 1و7 قال الشافعي: المأذون لا يصير أهلا للملك. وللإذن عند 
الشافعى“ إجراء بالتجارة» فيما ليس للعبد في ذلك. ولأنه أصلاء فيتقدر بقدر ما أثبت له. 

وعندنا: العبد أهل لولاية المالكية ]في الجملة) لقيام الذمة والحياة إلا أن المانع لضرر”") 
يتصل بملك المولى» فارتفع ذلك بالإذن فظهرت أهليته» فكان عاملا في التصرفات”" لنفسه» وله يد 
على مكاسبه» ولهذا تصرف إلى دينه ألا ثم إلى دين المولى» وتحوز تصرفاته بغينٍ فاحش عند أبي 


ويبتنى على هذا: إذا أذن له المول في نوع من التجارة صار مأذونا في جميع الأنواع -لما قلنا من 
الأصل-. وعند الشافعى يقتصر على ما أذن له -لما ذكرنا من الأصل- وهو | أنه 71 بمنزلة الوكيل © 
عنده» فلا يثبت له العموم إلا بالتخصيط 20 


(' ) في (ص): في الإذن. 

( ) في (ص): و في الكتابة. 
(" ) في (ت): والإعارة. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): والإذن عنده. 
( ) ساقط من (ت). 
EE)‏ 
( ) في (ص): للتصرفات. 
( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٦٠٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (أَنَّ أَهْلِيّةَ اصرف" غَيْرُ سَاقِطَةِ بِالْإِجْمَاع) لأن الآدمي مكرم بصحة العبارة ( و علم 
البيآن 901 ودام اك تال اه عل العباد: لع في هذا مثل ال4ة2"0. وطهذا قبلنا رواياته عن 
البي ي واعتبرت عباراته في كثير من المواضه”" /٥٦۲ت-أ/.‏ 


( ) في (ص): الوكالة. 

( ) قال الشربيني: "وإن أذن له سيده في التجارة تصرف بالإجماع بحسب الإذن لأنه تصرف مستفاد من 
الإذن فاقتصر على المأذون فيه» فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه كالوكيل" انظر: الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع . 
مفهرس - (5 / 45). وهو محمد بن أحمد الشربيني الشافعي» فقيه» مفسر» متكلم» نحوي له مصنفات كثيرة» 
توفي سنة ٩۹۷۷‏ ه انظر: شذرات الذهب 2585/8 ومعجم المؤلفين //779. 

(" ) في مان البزدوي: التّكُلم. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): كالحرٌ. 

5 ) في (ت): المواضع - مكرر مرتين في نحاية الصفحة وبداية الصفحة التالية. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)58 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وكذلك الذمّة مَمْلوكة لِلعَبِدٍ قابلة للدين وَإِذا صَارَ أهلا لِلحَاجَة كان أهلا للقضاءٍ وَأذنى طرًقهِ 
لد وهو الْحَكْمُ الْأَصْلِئُ؛ لاد الْمِلْكَ صرب فُذرة شرع للصّرورة. 
وَكَذَلِكَ ملك اليد بِنَفْسِهِ غَيْرَ مَالٍ. 


و 
إن 


قوله: (وَكَدَلِكَ الدَّمَهُ مَمْلوكةٌ) (له)”". ألا ترى أن المحجور إذ أقر [لإنسان) [ بدين)©) 
صح إقراره ولزمه. ولهذا صحت الكفالة بهذا الدين حالّةَ على الكفيل. وإن كان هو يطالب بمذا 
الدين بعد العتق» فلو كانت ذمته للمولى إلما71© صح إقراره. 

قوله: (وَإِذَا صَارَ أَهْلّا لِلْحَاجَةٍ گان اهلا لِلْقَضَاءِ) بيانه: أن العبد لما صار أهلا للعبادة وأهلا 
للتصرف» واليد لحاجته إلى ثبوت الدين في ذمته في بياعاته وأشريته» كان أهلاً لقضاء الدين لا محالة 
اإلحاحته)" أيضا. وهو تفريغ ذمته من الدين» وأدن طرق القضاء اليد وإنغا ذكر اليد" أدى 
طرق القضاء؛ لأن أعلى الطرق ملك اليد وملك الرقبة» فكان ملك اليد أدى. 


قوله: وهو الْحكم الْأصْلِيُ لن [اليلك]" صَرْبْ قُدْرَةٍ شرع لِلصّرُورة) إيضاحه؛ أن 
وإن كان ثابتاً- رما لا يمكنه التصرف فيه» لعجزه» إما لبعده عنه» أو لمعنى آخر. 


(' ) ساقط من (ص). 
رض 1ل 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

9 ) في (ص): بدين يصح. 
( ) في (ص): الإعتاق. 
(' ) ساقط من (ت). 

5 ) ساقط من (ت). 

(5 ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)55 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (ِلِأنَّ الْمِلْكَ صَرْبُ قُذْرَة هذا توسع؛ لأن الملك عند أهل السنة والجماعة ليس عبارة 
عن القدرة بل هو عبارة عن الاختصاص المطلق الحاجز وهو فعل عند أهل السنة والجماعة. 

قوله: (شرع لِلضرُورق) أي شرع الملك لقطع طمع الأغيار عن المملوك)“ هذا لا يمكن 
التصرف 71" ويمكن من التصرف بدون ملك الرقبة» فكان اليد أصليا والملك ضروريا. 

قوله: (وكَدَلِكَ مِلْكُ الْيَدِ بنَفْسِهِ ليس بِمَالٍ)”" إنما قال ذلك“ ليكون جوابا عما يتوه“ 
متوهم أن العبد ليس بأهل لالكية المال» فيقول: ملك اليد ليس بمال» فيجوز أن يملكه العبد؛ لأن 
الرق لا يناقي مالكية ما ليس بمال على ما قررنا. 


(' ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 
(' ) في متن البزدوي: وَكَدَلِكَ يلك اليد يفيه غَيْرَ مَالٍ. 
() في (ت): كذلك. 
( )ف (ت): يتوهم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)*57 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا تَرَى أف الْحَيَوَانَ ينث دَيْئَا في الذَمَة في الْكتابة وَإِذَا گان كَذَلِكَ گان الْعَبْدُ أصْلّا في 
كم العف الذي هُوَ مُحَكُمْ وَالْمَوْلَى يَخْلْقُهُ فيِمَا هُوَ مِنْ الرّ روئد وَهُوَ الْملّكُ وَلِدَّلِكَ جَعَلََا 
عبد في حكم الْمِلكِ وَفِي حكم بََاءِ الإذنِ كالوكيلِ في مسال مَرَضٍ الْمَوَْى وَعَامَةٍ مَسائِلٍ 


المَأذون. 


قوله: (ألَا يُرَى أَنَّ الْحَيَوَانَ يَْبْتْ دَيْنَا في الدَمَةَ في الْكِتَابَ هذا الإيضاح ما قال أن ملك 
اليد ليس بمال. ووجه الاستدلال أن الحيوان لا يثبت دينا في الذمة بدلا /۹۷ص-ب/ عما هو مال 
يثبت في الذمة بدلا عما ليس بمال كا مهر والخلع. 

ولو“ كان ملك اليد الثابت للمكاتب مالا لكان الحيوان مقابلا بما هو مال» فلا يغبت 
الذمة كما في البياعات والإحارات. وحيث صح ثبوثه في الذمة عُلم أن ملك اليد للمكاتب”" ليس 
بمال. 

ومع ذلك جعل الحيوان دينا في الذمة بدلا عن ملك يد المكاتب كما حعل بدلا عن الخلع في 
الذمة. 

(قوله: 01 (وَإِذَا گان كَذَلِكَ جعل الْعَبْدُ أَضْلًا في حُكم العقد الذي هو مح مُحَكمْ وَالْمَوْلَى 
يَحْلْفُهُ فيمًا هُوَ مِنْ الدَّوَائدِ)© 


قوله: (الّذِي) وصفٌ للحكم لا للعقد“. 


(' ) في (ص): فلو. 

(' ) فيهما: (مال) والصواب بالنصب بر كان كما أثبت. 

(" ) في (ت): المكاتب. 

( ) ساقط من (ص). 

) في متن البزدوي: ودا گان َلك كات اليد طلا في حكم العفر الي هو نكم وَالْمَوْلَ لهه فيما 
هُوَ مِنْ الرَوَائدِ. 

5 ) في (ت): لا العقد. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)*5/8 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (ِهُوَ مُحَكُمٌ) يعني به أصلا وهو ما /58؟ت-ب/ إذكر أن ملك اليد هو الأصلء 
وشرع الملك للضرورة» فكان ملك اليد من حكم العقد أصلاء والعبد أهل له» فيقع العقد للعبد في 
حق هذا الحكم» والمولى يخلف العبد ني ثبوت الملك له» والملك من الزوائد» وإنما صير إلى هذا لعدم 
أهلية العبد لملك الرقبة. 

وتحقيقه: أن للعقد حكمين» ملك اليد -وهو الأصل- وملك الرقبة -وهو من الزوائد-ء 
فيخلف المولى في حق الحكم الذي هو من الزوائد حلفا . 

قوله: (وَلِذَّلِكَ جَعَل الْعَبْدَ في حق الْمِلْكِ وَفِي كم بَقَاءٍ الْإذْنِ كالوكيل)* 

وهذا إيضاح لما سبق وهو: أن العبد لما لم يكن أهلا لملك المال”" كان في حق الملك كالوكيل. 
يعني يقع الملك للمولى» وقي بقاء الإذن كالوكيل أيضا في مسائل مرض المولى» وعامة مسائل المأذون. 

[ مسألة]”) من مسائل مرض المولى: 

إذا أذن المولى لعبده في التجارة -وهو صحيح- ثم مرض» ثم باع العبد شيئا ما في يده للتجارة 
أو اشترى وحابا فيه بغبنٍ [فاحش]”" أو يسير» ثم مات المولى ولا مال له غير العبد وما في يد 
العبد ‏ يعتبر ذلك من الثلث. وي بقاء الإذن يلك المولى حجزهء كالموكل يملك عزل الوكيل» فكان 
في بقاء به بمنزلة الوكيل. 


(' ) ساقط من (ت). 

)في (ص): (و) بدل (في). 

(' ) ساقط من (ت). 

() في (ص): حق. 

) في متن البزدوي: وَلِذَِكَ جَعَلْنا الْعَنْدَ في لحكم الْمِلْكِ وقي كم بَقَاءِ الْإذْنِ كَالْوَكِيلٍ. 
( )في (ت): هذا. 


5 ) في (ص):( لما لم يكن أهلا للك المال رقبة) يظهر أن كلمة (رقبة) زائدة. 
5 ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 


'١‏ )في (ص): يده. 


ع ا د كك (20)*”59 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

الق لا يُوَثْرُ في عِصْمَة الدَّمِ وَإِنَّمَا و في قِيمّته وَإِنَمَا العصْمَةُ ِالْإِيمَانِ وَذَارِ لإِيمَانِ 
وَالْعَبْدُ فيه ملل الخُرٌ وَلِذَلِكَ فل الح د بِالْعَبْدِ قصّاصًا. وَأَوْجَبَ الوق تقضًا 0 الجهاد لِمَا قُلْنا 

في الح أنَّ الِإِسْتطاعَةً لِلْجِهَادِ حح غير َبْرْ مُسْتَفْتَاةٍ على لول وَلِذَلِكَ فلا لا يَسَْؤجب 
المنَهُمَ الْكَامِلَ وَانْمَطَقَتْ الم بالق لِأَنَهُ عَجْرٌ وَلِدَّلِكَ بطل أَمَانُهُ عِنْدَ أبي حَنيفة 
يُوسُْفَ رَحِمَهُمَا اللَهُ؛ لله صرف عَلَى النّاسِ الْتدَاءً. 


قوله: (والرق لا ونر في عِصْمَةٍ الدّم وَإِنَّمَا يُوَنَرُ في قم قيمَته) يعني لا أثر للرق في نقصان العصمة» 
يعني هو معصوم كالحر وأثره في انتقاص قيمته» يعني: إذا قتل العبدُ حطأ ينقص عن قيمته عشرة 
دراهم عن دية الحر» إذا كانت قيمته مثل دية الحر أو أزيد. 

قوله: (وَلِذَلِكَ بطل أَمَائْهُ عِنْدَ بي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُّفَ رَجِمَهُمَا الله لله نضرف عَلَى التاس 
ابتتدَاءً) فيكون هذا إلزاما من غير أن لزمه. وذلك مقتضى الولاية كشهادة الشاهدء فإنه إلزام على 
الخصم من غير أن لزمه“ الشاهد» فلا بملك العبد ذلك؛ لأنه لا ولاية له؛ لأنه لا بملك الجهاد. 
فكيف بملك ما يبتني عليه؟!! 


(' ) في (ت): لزم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَِأَنَهُ غَيْرْ مَالِكِ لِلْجهَادٍ أصلا وَإِذَا گان مَأدُونَّ بالجهاد َم بَصِز اهاد للولاية كي الْأَمَانَ 
E‏ قُسَام الْولَاية ة من قبل أنه صَارَ شَرِيكًا في الْعَبِيمَة فَلَزِمَهُ نَم تعَدّى فَلَمْ يَكْنْ 
من باب الواية مدل شَهَادَتِهِ بهلالٍ رَمَضَانَ. وَعَلَى هَدَا الْأَصْلٍ صح إِفرَازة بِالْحُدُودٍ وَالْقِصّاصٍ 
وَصّحّ ع بالسسَرقَةٍ الْمُسْتَهْلَكَةِ َبِالْقَائِمَةٍ ئِمَةِ صّحّ من الْمَأَذُونِ وَفِي الْمَحْجُورٍ اختلاف مَعْروفٌ عِنْدَ أبي 
حَِيفَة َجِمَهُ الله يصح بهِمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله لا يصح بِهمَا وَعِنْدَ بي يُوسْفَ رَحِمَهُ الله 
يَصِحٌ بِالْحَدٌ دُونَ الْمَالٍ وَذَلِكَ إِذَا كَذَبَهُ الْمَوْلَى. 


3 


قوله: (لَكنَ الْأَمَانَ بِالْإذْنِ يَحْرْجٌ عَنْ أَقْسَام الْولَايَة) يعني أمان العبد المأذون بالقعال0" إا 
يصح لا لأن له ولاية؛ لوحود ما ينافي الولاية -وهو الرق على الكمال-. لكن صحة الأمان إنما 
تكون لصيرورته شريكا في الغنيمة بالإذن» والأمان إسقاط حقه في الغنيمة» فحكم الأمان يلزمه أُوَلاً 
ثم يتعدى إلى غيره من الغانمين. 

وهذا لا يعد إلزاماً كالشهادة على هلال رمضان, فإنه يقبل وإن كان عبداً؛ لأنه يلزمه أولا ثم 
يتعدى إلى غيره من المسلمين» ولذلك قبلت رواية العبد إلحذاء أي يلزم ابتداءً على نفسه ثم يتعدى, 
ورواية 1(" المحدود”" في القذف إذا تاب؛ لأنه ليس بإلزام ]بل هو التزام)“؛ لأن الكل التزموا طاعة 
الله تعالى وطاعة رسوله ولد فإنما يلزمهم بالتزامهم طاعة الشارع لا بإلزام العبد والمرأة وغيرهما", 
فلم يكن مضافا إلى الولاية وهو المعنى بقوله في / الكتاب ]7 (خارج عن أقسام الولاية) ٠‏ 


(' ) في (ت): بالقتل. 

(' ) ساقط من (ص). 

(" ) في (ص): رواية العبد و المحدود. 

( ) ساقط من (ص). 

9 ) في (ص): طاعة الله تعالى و رسوله. 

( ) ف (ص): بإلزام العبد وغيره. 

(" ) ساقط من (ص). 

5 ) تي متن البزدوي: َم عَنْ أَقْسَامِ الْولاية. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَعَلَى هَدَا الْأَصْلٍ قُلْنَا في جِنَابَاتِ الْعَبْدِ حَطاً أن رَقَبتَهُ يَصِيرٌُ جَرَاءَ؛ لان الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ اَهَل 
ضَمَانِ مَا لَيْسَ بال وَلَكِنَهُ صِلَةٌ إل اَذ يَشَاءَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ فَيَصِيرُ عَائِدًا إلى الْأصْلٍ عِنْدَ أبي 
خد ضيه اللا حَتَّى لا يَبَطْلْ بِالإفلاس وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ بِمَعتَى الْحَوَالَةِ وَهَدَا أل ل يُخْصّى 


4 وو 


فروعه. 


قوله: (الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لصّمَانِ("© /5٠ت-اأ/‏ ما لَيْسَ بِمَالٍ وَلَكِنَهُ صله" معناه: أن 
ينان عا اليتن فال فة والعية لبن م اهل اص 

ألا ترى أنه لا يستحق عليه نفقة ا محارم. والدية صلة في حق الحاني كأنه يهب ابتداء وعوض في 
حق ابحني عليه يعني عوض  )‏ عن دمه وكونه صلة لا يوحب على العبد لما قلنا. وكونه عوضا 
في حق المتلف عليه لثلا يهدر دمه» فوحب الضمان على العبد» فلهذا صارت رقبته جزاء؛ لأنه لا 
مال له» والأصل أن الجزاء على الجاني» فتستحق رقبته إلا أن يشاء المولى الفداءء فيلزمه أرش الحناية 
وهو الأصل في موحب جناية الخطأ. فكان عائدا إلى الأصل؛ لأن المصير إلى الرقبة للضرورة. 

فإذا ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء» فلا يعود إلى إيجاب الرقبة ثانياً /۹۸ص-أً/ بعارض 
يعترض للمولى وهو الإفلاس]"©. وعندهما وجوب الأرش على المولى“ ١‏ بطريق الحوالة)“) 
فكأ“ العبد أحال الأرش على المولى» فعند التَّوَى يعود إلى إالرقبة)" بخلاف ضمان ما هو مال؛ 
فال 4 نالفي أهل لضمان ما هو مال. 


5 ت لضان > مكرر تين غا الشف وبذاية المفيدة القالية: 
(' ) في متن البزدوي: الْعَبْدَ ليس مِنْ أَهْلٍ ضَمَانِ ما لَبْسَ ال وَلَكِنّهُ صِلَةً. 

( )في (ت): بأهل. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

(' ) في (ت): وحوب الأرش للمولى. 

5 ) ساقط من (ت). 

5) في (ص): كأن. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)"0/5 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا ترى أن ضمان ما هو مال يملك قبل القبض وتصح الكفالة به» وتجب الرّكاة بحولان الحول 
قبل القبض. وضمان ما ليس بمال كالدية وغيرها لا بملك قبل القبض» ولا تصح الكفالة [به]” ولا 
تحب الرّكاة بحولان الحول بدون”" القبض لكونما صلة» والعبد ليس بأهل للصلات” . 


(' ) ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ص). 
( ) في (ص): دون. 

( ) في (ت): للصلاة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (7/8) رسالة ذكتوراه - جامعة أم القرى 
[من العوارض السماوية: الْمَرَضِ] 
وما الْمَرَضُ فَإنَّهُ لا يُافِي أَمْلِيَةَ الخكم ولا أَمْلِيّةَ الْعبَارَةِ وَلَكِنّهُ لَمّا گان سَبَّب الْمَوْتِ 
وَالْمَوْتُ عجر عر الم كاد الْمَرَضُ من أَسْبَاب الْعَجْزِ وَلَمَا گان الْمَوْتُ عِلَهَ اعلاقة كان الْمَوْض 
من أَسْبَاب تعلق 2 حَقَ الَْارثِ وَالْعَرِيِم بِمَالِهِ ولا گان عَجْرَا شْرِعَت الْعبَادَاتُ عَلَيْهِ بقذر الْمُكنَةٍ 
ل 3 ل ة يَمَعُ به صِيّائةُ الْحَقّ حَنَّى ك 
ُتَر الْمرَضُ فِيمَا لا يعلق به حَقُ عَرِيم وَل وار 


قوله: (شْرِعَت العبّادَاث عليه بقَدْرٍ المُكْنَةِ) أي قاعدا أو قائما أو مستلقيا. 


قوله: (فَكَانَ مِنْ أَسْبَاب الْحَجْرٍ هدر مَا يَمَعْ به صِيَّائَةُ الْحَقّ حَتَّى لا يُوَثَرَ الْمَرَضُ فيمًا لا 
يعلق إبه)“ حق القريم و الؤارثِ) وحق الورثة في المال صورةٌ ومع فيما بين أنفسهم حتى 
لا تجوز الوصية لأحدهم ولا بيع عين؛ لأنه يكون [فيه)”' إيثاراً لبعضهم بالعين. فلا تحوز صيانة 
لحق الباقين وحق الورثة. [و] فيما يرحع إلى غيرهم يتعلق بمعنى المال لا بصورته حت يجوز البيع من 
وحق الغرم والوارث لا يتعلق بما يحتاج المريض إليه كالنفقة وغيرهاء فلا يظهر الحجر في هذا. 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ص): والورثة. 

(' ) في متن البزدوي: لا يعلق به حَقٌ غرم ولا وَارث. 
( ) ساقط من (ت). 

( )في (ت): لأحدهم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۷٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ونم يت به لحر إا امل مؤت ممتقبنا إلى ول قفيل ل قاف واقغ نتيا 
لقح فان المَولَ بِصِحَبِهِ واب للحا ثُمّ التَدَارُكُ بالنَقْصٍ إن أختيج لله مل الهبَة وبع 
المحاباة ول تصرف لا يتل افص جيل كلمعل بالمؤت >الإغتاقي إذا وَقعَ على حَق 
اريم أو الْوَارثِ وَكَانَ قياس أن لا يَمْلِكَ لْمَرِيضُ الإيصّاءَ لِمَا قُلْنَا لكِنّ الشّرعَ جَوّرَ ذَلِكَ 
تقر له بقذر ت انيلا على الو بلق ليغلم أذ الجر والشفعة في أمنن وك 


4 
م 


تولَى الشَرْع الإيصاء لِلورَةِ وَأبْطَلَ إيصاءَة لَهُمْ بطل ذَلِكَ صُورةٌ ومعْنَى وَحَقِيقَةٌ وَشْبْهَة 


$ 


قوله: (ِلِيَعْلَمَ أَنَّ الْحَجْرَ وَالمَهْمَةً فيه أصْلْ) وذلك لأن سبب الحجر موحود» فيكون الحجر 
موحودا لكن الشرع رحص له في القليل استخلاصا لنفسه على الورثة في القليل. 

لشرعية بالقليل”© يشعر بكون الححر (والتهمة) ”© أصلا. 

ما قوله ييِ: «الثلث كثير» بالنسبة إلى التصرف؛ لأن المرض مناف هذا القليل بالنسبة إلى 
الغلفين £ . 

قوله: وما تَوَلَى الشَرع الإيصَاء رة وَأنطَل إيصَاءة لَهُمْ بَطَلَ ذلك صُورَةٌ وَمغْنَى وَحَقِيقَة 
وَشَبْهً) بيانه: أن الإيصاء في الابتداء كان فرضا على العباد". قال الله تعالى: كب عَلَيْكمْ إِذَا 


N 


(' ) في (ت): فالقايل. 

(' ) ساقط من (ص). 

(' ) أخرحه البخاري من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله - بي - يعودى من وحع 
اشتد ہی زمن حجة الوداع فقلت بلغ بی ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى أفأتصدق بثلثى مالى قال «لا» 
قلت بالشطر قال «لا» قلت الثلث قال «الثلث كثير» أن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس ولن تنفق نفقة تبتغى بما وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك» انظر: صحيح البخارى - 
كتاب المرضى (5")» باب قول المريض إن وحع» أو وارأساه » أو اشتد بى الوحع »)١١(‏ حديث رقم: 
5589 ه). 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): أن الإيصاء في ابتداء الإسلام مفوّض إلى العباد. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
حَصْرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك عَيرًا الْوَصِيّة للْوَالدَيْنِ وَالأفربينَ بِالْمَعْرُوفٍ ]27020 ثم تولى الله تعالى 
ذلك بنفسه وبيّن حق كل وارث» فنسخ الأول وأبطل إيصاء ”' العباد للورثة. فإذا بطل بطل 
من كل وجه صورةً ومعى. 

اما الصورة)”“ بأن يبيع من ماله عينا من , بعض الورثه"“ مثل قيمته لا يجوز؛ لأنه وصيةٌ له 
بصورة العين لا لمعنى العين. 

ولا يجوز معن: بأن يقر لأحد الورثة EN‏ وصيةٌ /۲۷ت-ب/ معئج. ولا بحوز حقيقة 
الوصية بأن أوصى لأحد الورثة بشيء من ماله. 

ولا تجوز شبهة الوصية)" بأن باع جيداً برديء من الأموال الربوية من أحد الورثة. لا يجوز لما 
إفيه)“ من شبهة الوصية؛ لأن الحودة متقومة في حق الورثئة إو“ حيث عدل عن مبادلته 
بخلاف الجنس إلى الجنس تبين أنه أضر بباقي الورثة» فلا يحوز» فلهذا المعنى تقومت الحودة في حقهم. 
حى لا تصح مِنْهُ الْبَيْمْ أطلا عند أبي حَنيفة رَحِمَهُ الله وَبَطَلَتْ أَقَارِيرُْ لَهُ لِلشْهْمَةِ لون 
شُبْهَةَ الْحَرَام حرام وَلَمْ يَصِح إِقَرَارْهُ بِاسْتِيفَاءٍ َيه من الْوَارثِ وَإِنْ لَرِمَهُ في صِحَبِهِ وَتَقَوَمَتْ 
الجزدة في مهم هة الول عن جلاف الجئس كما تقؤم مت في حَق الصَّعَارٍ وَحَجْرٍ 
المَريضٍ عَنْ الصّلَة إل مِنْ الُلْثِ لِمَا قُلَْا ‏ وَلِدَلِكَ فلا إِذَا ادى في مَرَضٍ مَوْتِِ حَفَا لله تعَالَى 
ماك گان من القُلْثِ وَكَذَلِكَ إذا وَصّى بلك عِندَنَا وَلَمَا تَعلّقَ حَق الْعْرمَاءِ وَاْورة بالْمَالِ صُورة 
ومَغتّى في حَقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَعْنَى في حق غَيْرهِمْ صَارَ ِغتَاقَهُ وَاقِعَا عَلَى مَحَلٌ مَشْعُولٍ بيد 


(' ) ساقط من (ص). 

5 تق لكيه سار شن شورة البشرةء 

(' ) ساقط من (ص). 

١‏ ) في (ص): وبطل الإيصاء. 

( ) ساقط من (ص). 

)١‏ في (ت): يبيع عينا من ماله لبعض ورثته. 
( ) ساقط من (ت). 

5 ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
بخلاف ٳِغتاقِ الرَّاجِنِ لِأَنَّ حَقَ الْمُرْتهِنِ في ملك اليد ذُونَ ملك الرَقَبَةِ فلِدَلِكَ تَقَدَ هَذَا وَلَمْ 
يَنْفْذْ ذلك وَهَدَا أَضْل لا تخصى فروعة. وَأَمَا الْحَيْضُ وَالتَقَاسْ فَإنَّهُمَا لا يُعْدِمَانِ أَهْلِيةُ بوَخْهِ 
لكِنّ الطَهَارَةَ للصّلاة شَرْطْ وَقَدْ شرِعَث بصِفَة الْيْسْرٍ الْأَدَاهُْ وَفِي وضع الْحَيْضٍ وَالتْمَاسِ ما 
وجب الْحَرَجَ في الْقَضَاءٍ فَلِدَلِكَ ؤضع عَنْهُمَا وَقَدْ جْعِلَثْ الطَهَارَة عَنْهُمَا شَرْطًا لِصِحَةٍ الوم 
أَيْضًا بخلاف القاس فَلَمْ يَتعَدَ إلى القَضَاءِ وَلَمْ يكن في فَضَائِه حَرَج فَلَمْ يَسْقْط أَضْلْهُ وََحْكَامُ 
الْحَيْضْ والتفاس كثيرَةٌ لا يُخْصّى عَدَدُهًَا. 


قوله: (وكَدَلِكَ (إذ0]1" أؤصى بِذَلِكَ عِنْدَنَا'" لما قلنا وهو تعلق حق الورثة بماله. وإنما قال 
[ذلك1”" عندنا؛ لأن عند الشافعي يؤخذ من جميع المال واعتبره بحقوق العباد. 
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قوله: (وَلمََا تعلق حَق العْرَّمَاءٍ وَالوَرَنَةِ ' صورَة وَمَعنى في حَق أنفسهم وَمَعنى في حَق 
غَيْرِهِمْ)”” معناه: أن حق الورثة والغرماء يتعلق بالمال في مرض الموت من حيث الصورة والمعنى في حق 
أنفسهم“ حت لا يجوز إيثار بعضهم بصورة المال كما لا يجوز الإيثار بالمعنى. 


فأما تعلة بالمال في حق الأحانب يظهر في معنى المال لا في صورته» حتى يجوز بيع المريض 
عيناً من الأعيان من الأجنبي بمثل قيمته» وفيه بطلان الصورة دون المعنى» فصح ما ادعيناه" أن حق 
الوارث في حق غيره لا يتعلق بالصورة. 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) في معن البزدوي: وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَّى بِذَّلِكَ عِنْدَنًا. 

(' ) ساقط من (ص). 

() في (ت): والوارث. 

(* ) في متن البزدوي: ولا تَعلّقَ حى الْعْْمَاءِ وة الْمَالِ صُورَةٌ وَمَعْى في حق أَنْفْسِهِمْ وَمَعْىُ في حى 
غَيرِهِمْ. 

( )في (ص): حقهم. 

(' ) في (ص): ادعيناه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۳۷۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[ومن العوارض السماوية: الحيض والنفساء] 

قوله: (وقد شرط الطهارة عن الحيض والنفساء في الصوم إوالصلاة) )'" نصا بخلاف 
القياس. وهو ما روي عن النبي 5 : «الحائض تدع الصوم والصلاة» ”" أو يعلم [ )”2 هذا نصاً 
على سبيل الإجمال لإجماع المسلمين على أن الحائض لا تصوم. والإجماع إنما يعتبر بعد رسول الله - 
5-» فلا بد من نص يوحب شرط الطهارة. 

بيانه””: أن الطهارة لا تشترط لصحة الصوم يتأدى2 الصوم عن الجنب» فالقياس أن يتأدى مع 
مع الحيض أيضا. فلما كان كذلك يشترط في الأداء لا في القضاء. معنى هذا أن الطهارة شرط لصحة 
الأداء بخلاف القياس» فلم يعمل" في حق القضاءء فصار في حق القضاء /۹۸ص-ب/ كأن 
الطهارة ليست بشرطء فلهذا يجب القضاء. 


( ) ساقط من (ت). 

(' ) لا يوحد في مقن البزدوي إلا قوله: وأا ايض وَالنْمَاْ فإِنّهُمَا لا يُعْدِمَانِ أَمْلِيةَ بوجي لَكِنّ الطَهَارة 
لِصّلَاةٍ سَرْطٌ. 

(" ) لم احده مرويا بهذا اللفظ وأخرج البخاري مثله ولفظه: قال جابر وأبو سعيد عن الني ولإتدع 
الصلاة) انظر: صحيح البخارى - كتاب الحيض »)٦(‏ باب لا تقضي الحائض الصلاة »)۲١(‏ حديث رقم: 
9؟١).‏ 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): بيان. 

() في (ت): تأدى. 

5 ) في (ت): يعلم. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۳۷۸) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[ومن العوارض السماوية: الْمَوْتِ] 
اما الْمَوْتْ فل عَجْرْ كله ماف لِأَهْلِيّة أخكام الدُنيَا مما فيه تَكُلِيفٌ حَنَّى 
الْعِبَادَاتُ كلها عَنْهُ. وَالْأَحْكَامُ َوْعَان؛ الذي الآخرة. 


e 


o 


فأمًا ١‏ اقث الْأَوَلُ فقد وضع عَنَهُ قرات غَرَضِه وَهْوَ الْذَدَاءُ عَنْ اختيًا خا ر وَلِهَذَا قلتا: إن 
الرَكَاةَ تَبْطُلْ عَنْهُ وكَذَلِكَ سَائِرُ الْقُرَبء وَإِنَّمَا يَبْقَى عَلَيْه المَأنَم. 


7 حًا 


َأَمّا الْفِسْمُ الَّانِي فَإنَهُ إن كَانَ 50 ال 


ر ا 


قوله: (فَإِنُهُ إن گا“ حَقا مُتعَلَقَا بالعيْنِ يَبْقَى ببقائه) لتعلق حق المرتمن بالرهن وحق المستأجر 
| بالمستأجر ؟”" يبقى بعد الموت ببقاء العين؛ لأن الفعل في حقوق العباد غير مقصود, وإِنما المقصود 
هو المال أو حق من الحقوق لحاجتهه'"» وني حقوق الله تعالى ‏ المقصود هو)“ الفعل لا المال كما 
في الركاة. 

ألا ترى أن من له الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأحذه"“ لحصول المقصود 1 له71© 
والفقير إذا ظفر بمال الرّكاة ليس له أن يأحذه؛ لأن الحق لله تعالى“ إو الفعل أيضا هو 


(' ) في (ت): فَإِنْ كان. 

(' ) ساقط من (ص). 

(" ) في (ت):( من الحقوق لحاجتهم وحق) يظهر أن الكلمة (حق) زائدة. 
( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): يأحذ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۳۷١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
المقصود» فيبقى حق العبد بعد موت من عليه الدين“ وإن كان لا يتصور منه الفعل لبقاء ما تعلق به 
حق العبد وهو العين. 


(و]© لاتا" الدين فهو" وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة» فإذا مات المديون 
مفلسا سقطت”" المطالبة أصلا74'. والذمة قد ضعفت» فلا يمكن القول بثبوت الدين في الذمة 
بخلاف الحي. فإن الذمة بنفسها تحتمل الدين]”'" لقوتما. 

فأما بالموت'''' فقد خربت الذمة» فلا بد من انضمام المال إلى الذمة لتبقى المطالبة. فإذا كان 
الميت مفلسا ولم يكن عليه كفيل» فلا تحتمل الذمة الدين بنفسها بخلاف ذمة العبد؛ لأن ذمته -وإن 
ضعفت- لكن يرحى زواله فتثبت في الذمة» فصحت الكفالة إعنه)”“ و يؤحذ الكفيل في الحال. 
وإن كان الأصل غير مطالب به في دين ثبت بإقراره حال كونه محجورا. 


a‏ وريد و اك لقنا عر الج المشركن لا نعو وخر 
قول أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله كَأنَّ الدَيْنَ سَاقطٌ لأ تُبُوتَهُ بالْمُطَلَبَةِ وَقَدْ عُدِمَتْ بخلاف الْعَبْدِ 


(' ) ساقط من (ص). 
9 ) في (ت): لأن حق الله تعالى. 
(' ) ساقط من (ص). 
7( للق 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ص). 
5) في (ص): سقط. 
(' ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 
5 ) في (ت): الموت. 


(' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۸٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ال جور يقر بالدَيْنِ يفل رل عَنْهُ صَّحَّ؛ لان ذِمّتَهُ في حَقَّه كَامِلَةُ وَإِذَا ضمت الْمَالِيُّ َيه 
قال ابو يُوسُفَ وَمُحَمَدَ رَحِمَهُمَا اللّهُ صح لِآنَّ الدَيْنَ مُطَالَبٌ به لكا عَجَزْنَا عنها. 
ولواب نه أله عير علب بده لأ ذلك اندم لِمَغى في مَل اين لا عجرا لمغكى 


فيتاء 


ر 


قوله: ( و إِنّما(" ضمت الْمَالِيةُ إَيَهَا في حَقّ الْمَوْلّى) معناه: أن الرق لما كان عبارة عن 
عن الضعف والعجز ضعفت ذمته» فتضم المالية إليها'" في حق احتمال الدين لتتأكد الذمة بالمال» 
وانضمام المالية إليها“ في حق”” المولى [ليظهر في حق المولى]2 /59٠ت-ب/‏ حتى تباع رقبته 
بالدين» وذلك في ضمان الاستهلاك والدين إالذي) لحقه بالتجارة بعد الإذن. 


فأما“ إذا كان محجورا لم يظهر في حق المولى في دين ثبت بإقراره لكن يظهر في حق نفسه؛ لأن 
لأن ذمته"“ في حق نفسه كاملةٌ بخلاف الميت لضعف ذمته على الإطلاق. 


(قوله: 01" (وَالْجَوَابُ) عن قولهما أن انعدام المطالبة لمعنى في محل الدين وهو الذمة لما قلنا أن 
ذمة الميت قد ضعفت لا تحتمل الدين بنفسها فانعدمت المطالبة هذا" لا لعجزه”'' فيناء فانعدمت 


(' ) ساقط من (ت). 
( ) في معن البزدوي: إذَا. 
E (‏ 

( ) في (ت): إليه. 
EEE)‏ 
( ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 
() في (ص): وإنما. 

( ) في (ت): الذمة. 
(:' ) ساقط من (ت). 


(' )في (ت): بهذا 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
المطالبة لسقوط الدين إلا)”؛ لأن الدين ثابتٌ ونحن عاحزون. كمن ليس له دين على غيره لا 
يمكنه المطالبة7" لعدم [الدين) لا لعجز في المطالبة”2» فلم تصح الكفالة في مسألتنا. 


( ) في (ص): لعجز. 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): لم تكن المطالبة. 
( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): المطالب. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)8 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
هذا لَرِمَنْهُ الدُونُ مُضَافًا إلى سَبَبِ صح في حياته لهذا صّحّ الصّمَانُ عَنْهُ إِذَا حَلَفَ مَل 


أو كَفِيلًا وَإِنْكَانَ شَرَعَ عَلَيْهِ بطريق الصّلَةِ بَطَلَ إل أذ يُوصِيَ فَيَصح مِنْ الثُلْثِ 


قوله: (و لها“ رمه الذَّيُونُ مُضَافًا إلى سَبَب صح في حَيَّاتم)'" كما إذا حفر بغرا ف“ 
قارعة الطريق ثم مات ثم وقع فيه“ إنسانٌ أو حيوانٌ ملوك وهلكء لزم الميت ضمان ما تلف . 


إقوله:2”1 (وَلِهَدَاا" ص ءَ الضَّمَانُ عَنْهُ إا خَلَفَ مَل ( أو كفيلًا )) يعني إذا مات وله 


ا e‏ فكفل عن الميت إنسان إآخر)'“ صح 
لتأكد الذمة لانضمام ما يؤكده -وهو المال أو الكفيل- فصت" الضمان عنه د فيما 


هلك من الحيوان المملوك9© ق البعر ١‏ أيضنا 991" عند وجرد ما يؤكد الذمة: 


(' ) في متن البزدوي: فلهذا. 
( ) في (ص): سبب صحيح في حقوقه. 
CE‏ 

( ) في (ص): فيها. 

( ) في (ت): ما هلك. 

( ) ساقط من (ص). 

(" ) في متن البزدوي: لَذًا. 
(' ) ساقط من (ص). 

5 ) في (ص): الدين. 

(:' ) ساقط من (ت). 

0 ) في (ص): وصح. 

'' ) ساقط من (ص). 
ا 


) 
) 
) 
('' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)8 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قوله: ( وَإِنْ گان سَرَعَ عليه بطري الصّلةِ بَطَلَ إلا أن يُوصِي فيَصِحَ"" مِن القلثِ) يعني إذا 
كان حق شرع على المكلف بطريق الصلة يسقط بالموت كنفقة المحارم وغيرها وكصدقة الفطر والرّكاة 


وغيرهما. 


)في (ت): يَصِحّ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۸٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

أو أَمًا ا أن افق البشر نما شرت لهم يخاجيوم؛ ؛ لون 
الْعْبُود يه لازمة َة لِلْبَشْرِ وَالْمَوْتْ لا يُنَافِي الْحَاجَةَ فَبَقِيَ لَه ما يَنَقَضِي به الْحَاجَةُ وَلِذَلِكَ بَقِيَتْ 
التركةُ عَلَى ځکم مله عِنْدَ قيام الدّيُونِ عَلَيْهِ وَلِدَّلِكَ قَُدّمَ جِهَارُهُ ثُمَّ دُيُونُهُ وَلِدَلِكَ صَحَتْ 


وَصَايَاةُ کله وَاقَعَةَ وَمُفَوَضَةَ 


قوله: (صِفّة الْعْبُودِيَة زمه لبط إذ لا يتصور انفكاك 0 عن البشر أبد. الآبدية؛ 
لأن هذه صفة تثبت للآدمى وغيره من المخلوقات لكونه(" مخلوقا لله تعالى. وهذا لا يتصور زواله 
فيكونون محتاحين. 

وبعد الموت صفة العبودية باقية» فأمكن القول ببقاء الحاحة» فيبقى ما ينقضى به الحاحة. ولهذا 
قدّم جهازه على الدين لحاجته إلى الكفن وغيره. وهذا و في دين لا يتعلق بعين. 


اا لذن الل تعلق .بالط ديفا ل اه ي درق القن اله فق للف ل 
مقدم على التجهيز لحاجة المرتمن» فَتَقدّم حاحثه على حاجة الميت كما في حال حياته. 


قوله: (وَاقِعَةًَ) مثل الوصايا التي أوصى الميت بثلث ماله أو بسدسه وكالمدبر ( وغير ذلك21). 


قوله: (وَمْفَوَضَةَ 0 را ينوط" اليه ا اذا" وض يآن 
لحاحته ويبقى ذلك القدر على ملكه”". 


(' ) في (ص): على العبد. 
( )في (ص): لكوهم. 
(' ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ص). 


5 ) في (ص): أي فوض. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )۸٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَلدَلكَ بَقيَتْ الكتابة وَهِيّ مَشُرُوعَةٌ لِحَاجَة جَةِ الْمُگاتب وهي أَقْوَى الْحَوَائج 
الا ری ا RR‏ بعد مَؤْته مَوته لِيَصِيرَ مُعتقا 


مُعْتَقًا 


فن يَبْقَى هَذِهِ و الْمَالكيّةُ ليصير مُْتَقًا أَؤْلَى. 


قوله: (و) لِذَلِكَ بَقِيَتْ الكتابة) بعد موت المولى؛ لأن المولى مالك فيبقى ملكه بعد موته 
لحاجته وهو إحراز ثواب فك الرقبة. وهو ما روي عن رسول الله“ #5 : «من أعتق رقبة 
١ /‏ ۲۷ت-أ/ أعتق الله بكل عضو منها“ عضوا من النار»”'2 وهذا قيل الأولى في حق الرحل" أن 
يعتق ذكرا وفي حق المرأة أن تعتق 1" أمة ولذلك" بقيت الكتابة بعد موت المكاتب عن وفاء؛ 
لأن المكاتب مالك بحكم عقد الكتابة» فتبقى هذه المالكية بعد موته؛ لأنما شرعت حقا له لحاجته» 


وهذه الحاحة باقيةٌ بعد الموت” " لأن ينال شرف الحرية» ويظهر هذا الشرف في حق ولده» ولأن لا 


(' ) في (ص): فيقع ذلك من الميت لحاحته ويبقى ذلك كله من الميت لحاحته ويبقى ذلك القدر على 
17 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ض): النبي؛ 

(' ) تي (ت): رقبة - مكرر مرتين في نحاية الصفحة وبداية الصفحة التالية. 

( ) في (ص): منه 

( ) أخرحه مسلم وأحمد وغيرهما. ولفظ مسلم: قال #: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا 
من أعضائه من النار حتى فرحه بفرحه».انظر: صحيح مسلم- كتاب العتق »)۲١(‏ باب فضل العتق (7)» باب 
> حديث رقم: »)۳۸٦۹(‏ (ج ٠١‏ / ص 058)؛ مسند أحمد - باب مسند ابی هريرة (۲۹)» حديث رقم: 
(4۷۸۸)» (ج ۲۰ / ص 0١95‏ ). 

5 ) في (ت): في حق الرحل الأولى. 

( ) ساقط من (ص). 

) في (ت): وكذلك. 


'١(‏ ) في (ص): بعد الموت باقية. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)85 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
يتأذى في قبره يتأذى ولده بتعيير الناس إياه“ برق أبيه. قال #: «يؤذي الميت في قبره ما يؤذيه في 
أهله»7”) فتبقى هذه المالكية بعد الموت ا 


قوله: ( وهي“ من أَقْوَى الْحَوَائْج)”"© أي حاجة المكاتب إلى حريته” أقوى”” حوائجه. وهذه 
اكه فرق جدابجة لون وى ,كرد ESE EEE OE‏ 
الكفر من أقوى الحوائج. 

فإذا بقيت مالكية المولى لحاجته» فلأن تبقى مالكية المكاتب بالطريق الأولى. 


(قوله]”*" رالا تَرَى أَنَهُ ُب فيه حَطّ بَعْضٍ الْبَدَل) قال الله تعالى: 9وَآَنُوهُمْ من مال الله 
الذي آنا5ْ76" وعند بعض العلماء حط رفع البدل واحب وذلك ليصل إلى الحرية سريعاً. 


(' ) في (ت): إياهم. 

(' ) وهو حديث «إن الميت يؤذيه في قبره ما كان يؤذيه في بيته» قال السيوطي: الديلمي عن عائشة بلا 
سند. قال السخاوي: الديلمى بلا سند عن عائشة مرفوعا ويشهد له ما أحرحه أبو داود وابن ماجه وغيرهما 
مرفوعا (كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا)؛ قال الرازي الحافظ» قال أبي : هذا حديث منكر. انظر: علل 
الحديث - حديث رقم: :.)١١١5(‏ (ج ١‏ / ص ۳۷۲)؛ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (ج ١‏ / ص 
٠)؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي - حديث رقم: (558)؛ (ج ١‏ / ص .)5١5‏ 

ر ) في (ت): لهذه الحاجة. 


( ) في (ت): وهو. 
(* ) في مان البزدوي: وهي أَقْوَى الحوائج. 
EOC‏ 
(' ) فی (ص): قوى. 


١‏ ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ت). 
(:' ) ساقط من (ص). 
('' ) من الآية 8 من سورة النور. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (۳۸۷) رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[من العوارض السماوية: الْمَمْلوكِيّة] 
وما المَمْلوكية فَهِي تابعة في الْبَابء وَلِهَدَا وَجَبَتْ الْمَوَارِيتُْ بطريق الخلاقة عن الْمَّتِ 


2 و 0 6 e‏ ر 7 5 رر ٤ 4 ٤‏ 7 بن نيعتو 
َر لَه من جهة جھة حَنَّى طرفت إلى مَنْ يَتَصِل به تسا أو سَبَبّا أؤ دِيْنَا أؤ ديا بلا نَسَبِ وَسَبَبٍ, 


قوله: روَأمًا الْمَمْلْويةُ فَتَابعَةٌ في الاب يعني به: أن الأصل في باب الكتابة مالكية 
المكاتب والمملوكية تبع 

ألا رئ أنه تبتك هملك اليد :اال ۱۱۳° 

واو مرق ع ا ا و ا وک 
مملوكا ينافي بقاء المملوكية بعد اموت ؛ لأن بقاء الحق بعد الموت لحاحته» ولا حاحة لأحد إلى 
المملوكية بل الحاحة إلى المالكية» فلا يمكن القول ببقاء المملوكية لزوال أهلية المملوكية بالموت؛ لأن 
المملوك نما ينتفع به وبعد الموت يصير جيفة لا ينتفع به أصلاً. 

والمكاتب ملوك فإذا بقيت الكتابة بعد الموت لابد من القول ببقاء المملوكية» فبالنظر” إلى كون 
كون المكاتب مملوكا يوحب أن لا تبقى الكتابةٌ بعد الموت إلا أن المالكية في عقد الكتابة9؟ إأصلى 
والمملوكية 001 على ما قررنا. 

فتبقى الكتابة لمعنى المالكية9"© 0 المملوكية تبعا. وقد عرف أن التبع في حكم العدم» 
فتترحح جهة المالكية في حق بقاء الكتابة إلهذا]”". 


(' ) في (ص): وأما المملوكية فهي تابعة في الباب المكاتبة. ويظهر أن كلمة (المكاتبة) زائدة. 
5 )ق رت الحل: 

(' ) في (ص): موته. 

( ) في (ت): فالنظر. 

( ) في (ت): إلا أن المالكية أصل في عقد الكتابة. 

( ) ساقط من (ت). 

5 ) في (ت): فتبقى الكتابة لهذا لمعنى المالكية. 

5) في (ت): فبقي 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)88 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قوله: ولا وَجَبَتْ الْمَوَارِيثُ بطربق الْخَِاقَةِ عَنْ الْميْتِ نظا ل" وهذا ليان بقاء الحق 
بعد الموت فيما شرع له؛ لأن ماله إذا انتقل إلى من يتصل به كان له من وحه؛ لأنه يخلفه. 


فل ا و شيا ود ا ف عملم ار خلا روسن عله 


[و) قوله: (أَوْ دِينَا بلا نَسَبٍ وَسَبَبِ) هو عامة المسلمين أراد به أن يوضع في بيت المال؛ 
لأن مال بيت المال لحوائج المسلمين. 


0 ١ 
ساقط من (ت).‎ ) '( 

( ) في (ت): (بطريق اللافة َظراً لَه عَنْ الْمَيّتِ). وني متن البزدوي: (عَنْ الْمَيّتِ ظز له). 
(' ) في متن البزدوي: تسا أو سا أ دَيْنا. 


( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)884 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
لهذا صَارَ التَعْلِيقْ بالمَوْتِ بخلافٍ سَائِرٍ وجوه التغليق؛ لأن المَؤت مِنْ أسْبَاب الخلافةٍ 
فير اعلق به رحو كان إيقين إيخات عق للحال طرق اللا عنة. 


قوله: (وَلِهَدَا صَارَ النُغْليق بِالْمَوْتِ بخلافٍ”" سَائِرٍ وجوه التَْلِيق) يعني إذا قال لعبده: "إن 
مت فأنت حر" فهذا التعليق ١‏ بالموت 201 بخلاف20 سائر التعليقات؛ لأن التعليق بالشرط عندنا 
بمنع انعقاد السبب قبل وجود الشرط)”“. والتعليق بالموت لا بمنع» بل يقع سببا في الحال. 

وعند الشافعي المعلق بالشرط سبب"' أينما وحد التعليق» [وأنه]"" لا يمنع جواز البيع 
([كما]”" في تعليق الحرية بالشرط» فلهذا جوز بيع المدبر. 


يانه ماقف أن الموك )| سيب ٠‏ م اساب اة كرون الاق بيه على عا هو كات 
لا حالة » إفيكون هذا" تعليقا بما هو سبب الخلافة» فيكون هذا إيجاب حق العتق في الحال. 
والعتق نما لا يمككن إفسخه و" نقضه»ء فكذلك حقه. 


(' ) في (ص): يخالف. 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): يخالف. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) التعليق بالشرط عند الشافعي سبب في الحال قبل وحود الشرطء إلا أن عدم الشرط مانع من حكمه 
فإذا قال لأحنبية: "إن تزوحتك فأنت طالق" يكون التعليق باطلا؛ لأن حكم التعليق انعقاد صدر الكلام علة 
والطلاق ههنا لم ينعقد علة لعدم إضافته إلى امحل فبطل حكم التعليق فلا يصح التعليق. انظر: أصول الشاشي - 
1 /553)؛ وشرح التلويح على التوضيح - .)551٠0/7(‏ 

( ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

EEE) 

(' ) ساقط من (ت). 

'١(‏ ) في (ص): فيكون التعليق به وهو كائن لا محالة. 


(' ) ساقط من (ص). 
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فالتعليق به وهو من أسباب الخلافة إثبات حق العتق بنصه» بأن”" يجعل العبد خلفاً عنه بعد 
الموت» فصار كوجود امرض إذا اتصل به الموت» يُعلّق بوجود هذا المرض حق الوارث لكونه خلفا عنه 
والمرض سبب /99ص-ب/ الموت» فكان من أسباب الخلافة» فلهذا لزم التعليق به عندنا. 

يوضحه: أن المرض سبب تعلق حق الوارث /١۲۷ت-ب/‏ باله". وكذلك هنا [قوله لعبده] 
ات ر يهل مو "١‏ سوك على و ادن ره ا ا عورا عن بريه کا بر عن 
إبطال حق الوارث عتد تعلق حقة بالمال. 


( ) ساقط من (ص). 
( ) في (ت): بأنه. 
9© في (ض): بالمال: 
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ألا تَرى أن الخلاقة إِذَا تَبَتَ سَبَبْهَا وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ للْوَارِثِ ثَبَتَ به حَقّْ يَصِيرُ به 

مَرِيضُ مَحْجُورَاء فَكَذَلِكَ إِذَا 7 بالنَصّ وَصَارَ المَال من تَمَرَاتِهِ فَِيْنْظَرُ مَنْ بَعْدُ فَإِنْ گان 
لحي لازا بأصْلِه مثل > حَقّ اعت بالتدپیر هنع الاعترَّاضٌ عليه 4 من المؤلى لِلَرُوه مه وَهَوَ مَعنى 


ق» فَلِذَلِكَ بَطَلَ بَيْعُ الْمُدَبّر وَضَارَ ذَلِكَ كأمٌ الْوَلَدِ ئها اسْتَحَقَّتْ ستَحَقت شَيْئَيْنِ حَق الْعيْق لِمَا 


م 


يئا وَسُفُوط الْقَوْمِ لِمَا بنا وَسُمُوط الْقَوْمِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَجِمَهُ اللَه؛ لِأَنَّ التَمَوْمَ بالإخرَاز يَكُونُ 
وَقَدْ ذَهَبء لِأَنَّ الْأَمَهَ في الْأَصْلٍ بُحْرِرُ لِمَلِيِهَا وَالْمِْعَهُ ابع فإِذَا صَارَتْ فِرَاشًا صَارَتْ 
مُخصتَة مُخْرِرَة لِلْمْمْعَةِ وَالْمَاليَة تَابعَةٌ فَصَّارَ الْإخْرَازُ عَدَمَا في حَقٌّ ف الال فَلِدَلِكَ ذَهَب التَقَوُمُ 
وَهُوَ عْبَةُ الْمَالِيَِ وَانْكَسَحَث بِعْرَةِ الْمُنْعَة فَتَعَدى الحكم الأول إِلَى الْمُدَبَر لوْجود مَعَْاةُ دُونَ 


قوله: (وَصَاوَ الْمَالُ من ثَمَرَا ثَمَرَاته) يعني من ثمرات سبب الخلافة» فيثبت المال :ها وإنما قال 
هذا“ وال أعلو 2 أن التدبير وصية» وقد قال: إن التعليق بالموت استخلافٌ كاستخلاف 
الموصّى له. 

والخلافة تثبت بعد الموت» وبعد الموت”" أو أن الحرية“ فكيف يكون حلفا عنه في المال؟ إلا 
أن المال ا ا ا و ا وهو مالية 
العنذه فلهدًا لا ملك إنظاله فللا الو لد لأن الال فة أصل وغند ثرت :الخلافة المال موود 
فلهذا ل يتعلق حق الموصى له بالمال قبل الموت» فيملك الموصي“ إبطاله بخلاف ما نحن فيه لأن 
إثبات الخلافة قي الحرية وهو نما لا يحتمل النقضء فلهذا وقع لازما عند التدبير. 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): وبعده. 

و ) قوله (أو أن الحرية) هكذا في النسختين ولعله أُوانُ الحرية أي وقتها. 
( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): الموصى له. 


لها لما إن الْمرْة ُعسّلْ رُوْجهَا بعْدَ الْمَوْتِ في عِدَتهَا لان الرؤج مالك فَبَقِي كه الى 
الْقِضَاءٍ الْعِدَةِ فيا هُوَ مِنْ حوَائجه حَاصّةَ بَعْدَ اْمَوْتِ بخلاف الْمَرْآةِ إذَا مانت لِأَنّهَا مملوكة 
وقذ بعلت أَلِيةُ المنلوكئة فلا قي حم لها أن ديك عق عليه. 

ألا ترى أنه لا عِدَةَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا وَلَوْ بي ضَرْبٌ من املك لَوَجَبَتْ مُرَاعَائَهُ بالْعدَةءِ لان 
ملك التكاح لَمْ يُشْرَع غَيْرُ مُوَكدٍ. 

ألا رى أنه يَُكَدُ بالْحَجَةِ وَالْمَالٍ وَالْمَحْرَمِية. 

وما الذي ل يلح لِحَاجَيه فَالْقِصَاص؛ لاله شر عَقُوة لدَزكِ القأر وقَدْ وجب عند 
الِضاءٍ الْحَياة وَعِنْدَ ذلك لا يجب له إلا ما يَضْطرُ له حَاجَمُهُ وَقَدْ وَفَعَتْ الْجِتَايةُ عَلَى حَقَ 
َولِيائِهِ من وَج لِالْتَفَاعِهِمْ بحيَاتِهِ فَأَوْجَبْنَا القصّاص لِلوَرنَةِ ابتدَاءً السب فذ انعفد لِلمَيْتِ 
وَلهَدَا صح عَفۇ الْوَارثِ عَنْهُ قبل مؤت الْمَجْرُوح وَصَحَّ عَفوْ الْمَجروح أنِضًا. 
قوله: روما الذي لا يلح لحاجته فَالْقِصّاصُ) (قوله]”" (القصاص) يجب للأولياء من وجه 
لأتهم [ كانوا)" ينتفعون بحياته» ويحب للمقتول من وحه؛ لأن انتفاعه بحياته أكثر من انتفاع أوليائه 
[بحياته1”": فلذلك صح العفو منه ومن أوليائه“ ولهذا”؟ القصاص غير موروث عند أبي حنيفة؛ 
لأنه يجب للأولياء من وجو ابتداءً. والوراثة تكون بطريق الخلافة ولمعنى ذكر في المتن. ولهذا يتمكن 
الولي البالغ [من] استيفاء القصاص إذا كان سائر الورئة صغاراً؛ لأنه لم يثبت لهم بطريق الوراثة بل 
يجب ابتداء. 


(' ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): العفو عنه من أوليائه. 
( )في (ت): هذا. 
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ا 3 0 : 020 

والقصاص واحدٌّ حقيقة وطريق الوحوب لحم إطريق واحد يعني يثبت)”" الوحوب لكل واحد 
منهم على حدة كأن ليس معه غيره» فيجب لكل واحد منهم كملاً كما قلنا في ولاية الإنكاح يثبت 

ذلك هه ]ذا 'اشتوق: القطناض "اعد ارلا له سيل لكين" ذلك إذا عقي 
أحدهم صح ولا سبيل للآخرين في القصاص على القاتل“ لما أن المعافي” أو المستوقي تصرف في 
حالص حقه والقصاص واحد» فيستوق» فلا شيء لغيره. 

ولهذا بملك الكبير استيفاء القصاص مع وحود الصغار لكون هذا تصرفا في خالص حقه؛ لا 
في حق الصغير» وعلى هذا يجب أن بملك استيفاءه عند غيبة غيره من الكبار. 

إلا أن هذا يوقع العفو عن الغائب ثابت» والعفو تصرف الغائب في حقه أيضا"» فلذلك لا 
يملك الحاضر استيفاءه لاحتمال سقوط حقه بخلاف الصغير؛ لأنه لا يتوقع منه العفو في الحال» فلا 
يعتبر العفو المتوقع بعد البلوغ؛ لأن في ذلك إبطال حق ثابت للكبير”". 

وإذا انقلب القصاص مالاً /7/الات-أ/ لشبهة وقعت» أو بأن يكون القاتل أباً» صار المال 
موروثاء ولا يقال: بأن الأصل هو القصاص» فكيف يكون خلفه -وهو المال- موروثا؟!! 

والأصل أن شرط الخلافة انعقاد السبب للأصل وهو القصاصء لمأ لم ينعقد للإرث» 
فكيف ينعقد الموت سببا لوارثة ما هو حلف عن القصاص؟!! 


(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): هنا. 

5 ) في (ص): إلى الآحرين. 

( ) في (ت): ( ولا سبيل للآخرين على القاتل في القصاص). 

( ) في (ص):العافي . 

REE) 

(" ) في (ص): إلا أن يوقّع العفو من الغائب ثابت» وذلك تصرف في حقه أيضا. 
5) في (ت): لكبير. 

(' ) ساقط من (ت). 
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قلنا: الموت سبب الخلافة في الإرث» والإرث إنما لم يثبت في القصاص بضرب دليل وهو مجتهد. 
فأمكن قيام الدليل على وراثة القصاص. فإذا انقلب مالا ارتفعت الضرورة» فثبت الإرث في المال كأنه 
هو الواحب في الأصل. 
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لهذا قَالَ أَبُو حَبِيفَةَ رَحِمَهُ الله إن القصّاص غَيْرُ مَوْرُوتُ لما فلا ِن الْعَرَضَ به 0 الَأر 
وَإِنْ تَسَلّمَ حَيّاةَ الْأَولَِاءٍ وَالْعَشَائِرٍ وَذَلِكَ يَرْجِعٌ إلَيْهِمْ لَكِنَّ الْقصّاص وَاجِدّ لِأَنَّهُ جَرَاءٌ فل وَاجِدٌ 
وَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ كَأَنَهُ يَمْلِكّهُ وَحْدَهُ فَإِذَا عَمَا أَحَدُهُمْ أو اسْتَؤْفَاهُ بطل أَضلًا و كه 
اسْتِيفَاءَهُ إذَا گان سَائِرُهُمْ صِعَارًا عند ابي حَتِيقَةَ رَحِمَهُ الله وَل يْمْكِنْهُ إن گان فيه كبيرٌ غَائْبْ 
لِإخْتِمَالٍ العفو وَرْجْحَانٍِ جهة وُجُودِهِ لِكَوْنِهِ مَنْدُوبَا شَرْعَا وَلِذَلِكَ قال أَبُو حَدِيقَةَ رَحِمَهُ اللّهُ في 
الؤارث الحاضر إذا أقامَ َة نة عَلَى الْقِصّاصٍ ت حَضَرَ الغائ كلف إعَادة البَيْنَة ة وَإِذَا انقلب 
مال صاوَ مَوْرُونً ؛ ن مُوجَبَ الْمَدلٍ في الْأصْلٍ القصّاصُ وَعِنْدَ الضرورة یجب الذَيَهُ 

خلفا عَنْ الْقصّاص, فَإِذَا جَاءَ الْخَلَفُ جعل كأنَّهُ هُوَ الْوَاجِبْ في الْأَصْلٍ وَذْلِكَ يَصْلْحُ لِحَوَائج 


0 


46 
7 2Q. 


ألا تَرَى أَنَّ حَقَّ الْمُوصّى أ لَه لا يَتَعلّقُ بالود وَيَتَعَلّقْ بالدَيّة فَاغْثْبِرَ سِهَامُ م الورلّة في الْخَلَّف 
دُونَ الْأضْلٍ وَفَارَقَ الْحَلَفُْ الْأصْل لاختلاف حَالِهِمَا وَلِهَذَا وَجَب الْقِصّاصٌ زوج وَلِلرَوْجَة؛ لأر 
التگاح يَصْلْحُ سَببًا للخلافة ودر ك لار وَلِهَذَا وَحَبَ ِالرّوْجِية فين في ا الدية. 

ألا تَرى أَنَّ لِلرّوْجيّة مَِيَةَ تَصَرْفٍ في الملّك فَصَارَ كَالنّسَب وَأَمّا اكام الآخرة فَأَرْبَعَةٌ مَا 


ت 5 


تب عليه ما السب في حيَاه وما َا من واب وگرامة أذ عه عقا ب وَمَلَامَةِ لان 
الق ل ميت گاب لِلْمَاءِ وَالْمِهَادِ لِلطَفلٍ وضع ف فيه لِأَحْكام الآخرّة رَوْضَةُ 1 ار أؤ خُفْرَةٌ تار 


فَكَانَ لَهُ حْكَامُ الْأَخيَاءٍ وَذَلِكَ كُلّهُ بَعْدَ ما يَمْضي عليه في هَدَا الْمَِْلِ الابتاء في الاتدَاءِ ولل 


- 


کس 


قوله: (وقد فَارَقَ الْخَلَفْ الْأَصْلَ لاختلافٍ حاليهما) يعني أن حال الأصل -وهو القصاص- لا 
يصلح لحاحة الميت؛ لأن الغرض درك الثأر» وقد عدم في حقه وحال الخلف -وهو الدية- يصلح 
لابه الت قله افترقا: 


(' ) في متن البزدوي: وَمَارَقَ الَلَفُ الْأَصْلَ لاختلاف حاليما. 


( ) في (ت): فبهذا. 
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قوله: (آن للزّوْجِية رة تصرف في الْمِلّكِ) يعني لكل واحد منهما بسوطة في الال“ ما ليس 
لغيرهما من الأقارب. وحاصل هذا [إذا]”' كان منافع أموالهما مشتركة بينهماء فالسبب إلى القول 
بالإرث في حقهما أكثر. 

قوله: (مَا يَجِبُْ لَه وَمَا يَجبُْ عَلَيْه) يعني ما يجب له على غيره من المظالم وما يجب لغيره 
عليه ]من المظالم وغيره)“ من دعوى المال وغير ذلك من الأذى/٠ ٠‏ ١ص-أ/‏ ونحوه. 

قوله [وَمَا يَلْقَاهُ مِنْ تَوَاب0©) أي بسبب الطاعات" والخيرات. 

| م (0) 1) 0 

قوله“: (من عقاب)” إأي) بسبب المعاصي. 

قوله: (وَذْلِكَ كله بَعْدَ ما يَمْضِي عليه في هذا المَنزِلٍ الابلاءُ في الابْتدَاء) يعني في القبر 
سؤال المنكر والنكير -وهو ابتلاء-» ودار الابتلاء وهو" الدنيا في حق الأحياءء فعلم أنه بقي 
للميت""" ذلك الحكم حين وضع في القبر وهو آحر ابتلاء في حق الميت” '. 


5 ) في (ت): حاله. 

( ) ساقط من (ص). 

)في (ت):. 

( ) ساقط من (ص). 

١‏ ) ف (ص): الكواب. 

( ) ساقط من (ص). 

5 ) في (ص): الطاعة. 

5 ) في (ت): وقوله. 

( ) في معن البزدوي: أو عِمَابِ. 
(:' ) ساقط من (ص). 

5 )في (ص): هو. 

5 ) في (ص): له. 

5 ) في (ص) بزيادة: (ثبوتما لسانه أي دفعا لعمله ومشاهد له على أقرانه). 
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باب في" العوارض المكتسبة 
وهي نَوْعَانِ من الْمَْهِ على نَفْسِهِ ومن غَيْرِهِ عَلَيِْ. أا التي مِنْ جهته فَالْجَهْلُ وَالسْكْرْ 
وَالْهَرْلُ وَالِسَقَهُ وَالْخَطَأُ وَالْسَفَرُ وَاَلْذِي من غَيْرهِ عَلَيْهِ الإكرَاة. ما الْجَهْلُ فَأَرْبَعَةُ أنواع: جه 
0 وجهل هو ذُوتَه لكِنه بطل لا يَصلْحُ غذرا 
أَيْضًا في الآخرّة, وجهل يلح شه وجهل يلح عُذرا. 


0 الأول فَالْحُفْرٌ من الگافر لا يَصْلْحُ عَدْرَاء لِأَنَهُ مُكابرة وَجُځوذ بَعْدَ وُضُوح الدَلِيلٍ. 
واختلف في ديانة الگافر عَلَى خلاف ځکم الإسْلام. 


الا 


امسا 


ما أَبُو حَبِيقَةَ رَجِمَهُ الله فَمَدْ قَالَ إِنَهَا تَصْلحُ دَافِعَةَ لِلتَّعَوْضٍ وَدَافِعَةَ لدَلِيلٍ الشّزع في 
ا التي تختمل الَعيْرَ لِيَصِيرَ الْخِطَابُْ فَاصِرًا عَنْهُمْ في أخكام الذَّنْيَا اسْتِذْرَاجًا بهم 
وَمَكْوًا عَلَيْهِمْ وَتََكُا لَه على الْجَهْلٍ وَتَمْهِيدًَا لعقاب الآخرّة وَالْخُلُود في التار وَتَحْقِيقًا لِقَوْلٍ 
التي يله «الدّنيًا سجن ١‏ لْمُؤْمِنٍ وَجَنّةُ الگافر». 


قوله: (ِمُكَابَرَةٌ وَجْحُودٌ بَعْدَ وُضُوح الدَلِيل) لأن دلائل حدوث العالم واضحة؛ لأ من أجزاء العام 
ما اهو ادت نخسا وما ۾ يحست منه فلا يخلو عن الحوادث» وهذا ثابت قطعاء وما لا يخلو عن 
الحوادث» فهو حادث -على ما عرف قي الكلام-. 

ودلائل وحدانية الصانع ثابتة على وجه يُعَدٌ حاحده مكابرا. وكذلك رسالة نبينا محمدا وَل ثابتة 
على وحه لا جال للريب فيها لمن أنصف» فلا يمكن أن يجعل الكفر عذرا. 

قوله: (في الأخكام”"© الي تحمل التَعَيّرَع مثل حرمة الخمر وحرمة نكاح المحارم'" وغير 
إذلك)) فإن هذه الأحكام تحتمل التغيير”". 


(' ) ساقط من (ص). 

(" ) في (ت): في أخكام. 

5 ) في (ص): مثل نكاح الحارم وحرمة الخمر. 
( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): التغير. 
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ا نكاح ا لحارم كان صحيحا في زمن آده*" -اللفتك- وكذلك7") إباحة الخمر» فتصلح 
أن تكون ديانة الكافر دافعة للدليل الموحب”" للحرمة. 


ماقي 
) في (ص): وكذا. 
( و 
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فنا في كم لا يختول اذل فاد حى إِنَّهُ له عطي لِلكفْرِ حم الصّحة بحا و 

تی عَلَى هذا أن عل خم طحق يخال اتی على هذا ل جل لإاب يتخ اقفر 
كاله غَيْرْ ازل في حَقَهِمْ في أخكام الذنْيَا مِنْ التَقَوُمِ وَإِبجَابٍ الضّمَانٍ ا 0 

وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَكَدَلِكَ الْحَتَازِيرْ وَجْعَلَ لنگاح E‏ ست ار 

وها با بلك ثُمّ أَسْلَمَا گان لَوْ فذقا خدَ قَاذِفُهُمَا. وَإِذَا طَلَبَتْ الما التَمَقَهَ بدَلِكَ 

حَتَّى يَتَرَافَعَا. إن قبل لا خلاف أن الدَيانَة لا تَصلْحُ حجَة 


N 


ج62 


e X 


ألا ترَى أن الْمَجُوسِيَ إذَا تَرْوَجَ ابْتَنَهُ ثم هَلَكَ عَنْهَا وَعَنْ ابْئَةِ أخرى أَنّهُمَا ترئانِ الكُلكٍ. 


ع2 


وَل ترث oT‏ 3 ديانتها لا نصح حُجة حُجَةَ عَلَى الأخرى فَكَذَلِكَ في إِيجَا 
الْحَدّ 0 الْقَاذْفِ کا الْقَضَاءٍ ِالتَمَمَةِ وَإِيِجَاب الضّمَانِ عَلَى مُثْلِفٍ الْحَمْرٍ وَج جب أَنْ لا 


د مه 7 £ چ 2 لِدَُّبَانَةَ وه 4 
قُلْنَا عَنْهُ هَذَا تَنَاقْضّ ؛ لِأَنَا نَجْعَلُ الدّيَائهَ مُعتَبَرَةً؛ 


قوله: (قبل له هَذَا تاق ؛ لِأَنَا نَجْعَلْ الدّيَانَةَ مُعْتَبَرَةُ)'" بيان التناقض: أنه“ ساعدنا على أن 
ديانتهم معتبرة في حق الدفع. وما قلت من" النقض يؤدي إلى التناقض؛ [ لأنه يؤدي إلى 71 أن لا 
تكون /۲۷۳ت-ب/ ديانتهم معتبرة أصلاً» فيكون قولاً باعتبار الديانة وعدم إالديانة)؛ لأن 
فيما قلنا من المسائل من اعتبار ديانتهم دافعة لا متعدية» فثبت ما ذكرنا من التناقض. 


عير 

1 
N 

e 


(' ) في متن البزدوي: (فُلنَا عنْهُ هَذًا تَنَافْضْ)» وني (ت): (لا تَجْعَلْ اديا 
EEE)‏ 

EEE) 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

EE) 
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ولحذا قال في آخر دعوى التناقض (وهي” غير متعدية بل هو حجة عليهم) 
اعتبار ديانتهم وكونها غير متعدية. وهكذا الجواب في كل ما ترى متعدياً. 


"© وهذا لبيان 


00 
( ) ي (ت): وهو. 

۲ . 5 1 و ودر ره ماه و o‏ 

( ) ف متن البزدوي: وَهَذِه غير مُتَعَدَيَةِ بل هي حُجة عَليهم. 
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SS 
لِلشَافعِيَ رَحِمَهُ الله وََذِهِ غَيْرْ مُتَعَدّيَةِ بل هي حُجَةٌ عَلَبْهِمْ إل أ‎ 
إِمَامَ الْمُسْلِهِ بن ليس و جما الجنزيٍ تف فلا يعد ی وَلَه 0 جِمَايَةِ الحَمْر لَِفسِهِ‎ 

وَحَقِيفَةُ الْجَوَابٍ أا لا نَجْعَلْ الدَّيَانَةَ مُمَعَدَيَةِ لِأَنَّ الْحَمْرَ إِذَا بقيث مُتَقَوّمَةَ لم يَقِْتْ 
بالدََائَةِ إلا دفْعْ الوزام بدَلِيلٍ» فما فوم قبَاقٍ عَلَى الْأَضْلٍ وَذَلِكَ شَرْطُ الصَمَانِ؛ لِأَنَّ الصّمَانَ 
ا جب بِتَقَوّم الْمُمْلَفٍ لكِن يإثلاف الْمُثْلِفٍ. 


قوله: (لَا يجب الصّمَانَ بِتَقَوُّم الْمُتْلَفٍ ولك يإثلافٍ الْمُْلِفٍِ)”"2 لا شك ب(إأن1© 
الضمان مضاف إلى سببه» وسببه الإتلاف. ولهذا يقال ضمان التعدي وضمان الحناية وهو فعل قائم 
بلمتلف“. والتقوم شرطه؛ لأن التقوم راحع إلى المحل» فلا يجوز أن يكون ما هو وصف الحل -وا محل 
شرط- أن يكون داحلا قي السبب» وقد وحد السبب من المسلم“ وهو الإتلاف لا محالة» لكنه 
ادّعى عدم الشرط وهو التقوم. 

والكافر يدفع هذا بالديانة» فبقيت متقومة فيجب الضمان. وإن”" لم يكن مضافا إلى الإتلاف 
بل إلى التقوم كان متعدياء أي الديانة متعدية“؛ لأن التقوم ساقط عند المسلمين. والسبب غير 
موجود في حق المسلمين وهو التقوم. 


ECT 

(' ) في متن البزدوي: لان الصَمَان لا يجب بِتَقَوُم المْْلَفٍ لكين بإثلاب الْمُتْلِفٍ. 
(' ) ساقط من (ت). 

5غ ف ت بالتلف: 

( ) في (ت): وحد السبب من المسلم ما هو سبب. 

( ) في (ت): التقوم. 

5) في (ت): ولو. 

(5 ) في (ص): بل إلى التقوم كانت الديانة متعدية. 


5 ) في (ت): المسلم. 
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فلو ثبت لثبت بإلزام الكافر المسلم» وذلك منتف» أو عملا بالأصل -وهو ما قبل ورود الشرع- 
زوهو عدم]7' سقوط التقوم» وذلك باطل عند وحود دليل ما يسقط الأصل. بخلاف إضافة 
الضمان إلى الإتلاف؛ لأن الإتلاف موحودٌ حساً وحقيقةٌ من المسلمء فلا حاجة إلى الإثبات. 


(' ) ساقط من (ت). 
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وَإِذَا لم تُضَفْ إِلَى تَمَ تقوم الْمَحِلّ لَمْ تَصِر مُتَعَدّيَة هَ وكَدَلِكَ إخصَانٌُ الْمَقْدُوفٍ شَرْطُ لا عله 
وَإنَمَا الْعلَهُ هى الْمَفُذُوفٌ. 

وما التَقَقَةُ نما شْرِعَتْ بطريق الدّفع في الأضل. 

ألا تَرَى أَنَّ الأب ب حبس بتفَقَة الان ¿ الصّغير كما يحل دَفْعْهُ إِذَا قَصّدَ قَثْلَهُ ولا يُحْبَسْ 
بده جرَاء گما لا فل قِصّام 

وَإِذَا گان كَذَلِكَ صَارَتْ الدَّيَانَةُ دَافعَةَ لا مُوجبة بخلافٍ المِيرّاث؛ لِأنَّهُ صِلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَو 
وجب بِدِيَائَتَهَا كانت الدَّيَائَةُ بِدَلِكَ مُوجبة لا دَافعَةَ وَإِذَا لَمْ يُفْسَحْ بِمُرَافْعَةِ أَحَدِهِمَا فَقَدْ جَعَلَنا 


00 دَافْعَةَ أَيْضًا. هَذَا جَوَابٌ قد قيل. 


وَالْجَوَابْ الصَّحِيحُ عِنْدِي عَنْ فصل التَفَقَةِ نَمَف أَنْهُمَا لَما تَنَاكَحَا فَقَدْ دَانَا بصِحته 
للع ا يه مرا 
هذه الدَيَانَة. 


مس 


أ 


إقوله 201 (بخلافٍ مُتَارَعَة مَنْ ليس في نگاجهما؛ لأ لاله نه لم يترم هذه الذَّيَانَةَ بيان هذا" : 
أن الزوحين دانا بصحته حيث أقدما عليه فقد دانا بوحوب النفقة» فلا تجوز منازعة [الزوج]”" بعد 
ذلك بخلاف البنت الأخرى؛ لأنما حيث نازعت أختها في استحقاق الإرث بالزوحية يصح منازعتها. 
إذ هي ما أقدمت على النكاح» فيكون منازعتها دليلا على [عدم]”/ التزام هذه الديانة. 


أقصى ما قي الباب أن عندنا أن نكاح الحارم صحيح في 00 0 ديانتهم إنما تعتبر إذا 


كانت مبنيةً على شرع في الحملة. ونكاح الحارم كان في شريعة آدم اا - [ جائزا؟7 » فتعتبر 
(' ) ساقط من (ت). 
(' ) في (ت): بيانه. 
١‏ ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ت). 


( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4٠854(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ديانتهم دافعة. أما لم يثبت كون إنكاح)”" الحارم سببا للإرث في شريعة آدم -اقكك- فلم تعتبر 
ديانتهم واعتقادهم البتة» فلم يثبت الإرث في نكاح الحارم [ فلم يعتبر]”". 

E a 113‏ زوين ا E E E‏ 
٠ ٠ |‏ ١ص-ب/‏ الوحوب بطريق الدفع لا بطريق الإلزام. 

يوضحه: أن معنى الدفع دفع الضرر عن نفسه» فلو لم تحب النفقة إلتضررت المرأة ورما يفضي 
إلى ”2 المهلاك على ما هو المعتاد» فيكون القول بالوحوب قولاً بدفع الضرر لا قولا بالإلزام. 


(' ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ص). 
( ) هذا ليس في متن البزدوي. 
( ) ساقط من (ت). 


( ) كذا في (ت): ما بين القوسين مطموس في (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4٠8(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
َأَمَا القاضى فَإِنَمَا يَلرَمْهُ القَضَاءُ بِالتَقَلِيدِ دُونَ الخصومة. 


بو يُوسّفَ وَمُحَمَدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَكَذَلِكَ قالا أَيْضًا إلا أَنَهُمَا قَالَا: إِنَّ تَقَوّمَ الْحَمْر 


الما 


وام 
َإبَاحَةَ شُرْبِهَا وَتَقَومَ الخنزير وََِاحَتَهُ گان حكمًا تابا أصْليًاء فَإِذَا قَصْرَ الدّليل بِالدَّيَانَةِ بقى عَلَى 
الأمر الأوَّلِ. 


فَأمّا نگا نگاځ المحارم فَلَمْ یگن إلا أعنليًا یری أنه كان لا صلخ لِلرَْلٍ أحُُ ِن بن وَاجدٍ 


في رَمَنِ آَم صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَإِذَا گان كَذَّلِكَ لَمْ يَجْرْ اسْتِبْقَاؤُهُ بقطر 00 خد 


ذف من جنس ما يُذْرَاْ بالشَبْهَاتِ فلا بد مِنْ أن يَصِيرَ قِيَامُ ليل التّحْرِيم 
ا 


حَاجَةُ 0 


قوله: (ِوَالْقَضَاءٍ بِالنَمَقَةَ على الطريق الأول باطل)“ [ فالطريق الأول يحتمل أن يكون ما 
قالا [وهو]”" أن نكاح الحارم لم يكن أمراً أصلياء فلم يجز باستبقائه عند قصور الدليل» فلم يكن 
الجنس بنكاح الحارم”“ موجباً للنفقة كما في النكاح الفاسد في حق المسلمين. 


قوله: (وَأَمَا عَلَى هَذَا الطريق) وهو أن حد القذف مما يُدرأ بالشبهات» فصار قيام دليل التحريم 
شبهة. فهذا الطريق يشير إلى ضحة نكاح ا حارم في حقهم حيث قال: (صار قيام دليل التحريم 
شبهة)» فعلى هذا ينبغي أن تحب النفقةٌ إلا أنما لم تجب؛ لأنما من الصّلات”" المبتدأة كالميراث. 


( ) في (ص): وِالْقَضَاءِ بِالنَمَمَةِ على طريق الأول باطل» و في مقن البزدوي: وَبِالَضَاءٍ النَمَقّةِ عَلَى الطريقٍ 
الأول بَاطِلٌ. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ص). 

) ف (ص): فلم يكن اللحنس به. 

١‏ ) ف مين البزدوي: يَصير فام لل التُخريم طبهة. 

) في (ت): الصلاة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4٠5(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ألا ترى أنَّ /هلالات-أ/ أبا حنيفة -رحمه الله- جعل [لإنكاح الحارم حكم الصحة في 
حقهم. ومع ذلك لا يجب الميراث بهذا النكاح عندهم لكونه من الصلات المبتدأة» فكذلك عند 
أبي يوسف ومحمد إلا يحب" لهذا المعنى. 

ودليل كونحا صلة مبتدأة: ما ذكر في المتن -وهو أتما تحب وإن كانت المرأة غنية وماتت» 
بالدفع“ يكون بطريق الحاحة. 

ألا ترى أن الأب إذا صال على ابنه بالسلاح ولا يتمكن الابن من دفعه إلا بقتله“ الأب 
يإ © له قتله لحاجته. 


وف الجهاد إذا أدرك المسلم أباه الحربي لا يحل إله) قتله بل يمسكه ليقتله غيره لاستغنائه عن 


ويحتمل أن يكون /المراد]'" من قوله: (أما على الطريق الأول) ما قال. وفي وحه قول“ 
أبي حنيفة -وهو ما قال- وحقيقة الجواب: أنما وحبت بطريق الدفع؛ لأتما وحبت] صلة ابتداء“ 
على ما قلناء فلا يكون بطريق الدفع كما قال أبو حنيفة -رحمه الله- . 

فأما “ الطريق الثاني وهو إما قال أبو حنيفة رحمه الله" أتمما لما تناكحا فقد دانا بصحته» 
فأحذ الزوج بديانته أيضاًء لا تحب النفقة إعندهما]”" [ بمذا الطريق أيضا]”" لأنما من الصلات 
المبقدأة لا بيّنا كالميرات. 


EES 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): هكذا في النسختين و لعل الصواب (فالدفع يكون بطريق الحاجة). 
5) في (ت): بقتل. 

() في (ص): فيحل. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

5 ) ساقط من (ت). 

5 ) في (ص): مبتدأة. 

ر 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4٠01(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ات لأَبِي حَنيفَة رَجِمَهُ الله أنَّ الْحَاجَةَ الدَائِمَةَ بدَوَامِ الْجِنْس لا يَرُدُهَا الْمَالُ الْمْقَدَر 
فَتَحَقَّفَتْ الْحَاجَةُ لا مَحَالَةً. 


0 


اما الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله فَإِنَهُ جَعَلَ الذَيَائَةَ دَافعَةَ لِلتَعَوْضٍ لا غَيْرُ حَتَّى له بُح الذمَيْ 
بشْرْبٍ الْحَفْر. 

َأمَا سَائِْرُ الأخكام قلا يَنْبْتْ. 

وَالْجَوَابُ عَنْهُ أن ويم الْأَمْوَالٍ وَإِحْصَانَ افوس من باب الْعصْمَة وَتَفْسِيرُ الْعِصْمَةٍ 
ال رن في تخي ابن باتع جف عن الس أت وق نام تعن 
مَذَْبُْ. وَتبيّنَ ا مَا فلا من باب الدَفْع ولا يَلَْمْ عَلَيْهِ اسِْخْلالَهُمْ الا و ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ ليس 
دِيائَةِ بل هُوَ فق في دَِائتهِم؛ لِأنّ من أضْل دِيَانَتهِمْ تخريم الربا وَذَلِكَ مل حَيَانتهِمْ فِيمَا 


تومو و 


َؤْتْمنُوا في كُتبِهِمْ؛ لِأَنَهُمْ نهوا عن فَكَذَلِكَ الرَّا كاستخلالهم الزَّنَا. 


Ca 


قوله: (الْحَاجَة الدَائِمَةَ ئِمَةَ يدوام الجنس لا يَرْدُهَا المّال الْمُقَدَّرُ) يعني أتما وإن كانت غنيةً تحتاج 
إلى النفقة لدوام حبسها لحقه“ ومالها وإن كان“ كثيراً مقدراً فلا ترد حاحتها”" الدائمة؛ لأن مع 
دوام قيام الحبس لا يبقى المال المقدرء فيكون وحوب النفقة بطريق دفع”" [ الحلاك عن المرأة". 


قوله: ( وَقَدْ بَينًا مَا يطل به مَذْهَبُهُ وهو ما قال» وحقيقة الحواب أن لا تجعل الديانة متعديةً 
لمعا كر ولي ا 


(' ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ص). 
(ٴ ) في (ت): تحته. 

( ) في (ص): كانت. 
( ) في (ت): حاحته. 
(' ) في (ص): الدفع. 
(' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[من العوارض المكتسبة: الجهل”"] 


وأا الِسْمْ الثاني فَجَهْلُ صَاجب الْهَوَى في صِفَاتٍ الله عر وَجَلٌَ وأخكام الآخرَةٍ وَجَهْلُ 
البَاغي؛ لاله مُخَالِفٌ ِلدَلِيلٍ الْوَاضِ ضح الصجيح الذي لا شُبْهَةَ فيه فکانَ اطا الول إل أنه 


اول ِالْقرَانِ فَكَانَ دُونَ الأول ولک لا گان ه A‏ أو ممن بحل الْإِسْلَامَ رمَا 
مُتَاظْرَتُهُ وَلْرَامُكُ فَلَمْ تَعْمَلْ ويله القاسد. 


قوله: (فَجَهْلُ صَاجب الْهَوَى في صِفَاتٍ الله تعالى وَأخگام الآخرّق) مثل [قوهم:) "لا علم 
لله ولا قدرة" وكذا في سائر الصفات لا يجعل هذا اجهل عذراً لمخالفته ”“ الدليل الواضح الذي لا 
شبهة فيه. وهو استحالةٌ اتصاف الذات بكونه عالما بدون العلم وكذا هذا في القادر والسميع 
[والبصير]” والحي ونحوها. إذ الأسامي المشتقة من المعاني يستحيل بوتا بدون تلك المعاني إلا 
بطريق اللقب [والعلّم]”' والهزاء كصبي مي عالاً وأميراً» فيكون بطريق العلّم واللقب”” تعالى الله 
عن ذلك غلوا كبيراً. 

ولذلك”" قال الله تعالى: إِنَّ الله هُوَ البرَّاقُ دُو الْقُوَةِ الْمَتِينْ06"©. وكذلك قوله تعالى: أنه 
بعلمه) يدل على ثبوت هذا المعنى» فيكون القائل بانتفاء معنى وراء الذات قائلا بكونه جاهلاً 
عاجزاًء وذلك باطل» فيكون إنكاره مكابرة و عناد”"» فلم يكن معذوراً. 


(' ) ساقط من (ص). 

( ) الجهل هو الحكم غير المطابق عما من شأنه العلم. وهو قسمان أحدهما: الجهل البسيط وهو ما لم 
بقارن الحكم بنقيطن متعلقه: مع عدم الشعور بالمتظق» والآخن: الجهل المركب: .وهو ما يقارن الحكم بنقيطن 
متعلقه. انظر: تيسير التحرير - .)"4/١(‏ 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): عند مخالفته. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

0 

١‏ ) في (ص): اللقب والعلّم. 

) ف (ت): وكذلك. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4٠85(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قوله: (ِوَأَحْكام الآخرّة) يعني صاحب الموى لا يعذر بجهله في أحكام الآخرة فيما اعتقد أن 
صاحب الكبيرة يخلّد في النار» وغير ذلك هما خحالفوا أهل السنة. 


(و)”' مثل القول بوحوب الأصلح على الله تعالى» والقول بخلق العباد أفعالم الاختيارية | 
٥ت-ب/‏ ونحوها". 


قوله: (وَجَهْلُ الْبَاغِي) لا يكون عذرا أيضا؛ لإنكاره الدليل الواضح في كون إمام العدل على 
الحق مثل علي وغيره من الخلفاء الراشدين-و#-؛ لأن الدليل لا يوحب”“ على حقيتهم على وجه 
يعد جاحدّه معانداً مكابر”" لكنه لما كان متأولا بالقرآن كان [ جهله4*" دون جهل الكافر. يعني 
يتمسك بالقرآن فيما اعتقده“ وإن لم يكن له متمسكا في الحقيقة. 


مثل قوم في قول الله تعالى: ومن يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ ِن لَه تار حَهَنّم /١١٠١ص-أ/‏ 
E‏ ادا 

[ومثل الباغي يتمسك)"" في حق وجوب القصاص على قتلة عثمان -45ه- بقوله”" تعالى: 
تب عَلَيكُمُ الْقِصّاص في الْمَبْلَى 76" إلى غير ذلك من [الآيات22 الموحبة للقصاص ولا تمسك 
تمسك لهم بالكتاب فيما اعتقدوا -على ما عرف في موضعه-. 


(' ) من الآية مه من سورة الذاريات. 
N ANS‏ 
(" ) في (ت): معاندة ومكابرة. 

( ) ساقط من (ت). 

9) في (ت): وغير ذلك. 

( ) في (ت): لأن الدليل راححة. 
(' ) في (ت): معاندا مكابرا. 

59 ) ساقط من (ص). 

(' ) في (ص): اعتقدوه. 

١‏ ) في (ص): قوله. 

اسن لقو ساس مره دن 


(' ) في (ص): ما بين القوسين مطموس. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَقُلَْا في الْبَاغِي إذَا اَلَف مَالَ الْعَادِلٍ أو نَفْسَهُ وَلَا مَنَعَةَ لَه يَضْمَنْ وَكَذَلِكَ سَائِرٌُ الأخكام 
تَلْرَمُ. فا صَارَ لِلْبَاغِي مَنَعَةٌ سقط عَنْهُ ولَايَهُ الإلرّام وجب الْعَمَلْ بتأويله الماد فَلَمْ يُؤْحَذْ 
بِضّمَانٍ وَوَجَبَتْ الْمُجَاهَدَةُ لِمُحَارتِهمْ ووب قل أَسْرَاهُمْ وَالتَذْفِيفْ عَلَى جَرِيجهم وَلَمْ نَضْمَنْ 
َخنْ أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ وَلَمْ نُحْرَمْ عَنْ الميراث بقغلهم؛ لان الإسْلامَ جَامِعٌ وَالْقَْلُ حَق وَهُمْ لَمْ 
ُحْرمُوا نضا إن قُبَلُوا أَنضًا عند ابي حَيفة وَمُحَمّدٍ رَحِمَهُمَا الله لان الَْدلَ مِنْهُمْ في حكم 
لني ِشَرْطٍ الْمََعَةِ في كم الْجِهَادٍ بناءً عَلَى داهم وَإِنْ گان باطلا في حَقِيقَة وجب 
حبس أَمْوَالِهمْ رَجْرًا لَهُمْ وَلَمْ تَمْلِكْ أَمْوَالَهُْ؛ لأ أصْل الدَارٍ وَاحَدَةٌ وهي بحكم الدَّيَانَةِ مُحْتَلفَة 
تبث العِصْمَةُ من وجه وَهُوَ الْإسْلَامُ دون وجه فَلَمْ جب الصَمَان بالشّكٌ وَلَمْ جب الْمِلْكُ 
ِالشّبِهَةٍ بحلاف أَهْلٍ الْحَرْب, لأ الدَارَ مُخْتَلقَة والْمَنَعة هة من كل وجه فَبَطَلَث الْعِصْمَةُ 
تا في حَقَّهمْ وَلَّهُمْ في حَقنا ِن كل وَجْهِ. 

علا مكل الَْنوَى بيع أَمَهَاتِ الْأَوْلَاد َمل اقول بالْقصّاص في الْقَسَامَةٍ َمل اسْتبَاحَةٍ 
نروك اة عَمْدًا وَاقَصَاءِ بالشَاجِدٍ لاجد وَيَمِينِ الْمُدَعِي ؛ لأا ارتا بالْآر بالْمَغُْوفٍ 
وَالنَهِي عن المُنكر وَالنْصْح لِكُلَ مُسْلِم وَعَلَى هذا بى ما يَنفْذُ فيه قَضَاءْ الْقَاضِي وما لا 


يَنفك. 


2 


2 


وَكَذَلِكَ جَهل مَنْ خَالَفَ في اجْتَهَادِهِ الكتاب وَالسُّنَةَ من عَلَمَاءٍ الشريعة وَأَئِمَة الفقه أو 
عمل بالغريب مِنْ السُنّةِ عَلَى خلاف الكتاب أو السّنّة المَشْهُورَةٍ فَمَردُودٌ باط ليس بعذ 


عاد 


قوله: ( وَوَجَبَ قل أَسْرَاهُمْ) لقطع مادة شرهم» لأنحم يسعون في الأرض بالفساد. 


١‏ ) في (ت): قوله. 
(' ) من الآية 118 من سورة البقرة. 


( ) في (ص): ما بين القوسين مطموس. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قوله: ( أن الإِسْلامَ جَامعٌ) (أي جمع)”" بين الباغي والعادل في كونحما على دين واحد في 
الأصل. 


( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[الْفِسْمُ الال من أقسامَ الْجَهْل] 

وما القِسْمْ الالث فَهُوَ الْجَهْلُ في مَوْضِع الِاجْتهَادٍ الصّحيح أؤ في غَيْرٍ مَوْضِع الِاجْتهادٍ 
كن في مَوْضِع الشَبْهَة. 

أا الأول قاد مَن صَلَّى الظَهْرَ على غَيْرٍ وء ثُمّ صَلّى الْعرَ بوْضْوءٍ وَعِنْدَُ أن الظَهْرَ 
مغرب وَعِنْدَهُ أ صر أَجزاً عله جارَ ذلك؛ لله جه في مَؤْضع الِاجْهادٍ في رتيب 
الفوائت. ۰ 

وَقَالَ أَصْحَابْنَا رَحِمَهُمُ الله فِيمَنْ فل وَلَهُ وََِانِ فَعَفا أَحَدُهْمَا عَنْ الْقصَاص ثم قَتَلَهُ لاني 
وَهُوَ يََنُ أن الِْصَاصَ باق لَه عَلَى الْكَمَالٍ وَأنّهُ وجب لكل واد مِنهُمْ قِصّاصٌ كامل هله لا 
قِصّاص عَلَيْ؛ لن جَهْلهُ حَصّلَ في مَوْضِع الِاجْتهَادٍ وفِي كم يفط بالشبْهة. 

ورك صَايم اختجع فم أفطر على طن أن الججامة فط وَعلى ذلك التفدير َم قلزقة 
الكَفَارةُلِمَا فلا ويله كير ومن رَنَى بجاربَة امْرَأتِهِ أؤ جَارية وَالِدِهِ وَظَنَ انها تَجلُ لَه لَمْ يرم 
لحد فَيَصِيرُ الْجَهل والتأويل في مَوْضع الاشْتِبَاهِ شْبْهَةَ في الْحُدُودٍ دود النّسَبِ وَالْعِدّةٍ بخلافٍ 
قا إا وَطِى جارية أجيد وأَخهه, ٠‏ 

ولك حَرِبِيٌ أَسْلَمَ وَدَحَلَ ارتا فَشَرِبِ الْحَمْرَ وَقَالَ لَمْ أغلَمْ بالْحرمَة لَمْ ُحَدّ بخلافِ ما 
إِذَا زى وېخلاف الذَّمَيَ إِذَا أَسْلَمَ ثم شرب الْحَمْرَ وَقَالَ لَمْ أَعْلّمْ بِحرْمَيهَا فَإِنَهُ يُحَدَّ هَذَا بتاءً 
عَلَى هدا الْأصْلٍ الذي ذَكَرْنًا. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)41١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[الْقِسْمُ الراب من أقسام الجَهْلُ] 

اما الْقسْمُ الرَابِعْ فَهُوَ الْجَهْلُ في ڌارِ الْحَرْبٍ من مُسْلِمِ لَمْ يُهَاجِرْ أَنَهُ يون عَذْرَا في 
وَإِنّمَا جَاء من قبل حَقَاء الدَلِيل في نَفْسِه. 

ذلك الْخِطَابُ في اول ما يَنْزِلُ فَإِنْ مَنْ لَمْ يَبْلْغْهُ گان مَعْذُورًا مل مَا رَوَيْنَا في قِصّةٍ أَهْلٍ 
فبا وَقِصّةٍ تخريم الْحَمْرٍ قال الله تَعَالَى: وما گان الله لِيْضِيعَ إيمَاتكم4 وَقَالَ تعَالّى: ليس 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُتاح فيمَا طَعِمُواه الْآيَهُ. فَأَما إِذَا انْكَشَرَ الْخِطَابُ في دار 
الإسلام ففذ تم التبليغ ِن صَاجب الشّْع فمن جَهل من بعد فَإِنّمَا أي من قبل تَفْصيرِه لا مِنْ 
قبل حَمَاءٍ الدَلِيلٍ فلا يُعْذَّرُ. 1 


كَمَنْ لَمْ يَطَنْبْ الْمَاءَ في الْْمْرَانٍ وَلَكِنَهُ تَيَمَمَ وَالْمَاءُ مجو فَصَلَّى لَمْ يُخزه. وكَدَلِكَ جَهْلْ 


عَمَلِه إلا أَنَهُ لا يُشْتَرَطُ فيمَن يُبَلّفُهُ الْعَدَالَهُ وَإِنْ كَانَ فُصُوِيَ أنه لَيْسَ يلرام مخض بَل هُوَ 
مُحَيّرُ وجهل اويل بِالْعزْلِ وَجَهْلْ الْمَأَذُونِ ِالْحَجْرٍ وَجَهْلْ مَوْلَى الْعَبْدِ الْجَاني فيما يَتَصَرْفَ فيه 
وجهل الشفِيع بالشفعة يكو عَدْرَاء لان الدَِيل حَفِيٌ وَفبه إِلرَامٌ َسَرَط بُو حَبيفة رَحِمَهُ الله في 
الذي يغه ف غَيْرٍ رِسَالَةٍ الْعَدَالَةَ أؤ الْعَدَدَ وكَدَلِكَ جَهل الْمَرَْةِ البكر يإنكاح الْوَلِيَّ مِثْلَه 
ذلك فَوْلهُ في تبيغ الشرائع إلى الْحَرييَ الذي أسلَم في دار ازب وَلَمْ ُهاجز لينا إذا َم 
يَكْنْ الْمُبَلّعْ وَسُولَ الإمَام. 


(قوله: 7" وجهل الوكيل بالْوكالّة وجهل الْمَأَذُونِ بِالْإذْنٍ يكُونُ عُذر) حتى لو 
تصرفا قبل بلوغ الخبر إليهما”؟ لم ينفذ تصرفهماء حتى لو اشترى الوكيل للموكل قبل العلم بالوكالة يقع 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في متن البزدوي: جَهْلٌ لويل بالوكالة وحَهْل الْمَأَدُونٍ بالْإذْنٍ يَكُونُ عُذُرًا. 
( ) في (ت): إليها. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4١4(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
العقد للوكيل؛ لأن الشراء لا يتوقف. ولو باع متاعا للموكل قبل العلم بالوكالة يكون موقوفاً 
کالفضولي. 

قوله: (فيه صَرْبُ إيجَاب وَإِلَرَام) يعني إذا تصرفا بحكم الوكالة والإذن يلزمهما حقوق العقد“ 
إذا جنى العبد جناية خحطأء [فالحكم فيه أن]”" يخير المولى بين الدفع والفدا". 

ولو أعتق المولى أو باعه بعد العلم بالجناية يصير"“ مختارا للفداء» فيجب عليه موحب الحناية وهو 
الأرش0”. فإن لم يعلم بالحناية حتى أعتقه أو باعه لا يصير مختارا (للفداء)“ بل يحب عليه الأقل 
من القيمة والأرش”. 

قوله: (وَجَهْلٌ الشّفِيع بالشَفْعَةِ يَكُوُ عُذْرّا) لأنّ الدليل حف وفيه إلزاٌ. يعني إذا بيعت داڙ 
بجنبه ولم يعلم بالبيع كرد عذرا حتى أنه متى علم بالبيع) يثبت له حق الشفعة؛ لأن دليل العلم 
حفي؛ لأن صاحب الدار ينفرد بالبيع» فيكون حفيا وفيه إِلزامٌ. وما فيه إلزام يتوقف على علم من 
يلزمه. كما في أحكام الشرع لما كان فيها”' إِلزامٌ على المكلف يتوقف على علمه. إلا أن الخطاب لما 
انتشر في دار الإسلام لم تشترط حقيقة العلم بل يكتفى بالقدرة على تحصيل العلم. 

ودليل العلم في الشفعة لما كان حفيا يشترط فيه حقيقة العلم. وقي الشفعة نوع إلتزام؛ لأنه إذا 
أراد أن يطلب الشفعة يلزمه كذا وكذا من الإشهاد وطلب الشفعة والموائبة. 


(' ) في (ص): فوق هذه الكلمة مكتوب العبد. 

(' ) ساقط من (ص). 

(" ) في (ت): المولى يخير بالدفع والفدا. 

( ) في (ت): فلا تصرف المولى في العبد بالإعتاق والبيع ونحوهما صار. 

(* ) الاش دِيّةُ الجراحات ما ليس له قدر معلوم. انظر: لسان العرب - (ج ٦‏ / ص 157). 
( ) ساقط من (ص). 

و" ت ومن الأرقل: 

5 ) ساقط من (ت). 


5 ) في (ت): لما فيه. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)4١8(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وكذلك إذا طلب الشفعة / ۲۷۷ت-أ/ يصير لازما؛ لأنه صار بمنزلة المشتري؛ لأنه ينتقل 
العقدٌ إلى الشفيع. وكان”'' ما ثبت بالشفعة من العقود اللازمة. 


قوله: (وَكَدَلِكَ (في]" تبليغ الشَرائع إِلَى الْحَرْبِيَ الذي أَسْلَمَ في دار الْحَرْبٍ وَلَمْ 
يُهَاجِزْ)”" يشترط في المبلّغ العدد والعدالة إذا 1 المبلغ رسول الإمام؛ لأنه إلزام على المسلم. 

قال خمس الأئمة السرحسي - رحمه الله“ -: الأصح عندي أنه لا يشترط العدد أو العدالة في 
هذا الفصل خاصة؛ لأن كل مسلم يلزمه تبليغ الشريعة إلى من لا يعلم أحكام الشرائع. قال 
[البي) وَل «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» فكان المبلغ بالتبليغ إمسقطا)" ما وحب عليه 
عليه» فلا يشترط فيه العدد و“ العدالة بل يشترط [فيه]7"' ما يصير به أهلاً للتبليغ من العقل 
والإيمان. 


( ) في (ت): فكان. 

(' ) ساقط من (ص). 

) في معن البزدوي: وَكَدَلِكَ قول في تبليغ السَرَايع إلى ا زيخ الَّذِي أَسْلَمَ في دار الْحرب و٤‏ يُهَاجِرْ. 

( ) أصول السرحسي (۳۳۸/۱). 

( ) ساقط من (ت). 

(أ ) متفق عليه» ولفظ البخاري: عن أبى بكرة - رضى الله عنه - قال خطبنا البى كلع - يوم النحر » 
قال «أتدرون أى يوم هذا»؟ قلنا الله ورسوله أعلم» فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال «أليس يوم 
النحر»؟ قلنا بلى» قال «أى شهر هذا»؟ قلنا الله ورسوله أعلم» فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال 
«أليس ذو الحجة»؟ قلنا بلى» قال «أى بلد هذا»؟» قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه» قال «أليست بالبلدة الحرام»؟» قلنا بلى» قال «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى 
شهركم هذاء فى بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم» ألا هل بلغت» قالوا نعم» قال «اللهم اشهد » فليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا ترحعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» انظر: صحيح 
البحارى - الحج (55).: باب باب الخطبة ایام منى (۱۳۳)» حديث رقم: »)۱۷٤١١(‏ (ج 5 / ص ؟5١4)؛‏ 
وصحيح مسلم - كتاب القسامة (۲۹)» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (9)» حديث رقم: 
»)٤٤۷۸(‏ (ج ۱۱ /رص558). 

(' ) ساقط من (ص). 

رك ويرك أن 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وحهل الأمة المنكوحة بالخيار بعد العلم بالإعتاق يكون عذرا؛ لأا دافعة تدفع زيادة ضرر 
الملك”'' عليها. ودفع الضرر يتوقف على حقيقة العلم» إذ لا يتصور الدفع من الجاهل كمن شهر 
على رجحل سلاحاً والمشهور عليه لا يعلم بذلك لا يتصور الدفع منه إلا بعد ما علم حقيقته. 

بخلاف الصغيرة إذا جهلت بالخيار بعد البلوغ؛ لأنما ليست بدافعة؛ لأن الضرر في إنكا 
الأب حفي, ورما يكون إبقاء النكاح في حقها أنفع» فلم يفتقر إلى العلم الحقيقي بل اكتفى فيه دليل 
العلم وهو انتشار الأحكام؛ لأن دليل العلم منتشر؛ لأن الدار دار الإسلام. 


(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): ضرر زيادة الملك. 
07 

( ) في (ص): العلم. 

( )في (ص): نكاح. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ذلك جهن الام الْنكوحة إا أَغيقّت بالوغتاق أو بالْجيارٍ غد العم بالإغتاق يُجعَل 


عُذْرَاءٍ لأ الدَلِيلَ حَفِنَ في حَقَّهَا وَلِأَنَهَا دَافعَةٌ بخلاف الصّغيرة البكر إِذَا بَلَعَتْ وَقَدْ کک 


اوها فَلَمْ يَْلَمْ بالخيّارٍ لَمْ تغدّزْ وَجعل سکوئها رضاء لِأنَّ ليل العلم في حَقَّهَا مَشْهُور غَيْرْ 
مَسُْورٍ وَلأَنّهَا ثري بِذَلِكَ إِلْرَام القشخ ابْبدَاءَ ل الدع عَنْ نَفْسِهَا وَالْمُعْمَقَةُ تَدْفَعْ الزُيَادَةَ عَنْ 


َفْسِهَاء وَلِهَدَا افْمَرَقَ الْخيَارَانِ في شَرط الْقَضَاءِ. 
وَعَلَى هَذَا الل قَالَ أَبُو حَنِيقَةَ وَمُحَمّدٌ رَجِمَهُمَا الله في صَاجب خِيَّارٍ الشّرْطٍ في الْبَيْع 


ا ال 
لِاسْبِشْنَاءِ خُكم الْعَقَدِ لِعَدَم الاخْتيَارٍ فَيَصِيرُ الْعَفْدُ به غَيْرَ لازم ثم يُفْسَمُ لِنَوْتِ اللو لا أن 
الخيّارَ ِلفَسْخ لا مَحَالَة فصي هَذَا بالقشخ مُتَصّدّقًا تنا على الاك يا يد اران و 
مه فإ به رول صَاجب الْجَارٍ صح في القلاثِ بلا شَزط عَدَالة وغد الثلاث لا صح 


Cn 


ر ر ۾ 1 و 6 2 و هم بم a E‏ كنا 3 2-8 
وَإن بَلَعَهُ فضولئ شرط فيه العَدَدُ أؤ العَدَالَةَ عند أبي حَبِيفَةَ خلافا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله قإن 
ؤجة أَحَدُهُمَا صح التَْلِيعُ في الثَّلاث وَتَفَدَ الْقَسْمْ وَبَعْدَ التّلاث لا بصخ وَبَطَلَ الفَسْحْ. وَأَبُو 
بُوسْفَ جَعَلَ صَاحِب الْخِيَارٍ مُسَلْطَا عَلَى الْفَسْخ من قبل صاجبه فَأضِيفَ ما يَلْرَمْهُ صَاحِبْهُ إلى 


قوله: ( وَلِهَدَا1”" افْمَرَقَ الخيَارَان ف شَرْطٍ الْقَضَاء) يعني حيار" المعتقة" لا يفتقر إلى القضاء 
بل يرتفع النكاح بمجرد إختيارها نفسّها لما قلنا أنه دفع وليس بإلزام قصداً؛ لأن فيه يلزم الإلزام على 
الزوج لكنه ضمني؛ وخيار البلوغ يفتقر إلى القضاء. يعني إذا ردت النكاح بعد البلوغ لا يكون نقضا 
للنكاح ما لم ينقض القاضي حت لو مات الزوج قبل قضاء القاضي بعد ردها ترثه» وكذلك إذا ماتت 
قبل قضاء القاضي بعد ردها النكاح. 

المشتري يشترط الخيار أو البائع يشترط الخيار إذا فسخ البيع بغير حضرة صاحبه لا يصح؛ لأن 
الخيار وضع لاستثناء حكم العقد. يعني أن الخيار يمنع حكم العقد -وهو الملك- كالاستثناء يمنع 


(' ) ساقط من (ت). 
( )هكذا في (ت): خيا. 
ول رطق لسن 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤١۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
انعقاد السبب إلا أن الشرط في البيع 1لا01" ثبت بخلاف القياس نع الحكم لا السبب على ما 
عرف. 

فكان الخيار بمنزلة الاستثناء في حق الحكم. فإذا امتنع الحكمٌ بسبب الخيار فات[يت] صفة 
اللزوم عن البيع. والفسخ بناء على صفة اللزوم؛ لا أن شرط الخيار وضع للفسخ» فلم يكن الفسخ 
حكما للخيار”") فيصير من له الخيار بالفسخ متصرفا على صاحبه بالإلزام؛ لأن صاحبه رما يجري“ 
على موحب العقد» فهو بالفسخ” يلزمه حلاف موجب العقد» فيشترط”'' علم صاحبه قبل مضي 
مدة الخيار دفعا للضرر عنه» فإذا بلغه خبر الفسخ قبل مضي المدة نفذ الفسخ وإن بلغه بعد مضي 
المدة بطل الفسخ /۲۷۷ت-ب|/. 

وما ذكرناء وهو قوله: (لا أن شرط الخيار وضع للفسخ) - جوابٌ عما قال أبو يوسف - 
رحمه الله - وهو أن صاحب الخيار مسلط على الفسخ من قبل صاحبه» فلا يتوقف على علمه لما 
ذكرنا أن الخيار لم يوضع للفسخ”". 

[ألا ترى أن المشتري له حق الفسخ بخيار الرؤية بناء على فرق صفة اللزوم عن العقد لا أن 
الخيار وضع للفسخ.)“ إذ لو كان موضوعا للفسخ يوجد الفسخ لا حالة" ورما " لا يفسخ 
ويخير”' "2. 


( ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ص):لأن. 

(' ) هكذا في (ت) وني (ص): الحكم بفسخ حكما بالخيار. 
( ) في (ت): رما ما يحري. لعل (ما) زائدة. 
( ) في (ص): بفسخ. 

( ) في (ص): ويشترط. 

(" ) في (ص): الخيار وضع للفسخ. 

١‏ ) ساقط من (ص). 

5 ) هكذا في (ت): محا. 

ر )قزرت فرها. 

('' ) في (ص): فيخير. 
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[ من العوارض المكتسبة: السكر] 
(فصل]”" [في السُكر] 

( وهو الْقِسْمُ الئاني ) ( السْكْرُ ) نَوْعَانِ؛ٍ سْكْرٌ بطربقٍ مُباح وَسْكْرٌ بطري مخظور. 
إذَا شرب هِنْهَا ما يَرْهُ به الْعطَشن فَسَكِرَ به وَكَذَلِكَ إِذَا شرب وء فَسَكِرَ به مل البنج 
ويون اؤ شرب أبن فَسَكِرَ په وَكذَلِكَ على قول أَبِي عي ٳڏا شرب شراب يعد من 
الجنطة والشعير وَالْعَسَلٍ فَسَكِرَ مِنْهُ حَنَّى لَمْ يُحَدَّ عَلَى فَوْلِهِ في ظَاهِرٍ الْجَوَابٍ فَإِنَّ السّكْرٌ في 
هذه الْمَوَاضِع بِمَنِلَةِ الْإعْمَاءٍ يَمْتَعُ مِنْ صِحَةٍ الطّلاقٍ وَالْعَمَاقِ وَسَائِرٍ التَصَوْفَاتِ؛ٍ لأ ذَلِكَ لَيْسَ 
من جدس اللَهُو قَصَارَ مِنْ أَقْسَام الْمَرَضٍ » وَبَعْضُ هَذِهِ الْجْمْلَةِ مَذْكُورٌ في النَّوَادِر. 

وما لسر الْمَحْظُورُ فهو السّْكْرُ من کل شَرَابٍ مُحَرّ وَكذَلِكَ السْكْرُ مِن التَّبِيذٍ الْمُكلثِ 
َو نبي الزّبيب الْمَطبوخ لْمُعْمَق لاد هَذَا وَإِنْ گان حلا عِنْدَ أبي حَبِيفَة وَأبي يُوسْفَ رَحِمَهُمَا 
الله ما يج برط أَنْ لا گر من ولك من جنس ما يََلَهَى به فَيَصِيرُ السْكْرُ من مكل 
السُكر مِنْ الشَرَابٍ المُحَرّم. 

ألا تَرَى أنه يُوجبْ الْحَدَّ وَهَذَا السُكرٌ بِالْإجْمَاع لا بُتافي الْخطَاب قَالَ الله تَعَالّى: ي 
بها الَِّينَ منوا لا روا الصّلاة وَأنْكُمْ سكارى» وَإِنْ گات هَذَا خطبًا في حال الشكْر فا 
شه فيه وَِنْ گان في حال الصّخو فَكَذَلِكَ , ألا ترى أله له ُقَالُ لِلْعَاقل إذا جُبنت فلا تفع 
گا وَإِذَا تَبَتَ أنه مُخَاطَبْ تبت أن السُكْر لا يُبْطِلْ شيا من الْأَهْلِيّة فيلْرَمْهُ اكام الشّرْع 
كلها وصح عبازثة كلها بلاق والعتاق وع وَالسَري والأقارير إلا َنِم بالشكر الق 
دُونَ العبارة حَتَّى إِنَّ السَكُرَان إِذَا تكلم بگلمة الكفر لَمْ تَبِنْ من امْرَأَتُهُ استخساتا وَإِذَا أسْلَم 
يجب أَنْ يصح إسْلَامُهُ كإسلام الْمُكْرَهِ وَإِذَا أَقرهُ بالقصّاص أَوْ بَاشَرَ سَبَّب الْقصّاص لَرِمَهُ حُكَمُهُ 
وَإِذَا قَدَفَ أَوْ أَقَرّ به لَرمَهُ الْحَدُ؛ لأ لكر ليل البجُوع وَذَلِكَ ل يطل عرس نيه رك 
إن زی في سکره خد ذا صَعَا وَإِذَا َر أله كر من احفر طا لَمْ يح حى يصنخو قيقر 


(' ) ساقط من (ت). 
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و يَقُومَ عَلَيْهِ اينه وڏا افر بشَيٰءِ من الْخدُود لَمْ يُؤْحَذْ به إل بِحَدّ القذف وَإِنَّمَا لَه يُوضَعْ 
عَنْهُ الخطّابث أَحْكَامُ الشزع؛ لان السُكْر لا يریل يل الْعَقلَ لكِنَّهُ سرو عَلَبَهُ قان گان سيه 


مَعصية لم بع بعد عُذْرَا وَكَذَلِكَ إِذَا گان مُبَاحًا مين وغ یا لی به في الل وذ گان 


مَبَاخًا جعل عدا 


قوله: (ِلأَنَّ السّكْرَ دَلِيلُ الرُجُوع) لأن السكران لا ثبات له على ما يقول في حال سكره. فقلما 
ينبت بعد صحوه''' على ما قال في سكره» فيدل على الرحوع» فيجعل عاملا في حق حكم يقبل 
الرحوع. 

ولو آمن في حال سكره صح إعانه ولا يقال بأن"“ السكر دليل الرحوع؛ لأنه إنما يصح" 
[ليمانه]”'' بناء على وجود ما هو ركن وهو الإقرار حصوصا في إحق)” أحكام الدنيا. وهو لا 
يقبل الرحوع بدليله ولو وحد منه الرحوع صريحا لكان منه ردةً. 


( ) في (ت): الصحو. 
ف:(ض): أن 

( )في (ت): صح. 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 
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واا مَا د تعمد الِاغْتقَادَ مِثْل الرّدَّةِ فَإِنْ ن ذلك لا بث اسْتخْسَانًا لعدم رنه لا أَنَّ السكر 


قد 


جعل عُذْرًا وَمَا يُبْتَتَى عَلَى صِحَةٍ العبارة ا 

وَأَمَا الْحُدُودُ فَإِنّهَا تُقَامُ عَلَيْهِ إِذَا صّحَا لما بَا أذ السُّكر بعَيْنه ليس بعذر وَلَا شُبْهَةٍ إل أن 
من عَادَةٍ السّكر أن اختلاطً الكلام هُوَ أَضْلّهُ وَل نَبَاتَ لَه عَلَى الْكلَام. 
ا اه E‏ 3 رت الور 0 
أقِيمَ السْكْرُ مَقَامَ ال جوع فَلَمْ يَعْمَلْ فيما يُعَاينُ من أَسْبَابٍ الْحَد في الإفرار الذي 
يَْتَمِلْ الرُجُوعَ وَلّمْ يَعْمَلْ فيمَا لا يَحتَمِلُهُ وَهْوَ الْإفْرَارُ بِحَدَ الْقَذْفٍ وَالَقصّاص. 


4 


قوله: إلا أذ من عَادَةٍ السكر أن اختلاط اكلام هذا استدراك من قوله: (أَمّا الخُذود فَعْقَامُ 
عَلَيّهِ إا صَحَا) فاستئني من هذا وتدارك الحد الذي ثبت بإقراره”" أنه لا يقام عليه إذا صحى 
لوحود دليل الرجوع'" وهو السكر. 

والمراد بقوله: (تقام عليه الحدود إذا صحا) إذا ثبت“ بأسبابما معاينةً كالزنا والسرقة 
[وغيرهما1” إذا وحد في حالة السكر. والحد الذي لا يقبل الرحوع إذا ثبت بإقراره كحد القذف. 

قوله: (فَيَحْتَمِل”" أن يون حَدّهُ في غَيْرٍ الْحَدَّ هُوَ أَنْ يَحْتَلِطَ كَلَامُهُ) كما قال معناه: أن 
/١٠٠ص-ب/‏ إحد)”" السكر عند أبي حنيفة" -رحه الله لا يحب ما لم يبلغ حدا لا يعرف 
يعرف الأرض من السماء ولا الرحال7؟ من النساء“؛ لأن الحدود" مما يحتال في إسقاطها. 


(' ) في متن البزدوي: وما الحُدُودُ َإِنَّهَا تُقَامُ عَلَيْهِ ذا صّحَا لِمَا. 
( ) في (ت): بالإقرار. 

( ) في (ص): أنه لوحود دليل الرحوع. ولعل كلمة (أنه) زائدة. 
)ف زت)+اتبيك 

( ) ساقط من (ت). 

0 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): عنده. 
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أما في غير الحد / 4/اات-ب/ الذي إ ذكرنا وهو حد الشرب 201 يحتمل أن يكون حقيقة 
السكر هو اختلاط الكلام وغلبة الحذيان على كلامه -كما قالا- حت ثبت أحكام تتعلق بالسكر 
غير ما ذكرنا من الحد. وهو القول بعدم صحة الردة وصحة الإبمان إو)”“ في حق عدم إقامة 
الحدود الواحبة بأسبابما عند احتلاط كلامه والتوقف» إلى حالة الصحو. 


5 تجوت الرحل: 
( ) في (ت): المرأة. 
( ) في (ت): الحد. 
( ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ت). 
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[ من العوارض المكتسبة: الهزل] 
زفي فصل الهزل]""' 
هُوَ الْفَسْمُ الثَّالِتُ. وَأَمَا لهل سور هُ اللّعب وَهُوَ أَنْ يُرَادَ با ما لَمْ يُوضَّعْ لَه وَهُوَ 
ضِدٌ الْجَدَّ وَهُوَ أَنْ يراد بالشيءِ مَا وضع لَهُ فَصَارَ الْهَرْلُ يُتَافي ا 0 وَالرّضًا به وَل 
بُتافي الرَضَاءَ بِالْمُبَاشَرَةٍ وَاخْتِيَارَ الْمُبَاشَرَةِ فَصَارَ بِمَعْنَى يار اقرط في الي أَنّهُ يَعْدِمُ الرَضَاءَ 
والاختيار جَمِيعًا في حَقّ الْحُكم وَلَا يُعْدَمُ الرّصَاءُ والاختاز في حَقّ مُبَاشَرَةِ السسّبب. 


[ قوله:” (أ0" لزل قتفييرة الل وهو أن راد بالشيء ما لم وضع لَه وهو ص 
الجَدّ وَهُو أَنْ يُرَادَ /۲۷۹ت-ب/ بالشَيْءِ ما وضع لَه بيانه: أن الزل لفظ يذكر وهو 
3 5 5 د يراد به معنی مقصود لاف اجاز» فاته لفط ريد به عق لايد 
يستعما 00 لا راد ذلك المعنى» والهزل لبطلان ذلك المعنى. 
ويزيده بيانا: أن [الحزل 221 لفط لا يراد به ما وضع له» وما يستعار” ‏ هذا اللفظ له فيكون 
لعباً. 


وقوله فى الكداب (وقفسيزة الع يدل على أنه لا واد يه فق آضيا لا بطريق اللقيقة ولا 
بطريق المحازء فيكون المزل حقيقة لا يراد به معني. وهذا لا يسمى مجحازاء ومعنى اليد على خلاف 


(' ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

(" ) في معن البزدوي: وَأَمًا. 

(* ) في (ت): يذكر مستعملا. 
( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): مستعمل. 

9 ) في (ت): لإفادة. 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): لفظا. 


"دلق رض اسان 
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معنى الحزل» فأريد به ما هو معنى مقصود فيتناول الحقيقة وا جاز؛ لأن من الكلام ما هو جد وهو 
مجاز. 


0 قال الشيخ OY‏ أبو منصور + الماتريدي 291 - رحمه الله-: "أن الحزل ما لا يراد 
به معن" وما أشار إليه يدل على ما ذكرت من معنى المزل والحد. والحد أعم من الحقيقة لأن كل 
حقيقة تكون جدا وأما ما يكون جدا لا يلزم أن يكون حقيقة كالمجاز”2 و لالحزل71" ليس من 
اجاز“ 1 في شيء]”" لأن المجاز يوحد كثيرا في كتاب” " الله تعالى ولا يوحد الحزل البتة""©. 


قوله: (قَصَارَ الْهَْلُ يُنَافِي) كذا ولا ينافي كذا أثرا لما قلنا من تفسير الهزل؛ لأنه إذا لم يرد به ما 
وضع له لم يكن الرضا بحكم ذلك التصرف موحودا. 

E O, E Es AOE‏ ك ا و 
فتنقسم الأحكام على هذا الحد إإلى قسمين]. يعني حكما يتعلق بالعبارة"“ دون الرضا 


( ) في (ص:: تَفْسِيرُ اللعب. 

( ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) انظر: الواقي للسغناقي (777/5١)؛‏ وكشف الأسرارللنسفي(؟0/7: 5). 

( ) في (ص): والحد أعم من الحقيقة إذا كان جدا فإن الحقيقة تكون جدا إذا لم يكن هزلا وأما ما يكون 
جدا لا يلزم أن يكون حقيقة كالجاز. 

(' ) ساقط من (ت). 

(5) في (ص): جزء كلمة (المجاز) مطموس. 

(5 ) ساقط من (ص). 

١‏ ) في (ت): كلام. 

'١‏ ) في (ص): وتعالى كلامه من الزل. 

(5' ) في (ص): يتعلق به العبارة. 
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بحكمها'"؛ فتثبت”" ذلك الحكم» [وحكما يتعلق بالرضا] وكل حكم يتعلق بالرضاء لا يثبت لعدم 
الرضا بالحكم على ما سيأتيك بيانه في هذا الفصل. 

قوله: (فَصَّارَ بِمَعْنَى خيّارٍ الشّرْطِ) معناه: بمنزلة حيار الشرط في أن الرضا والاختيار بالحكم 
غير موجود لا بمعنى خيار الشرط ف البيع 74" من كل وحه. 

ألا ترى أن الحزل في البيع يفسد البيع وخيار الشرط لا يفسد البيع“» فيثبت ما ذكرنا وإن أريد 
بخيار الشرط في البيع [ حيارا)”” مؤبدا“ صار ازل نظيره من كل وجه [ لأتمما فاسدان]”" وصار 
وصار الحزل أيضا بمعنى خيار الشرط في البيع في أنه لا يثبت الملك بالقبض كما في خيار الشرط. 


( ) في (ص): دون الرضا بحكمهما. 
ااانه 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): يفسده. 

( ) ساقط من (ص). 

( )في (ص): أبدا. 

(' ) ساقط من (ص). 
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هذا تَفْسِيرُ الْهَرْلٍ وَأَنَرْهُ وَشَرْطُْهُ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا مَشْرُوطًَا ِاللْسَانِ إلا أنه لا يشرط ذكُرْهُ 
في تفس العَفُدِ بخلافٍ خيار الشَّرْطٍ وَالتَلْجِنَةُ هي الْهَرْلْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يكن ماف أدهي 
وَل لؤْجُوب شَيْءٍ من الأخكام وله عُذْرًا في وضع الخِطّاب بحَالٍ کته لما گان أَتَيْهُ ما قُلَنَا: 
وَجَبَ النَظَرُ في الْأَخكام كَيِفَ يَنْقَسِمُ في حق الرّضَاءٍ والاختيار فَيَجبُْ تَخْرِيجُهًا عَلَى هَذَاء 
الْحَدّ وَذَلِكَ عَلَى وجُوو؛ إما إن بُذخل الكَلْحِنَةَ وَالْهَزْلَ فيمَا لا ختمل النَفْضَ أو فيمًا يَحْتَمِلَُهُ 
فَهَذَا وَجْهُ؛ وَوَجْهُ آخَرُ أن يُدْجِلَ عَلَى الإقرار ر بِمَا يَنَفَسِحُْ أ لا؛ وَوَجْهُ آخَرُ أَنْ يُدْخْلَ فيمَا 
تى على الاغتقاد وَذَلِكَ وَجْهَانِ الْإِيمَانُ وَالَرَدّة. 


4 


فما إا دَخَلَ فيمَا تضول قمر يلل ادن وَالِْجَارَة وَذَلِكَ عَلَى ثَلَانّة أَوْجْهِ؛ ما أن يهر 
بأَضْلِهِ أؤ بِقَدْرٍ العوض أ بجنسه. وَكُلُ وَجْهِ على أَرْبَعَة أَوْجْه؛ٍ إما إِنْ يَتَوَاضَعَا عَلَى الْهَزْلٍ 
يَتَفِهَا عَلَى الْإِعْرَاضٍ) و عَلَى الْبِنَاءِ او عَلَى أَنْ لا يَحخْضْرَهُمَا شَيْءٌ و يَخْتَلعًا. 


2 


قوله: (وَشَرْطَهُ أن يَكُونَ صَرِيحًا مَشْرُوطًا بِاللّسَانِ) يعني: من شرط كون الحزل هزلاً في التصرفات 
أن يكون صريحاً مشروطا باللسان» يعني يشترطان أنتمما يهزلان في البيع مثلا ولا یثبت/ ۲۸۰ ت-أ|/ 
المهزل بطريق دلالة الحال. 


اي ا )٤۲۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

فَأَمّا إِذَا تَوَاضَعًَا الْهَزْلِ بِأَضْلِهِ ثُمّ اتَمَمَا البتاءِ فإ الْبَيْعَ مُنْعَقِدٌ لما قُلْنَا: إن 
لْهَازِلَ 00 وَرَاضٍ بِمُْبَاشْرَةٍ السب 5 غَيْرُ مُخْتَارٍ ولا راض بځکمه وگن بِمَنزِلَةِ خيّارٍ 
الشَّرْطٍِ مُوَبَدّاء فَانْعَقَدَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ا مُوجب لِلْمِلْكِ گخیار الْمتََايعَين مین مَعَا عَلَى اختمَال 
الْجَوَازِ كَرَجُل بَاعَ عَبْدَا عَلَى أَنَّهُ بالخيّار أَبَدَا أ عَلَى أَنّهُمَا بالخيار أَبَدَا إن نَقَضَهُ أَحَدُهُمَا 
يُنْقَضُ وَإِنْ أَجَارَاةُ جَارَ. 


8 ام 


وَعِنْدَ ابي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله يجب أن تَكُونَ مُقَدَرَ ا 
وَإنْ انَصَلَ به الْقَبْضْ وَدَلَالَهُ هَذِهِ الْحُمْلَة أن الْهَزْلَ لا يُوَْرْ في التگاح بالسّئة فَعْلِمَ به أَنَهُ لا 
يتافي الإيجاب وَإِنَّمَا دحل عَلَى عَلَى الْحكم. 


قوله: ركخيّار الْمُتبَايعينِ مَعَا) في أنه غير موحب للملك أصلاً. وقي أن كل واحد منهما ينفرد 
بالنقض كخيار المتبايعين» أما لا ينفرد [أحدها] بالإحارة؛ لأن للآخر ولاية النقض. 

قوله: (وَعِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ يجب أن تَكُونَ مُقَدَرَا بالنّلاثْ) أي رفع المفسد”2" الإحارة 
يتقدر بالثلاث كخيار الشرط أبدا. فإن رفع المفسد لا يجوز بعد الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله 
فكذلك هنا" . 


لِهَذَا لَه يَمَِ يَمَعْ الْمِلْكُ بهذا لبي وإن اتصل به القبض. وقي البيع الفاسد يثبت الملك 
إذا 0 به 0 لأن الهزل ملحق بخيار”" الشرط» وفي خيار الشرط لا يثبت الملك وإن اتصل به 


به القبض. 
قوله: (وَدَلَالَةُ هَذِهِ 00 يعني: ما ذكرنا أن الحزلَ يناقي الرضا والاحتيار بالحكم دون الرضا 
والاحتيار بالسبب. يعني: أن السبب موحود مع المزل بدلالة صحة النكاح هازلا. 


ولو كان ازل 00 صحة نفس العبارة لما صح النكاح» إذ النكاح لا ينعقد بدون العبارة. 


( ) ف (ص): إذ رفع الفساد. 
5 ) في (ص): لا يجوز بعد النلاث فكذلك ههنا. 
و نو كسار 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (/2)47 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ألا ترى أن نكاح المحنون لا ينعقد إذ عبارته فاسدة» فعلم أن عبارة الحازل صحيحة في حق 


انعقاد البسيت: 


( ) في (ت): مناف. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۲١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وما إِذَا اتَمََا عَلَى لْإِعْرَاضٍ قن البَيْعَ صَحيخ وقد بَطَلَ الْهَزْلُ يإعرّاضهمًا عَنْ ن الْمُوَاضَعَةٍ 
وَإِنْ اتَمَمَا عَلَى أنه َم يَحْصُرْهُمَا شَيْءٌ أَوْ اخْتَلَمًا فى الْبَاءِ وَالْإِعْرَاض فَنَ العَفْدَ صَّحِيحٌ عند 
أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله فى الْحَالَيْن فَجَعَلَ صِحَةَ الإيجّاب أَْلَى إِذَا سَكْنَاء وَكَذَلِكَ إِذَا اخْمَلَقًا. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا سَكتا وَاتَقَهَا عَلَى اله لم يَحصْْهُمَا شيءَ ورن 
الْعَفْدَ باط وَإِنْ اخْمَلَهَا فالقؤل ول مَنْ يدعي الْبنَاءَ فَاعْتبَرَ الْمُوَاضَعَةَ وَأَوْجَبَ الْعَمَلَ بها إلا 
أن يُوجَدَ النصّ على ما يَنْقْضْهًا كذ لك حَكى مُحَمَّدٌ عَنْ اي يُوسُفَ عن أَبِي حَبِيفَةَ رَحِمَهُمُ الله 
بُو حَنيفة رَحِمَهُ الله فيمَا غلم وَقَوْلُ ات يُوسْفَ فيمًا 


که 17 


قَوْلْهُ في كتاب الْإِقْرَارٍ لكِنّهُ قَالَ: قا 

أَغْلَمُ ليس بِشَكّ في الرٌوَايَِ لاد مَذْهَب ابي يُوسْفَ رَحِمَهُ الله اد مَنْ قَالَ لِفُلانِ: "علي أَلْفْ 
دزم فيا ألم" أنه لازم وَمِنْهُمْ م مَنْ اغْتَبَرَ هَذَا بقؤل الشَّاهِدٍ عِنْدَ الْقَاضِي أَشْهَد أن لِهَذَا عَلَى 
هذا أَلْفَ دزم فيمَا أَعْلَمُ أنه بَاطِلْ فَلَمْ بث الاختلاف. وَالصَّحِيح هُوَ الأول وَقَوْلةُ فيما أَْلَمْ 
مُلْحَقٌ برواية ة أبِي يُوسُّفَ لا بِفَمْوَى أبي ي حَنِيفة قال أَبُو حَنيفة رَجِمَهُ الله الْعَفْدُ الْمَشْرُوعٌ لإيجاب 
خكبه في الظَاهِر ج؛ لِأَنَّ الَْزْلَ غَيِرُ صل به نضا فَهُوَ أو التَخقيق من الْمُوَاضَعَةَ وَهُمَا 
أعْثيرَا لِعَادَةِ وَهُوَ تخقيق الْمُوَاضَعَةَ مَا أَمْكُنَ. 


( قوله: (أَنَهُ لَمْ يَخْصْرْهُمَا) أي لم يحضر النية للمتبايعين من الإعراض عن المزل أو البناء على الحزل 
حالة البيع]”"©. 
قوله: رفي الْحَالَيْنِ) يعني إذا لم يحضرهما شيء أو احتلفا. 
له: (قَالَ أبو يُوسُّفَ وَقَالَ أَبُو حَبِيقَةَ رَحِمَهُ اللّهُ فيما أَعْلَمُ هذا لَيْسَ بِشَكُ في الرُوَايَة)”") 


ولا تردد e‏ الاحتلاف يعنى O‏ عند له حنيفة - رحمه ات البيع صحیح» وعندهما 


8 ١ 
ساقط من (ص).‎ ) ( 
Ey O ا 00 نع لقم حقو "ع وان قثو ر 2 و و ل حو‎ 5 ٠ : 
في متن البزدوي: قال أبُو حَبِيقَة رَه الله فيمَا أَعلمُ » وَقَوْل أبي يُوسُفَ فيمَا أعلمُ ليس بشك في‎ ) ( 
. الرُوَايَة‎ 
ا‎ OO 
ي (ت): فثبت.‎ ) ( 


( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)45 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
البيع باطل؛ لأن إمن)" مذهب أبي يوسف أن هذا /57١٠9ص-أ/‏ ليس بشك ولا تردد» فكان 
جازما في الرواية عن أبي حنيفة» فيثبت الاختلاف7". 

ومنهم من اعتبر هذا (وهو قوله: (فيما أعلم)]”" بقول الشاهد"؟ إهذا) إلى أخره. 

قوله: ( فَلَمْ يَقْتْ الاختلاف )؛ لأن الشهادة إلا تطلب بقول الشاهد: "فيما أعلم". 
وهذا معتبر بمسألة الشاهد» فلم تثبت الرواية عن أبي حنيفة في أن البيع صحيح» لكن الصحيح هو 
الأول. يعني أن الخلاف ثابثٌ و البيع صحيحٌ عدو 

وقوله "فيما أعلم" قول أبي يوسف أنه مقول أبي حنيفة”". وعند أبي يوسف هذا ليس بشك 
ولا تردد اعتبارا بمسألة الإقرار. وهذا الإعتبار أولى من الإعتبار بمسألة الشهادة لأن الإقرار إخبارٌ 


4 
7 


حقيقةً عما كان ثابتا قبل الإقرار. 
والرواية إحبار وحكاية عما كان ثابتا قبل الرواية» فإلحاق الإحبار بالإقرار “ أولى؛ [ لأن الإقرار 


ار 0201 


فأما الشهادة فإلزام احتص بلفظ الشهادة التى تنبئ عن المعاينة"“ وحضور الحادثة. ولهذا لا 
يقبل E‏ أن" و"أتيقن"» إفيكون) ‏ قوله "فيما أعلم" ترددا وشكا في الشهادة". 


(' ) ساقط من (ص). 

١ق‏ تزضن): اف 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): الشهادة. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

5 )ف (ت): هذه. 

( ) في (ت) : لا قول أبي حنيفة. 
5 ) في (ص): أولأن. 

١‏ ) في (ص): بالأخبار. 

('' ) ساقط من (ص). 

(5' ) في (ص): ثبت على المعاينة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)45 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ولو ألحق "فيما أعلم" في مسألتنا بقول أبي حنيفة يثبت الخلاف؛ لأن إمن)” مذهب أي 
حنيفة أن قوله: "فيما أعلم" يوحب ترددا" في ذلك. 

ألا ترى أنه قال في مسألة الإقرار لا يلزمه شيء إذا قال لفلان "علي ألف فيما أعلم"» فكأن أبا 
يوسف قال: "فيما أعلم" قال أبو حنيفة إأن) البيع صحيح. 


قوله: (الْعَفْدُ الْمَشْرُوعْ لإيجاب حكمه في الظَاهِر جد) معناه البيع مشروع“ وهو في الظاهر 
جد لإثبات حكمه وهو الملك؛ لأن الحزل لم يدحل بمذا البيع نصاًء فكان العمل بالجد“ أولى. 


وإن سبقه المزل والمواضعة قال “ [أبو يوسف ومحمد4'©: السبق من أسباب الترحيح» 
فيترحح جهة الحزل بالسبق؛ [لأنه من أسباب الترحيح)”". وذلك لأن حالة الحزل لم يعارضها 
شى فيثبت حكمه بلا معارض والسكوت في حالة"" العقد» والاحتلاف في البناء والإعراض لا 


يصلح معارضا لما سبق ؟؛ لأنه“ "لم يتعرض ل ولا للجد» فوجب العمل بالسابق. 


(' ) ساقط من (ت). 
5 ) ساقط من (ت). 
ر ( ي (ت): فيما أعلم شك وتردد. 
5 ت 
9 ) ساقط من (ص). 
(' ) في (ص): أن هذا يوحب تردداً. 
( ) ساقط من (ص). 
5) في (ص): المشروع. 
( ) في (ت): الحد. 
١‏ )في (ص): قالا. 
) ساقط من (ص). 
) ساقط من (ت). 


) في (ص): أنه. 


5 
۲ 
) 
EEE)‏ 
ر 
5 ) في (ت): م يعرض بالحزل. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)4:5 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قال أبو حنيفة -رحمه الله-/۲۸۳ت-ب/ العقد الخالي عن الحزل أيضا ”“ يصلح”" معارضاً 
ناسا للذول؛ لأن عقل المتقاعدين يدل على صحة البيع. وصحة البيع في أن يجعل مبتداً لا ا 
على المزل السابق؛ لأن العاقل وإن ظهر فيه ما يوحب خلاف موحب العقل لا يدل على أنه 
[1'" ينبت على خلاف موحب العقل» فكما يجب حمل ابتداء الكلام على موافقة موحب العقل 
العقل ما أمكن. 

فكذلك“ يجب في حالة البقاء حمل كلامه على موحب العقل ما أمكن. وذلك في أن يجعلهما 
مُعرضين عن المزل حادين على الجد. وهذا [ممكن 071 فيما نحن فيه لما ذكرنا بخلاف ما إذا اتفقا 
على المزل] ‏ لوجود التصريح بخلاف موجب العقل. وثي هذه ال حالة لا يمكن الحمل على الصحة 
كما لا يمكن حمل كلام العاقل© على 04" الصحة عند وجود المعصية قصدا. 

وإنغا يمكن حمل حاله أو كلامه على الصحة عند وجود الدليل على الصحة» وفيما نحن فيه 
مكن لعدم الاتفاق نصاً عند السكوت أو في حالة الاختلاف. 


(' ) في (ت): نصاً. 

)في (ت): صلح. 

(' ) ساقط من (ص). 

( )في (ت): وكذلك. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ص): حمل حال العاقل. 
(' ) ساقط من (ص). 


ا على أصول البزدوي لحميد الدين (2)47 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ی أَنّهَا سبق الْأَمْرَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمَهُ الله الْآخْرْ اسخ. 

ل تَوَاضَعَا عَلَى الْبَيْع بِألَيْنِ عَلَى أن أَحَدَهُمَا زل 
وَتَلْجِنَةٌ فإِنْ اتَمَمَا عَلَى الإغْراض كَانَ التَّمَنْ بِاليّقِينٍ وَإِنْ انها أنه لَمْ يَحْصْرْهُمَا شَيْءْ أو اخْتَلًَا 
فَالْهَرْلُ باط 0 صَحِيِحَةٌ عند أَبِي حَبِيقَةَ رَجِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِالْمُوَاضّعَةِ وَاجِبٌ 
وَالْأَلَفُ الذي هَرَا ا به باط لِمَا ذكِرَ من الْأصْلٍ َأَمّا إِذَا اتَمَمَا عَلَى الْبنَاءٍ عَلَى الْمُوَاضَعَةَ فَإِنَ 
الكّمَنَ أَلْمَانِ عند أبي حَبِيقَةَ رَجِمَهُ اللّهُِ لِأَنَهُمَا جَدَا في الْعَقدء وَالْعَمَلُ بالْمُوَاضعَة يَجْعَلُهُ شَرْطَ 


o 
ور و هو‎ 2 
فاسدا فيفسد البيع,‎ 
2 


قوله: (لِمَا ذكرنا من الَْضلٍ)”" وهو أن الهزل سابق وهو من أسباب الترحيح. 
له: (أَنَهُمَا" جَدَا” في الْعَقْدِ , وَالْعَمَلٌ بِالْمُوَاضَعَةَ (في البدل]' يَجْعَلُهُ شَرْطًا فَاسِدًَا 
00 فَيَفْسُدُ الي يعني لو عملنا بمواضعتهما بالمزل في قدر الثمن يكون العمل بموحب الحزل 
شرطا فاسدا في البيع» فيفسد البيع وهذا؛ لأن صحة البيع تفتقر إلى قبول الألفين. وأحد الألفين غير 
واحب ولا داخل في الثمنية إهنا)) فيكون قبول الألفين شرطا فاسدا في البيع وهو شرط 
فاش 5 ال 
ألا ترى أن من قال لآخر: "بعت منك هذا العبد بألفي درهم'» فقبإ ^ المشتري بأل 
يصح ها ذكرنا. وههنا"“ الثمن على تقدير المزل ألف في الحقيقة» فيكون قبول البيع بالألفين7) 


(' ) في متن البزدوي: لِمَا ذكِرَ مِنْ الْأصْلٍ. 
(' ) في متن البزدوي: لِأَنَهُمًا. 

(') في(ت): جد 

( ) ساقط من (ت). 

9 ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) هكذا في (ص): اليه. 

5) في (ص): وقبل. 

5) في (ت): هنا. 
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[شرطا مفسدا للعقد و يكون) شرطا لصحة البيع لا محالة والثمن في الحقيقة ألف» فيكون هذا 
شرطاً مفسداً للعقد» فوحب العمل بالحد في أصل البيع ويجعل الثمن ألفين تصحيحاً للعقد. 

اعلم أن ههنا مواضعتان؛ مواضعة في أصل العقد بالجد» ومواضعة”" في الثمن بالحزل في 
القدر. وإنما ذكر المواضعة الثانية ٠7/‏ 09 ص-ب/ وهي“ مواضعة في الوصف؛ لأن الثمن 
بمنزلة التابع في البيع كالصفة للموصوف. 


(' ) في (ت): في الألفين. 
(' ) ساقط من (ص). 
(' ) في (ت): مواضعتين. 
( ) في (ت): بالقدر. 


( ) ساقط من (ص). 
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فَكَانَ الْعَمَلُ ِالْأَصْلٍ عند التَعَارْضٍ أَوْلَى من غ الْعَمَلٍ ِالْوَصْفٍ أَغْنِي تَعَاريْضَ اأ مُوَاضَّعَةٍ في 
الْبَدَلِ وَالْمُوَاضَعَةِ في أَضلٍ العَقدٍ لاف تِلْكَ الْمُوَاضَعَةَ. وقد در أَبُو يُوسُْفَ رَحِمَهُ اللّهُ عَلَيْه 
في هَذَا المَصْلٍ في روَايَيهِ فيا أعْلّمُ گمَا في الْمَصْلٍ الأول. 

َأَمَا إِذّا تَوَاضَعًا عَلَى ليع بمانّة دِيتارٍ أن ذَلِكَ تَلْجِتَةٌ وَإِنّمَا النَمَنْ گا كَذَا دِرْهَمًا فَإنَ 
ابي جَائِرٌ عَلَى کل حال ها هُتا. فرق أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمَّدٌ رَجِمَهُمَا لله بين هذا و َبَيْنَ الْهَزْلِ 
في 0 قَالَا: 1 الْعَمَلَ بِالْمُوَاصَعَتَيْن مُمْكِنٌ نَمَة؛ِ لأَنَّ الْبَيْعَ يصح بأحد الْأَلقَيْنِ وَالْهَزْلُ 
بالألفٍ الأخرى شَرْط لا طالب لَه فلا يَفْسْدُ الَْيْعُ. 
e‏ م الْموَاضَعَة بِالْهَزْلٍ غَيْرُ مُمْكِن؛ لِأَنَّ الْبيِعَ لا 
صح لِعَيْرٍ تَمَنِ ذ قَصَارَ الْعَمَلْ بالْمُوَاضَعَة في الْعَقْدِ أوْلّى. 


(1 


قوله: (فَكَانَ الْعَمَل/74١ت-أ/‏ ِالَْصْلٍ عِنْدَ المعارضة7') الى من الْعَمَا بالْوصْف) يعني: 
الجد في العقد مع المزل في الثمن يتعارضان؛ لأن كون العقد حدا يوحب صحة البيع بالكلفي 0 
والعمل بالمزل في قدر الثمن يوحب فساد البيع على ما ذكرناء فكان العمل بالأصل أولى؛ لأن البيع 
لا يعارض الأصلء فصار بممنزلة حلوة”" عن المعارضة في (١‏ حق71؟ الوصف. 

قوله: (بخلاف بَلّْكَ الْمُوَاضَّعَةَ يحتمل أن يكون لهذا للفرق“ بين هذا وبين ما إذا 
اتفقا على البناء في الهزل بأصل العقدء فيكون قوله: (بخلاف تَلْكَ الْمُوَاضَعَة) أي" المواضعة في 


( ) في مقن البزدوي: عِنْدَ التّعَارْضٍ. 
() في (ت): بالألف. 

( ) في (ت): الخلوة. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

أ ) في (ت): الفرق. 

( ) في (ص): إذا. 
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أصل العقد ثم البناء عليه؛ لأن لو" لم يعارضه شيء و في مسألتنا وهو ما إذا حدا في أصل 
البيع) وجدت المعارضة لما هزلا. وهو ما ذكرنا من كون أصل العقد جداً» ويحتمل أن يكون ملحقاً 
بقوله: (فكان العمل بالأصل عند المعارضة أولى من العمل بالوصف) [ فيه ترك 71" . 


( ) في (ص): كلمة رمت هكذا ر مح). 


( ) ساقط من (ص). 
(' ) ساقط من (ت). 
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8 ما لا يَحَتَملٌ الَقَْضَ كلانه أنْوَاع؛ ما ل مال فيه, وَمَا گان الْمَالُ فيه تبَعَاء وَمَا گان 


ما الَّذِي له مَالَ فيه هو الطَّلاقٌ وَالْعَمَاقَ وَالْعَفْوْ عَنْ القصّاص وَالْيَمِينِ والنذر وَذَلِكَ كَل 
صَحِيحٌ وَالْهَزْلُ باط بقوله 4: «ثلَاثٌ جِدُمْنَ جد وَهَرْلْهِنَ جد التگاح وَالطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ» 
ولان لهال مُخْمَارٌ للب راض به ذُونَ حُكمه. وَحُكُمْ هَذِه الْأَسْبَابِ لا يَحَْمِلُ ال 
وَالتّرَاخي 


وما | 5 فَعَلَى اوه 


۾ إا أنْ هرلا بآصلِهِ أو بِقَْرِ البَدَلِ أو 
بِجِنْسِه أَمَا الْهَزْلُ بِأصْلِه فَبَاطِلٌ وَالْعَفْدُ لازم 


م ١‏ 
$ 
۰ 
الاح 
5 
حسام 
ص 
o‏ 


إقوله: رأمًا الذي لا مَالَ فيه كالطلاق وَالعَتاق وَالْعَفُو عَنْ القصّاص و النذر والغمن)”") 
قيل كيف عد العفو عن القصاص في قسم الطلاق والعتاق مع أنه لم يذكر في الحديث في قوله هَل : 


كل م اوي ره 
وق م و و E‏ 


قلت: إنه من قبيل الإعتاق إن شاء الله؛ لأنه إحياء لما روي في أثر ابن مسعود -#5ه- في عفو 
البتعض: «أراه قد أحياه»”" والإعتاق إحياء» فكانا من واد واحد. 


(' ) في من البزدوي: ما الَذِي لا مَالَ فيه هُوَ الاق وَالْعَتاق والْعَمْوْ عَنْ الْقِصَاصٍ وَالْيَمِينٍ والذرِ. 

(' ) أخرحه سعيد بن منصور (ت : ۲۲۷) في سننه» (۳۷۰/۱) » باب (الفرائض)» حديث رقم: 
)١1104(‏ عن أبي الدرداء بلفظ "ثلاث لا يلعب بمن » اللعب فيهن والجد سواء : الطلاق» والنكاح» والعتاق." و 
حديث رقم: )١15١5(‏ عنه بلفظ "ثلاث لا يلعب فيهن : الطلاق » والعتق » والنكاح". 

(' ) الأثر أخرحه الإمام محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في دم عفا عنه بعض الورثة» فقال عبد الله: (قد أحيا هذا بعض النفوس فلا 
يستطيع بقية الورثة أن يقتلوا حتى يقبلوا ما عفا هذا عنه و للذي لم يعفو حصته من الدية) فقال عمر: (أنا أرى 
ذلك) كتاب "الأمل"(271/4/7) وكذلك أخرحه في "الآثار" في كتاب القصاص والحدود باب من قتل معفا 


بعض الأولياء (ص/3١١)‏ رقم (591)؛ وأخرحه البيقهي في كتاب الحنايات في باب عفو بعض الأولياء عن 
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قيل عليه: إنه على هذا بطل عد النص وهو قوله وَله: «نَلاٿ حِدَّهْنَ»”" وأنه لا يجوز. 

قلت: هذا إنما يضر أن لو فعلنا بالقياس يصير إلى إبطال لفظ من ألفاظ النص بالقياس وأنه لا 
يحوز. وإنغا يفعل هذا بدلالة النص وأنه يضاف إلى النص. 

فإن قيل: ففي الدلالة لابد أن يكون الثابت بالدلالة أقوى فيما يثبت بالدلالة من الثابت 
بالنص كما في قوله تعالى: (أَفٌّ 76" مع حرمة الضرب والشتم. وهنا الأمر على القلب. وإن الإعتاق 
المنصوص أقوى من الثابت بالدلالة وهو العفو عن القصاص. فإن من عليه القصاص حر وله ذمة 
كما كان قبل بخلاف المرقوق» فإنه مسلوب البدن» فكان دون المنصوصء فلا يكون ثابتا دلالة. 

قيل له: بل شرط الدلالة في هذا موجود. فإن من عليه القصاص يصير كالمملوك لمن له القصاص 
حت لو قطع الطرف ثم استوف القصاص لا شيء عليه بخلاف الرقيق» فإنه حر دما وحياة -لما عرف 
في فصل الرق من العوارض-. فلما صار الإعتاق إحياء مع أن المولى لا يملك حياته ودمه أولى أن 
يكون العفو عن القصاص إحياء مع أن من له القصاص مع حياته ودمه وجاز له إراقة دمه وإزهاق 
روحه أولى وأحرى. 

والجواب الثاني من السؤال الأول: أن الإعتاق مشابه للطلاق من حيث أن كل واحد منهما 
إسقاطً. وبإسقاط البعض يثبت الكل. فإنه لو طلق نصف طلاق يقع كله وكذا لو عفى عن بعض 
الدم يسقط كل القصاص وكل الدم» فكانا من باب واحد بهذا الطريق وباقي التقرير قد مرٌ. 

أو يقول العفو عن القصاص بنزلة النذر؛ لأنه ينزع ابتداء وقد أطلق الله عليه لفظ التصدق في 


35 
ا 


قوله تعالى : 9فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كمَارَة لَه والنذر داحل في هذه الحملة» فكذا المشابه له. 


القصاص دون البعض (150/8)؛ و عبد الرزاق في "مصنفه" كتاب الديات باب العفو )١7/٠١١(‏ رقم 
(۱۸۱۸۷)؛ و ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الديات باب الرحل فيقتل فيعفو بعض الأولياء (117/9؟) 
رقم ( 7575). 

(' ) سبق تخريجه ص (575). 

(' ) من الآية ٠‏ من سورة الإسراء. 


( ) من الآية 4 من سورة المائدة. 
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ثم النذر نظير الكفارة؛ لأن اليمين التزام الكفارة على تقدير الحنث والنذر التزام شيء لله تعالى 
ابتداء» فكان نظير اليمين واليمين منصوص عليه في النص. 


فكذا التذو المشابه له .وكذا المشابه للنذر ؟لأن مشابه المشايه مشابه 4 


Ea bia معام‎ EVAL AEE OEY راك للق‎ EES 
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اما الْهَزْلُ بِالْقَدْرٍ فيه فَإِنْ اتَمَمَا عَلَى الْإِعْرَاض فَإِنَّ الْمَهْرَ أَلْمَانِ وَإِنْ اتَقَهَا عَلَى البِتاءِ 
فالْمَهْرُ آلف بخلافٍ مَنَلَة الْبَيِع عند أبي حنيفة رَجِمَهُ الله لِأَنَهُ بالشَرْطٍ القاسد يَفْسْدُ 
والتگاځ بِمثْلِه لا يَفْسْدُ وَإِنْ الفا عَلَى أنه لَمْ يَخْضْرْهُمَا شىء أو اخْمَلَكًا فَإِنَّ مُحَمّدَا رَحِمَهُ الله 
ذَكْرَ عَنْ ابي حَِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ أنَّ النَكَاحَ جَائْرٌ بالف بخلافب الْبَيْع؛ لاد الْمَهْرَ تَابِعٌ في هَذَا فد 

وروی أَبُو يُوسْفَ عَنْ أبِي حَنِيقَةَ رَحِمَهُمَا الله أن الْمهْرَ َلْقَانِ فإِنَّ التَسْمِيَةَ في الصّحَة مغل 
اء الع جل أبنو حييفة وَجِمَهُ اللَّهُ العمل بِصِحَةٍ الإيجاب أَوْلَى من الْعمَلٍ بِصِحَة الْمُوَاصَعةٍ 


فَكَذَلِكَ هَذَا وَهَذَا أْصّحُ. 


(قوله: (و]”" أما الْهَزْلْ بالْقَدْرٍ فيه" إلى قوله) قن اتََمَا عَلَى اْبتاءِ فَالْمَهْرُ لف“ 
بخلاف [مسألة]”" البيع عند أبي حنيفة. أراد به أن في الحزل في القدر في البيع يجب الألفان عند أبي 
حنيفة. وهنا يجب الألف» فاحتاج إلى الفرق. والفرق أن العمل بالمواضعة في البيع شرط يفسد البيع 
على ما ذكرناء فوحب” العمل بالأصل وتركنا المواضعة تصحيحا("/7 ١٠١‏ ص-أ/ للبيع. 

[قلنا: 71 [وأما71 النكاح» فلا“ يفسد بالشرط الفاسد فوحب العمل بالزل ولا يحب 
EI‏ الألنت: 


( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): في القدر. 

( ) ساقط من (ت). 

ا افدر فيه مَإِنْ اتَمَمَا عَلَى لإِعْرَاضٍ َإِنَّ الْمَهْرَ أَلْمَانِ وَإِنْ اتّمَمَا عَلَى الْينَاءٍ 

فالهة أل 

( ) ساقط من (ت). 

( ') في (ص): فلم يحب. 

( ) في (ت) : صحيحا. 

( ) ساقط من (ص). 

( ') ساقط من (ت). 
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قوله (ِلأَنَّ الْمَهْرَّا" تابعٌ في هدا فلا بُجْعَلٌ مَقْصُودًا بالصّحَة) يعني: المهر تابع في باب 
النكاح. 

ألا ترى أنه يصح النكاح بدون ذكر المهر» فلا يجعل مقصودا بالصحة بخلاف البيع» فإن الثمن 
في البيع مقصود حتى يفسد البيع لمعنى في الثمن وهو الجهالة وغير ذلك» فيجعل مقصوداً بالصحة 
كالبيع. يعني: أن الثمن مقصود“ كما أن البيع مقصود والعمل بالحزل يجعل شرطا إفاسدا)) 
فلهذا إلا يجب الألفان. 

فأما المهر في باب النكاح» فتابع» فلو وجب الألفان لجعل المهر مقصوداً وليس كذلك» فيجحب 
العمل بالحزل ولا يجب إلا الألف. 

قوله: (و تن الكّسْمِيَةَ في الصّحَة مِثْلُ ابْتِدَاءٍ الْبَيْع) معناه: أن موحب البيع الصحة و الفساد 
بالعارض -وهو المزل-» فكذلك موحب التسمية الصحة ثم المزل في البيع بأصله إذا احتلفا أوسكتا 
بالطريق الأولى؛ لأن الهزل إهنا)“ لا يؤثر في أصل النكاح البتة. 

والفقه فيه أن العمل بالأصل واحب ما أمكن ولا يترك إلا بعارضء والعارض ما إذا اتفقا 
على البناء على الحزل» فإذا احتلفا “ /785ات-أ/ أو لم يحضرهما شيءٌ وجب العمل بالأصل 
لإعند التردد) ؛ لأنه عمل بموجحب'" العقل. إذ العقل يمنع عن المزل و الثبات عليه . 


( !)في (ص): ولا. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): الهزل. 

( ق (ت): مقصودا. 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

59 ) في (ص): لبطل. 

5 ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ت). 

١١‏ ) في (ت): فإذا احتلفا - مكرر مرتين في نحاية الصفحة وبداية الصفحة التالية. 
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والتسمية في الصحة مثل ابتداء البيع؛ لأن البيع لابتداءء إلا قصدا أو“ نصاًء فكذلك التسمية 
في النكاح إلا يشبت) إلا نصا أو“ قصداًء فحصلت التسمية بالألفين مبتدأ عند احتلافهما لا 
بناء على المزل. كما جعل البيع مبتدأ لا بناء على الحزل عند أبي حنيفة في هذين القسمين [ وفيما 
ذكرنا بیان قوله (وهذا أصح)]7". 


(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): لموحب. 

( ) في (ض): من الثبات على المزل.. 
)في (ص): و. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ي ص): و. 

(' ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وأا ذا تََاضَعا على الدتانير على أن الْمَِرَ في الْحَقِيقَةِ َرَاهِمْ قَإن انما عَلَى الْإغرَاضٍ 


فَالْمَهْرُ ما سّمَيَا وَإِنْ انَقَمَا عَلَى الْبِنَاءٍ وَجَب مَهْرُ امل بِالْإِجْمَاع بخلاف الْبَيْع؛ لاله لا يصح 
َه َه ين الى وَالنَكَاحُ يَصِحٌ بلا تن تسمية 


4 
5 هه يا . 
ا قد 


= 


و 5 اللاي 8 فل مقا يواه Ta‏ ما of oR‏ 125 بون و ی ما د ا ا 
وَإِنَ اتفقا أنه لم يَحْصِرَهُمَا شيْءْ أؤْ اختلفا فعلى شَيْءٍ أؤ اختلفا فعَلى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ وَجَبَ 
و 2 


مَهْرُ الْمِدْلِ بلا خلافٍ وَعَلَى روَاتَة ابي يُوسْفَ عن أي حَبِيقَةَ رَحِمَهُمَا الله يجب الس 
وَيَطْلْبْ الْمُوَاصَعَة وَعِنْدَهُمَا جب مَهْرُ الْمئْلٍ. 

وَأَمّا الذي يَكُونُ الْمَالُ فيه مَفْصُودَاء مل الْخُلْع وَالْعدّْق عَلَى مال وَالصُلْح عَنْ ذم الْعَمْدٍ 
قاد ذَلِكَ عَلَى هذه الْأَوْجُه أَيْضًا فَنْ هَرَلَا بأضله وَاتَمَهَا عَلَى البنَاءِ فَقَدْ ذكرَ في كتاب الْإكْرَاه 
في الْخُلْع أن الطّلّاقَ وَاقغ وَالْمَالَ لازم وَهَذَا عِنْدَنَا قول أبي يُوسُّفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ. 


قوله: (فَعَلَى روَاية مُحَمّدٍ يجب "١‏ مَهْرُ الل بلا خِلاف) لأن عند أبي حنيفة على هذه 
الرواية يحب العمل بالهزل ولهذا يجب الألف. [أما]”" إذا تواضعا في القدر واحتلفا في البناء 
والإعراض أو لم يحضرجما شي فكذلك يحب العمل بالهزل ههناء فبقي النكاح بلا تسمية إذ 
الدنانير حعلت تلجئة“ وهزلاء فيجب مهر المثل. 


( ) في معن البزدوي: وَحَب. 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): وحب. 

و" ا م ل لتعض زرك دوق يعطن كانه ينعي ف به عليه وه و انظ ساق ال 
١١‏ / ؟5٠١).‏ والمقصود بها هنا المزل. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٤٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
اما عند أي حَبِيِقَةَ رَحِمَهُ اللّهُ فإ الطّلاق لا يَفَعْ؛ اّمل جيار الشزط وقذ صن عن 
بي حَدِيفَةَ رَِمَهُ اللَّهُ في جيار الشَزط في الْخُلْع في جَانپ لْمَرأَةِ أن الطّلاق لا يَقَعُ وَل 
الْمَالُ حَتَّى تَشَاءَ المَرَْةُ فَيَمَعَ الطّلاق وت يجب الْمَالُ لِمَا عُرفَ ثَمَة. 
وَعِنْدَهُمَا الطَّلَاقُ وَاقع وَالْمَالُ وَاجِبٌ باط" و هَذَا لكِنّهُ غَيْرُ مُقَدّرٍ بالئّلاث 
في هَذَا بخلافٍ ليع وَإِنْ هرلا بالكل لكِنَّهُمَا أَغْرَضًا عَنْ نَع 0 الات وَوَجَبَ الْمَالُ 
الس وَأَنّ الْقَوْلَ قول مَنْ يَدَعِي الْإِعْرَاضَ عند أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله لاه جَعَلَ ذَلِكَ مُوْثَ 
في أل الطّلاقِ وَعِنْدَهُمَا هو جَائرٌ ولا يفِيدُ الإختلاف وَإِنْ سگتا وَلَمْ يَخْطْرْهُمَا شَيْءٌ فَهُوَ 
جائ لازم بِاجْمَاع. 


2 


قوله: (لَكنَهُ غَيْدُْ مُه مُقَدَرٍ مُقَدّر بالدّلاث) [فني71" هذا بخلاف البيع؛ لأن الشرط في باب الخلع ملائم 
للقياس؛ لأن”" تعليق الطلاق بالشرط جائز بخلاف البيع. فإن تعليق البيع بالشرط باطل؛ لأنه من 
الإثباتات وثبوت حيار الشرط [بخلاف القياس]'" بالنص وهو حديث حِبَّانَ بن منقن )© 
و وقد ورد مقدّرا بالثلاث) > فيبطل فيما وراء المنصوص عملا بالقياس. 


أما هذا أي الخلع)" فملائم للقياس فصح غير مقدر» فلا“ ضرورة إلى التوقيت بالثلاث. 


(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): لأنه. 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) أخرجه الدارقطنى عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رحلا ضعيفا وكان قد سفع فى رأسه مأمومة 
فجعل رسول الله -يَلِ- له الخيار فيما يشترى ثلاثاء وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله -وَلْ-: «بع وقل لا 
حلابة». فكنت أسمعه يقول لا حذابة لا خذابة. انظر سنن الدارقطنى» باب البيوع »)١5(‏ حديث رقم: 
يقث / 1£( 

( ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٤٥(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: ( عِنْدَهُمَا جائ ولا بيد الإختلاف) أي احتلاف الزوحين" في البناء والإعراض؛ لأن 
عندهما الحزل غير مؤثر في باب الخلع أصلاً. والحكم في حال اتفاقهما على البناء أو على الإعراض أو 
عند احتلافهما“ سواء. يعني الخلع واقع والمال لازم فلا يفيد الاحتلاف)» /٦۲۸ت-ب/‏ فكان 
الجواب في هذا الفصل عند الكل واحداء لكن على اختلاف التصريح. فعند أبي حنيفة - رحمه الله 
- بإعتبار المعنى الذي ذكرنا وعندهما بإعتبار عدم تأثير المزل في الخلع أصلا. 


ارت 

(' ) في من البزدوي: وعدا هُوَ جَائرٌ وَلا يُفِيدُ الاختلاف. 
(' ) في (ص): إذ اختلافهما. 

( ) في (ت): احتلاف الزوجين. 

( ) في (ت): احتلاف الزوحين. 


5غ قي ن عد 


ا العاف لقي البزدوي لحميد الدين )٤٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

َأَمّا إا تَوَاضَّعًا عَلَى الْهَزْلِ في بَعْضٍِ الْبَدَلِ فَإنْ اتَقَهَا عَلَى الْبِنَاءِ فَعِنْدَهُمَا الطَّلاقٌ ق وَاقَعٌْ 
وَالْمَالُ كله لَازةٌ؛ لِأَنّهُمَا جَعَلَا الْمَالَ لَازِمًا بطريق التبَعيّة. 
البَدَلِ وَقَدَ تعَلقَ بَعْضه بالشرط. وَإِنْ اتَفقا ل الإعْرَاضٍ 7 الطّلاق وَالْمَالُ كله وَإِنْ اتَقَقَا 
عَلَى أَنَّهُ يَخْضْرْهُمَا شَيْءْ وَفَعَ الطَّلَاقٌ وَوَجَب الْمَالُ كله عِنْدَ أبِي حَبِيفَةَ رَجِمَهُ الله لاله حمل 
ذَلِكَ عَلَى الجدّ وَجَعَلَ ذَلِكَ أَوْلَى من الْمُوَاضَعَةَ وَعِنْدَهُمَا كَذَلِكَ لما فلن وَكَذَلِكَ إن اخْمَلَقًا. 


ارہ 


قوله: رما“ إِذَا تَوَاضَعَا عَلَى الْهَزْلِ في بَعْضٍ الْبَدَي) [قوله:) أن الطّلاق يَتَعَلّقْ بكُلٌ 
الْبَدَلِ وَقَدْ تَعلّقَ بَعْضُهُ بالشَّرْطِ) معناه: أن عند أبي حنيفة إن الحزل لما كان مؤثرا في الخلع» فلا يقع 
الطلاق إذا اتفقا على البناء» [و ]يجب أن يتعلق باختيارها. 

يعنى باخحتيارها كل البدل؛ لأنه بمنزلة حيار الشرط وفي خيار الشرط يتعلق" باختيارها فكان 
الطلاق معلقا بكل البدل؛ لأن البدل ألفان» فكان الخلع واقعاً ١ ٠‏ ص-ب/ على الألفين. 

أما في أحد الألفين» فلا شك؛ لأنه جد فيتعلق“ به لا محالة. وكذلك يتعلق إالخلع)“ 
بالألف الأحرى؛ لأنه بمنزلة حيار الشرطء و المعلق بالشرط لا يوحد قبل وجود الشرط. 

قوله: روق تَعلَّقَ بَعْضّهُ بِالشّرْطِ) أي بعض البدل تعلق بالشرط -وهو اختيارها-» فلا بد من 

ولا يقال بأن الألف في هذا جد وقد وجد القبول» فكان كأنّ الخلع واقعٌ على الألف» فيقع 
الطلاق [بقبول الألف]27. قلنا: نعم» لكن الألف الأخرى تعلقت”" باحتيارهاء والطلاق 0 
بالألفين حالة الخلع» فيتعلق هما جميعا. 


(' ) في مقن البزدوي: وَأَمّا. 
(' ) ساقط من (ص). 
( ) في (ص): يتوقف. 
165 برض يعن 


( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
غاية ما في الباب: أن النظر إلى الألف الجد يوحب وقوع الطلاق» والنظر إلى الألف الأخرى 
CTT‏ 


هذا 


(' ) ساقط من (ص). 
( ) في (ت): تعلق. 
(' ) ساقط من (ص). 
5 ارصم الك 
( ) ساقط من (ت). 
١‏ ) في (ت): ليس بفقه ما ذكرنا قبل هذا. 


الفواند على اضول التردوي لا الدين. ...4200 4):.. .. رسالة دصوزاة ت جا ام القرق 

وام إذا هَرَلَا بأصْلِ الْمَالِ فَذَكَرَا الدََّانِيرَ تَلْجِنَةَ وَعَرَضُّهُمَا الدَّرَاهِمْ فإ الْمُسَمّى هُوَ 
الْوَاجِبُْ عِنْدَهُمَا في هَذَا بَكُلَ حال وَصَارَ كَالّذِي لا يختمل الْقَسْمَ تَبَعًا. وَأَما عِنْدَ أي حَبِيقَة 
مه الله فَإنْ اقا عَلَى لْإِعْرَاضٍ وجب الْمُسَمّى وَإِنْ اتَمَهَا عَلَى البتاءِ تَوَقَفَ الطَّلاق وَإِنْ 
انَقَمَا أَنَُ لَمْ يَخْضْرْهُمَا شَيْءٌ وَجَب الْمُسَمَى وَوَفَعَ الطَّلّاقُ وَإِنْ اخْمَلَكًا فَالْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يدعي 
الإغْراض, وَكَذَلِكَ هَذَا في تَظائره. 


م اي ده 


َأَمّا تَسْلِيجُ الشُفعَة فن كَانَ قَبْلَ طَلَب الْمُوَائَبَةِ قن ذَلِكَ گالشكوت مُختاز فطل الشْفْعَةُ 
وَبَعْدَ الطَلّبٍ وَالإِشْهَادٍ السّلَمْ بَاطِل؛ لِأَنّهُ من جنس ما يَبْطُلُ بخِيّارٍ الشَرْطِ وَكَذَلِكَ إنرَاء 

قوله: (وَإِنْ اخْمَلَهًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَعِي الْإعْرَاضَ)"" عند أبي حنيفة؛ لأنه حعل ذلك مؤثراً 
في أصل الطلاق. بيانه: أن الحزل بمنزلة حيار الشرط إعند أبي حنيفة)" -على ما مر-. وأبو 
حنيفة جعل المزل مؤثرا في أصل الطلاق في الخلع حت قال: لا يقع الطلاق إذا اتفقا على البناء. 

وإذا(" اختلفا في البناء والإعراض» فالقول قول من يدعي الإعراض؛ لأن في الاتفاق على البناء 
ظهر أثر الهزل فأفاد“ احتلافهماء فلهذا حعل أبو حنيفة جهة الإعراض أولى كما هو الأصل عند“ 
عنده”” في جميع صور الاختلاف في البناء" والإعراض. 


(قوله:]27 (وَأَما تَسْلِيمُ الشُفْعَة هازلا إفإن كان قبل طلب المواثبة فصحيح وبطلت 
الشفعة؛ لأن الحازل غير راض بحكم التسليم» فصار ساكتاً من حيث الحكم. والشفعة تبطل بصريح 
السكوت» فكذلك تبطل بدلالة السكوت. [إذ الدلالة1”" تعمل عمل الصريح. 


5 ) جاء بعد قوله: لَكِنَهُ ع مُقَدَرٍ بالتَّلاثِ) حلاف ترتيب البزدوي» فصحح. 
(' ) ساقط من (ص). 

ê 3 ۳ 

( ) ي (ص): فإذا. 

و ) في (ت): فأفادا. 

9 ) في (ت): عند أبي حنيفة. 


( ) في (ت): والبيان. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٤١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وإن كان بعد طلب المواثبة والإشهاد بطل التسليم» والشفعة باقية» لما ذكرنا أن المزل بمنزلة حيار 
الشرط أبدا» والتسليم من جنس ما يبطل بخيار الشرط. 

ألا ترى أنه /۲۸۷ت-ب/ لے سلم الشفعة بعد الموائبة على أنه بالخيار ثلاثة أيام بطل 
التسليم» فكذلك”" يبطل بالهزل. وكذلك لا تبطل الشفعة بصريح السكوت بعد طلب الموائبة 
والإشهادء فكذلك لا تبطل بدلالة السكوت [ وهو التسليم هازلا) ولا كذلك قبل المواثبة ؛ لأن 
طلب الشفعة إواحب)" إذا أراد الطلب”" على الفور. فإذا اشتغل بالتسليم هازلاء فقد أعرض 
ع الطلب» فبطلت الشفعة. 


إقوله:)“ (وَكَدَلِكَ إبراء © الْعَرِيم (هازلا]7") بمعني: إذا أبرأ الغريم هازلا بطل الإبراء 
وبقي الدين كما إذا]”"2 أبرأ الغريم شرط الخيار لا" يرا الغرتم ويبقى الدين والزل بمعنى خيار 
الشرط. 


(' ) ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ص). 
EES‏ 
( )في (ت): وكذلك. 
( ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ص). 
5 ) في (ص): أراد الشفعة واحب. 
( ) ساقط من (ص). 
١‏ )في (ت): براغ. 
('' ) ساقط من (ت). 
('' ) ساقط من (ت). 
REECE)‏ 


الفوائد على أصول البردوي لحميد الدين ١٠هة:)‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وما الِْسْمْ الثاني 2 اقرا إن الْهَزْلَ يُبْطِلَهُ ترا كات إفرارا بما يَحْعوِلَهُ الفح أو پا 1 
م صح اله بر يه وَالْهَزْلُ ذل عَلَى عَدَم الْمُحْبّرِ به قَصَّارَ ذَلِكَ كله مما 
ا ا 

ألا ترَى أَنَّ الإفْرَارَ بالطّلَاقِ وَالْعمَاقٍ يَبْطُل 

وما الْقِسْمْ الال قن الهَرْلَ بالرّدَة كر لا با هَرَلَ به لكن بعيْنِ الْهَرْلٍِ لن الْهَازِلَ جَاذْ 
في تفس اهز شختاڙ راض والهزل يكيمة الک eg‏ ع 
بِمَا هرل به إل أن أتَرَهُمَا سَوَاءٌ بخلاف الْمُكْره؛ لِأَنّهُ غَيْدُ مُعْمَة مُعَْقِدٍ لَعَيْنِ ما أكرة عَلَيْهِ بخلافٍ 

اا الْكافُِ إذَا هَرَلَ بِكَلِمَةٍ الإسلام وَتَبراً عن دييه ازا جب أَنْ يَحْكُمَ يإيمَانِه كَالْمُكْرَه؛ 
لاله ِمَنْلَة إِنْشَاءٍ لا يَحْتَمِل حْكْمُةُ الرّدَ وَالتَرَاحِيَ وال أغْلم. 


قوله: (لا بِمَا هَرَل به بل بِعيّْيه" معناه: أي عين ازل كفرء وإن لم يكن راضيا بحکمه» و 
ثبوت ما هزل به من اعتقاد الكافر شريكا لله تعالى وغير ذلك. وهو معنى قوله: 00 
مثلا کون كذا شريكا لله تعالى كما يزعم" الكفرة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لكن غير هذا اللفظ 
اللفظ كفرٌء فصار مُرتداً [و] [العياذ بالله]”" لوجود الإستخفاف بالدين الحق. 


ردة. ونما قال هذا لبيان أن الحازل غير راض بموجحب هذا الكلام» فينبغي أن لا يكفر عملا بالهزل. 


5 


١١‏ ) في معن الزدوي: بجا ول يه كن يعن المزل. 
( ) في (ت): يعزم. 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): يعني الحزل وبما هزل به سواء. 

( ) في (ص): كلاهما ردة. 
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فقال عين المزل كفر؛ لأنه يكفر بعين(' ازل لا بما هزل بهء ١‏ لأن أثرهما سواء) بخلاف 
المكره على الردة؛ لأن الإكراه إنما يتحقق على إِجْرَاءٍ كلمة الكفر على اللسان وهو غير راض [ به £“ 
بإحراء هذه اللفظة الشنعاء [فلم يكفر)”' لعدم الرضا لا باللفظ ولا بموجبه بخلاف المازل؛ لأنه 
راض بإجراء هذه الكلمة. 

أما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام إيحكم بإسلامه؛ لأنه راض بالتكلم بمذه الكلمة وهو أحد 
الركنيين في الإيمان]27» فيُحكو'' بإسلامه بناء على 1 وجود 7" أحد الركنيين كالكافر إذا أكره على 
على الإسلام حكم بإسلامه مع أنه غير راض بكلمة الإسلام؛ فالحازل [ بالإسلام" أولى أن يحكم 
يحكم بإسلامه إههنا)“ حتمنا الله تعالى على الإسلام. 


( ) في (ص): إنما يكفره يعني . 
(' ) ساقط من (ت). 
(' ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ت). 
( ) ساقط من (ت). 
) ي (ص): يحكم. 
(' ) ساقط من (ت). 
5 ) ساقط من (ت). 


( ) ساقط من (ص). 
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[من العوارض المكتسبة: المّفهة] 
الْقِسْمُ الراب وَهُوَ السسفَهُ 

القَهُ الع ¿ بخلافٍ مُوجب الشّزع من وجه وَاتَبَاعٌ الْهَوَى وَخلاف دَلَالَةِ الْعَقْل فَإِنْ 
گان أَصْلَهُ مَشْرُوعًا وَهُوَ السَرَفٌ وَالتَبْذِيرُ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الع وَالْبرَ ا مَشْرُوعٌ إِلَّا أن 
الإِسْرَافَ 00 من الطّعام وَالشَّرَابٍ. 
e‏ ولا يَمْنَعْ شنا شَيَْا من أخكام الشّزع وَل 0 
يفلخ مِنْهُ مَالَهُ في اول ما بَلَعَ بالتّصصّ قَالَ الله تَعالَى: ولا ؤو 
57 ل م علق الإيتاء يإيئاس من الرْشْدٍ فَقَالَ إن آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذْفَعُوا 


3 

\ 
e 2 
\ 
3 

ع 


قَالَ ابو حَيقَة رَحِمَهُ الله اول أَحْوَالٍ الْبُلُوعْ قَدْ لا يُقَارقُهُ السَفَهُ دا امد الزّمَاكُ وَظَهَرَتْ 
الْخبْرَةُ وَالتَجْرِبَةُ حَدَتَ صَرْبٌ من الرْشْدٍ له مَحَالَة وَالشَرْطُ رُشْدٌ تكرَةٌ فَسَقَط الْمَنْح؛ لِأَنَهُ إن 
عُقُوبَةٌ وَإِمَا حُكُم لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فيَتعَلّقْ بِغيْرٍ الَصّ إا دَحَلَهُ شْبْهَةٌ أو صَارَ الشَرْطُ في حُكم 
الْْجُودٍ بوج وجب جَرَاوُه. 

وَاحْمَلَهُوا في وُجُوب النَّظَر لِلسفِيه فَقَالَ أَبُو حَبِيقَة رَحِمَهُ مَهُ الله لَمّا گان السَقَهُ مُكَابَرَة 
لقا هو اواج عَنْ عم تغرف َم جز أن يون سينا لتطر. 

ألا ترى أَنُّ من قَصّرَ في حُقوقِ الله عر وَجَلَ مَجَائةُ وَسَمَهَا لَْ يُوصَْ عَنْهُ الطاب نظا 
َل گان مُوَكدَا لازا وَقَدْ يبسن عَقُوبَةَ ولا يُوضَّعْ عن الْخِطَابُ ولا يُبْطِلُ في ذلك عِبَارَاتِهِ وا 
يُعَطَْ عليه أَسْبَاب الْحُدُودٍ وَالْعُقُوبَاتِ. 

وَقَالَ أَبُو يُوسُْف وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمَا الله النّطّة وَاجَب عقا للمسلمين وَحَفا له لدينه لا 


ع 


لِسََهِه. ألا تَرَى أن الْعَفْوَ عَنْ صَاجب الْكَبيرة حَسَنْ في الذّنْيَا وَالآخرة وَإِنْ أَصَرَّ عَلَيْهَا وَقَاسَاهُ 


اتسين 


وال ڳو حيبق رجمة الله لتر من هذا الوه جايڙ لا واب گما في صتاجب الكبيرة 
رامخ رودل كا مرن الرلا وقد جنا يقن مر EG‏ ولاه 


عمو وي 


بِالْصّبْيَانِ وَالْمَجَانِينٍ وَالْبَهَائِم بخلاف مع الْمَالِ لما فلا إِنَهُ غير م مَعْفُولٍ ولانه عُقُوبَةَ يحتمل 
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لْمَْايَسَةَ وَلِأَنَّ اليد لِلَآدَمِيَ نِعْمَةٌ رَائِدَة وَاللَّسَانُ وَالْأَهلِيهُ نِعْمَةٌ أَصَلِيّةُ فَيبْطُلْ الْقِيَاسْ لإِنَطَالٍ 
على النَعْمَمَيْنِ باغتَارٍ أَدْنَاهُمَا. 

اا لمن به ذا ادى إِلَى الضّرّرٍ وَجَب الرَّدُ لِدَفْع الصَّرَرِ 
عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يكن لِلْمُسْلِمِينَ ق في عَيْنِ الْمَالِ. وَهَدَا قياس مَا روي عَنْ ابي يُوسُْفَ 
زجعا اله فين تصرف في حالص يله بها يعد جيزاقة أله ُفتغ عن فَصَارَ الْحَجْرُ عِنْدَهُمَا 
مَشْرُوعًا بطريق النَظر. 

وَإِنَّمَا يجب أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا َه بدا فلا يُلْحَقُ بالصّبَى حَاصّةَ ولا بِالْمَرِيضٍ ولا 
بال و لکن يجب ابات الطر باي ی aT‏ 
َنْواع عِنْدَهُمَا حَجْرٌ بسب السقَه مُطلفًا وَدَلِكَ بذ يث عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله بنَفْسٍ السّفَه إذَا 
حَدَتَ بَعْدَ البلوغ أو بَلْعَ كَذَلِكَ. 

وَقَالَ ابو يُوسْفَ رَحِمَهُ الله لا بد من كم القَاضِي؛ لِأَنَّ باب التَّظَرِ إلى الْقَاضِي. 

وَالنوْعٌ النَانِي إذَا امْمَنَعَ الْمَدِيُونُ عَنْ بَيْع مَالِهِ لِقَضَاءٍ الدَيْنِ بَاعَ الْقَاضِي عليه أمْوَالَ. 


وَالَعْرُوضُ وَالعَقَارُ فى ذَلِكَ سَوَاءٌ وَذَلِكَ صرب حَجْر. 
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وَالكَالِثْ أَنْ يَحَافَ عَلَى الْمَدْيُونِ أَنْ لی بع أو إقرار فَيَحْجْرَ عَلَيْهِ عَلَى اَن 
0-0 إل مَعَ هَولاءِ الْعْرَمَاءٍ الئل غَيْرْ سَفِيهِ فان ذَلِكَ وَاجِبٌ لِبُعْلَمَ اد طريق الْحَجْرٍ 
ده هكا ار ِنْمْسلِِينَ أ أن يون الحقة ين أسباب الط فلا لكت بمئزلة الطل من 


ا 


ءٍِ 


قوله: (وذلك 27 ِمَنِْلة العضل“ من الْأَوْلِياء) معناه: للولي'" أن يمنع الحرة العاقلة البالغة من 
من التزوج لتحصيل”“ الزوج برأي الولي» ولعلا“ تقع المرأة تحت غير الكفو ولثلا تنسب إلى 
الوقاحة بمباشرة النكاح بدون الولي» فلهذا ملك الأولياء عضلهن ندباً لا حتماً عند أبي حنيفة -رحمه 
الله- إلما ذكرنا)" وعند محمد حتما حتى يتوقف نكاحها بدون الولي على إجازة الولي. 

ووحه الاتصال بمسألة السفيه أن شرعية العضل نظراً للأولياء وللمرأة"؛ لأا“ تصير موليا 
عليهاء فكذلك الحجر يثبت في حق السفيه نظرا له" لا أن" السفه يوحب النظر. 


( ) في متن البزدوي: لَكِنّهُ. 
( ) في (ت): العزل. 
رارك ١)‏ الول 

55 )قي (ض): لتحصل. 
5 )اف وض :د 
)في (ص): كُفؤ. 

(' ) ساقط من (ت). 
(5) في (ت): وامرأة. 

) في (ص): لا أنما. 
(' ) ساقط من (ت). 
)في (ض): لأن. 
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[من العوارض المكتسبة: السَفَرُ] 
اشم الْحَامِسْ وَهُوَ السَفر 
aa‏ وَلََالِيهَا عَلَى ما عرف وَأَنَّهُ لا يُتَافِي شَيْنَا من 
الْأَهْلِيّة و لا يَمْنَعْ ا نکم لك مز لاب قيب باب ناق ؛ لِأَنّهُ من أَسْبَاب 


الْمَشَقَةِ لا مَحَالَةَ بخلّافٍ الْمَرَضِ ب أنه مُتَتَوّعٌ عَلَى مَا 
وفجرة سَوَاءٌ لا یتیل َك علو قال لشفي رجمه 3 هو سب رخصةٍ فلا بطل 
عزِيمَة كما قيل في حق الصّائِم. 

1 عَلَى ما فلا دَلِيَانٍ ظَاهِرَانِ وَدَلِيلَانِ حَفِياتِ. 

ما الْأَوَلَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَصْرّ أل وَالْإِكْمَالَ زيادة. قَالَتْ عَائِسَةُ رضي الله عَنْهَا: 
«فْرِضّث الصّلاةُ وكْعَمَبْنٍ رَكْعَتيْنٍ فَأَقِرَتْ في السَفَرٍ وَزِيدَتْ في الْحَصَر» وَالْأَصْلْ لا يَحْتَمِلُ 


- 


الْمَزِيدَ إل بالتصٌ. وَالَّانِي انا وَجَدْنَا القضل عَلَى ركعَتَيْن إن اداه أثيب عَلَيّهِ وَإِنْ تَرَكَهُ لا يُعَانَبُ 


عليه وَهَذَا حَد التّوَافل 
وَأمّا الوَجْهَانِ الْحَفِيّانٍ أَحَدُهُمَا أن هذه رُخصة إسْقَاط؛ لِأنَ ذَلِكَ حَق وضع عتا مِثْلُ وضع 


الإِصْر وَالْأَغْلَالِ قال عُمَرُ ذيد: «يا رَسُولَ الله مَالَنَا نَفْصْرُ وَقَدَ أَمِناء فَقَالَ التي 4 إِنَّ الله 
تَعَالَى تَصَدَّفَ عَلَيكُهْ بِصَدَقَةٍ فَافْبَلُوا صَدَقَتَهُ. 

وَحَقٌ الصّلاةٍ عَلَيْنَا حَقنّ لا يحمل التَمْلِيكَ ولا مَالِيَّ فيه وَكَانَت صَدَقَيهُ إسْقَاطًا مَخْضًا لا 
يَحْتَمِل الرَّدَ أربت عَفْوَ الله عَنَا إل ناما وَهِب ته امن بن ار أتختول ارذ هذا مر ُغرف 
بْدَاءَةٍ الْعْقُولٍ بخلافٍ الصَوم؛ لان 00 وجب تَأحِيرَةُ بالسَفَرٍ لا سُقُوطَهُ فبقي فَرْضًَا فَصَمّ 
اوه وَنَبَت أله ذخصة َأَخِيرٍ وَفِي الصّلاة رُخصةٌ إِسْفَاطٍ وَفَسْخ, فَانْعَدَمَ أَدَاوُُ الثاني أن 
الْعْبُودِيَةَ ثتافي الْمَشِيبَةَ الْمُطْلََةَ وَالِاخْتيَارَ الْكَامِلَ. ٠‏ 


ال 


E‏ حل جَلَالْهُ وَإنّمَا للْعَند اخْتِيَارُ ما يَرْتفق به وَلِلَّهِ تعَالّى الاختار 
ق يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بلا رفت يَعوذ إل ولا حق يَلَرَمَه. 
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ألا تى أن الحَالِفَ إِذَا حَدِتَ في الْيَمِين خير ب يْنَ أنوَاع الَلاّة مِنْ الْكَقَارَة ِرفْقٍ يَحْتَاره 
وَفي مَسْأَلَمَا لَو تَبَتَ لَه الاختاز بَيْنَ الق اال لَكَانَ اختيارًا في وضع الشزع؛ لِأَنَهُ ل 
رفق فق لَه بَنْ الوَفْقّ وال سر مُتعَينُ في الْمَصْرِ ون حا وَج فإِذًا لم ب يَتَضَّمَّنْ الاختيار ِفْقًا گان ُبُوبية 
لا عْبُودِيةَ وَهَذَا عََط ظَاهِرٌ وَخَطا بين. 


4 


ألا تَرَى أَنَّ الْمُدَبَرَ إذَا جَتى جتَاية لَمْ بُحَيّرْ موْلَاهُ بَيْنَ قيمَته وَهِيَ الف وركم وَبَيْنَ الدَية 


3 


وَكَذَلِكَ الْمُكَانَبِ في جتَايَاته ا عل أن الاختيار ر لِلرفْق وَل رِفْقَ في اختيّارٍ 


الكثير عَلَى لقَلِيلٍ وَالْجِدْسسْ اح وَبُحَبَّرْ في جتايّة ة الْعَبْدَينِ إفْسَاك رَقَبَه وَقِيمَتُهُ اَلَف دِرهم 
وَبَيْنَ الْفِدَاءٍ بعَشَرَة آلاف؛ لان د ذلك قد في رفقا. 


وَفي مسألا ل رفق في اختیار الكثير فبقي اختيَازة م مُطْلَعًا و وَمَشيئَة رهي روي وَذَلِكَ 
ناطِل. قان قبل فيه قضل د واب فلا عَنْهُ عن ليس َلك فَمَا اللاب إل في سن الطاعَة لا في 
الطُول وَالْقِصَرِ. 


ألا ری اَن ظْهْرَ ظَهْرَ الْمُقيم لا عَلَى فَجْرِهِ نو ابا وان ظْهْرَ الْعَبْدِ لا يزيد عَلَى جَمَعَةَ الحر 
تَوَابَ فَكَذَلِكَ هَذَا عَلَى أَنَّ ١ل‏ ا ادنيا لا يَصْلْحُ بَِاؤْهُ عَلَى حكم الآخرّة وَهَذَا 


كا ىو 


بخلاف الصّوْمِ في السَفَرِء اله قز اسن رخس كل اعد ينها وتسكن, رانين وخر 
e‏ را مُوَافَقَةَ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ يُسْرٌ بلا شُبْهَةٍ 
وَيَتَضَمَّن عُسْرًا بځکم السَفْرِ َالتَخِيرٍ إِلَى حَالَةٍ الإقَامَة يضمن عُسْرًا مِنْ وَجْهِ وَهُوَ عَسر 
7 وَيُسْرًا من وجو وَهُوَ الاسْتَمْمَاعٌ بحال الإقامة قَصّمّ التَاخِيرُ للب الرّفْقٍ بْنَ وجْهيْنٍ 


اتويت .ير ,امير - 


مُحْتَلَِينِ فكان ذَلِكَ عَبُودِ َه لا وة وَآللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 


Oo 
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ونما يبت هَذَا الْحْكمْ بالسّفْرٍ إذا انَصَلَ بسَبّبٍ الؤْجُوب حى طَهَرَ أَنَرْهُ في أَْلِهِ وَهُوَ 
لادء فَظَهَرَ في قَضَائِهِ إِذَا لَمْ يَتَصِل به فلا وَلَمَا گان السَفَرُ من الْأَمُورٍ المُختارة رة وَلّمْ يكن 
مُوجبًا ضَرُورَةَ لازمَة. 

قل لَه إن الْمُسَافِرَ إذا وى الميام في معان وهر م فيه لَمْ يَحِلَ لَه الْفطر بخلافٍ 
الْمَرِيضٍ دا تكلّف ثُمَّ بدا لَه ن يُفْطِرَ حل لَه؛ 00 سب صَرُورِيٌ لِلْمَشَقَةِ وَهَذَا مَوْضُوعٌ لَه 
وَلَكِنّهُ دا أَفْطَّرَ گان ل لْمُييح عُذْرَا وَشْبْهَةَ في الْكَقَارَةِ وَإِذَا أَصْبَحَ مُقِيمًا وَعَرْمَ عَلَى 
الصّوْمِ ثُمّ سَافَرَ لَمْ يَجِلَ لَهُ الفطرُ بخلاف ما إِذَا مَرِضَّ وَإِذَا أَفْطَرَ لَمْ 0 الْكَمَارَةُ عِنْدَنَا وَِذَا 
فر ثم سَافَرَ لَمْ يَسْقْط عَنْهُ اكمار بخلاف الْمَرَضٍ لِمَا فلا إِنَّ السَفْرَ مُكْتَسَبْ وَهَذَا سَمَاوِي 
واكام السَفَرٍ تَفِْتُ بِنَفْسٍ الْخُرُوج بالسّنّة الْمَشهُورةِ عَنْ رَسُولٍ الله 5 وَإِنْ لَمْ يم السَفَرُ عله 


N 
1١ 


2 


قوله: (وَإِنّمَا يقث هَذَا الْحُكُمْ بِالسّفّرٍ إِذَا انَصَلَ السفر بسب الْوْجُوبٍ حى طَهَرَ أَنَرْهُ في 
ْله وهو ال طهر" في (حق ٠!)‏ القضاى“ 

ألا ترى أن المسافر /4 ١٠ص-أ/‏ إذا فاتته صلوات في السفر فقضاها في الحضر ركعتين 
[ركعتين]”؟ ل صح) لاتصال السفر بسبب الوحوب وهو الوقت. فظهر” في الأداء وهو القصرء 
القصر› فظهر ذلك قُُ القضاء اا 

ولو فاتته في الحضر" قضاها في السفر أربعا [أربعا) لعدم اتصال السفر بسبب الوجوب 
وهو الوقت» فوجب الأداء أربعا ربعا" فيجب القضاء كذلك. 


(' ) في (ص): يظهر. 

(' ) ساقط من (ت). 

) في معن البزدوي: وَإِمَا يث هدا الحم بِالسَر ذا انّصَلَ بسب الوب حٌّ طهر أ في أَضْلِهِ وُو 
وَهُوَ الْأَدَاءِ فَظَهَرَ في قَضَائِهِ. 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ت): وظهر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (/2)48 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

قوله: (وَلَمْ يكن مُوجِبًا'' ضَرُورَة لازمة) يعني أن السفر موحبٌ لكن يتعلق باختياره» فلم يكن 
موجبا على وجه لا يمكن دفعه؛ لأن في وسعه الامتناع عن السفرء فيكون في وسعه الامتناع عن 
حكمه بواسطة إالاحتيار)) فلم يكن ضرورة لازمةً. 

ويظهر أثر هذا الأصل في الفروع وقد ذكر في المتن. 

أما المرض فهو )“ سبب ضروري على وجه لا يمكن دفعه» لكونه”"؟ سماوياء فكان ضرورة 
لازمة. وأثره يظهر فيما ذكر في الفروع”. 


قوله: (ِوَهَذَا مَوْضُوعٌ لَهَا/ يعنى:/٠‏ 9 7ات-أ/ السفر موضوع للمشقة“ [من جهة كسب 
العبد 4 لكن العبد فيه مختار. 


قوله: (وَأَحْكامٌ السّفْرِ) أي القصر ونحوه]”'" يثبت بنفس الخروج بالسنة المشهورة وهو ما 
روي عن رسول الله 5 وأصحابه("2 الرخحص بأحكام السفر بعد مجحاوزتهم العمران هذا هو المشهور 
OO‏ ا 00 


5 ) في (ت): قي حالة الإقامة. 

(' ) ساقط من (ت). 

5 ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): موجبة. 

(ˆ ) ساقط من (ت). 

) ساقط من (ص). 

5 ) في (ت): لكونها. 

(' ) في (ت): فيما ذكرنا من الفروع. 
5 ) في (ص): إذا وضع لمشقة. 

'١(‏ ) ساقط من (ص). 

('' ) ساقط من (ص). 

(' ) في (ت): صحابته. 
ر 


١‏ ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ))٥١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

والقياس أن لا يثبت إلا بعد تمام السفر؛ لأن العلة إنما تتم حينئذ. وحكم العلة لا يثبت قبلها 
لكن يترك''' القياس بما روينا وتحقيقا للرخصة في أ كل" فرد من أفراد المسافرين. 

وقد يثبت هذا الحكم بالسنة وهو قولدوة: «بمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام 
ولياليها»“» فلو توقف على تمام السفر ليختلف الحكم» وهو الرخصة في بعض أفراد المسافرين. وهو 
ما إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام [ ولياليها]”. فإذا'' صار ثلاثة أيام تم السفر ولم يثبت في حقه شيخ 
من أحكام السفر» فتثبت هذه الأحكام بنفس السفر”" تحقيقا للرحصة في كل فرد من أفراد 
المسافرين. 


وبيان أن السفر لا يتم قبل مسيرة ثلاثة أيام» أن المسافر إذا بدا له من السفر في المفازة قبل 
[تمام 71" ثلاثة أيام فنوى الإقامة صار مقيما وإن لم تكن المفازة محلا للإقامة؛ لأن بمذه النية صار 
ناقضا للسفر”“ قبل التمام. فعادت”2 الإقامةٌ الأولى وذلك ممكن”" في المفازة. 


(' ) منها ما أخرجه الشيخان عن أنس - رضى الله عنه - قال: «صليت الظهر مع النبى - بيك - بالمدينة 
أربعاء وبذى الحليفة ركعتين» انظر: صحيح البخارى - كتاب تقصير الصلاة »)١4(‏ باب يقصر إذا حرج من 
موضعه (5)» حديث رقم: (۱۰۸۹)» (ج ٤‏ / ص ١٠۳)؛‏ وصحيح مسلم -كتاب صلاة المسافرين (۷)» باب 
صلاة المسافرين وقصرها »)٠١9(‏ حديث رقم: .)١511(‏ (ج ٤‏ / ص .)5١07”‏ 

( (ت):ثرك: 

(' ) ساقط من (ت). 

( ) أحرحه مسلم والنسائى وغيرهما عن شريح بن هانئ: قال: «أتيث عائشة أسأهًا عن المسح على الخفين 
؟ فقالث : عليك بابن أبي طالب فَسَلَّهُ »فإنه كان يُسافِرٌ مع رسول الله يل -» فسألناة » فقال عمق رسو 
الله -طلةٌ - ثلاثة أيام وليالِيَهُنَ للمسافر » ويوما وليلة للمُقيم». انظر: صحيح مسلم - كتاب الطهارة (۳)» باب 
التوقيت فى المسح على الخفين »)۲٤(‏ حديث رقم: :)55١(‏ (ج ۲ / ص 555)؛ وسنن النّسائى -كتاب 
الطهارة »)١(‏ باب باب التوقيت فى المسح على الخفين للمقيم (99)» حديث رقم: .)١59(‏ 

( ) ساقط من (ص). 

( ) في (ص): وإذا. 

(' ) في (ص): الخروج. 

5 ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): السفر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٦١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
فأما بعد ثلاثة أيام إذا”" نوى الإقامة في المفازة لا يصح؛ لأن السفر قد تم» فلو صار مقيما 


صار مقيما مبتداء و إيجاب الشىء في غير محله مستحيل و المفازة ليست محل[ ا] لإثبات الإقامة 


ابتداء. 


5 ( ق (ت): وعادت. 
7ت یکن 
ر( 
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ألا تَرَى أنه إذَا تى رَفْضَّهُ صَارَ مُقِيمَا ون گان في غَيْرِ مَوْضِع الْإقَامَة؛ لن الْسَفَرَ لما لَم 
يم عِلَةَ گات نة الْإقَامَةِ تفضا لِلْعَارضٍ لإقامة ابدَاءِ عِلَّةِ وَإِذا سار ثم وى الْمُقَامَ في غَيْرِ 
مَؤْضِع إِقَامَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ هَذًا ابِْدَاءُ إيجاب فلا صح في غَيْرٍ مَحَلَهِ. 

وَِذَا انَصَلَ بِهَذَا السَفْرِ عِصْيَان مل سر الآبق وَقَاطعُ الطريق گان مِنْ أَسْبَاب ارحص 
عِنْدَنا. وَقَالَ الشَافعيْ رَحِمَهُ الله ليس ذَلِكَ من أشباب التَرَخْصٍ لقؤله تعالّى: ظفَمَنْ أضْطرٌ 
َيْرَ باغ ولا عا وَلَِنَّهُ عاص في هذا السب فَلَمْ يَصْلْحْ مبب يُخصّةٍ وجول مَغْدومًا جرا 
كيلا كما سبق في السُكْر. 

وقلا تحن إن مبب ووب التَرَخْصٍ مَوْجُودٌ وَهْوَ السَفَر 

ما ايان فَلَيْسَ فيه بل في أَمْرٍ يَنْمَصِلْ عن وَهوَ التَمَرُهُ عَلَى مَنْ يَلرَمُهُ طَاعمُهُ وَالبَغيْ 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالتَعدّي عَلَيْهمْ بطع الطريق. 

ألا ترى أن ذَلِكَ يَنْقَصِل عَنْهُ إن التَمَرْدَ عَلَى الْمَوْلَى في المضر بِغَيْرٍ سَفَرٍ مَعْصِيَة 
وكدلِكَ الْبَغْيْ وَقَطْْ الطَريقٍ ضَارَ جنا وقُوعِهِ عَلَى مَحَلّ الِْصْمَةٍ من النَفْس والْمَالٍ وَالسَفَر 
فِغْلَ يَقَعْ على مَحَلٌ آخَرَ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)457 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
تَرَى أن الرَّجُلَ قد يخر ال ا 
اهي عَنْ هَذِهِ الْجمْلَةِ نَهَيّا لِمعْنَى في غير الم نهيّ عَنْهُ من کل وَجْه. وَبِذَلِكَ لا يَمْتَبِعْ تَحَقَق 
الفغل مَشْرُوعًا فلا يمغ َه َحَقَقْ الفغلِ سَبَبا لِلرْخْصّة لاد صِفَةَ الجلّ في السّفَرٍ دون صِفَةٍ 
القُرْئَةِ فى ي المشروع بخلافٍ السُكر؛ لِأَنَهُ عِضْيَان بعَيْنه فَلَمْ يَصْلح أن يَتَعَلّقَ الرخصة بار 
وَتَبَيّنَ أن قول عر وجل عير باغ ولا عاد في تفس الْفِغلٍ ان يَعَعدّى الْمُضْطرُ عن الذي به 
يُمْسِكُ مُهْجَتَهُ وَصِيعَةُ اكلام ادل عَلَى هَذَا مما قَالَ وأَحْكَامٌ السّفْرٍ أَكَتَر من أن تخصى. 


(DS. 3‏ ويام م وك “alt‏ ف 5 م مد3 Drea ù o‏ اال له 

[قوله: 71" (لأن صِفَةَ الحلّ في السب دون صِفَة القَرْبَةِ في المَشْرُوع)”" معناه: أن 
ES : E OE‏ 
المشروع مقصود والسبب وسيلة. ثم زوال صفة القربة عن المشروع لا يمنعه من حقيقه ' مشروعا 
كالطلاق في حالة الحيض وغير ذلك. 

فلأن لا يمنع زوال صفة الحل عن السبب من تحققه سبباء فكان سفر المعصية سببا لثبوت 


الرحصة. 

يوضحه: أن المشروع يبقى مشروعا وإن كان منهياً لمعنى في غيره» فكذا السبب يصلح سببا وإن 
كان منهياً إذا كان النهى لمعنى في غيره. 

ألا ترى أن الصلاة في الأرض”" المغصوبة جائزةٌ ويتأدّى ما القضاء لما أن النهي وبع لمعنى 
لمعنى قي غير الصلاة» وهو شغل الأرض» وشغل الأرض يوجد بأعضائه لا بصلاته؛ لأن الصلاة أفعال 


( ) ساقط من (ت). 

(' ) في متن البزدوي: صِفَة الل في امقر دُونَ صِمَةٍ الْقُربةِ في المشرُوع. 
(") فيلات): زول. 

"١‏ € ت عن 

3 ) في (ت): تحققه. 

5 )ا (ض): أرض. 

(' ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)4“57 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وهي قائمة بالمصلى فيستحيل شغل الأرض [ بما)”" إلا أن شغل الأرض /۲۹۱ت-ب/ يجاور" 
الصلاة فكان مکروھا“ ويبقى مشروعا. 

فكذلك ههنا سفر الآبق والباغي غير منهي لمعنى في نفسه من حيث أنه خروج مديد مباح. 
وإنغا صار منهيا لمعنى في غيره جاوز له وهو التمرد على المولى أو الخروج على الإمام وذلك معنى 
منفصل عنه فلا يخرج هذا السفر عن كونه سببا لثبوت الرخصة. 

ألا ترى أن المتمرد على المولى في البلد يتمكن من المسح”" على الخفين"“ [وإن كان التمرد 


معصية 4 فكذ|0© هذا . 


أما قوله تعالى : 9رقَمَنِ اضْطٌ غَيْرَ باغ ولا عاد" قيل أراد بالباغي الخارج على الإمام 


/: ۹۰ ص-ب|/ وبالعادي “ الذي يقطع”"") على الممتلميق. | الظريق"فيكون هو عاديا 2971 وعدا 
التأويل ^ (١‏ تمسك الشافي: 09 


(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): جاوز. 

( ) هكذا في (ص): كمرورها. 

( ) في (ص): محاورة. 

( ) في (ص): ألا ترى أن المتمرد على المولى في المصر يمكن له من المسح على الخفين. 
( ) قي (ت): الخف. 

(' ) ساقط من (ص). 

5) في (ت): فكذلك. 

5 ) في (ص): هنا. 

('' ) من الآية 10 من سورة البقرة. 

(' ) في (ص): والعادي. 

(' ) في (ت): يقع الطلاق. 

('' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): وهذا التأويل. 

د ) قال الشافعي: "فأما من سافر باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقا أو يفسد في الارض أو 
العبد يخرج آبقا من سيده أو الرحل هاربا ليمنع حقا لزمه أو ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية» فليس له 
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ويحتمل أن يكون المراد من الباغى الذي يطلب ادّحار الميتة بعد ما وحدها وبالعادي أن يأكل 
إلى الشبع وهذا التأويل أليق بمذا الوضع؛ لأن الآية وردت في أكل الميتة وغيرها والعدوان في الأكل ما 
قلنا» فكان 0 أدل على ما هو المراد من الآية. 

فكان ما تمسك به الشافعي محتمل الآية إلا أن" ما قلناه راحح؛ لأنه محتمل الآية أيضاً. وهو 
الأليق'" هذا الوضع» فلم يبق للشافعي حجة؛ لأن ما ذكر تأويل و تأويل امحتهد بعض محتملات 
اللفظ لا يصلح حجة في حق الخصم كما عرف ذلك في المشترك. 


أن يقصر فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها لان القصر رخصة وإنما حعلت الرحصة لمن لم يكن عاصياء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: لأرفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه6. انظر: الأم - ١(‏ / 7١؟).‏ 

( ) ساقط من (ت). 

9) في (ت): إلى. 

( ) في (ص): مع أنه أليق. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين (2)458 رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
[من العوارض المكتسبة: الْخَطا] 
لقصل السسَادِسُ وهو الْحَطأّ 

هذا النَوْعُ تعٌ جعِلَ عُذْرَا صَالِحًا لِسْفُوطٍ حَقّ الله 4 تَعَالَى إذا حَصّل عَنْ اجْتِهَادٍ وَشْبْهَةِ في 
الْعْقُوبَة حى قيل إنَّ الْخَاطِيَ لا يانم وَل يُوَاحَذُ بِحَدّ وَل قصّاص؛ أنه جَرَاءٌ كام مِنْ أَجرئَة 
لفقا فلا جب عَلَى الْمَعْذُورٍ وَلّمْ يُجْعَلْ عُذْرَا في حُفُوقٍ الاد حَنّى وَجَب صّمَانُ العُدْوَانِ 
عَلَى الْحَاطِي؛ لاله صان مَالِ له جَرَاءُ فِغْلٍ وَوَجْبَتْ به الدّيَةُ لكِنّ الْحَطاً لما گان عُذْرًا صَلَّحَ 
سا ِلتَحْفِيفٍ بالفغل فِيمَا ُو صِلَةٌ له يقابل مالا وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ لَه لان الْحَاطِيَ لا يَنْقَكُ 


- 


عَنْ ضرْبٍ تَفْصِيرٍ يَصلّْحُ سَبَبًا لِمَا يُشْبهُ العا دة وَالَعْقُوبَةٍَ لِأَنّهُ جَرَاءٌ قَاصِرٌ. 


قوله: إلكن الخطأ لما گان عُذْرَا صل( سببًا لِلتََحْفِيفٍ بالفغل فيمَا هُوَ صِلَةٌ)!" إمعناه: 
أن الدية حق العباد» فلا يصلح الخطأ عذرا في إسقاط حق العباد إلا أن الدية صلة]”" على ما سبق 
ذكرة. 

والخطأ يصلح عذراء فيصلح”؟ سببا للتخفيف حتى وحبت في ثلاث سنين» ولم تحب على 
القاتل وحده؛ لأن الدية لا تقابل مالا إذ النفس ليست بمال» فتكون صلة» ومبنى الصلات على 
التخفيف. 

قوله: (الْخَاطِيَ لا يَنْقَكُ عَنْ ضزب تَفْصِيرٍ) إو معنى التقصير فيه ترك التثبت؟ لأنه 
يمكنه أن يتقبّت ويتأمل لئلا يقع [في71' الخطأ ومذا" يصلح سببا لوحوب الكفارة؛ لأن الكفارة 


( ) في (ص): يصلح. 
(' ) ساقط من (ص). 
() في (ت): فصلح. 
( ) ساقط من (ص). 
( ) ساقط من (ص). 
5 ) في (ص): فلهذا. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٦١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
قاصرة عن العقوبة المحضة لترددها بين العقوبة و العبادة"» فتصلح جزاء لما هو قاصر عن الجناية 
الحضة. 


( ) في (ت): العباد والعقوبة. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٦۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وصح طَلَاقُهُ عِنْدَنَاء وَقَالَ الشَافِعِيُ لا بصخ لِعَدَم الاختيّارٍ مِنْهُ وَصَارَ گالئًائم وَلَوْ فام الْبَلُوعُ 
مَقَامَ اغْتدَالٍ الْعَفْلٍ لصح طاق الاثم وَلَقَامَ الْبْلُوعْ مَقَامَ الرَضًا أَيْضًا فيمَا يَعْتَمِدُ الرّضًا. 

وَالْجَوَابُ عَنْهُ أ الشَّيْءَ إِنَّمَا يَقُومُ مَقَامَ غَيْرِهِ إِذَا صَلَحَ دلي وكَانَ في الْوْقُوفٍ عَلَى 
الأصلٍ حَرَجٌ فيفل تَبْسِيرًا وَلِبِسَ في أل العَمَلٍ بِالعقلٍ حَرَځ في دركه وَلِنَوْمِ يُتافي أضْل 
العمل به ول حرج في مَغرفته فَلَمْ يَهُمْ لوغ مَقَامَُ. وَالرّضًا عِبَارَةٌ عن امْتلاءٍ الاختيَارٍ حَتّى 
بُفْضِيَ إِلَى الظَاهِرٍ وَلِهَدَا گان الصا وَالْعَضَبْ من الْمُتَسَابهِ في صِمَاتٍ الله عر وجل فَلَمْ يَجْزْ 
إِقَامَةُ غَيْرهِ مَقَامَهُ. 

ما دَوَامُ الْعَمَلِ بِالْعَفْل بلا سَهْو ولا عَفْلَةِ فأَمْرْ لا يُوقَىُ عَلَيْه إل بحرج فَأَقِيمَ الْبْلُوْ 
مَقَامَهُ عِنْدَ قيَامِ گمَال الْعَفْل. وَلَمَا گان الْحَطاً لا يَخْلُو عن صرب تفصير لَمْ يَصلْحْ سب 

ألا راه صَالِحَا لِلْجَرَاءٍ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ النَّاسِي اسْتَؤْجَب بَقَاءَ الصّوْمِ من غَيْرٍ أَدَاءٍ وَجْعِلَ 
الْمَْاقضْ عَدَمَا في حَقَّهِ فَلَمْ يُلْحَقَ به الْخَاطئ. 


وَإِذَا جَرَى ابيع على لِسَانٍ الْمَرْءِ حَطاً بلا قصدٍ وَصَدَفَهُ عَلَيّْهِ حَصْمهُ يجب أن يَنْعَقَدَ 


الله أَغلَمْ. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٦۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
(الفصل الآخر [في الإكراه] “٤‏ 
وَهُو ثلاثة آنواع نَوْعَ يعدم الرّضًا وَيُفسد الاختيار وَهْوَ المُلجئ وَنَوْعَ يُعَدِمُ الرّضًا وَلا 
يُفْسِدُ الاختَارَ وَهُوَ الذي لا يُلجى وَنَوْعٌ آخَرُ إا يَعْدَمُ الرَضَا وَهْوَ أن يَهْتَمٌّ بِحَبْس أبيه أو وَلَدِهِ 
وَمَا يَجْرِي مَجْرَاه. 
وَالْإِكْرَاةُ بِجُمْلَيِهِ لا يُتافِي أَْلِيّةَ ولا يُوجبْ وَضْعَ الخطاب بحال؛ لِأَنَّ الْمُكْرَةَ مُبْتَلَّى 
والابتااءُ بُحقق الخطّاب. 


هه ام 


هه ر کو رر رون واو ر را و 
لا تری أنه ری وَحَظرٍ وَإِبَاحَهُ ورخصة؟ 


س 


قوله: (ألَا تَرَى أنه مُتَرَدّدٌ بَيْنَ [فْرْضٍ]0" وَحَظر وَإِبَاحَةٍ وَرْخَصَة) كما أن فعل الطائع متردد بين 
هذه الضفاك» .وهذا يحقق كوث الك عاطا نظير كرت فعله: فرضا إذا أكرة: على شرت" الجر 
A‏ بجر A OE ge‏ اله اسان عن ارين 
ا حت لو امتنع فقتل صار إا 

کا وموج ترك ارق نظير لطر 115 اکن بالقنا 1*9 عل فل الغير ل ا 


"لتقتلن فلانا أو لأقتلنك" أو "لتزينن [ ب|غلانة أو لأقتلنك" يحرم عليه " الإقدام على 7" ما أكره 
أكره عليه. 


(' ) ساقط من (ت) وني مقن البزدوي: (وأمًا الْمَصْلْ الْآحَرٌ فَهُوَ فصل الإإكراو). 
( ) ساقط من (ص). 

(' ) ساقط من (ت). 

5 ف على فل 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

) في (ت): حضر. 

5 ) ساقط من (ت). 

5) في (ص): بقتل. 

"بل وض دل 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤٦۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ونظير الإباحة إذا أكره على الإفطار بالقتل في صوم رمضان" يباح له الفطر. وإنغا ماه إباحة؛ 
لأن الإفطار في نمار رمضان بباح في الجملة بعذر. فأما إحراء كلمة الكفر على اللسان يستحيل 
اتصافه بالإباحة لكنه يرخص له الإقدام عليه“ عند طمأنينة القلب”' فسمي رحصة لا إباحة 
ااانه 


(' ) ساقط من (ت). 

(' ) في (ص): في صوم رمضان بالقتل. 

وك ماعلل دلت 

) وهو قوله تعالى لمن گقر الله من بعد مان إلا من أكرة وقلبهُ مُطْعَينٌ بالْإِمَانِ وَلَكِنْ من شرع 
بالكفر صدا عليه عضب من الله وم عَذَابٌ عَظِيمْ 4 [النحل/١١].‏ 


( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ر ضف رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَذَلِكَ آيَهُ الخطاب فَبَأنَمْ مره وَيُؤْجَرُ أخرى ولا يُتافي الِاخْبَارَ أَنْضاء لِأَنَهُ و سقط لَبَطَلَ 
الأكراة. 


22 
7 


دم 


نَهُ حمل عَلَى الاختيار وَقَدْ وَاقَقَ الْحَاما*؟ 
فَكيْفَ 0 مُحْتَارَا؟ 
وَِدَلِكَ كَانَ مُخَاطبًا في عَيْنِ ما أكرة عَلَيْهِ قبت بِهَذِهٍ الْجْمْلَةِ أن الْإكْرَاة له يَصْلْحُ 


50 
03 


إبَطّالٍ كم شَيْءٍ من الْأَقُوَ الي وَالْأَفعَالِ جْمْلَة إلا ليل غَيْرِهِ عَلَى مال فل الطائع ونما نر 
لْإِكْرَاهُ إِذَا تَكَامَلَ في تَبْدِيلٍ الَنُسْبَة وار ره إِذَا قَصّرَ في تَفويتِ الرّضًا. 


قوله: (إلَّا بدَلِيلٍ غَيْرِهِ عَلَى مال [فغلٍ)” الطائع) أراد به أن فعل الطائع له موحب يثبت موحبه 
ول" غالة ا فام الدليل على تن كنا أن موحت "قوله: "انك طالق" او وان حي" 
وقع“ الطلاق والعتق في الحالء إلا إذا وحد المغير وهو التعليق أو الاستثناء. 

وكذلك هذا في سائر الأقوال والأفعال”'' مع موجباتما. فإن موحب شرب الخمر طوعا الحد. 
وكذلك موجب الزنا و موحب السرقة وغيرهما”" إلا إذا قام الدليل على التغيير بأن وحد /۲۹۳ت- 
/” 4 ؟ت-ب/ هذه الأفعال في دار الحرب وكذ”" هذا في أفعال المكره وأقواله يثبت موحبها إلا إذا 


5 ) ساقط من (ت). 

د 

9 ) في (ص): لا. 

5 ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): وقوع. 

قرت )ابو 

١‏ ) ف (ت): الأفعال والأقوال. 
۷ 0 * 

١‏ ) في (ص): وغيرها. 
"6 روكذلل 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)41١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وحد المغير؛ لأن إيجاب هذه الأفعال والأقوال لكوغا“ صادرة عن عقل واختيار وأهل وخطاب» 
وهذا المعنى موجود في الكو" 


( ) في (ص): بکوغا. 
(' ) في (ت): وقد وحد هذا المعنى في المكره. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة 0 القرى 

وام في لْإِهُدَارٍ فلا فَهَدَا أَصْلْ هَذِهِ الْجُمْلَةَ خلاقًا لِلشَافِعَِ ته م الْحَاجَةُ إلى التَفْصِيلٍ 
وَتَرْتِيب هذه الْجْمْلَةِ. وَالْجْمْلَةُ عند الشافعي أن الإكرَاة الْبَاطِلَ مَتّی جعل عدر ف في الشَرِيعَةٍ گان 
مطل لِلْحكُم عَنْ الْمُكْرَهِ ألا فغلا گان أو قول لِمَا فلا إن الْإكرَاةَ يطل الاختيّار وَصِحَهُ 
اقول بِالْمَصْدٍ والإختار ليكو تَرْجَمَةً عَمًا في الصّمير قبطل عِنْدَ عَدَمه وَالْإكْرَاهُ بالْحَبْس مل 
الإكراه بالقثل عِنْدَه. 

ألا رى أَنَّهُ يَعْدَمُ الرّضًا وَتَحْقِيقَ الْعِصْمَة في ذَفْع الضّرّرٍ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ الرضًا وَيَبْطل الع 
اريز كُلّهَا؟ ۰ 

إا وَقَعَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْفِغْلٍ فَإِذَا تم الْإِكرَاهُ بطل حُكُمُ الْفِغلٍ عَنْ الْقَاعِلٍ وَتَمَامِهِ بان 
بُجْعَلَ عَذْرًا بيخ الفغل. فإ أَمْكنَ أن يُنْسَب إِلَى الْمُكْرَِ ثيب إِلَبْه ولا فيطل حْكُمُهُ صلا 
وَلِهَذَا قَالَ في الْإكْرَاهٍ عَلَى إثلاف الْمَالٍ أَنَّ الصّمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ. وَقَالَ في الْأَقْوَالٍ أَجْمَعَ أَنَهَا 
بطل وَقَالَ في إثلافٍ صَيْدٍ الْحَرَم وَالإخرام والفطار أنه لا سَيْءَ عَلَى الْقَاعِلٍ وَلكِنَ الجراء 

عَلَى الْمُكْرَه وَقَالَ في 1 على الزّنا أنه وجب الْحَدَّ عَلَى الْقَاعِلِ؛ لِأَنَهُ لَمْ جل به الفغل 

وَكَذَلِكَ قَالَ ذ في الْمُكْرَهِ ع عَلَى الل أنه َل لما قُلَْا. 


قوله: ( وَصِحَةُ القَوْلٍ بِالْقَصّدٍ والاختار ليكو تَرْجَمَةَ عَمَا في الصّمِير فطل عِنْدَ عَدَمِو لأن 
قول الصبي حداً لا يصح؛ لعدم قصده» وقول النائم باطل؛ [ لعدم اخحتياره)'. 

قوله: (وتخقيق العصْمَة في فع الضرر عله عند عدم الرضا) مناه أن ماله معصوةٌ 
فعيدةة 9) عصمته أن لا تقّبت عن ملكه إلا ان دفعاً للضرر عنه» فتحققت العصمة في 
ابقائه على ملکه عند عدم الرضاء. 


(' ) ساقط من (ت). 
۲ 9 
( ) في (ص): لدفع. 
( )في (ص): يعني . 
( ) في (ص): فتحقيق. 
( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷۳(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وام الْمُكْرِهُ َإِنَمَا يَفَدُلُ بالكشبيب وَقَالَ في الإكراه عَلَى الإسْلام أنَّ الْمُكْرَهَ إِذَا گان ذمّيً 
َم ِسْلَامُهُ وَإِنْ كَانَ حَرِيبًا يَصِحُ؛ لاد إكراهِ المي باطل وَإِكْرَاهُ الْحَرْبِيَ جَائِرٌ فَعْدَ 
الاخبيًا 


نما 


ع 


ما 


8 


5 ا إذَا أَكْرَةَ الْمَدْيُونَ عَلَى بَيْع ماله فَبَاعَهُ صَح؛ لِآَنّ هَذَا كرا حَقْ وَكدَلِكَ 
لْمَوْلَى إِذَا أكرة فَطَلّقَ صح لِمَا فُلْنَا وَذَلِكَ بَعْدَ الْمْدّةِ عِنْدَهُ وَقَدْ ذگرتا نَحْنْ أنَّ الإكرَاة لا يَعْدَمُ 
الاختيار لَكِنَّهُ يَعْدَمُ الوصا فَكَانَ دُونَ الْهَزْلٍ وَشَرْ ط الْخِيَارٍ وَدُونَ الْخَطَا لكنَهُ يُفْسِدُ الاختيّان 
قدا عَارَضَُ اخْبيّارٌ صَحِيحٌ وجب تَرْحِيحُ الصّحيح عَلَى الْقَابِدٍ إن أَمْكَنَ ا الاختياز 
الاس مَعْدُومًا في مُقَابَلّتهِ وَإِذَا جعل مَعْدُومًا صَارَ بِمَنِْلَة عديم الاخبيّار فَيَصِيرُ آله لِلْمُكرهِ 
مالم سس يا ل ل ال ايا 
اشتخقاق الْحكُم, فَبَقِيَ مَنْسُوبَا إلى الاختيَارٍ القاسد؛ لِأَنَهُ صالخ لِذَلِكَ وَإِنَمَا گان يَسْقْطُ 


بالترجيج 


قوله: (وَدَلِكَ”" بَعْدَ الْمُدَّةِ عِنْدَمُ لأن عند الشافعي بعد انقضاء مدة الإيلاء لا يقع الطلاق» بل 
هو يتوقف على التفريق. فإذا لم يفرق”"» فالقاضي يجبره ويكون الإجبار حقاً. فلذلك وقع الطلاق 
لكون التفريق مستحقا على المولي بعد انقضاء المدة» فيكون الإكراه عليه حقاً كإكراه المديون على بيع 
ماله عند المماطلة. 

قوله: (فَكَانَ ذُونَ الْهَزْلِ وَشَرْطٍ الْخيّارٍ وَالْخَطَإ)”" أي دون هذه الأشياء في إفادة الحكم؛ لأن 
الرضا بالسبب موجود في الحزل وي“ شرط /ه ١ ٠‏ ص-أ/ الخيار والبلوغ قائم مقام اعتدال العقل 
في الخطأ. فكان الرضا /4 94 ۴ت-ب/ والاختيار موجوداً. فكان الإكراه فيما يتعلق بالرضا دون هذه 
الأشياء. فكان أبعد عن إفادة موحب السبب من المزل وأحتيه -وإهو)“ شرط الخيار والخطأ- 


)قرت :وكذلك. 

(' ) لو قال يفارق لكان أصوب. 

١‏ ) في متن البزدوي: فَكَانَ دون المْرْلِ وَسَرْطٍ ايار وَدُونَ الط 
(' ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷٤(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وفيما يتعلق بالاحتيار دون الرضاء [فكان]”" فوق الحزل لوجود الاختيار في السبب والحكم جميعاً 


وإن کان فاسد0". 


وقي الهزل وشرط الخيار”" الاختيار في الحكم معدوم. 


(' ) ساقط من (ت). 
( ) في (ت): وفيما يتعلق بالاختيار دون الرضاء كالطلاق فوق الحزل لوحود الاختيار والحكم جميعاً وإن 
كان ناهذا 


(' ) في (ت): (وشرط الخيا) وهو تصحيف. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
ألا رى أن ذا الْقَدْرَ من الإخيار صالخ لأخطاب؟ 


و2 0 


وَصَارَتْ ١‏ عت لخدي إلى ند SS‏ ؛ الْأَقَوًا ال قِسْمٌ وَاجِدٌ 
وال 


9 2 
5 
|| و ن 


C? 2 
ا‎ 


1 


فيها لا يَصلْحُ آلَهَ ليره فَافْتَصَرَتْ عَلَيْه وَالْأَفْعَالُ قِسْمَانِ؛ٍ أَحَدُهُمَا مطل الَأ 
وَالثَانِي مَا يَصْلْحْ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ فيه آله لِغيره. 
0 قَسْمَان اا ن ا 1 ل وَيَتَوَفْفُ عَلَى الرّضَاء وَمَا لا يختمل الفح 


وَالْحُرْمَاتُ أَنْوَاعٌ؛ خر مو لا تنگشفٰ وَل يَدْحُلْهًا زخصة ۾ بل هي مُحكُمَة وَحْرْمَةٌ نَحْتَمِلْ 
السسُقوطٌ ألا وَخْرْمَةٌ لا تختمل السُفُوطً لكن تختمل الأخصّة, وَحُرْمَةٌ تختمل السُّقُوطً لكنَّهَا 
لَمْ تَسْقْط بغذر الْمُكْرَهِ وَاحْتَمَلَتْ الُحْصَةً أَيْضًا 


قوله: ((وَالْخُرْمَاتُ نوع“ خر مه لا تَنَكُشْفُ ولا تسقط بحال وَل يَدْحْلّْهَا رخص كرا 
الربحل”" وحرمة تحتمل السقوط أصلاً كشرب الخمر وأكل الميتة؛ لأا تحتمل السقوطء قال الله 
اوقد قصل لَك ما حرم عَلَيْكُمْ إلا ما اضطررم ليهو والإستثناء من الحرمة إباحة. 

وحرمة لا تحتمل السقوط وتحتمل الرحصة» كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب 
بالإيمان» وحرمة الكفر حرمة لا تحتمل السقوط أبداً إويستحيل ذلك) لكن يدخلها الرخصة على 


5 ١ 

( ) ساقط من (ت). 

ي رت :(خزمة لا تلكشت ولا يذلا ُخصة . 
١‏ ) في (ص): كالزنا. 

(' ) من الآية ١١15‏ من سورة الأنعام. 

( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
مع سقوط المؤاحذة .مع قيام الحرمة يكمالها(©. قال الله تعالى: إلا من أك ولب مُطْمية 
بالإِعَانٍ) © ك0 

وحرمة تحتمل السقوط لكن لم تسقط بعذر الكره و احتملت الرحصة» كحرمة مال الغير» فَإتما 
تحتمل السقوط بإباحة صاحبه» لكن لم تسقط حرمته بعذر الكره لكن يرخص له الأكل عند 
المنحمصة على معنى عدم المؤاحذة» لا أنه يحل أكله ولكن [ الرحصة]” بشرط الضمان يرخص له 
الاک 


(' ) في (ص): أنه لا يؤاحذ الله تعالى مع قيام الحرمة بكماهما. 
( ) من الآية ٠١5‏ من سورة النحل. 

(' ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷۷(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَجمْلةُ الَِهِ فيه ما فلا إن الإكراة له يُوجبْ تَبْدِيل الحم بحالٍ ولا تيل مَحَلَ الْجَِاَة 
لا وجب التب إل بطريقٍ وَاجِدٍ وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ الْمُكْرََ آله لِلْمُكره لا وَجْة لتَقْلٍ الحكم بِدُونٍ 
َل الْفِغْل وَل وَجْه لفل الْفِغلٍ ذاته إلا بهذا الطريق. فإِنْ أفكن وله وجب الْقَصْرُ عَلَى 
الْمُكْرَه. 
قوله: (وَجْمْلَةُ الفقه إن الإكرَاة لا وجب تَبْدِيلَ الحكم ولا تَبْدِيلَ مَحَلّ الجتاية وَل يُوجبُ 
تبديل النَسْبَة إل بطريق اجا" معناه: أن بالإكراه لا يتبدل حكم السبب الموضوع له» بل يبقى 
حكمه كما في الطائع؛ لأن السبب إنما أوحب الحكم لكونه صادرا عن عقل و تمييز وأهلية”" 
وخطاب و بلوغ» وبعد الإكراه هذه المعاني موحودة -لما ذكرنا- أن بالإكراه لا يسقط الخطاب إلا 
ذكرنا1”" من انقسام أفعال المكره”“ إلى الفرض والحظر والإباحة و الرخصة كأفعال الطائع. 

وكذلك لا يوحب تبديل محل الحناية؛ لأن في تبديل محل الحناية تبديل محل الحكم على 
الاحتمال. 

الاترى أن نوللا إذا كه ارم على قل ود الم أو على كل صد مارك أن خن ااه 
إحرامه. وقي التبديل محل الحناية الصيد وفيه تبديل الحكم وقد عرف في موضعه وهو جناية الحرم. 

قوله: (ولا وَجْه لتقل الْحكم بِدُونٍ تَقْلٍ الفغل ولا وَجْه لتقل الفغل ذاه إل بِهَدَا الطَريق) 
لأن في نقل الحكم بدون نقل الفعل إنفكاك الأثر عن المؤثر وذلك لا يصح؛ لأن فيه قولاً بوحود 
ضرب في مغ [مع) عدم التأمُ في هذا لمحل والتألم في محل آخر وذلك لا يجوز. 


وا يوب النّسْبَة إا بطريق وَاحِدٍ. 
)في (ص): أهل. 
( ) ساقط من (ص). 
() في (ص): أحواله. 
( ) في (ت): قتل صيد المملوك. 
( ) ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷۸(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

ونقل ذات الفعل غير ممكن؛ لأن الفعل إذا وحد في + محل71' يستحيل”" نقله عنه» وهذا 
أولى» فيجب القول بنقل الفعل بجعل المكرّه آله /© 4 7ات-أ/ للمكره [ و7" لا وجه له سوى هذا. 

ولا يقال: أن في إحراء كلمة الكفر في حالة الإكراه تبديل [الحكم]”!! لأن هذا من الطائع 
كفرٌ وتبين إمرأئه منه. وثي حالة الإكراه ليس بكفر ولا تقع الفرقة أيضا؛ لأن الردة في الحقيقة أضيفت 
إلى تبديل الاعتقاد لا إلى إحراء كلمة الكفر» بل إحراء كلمة الكفر دليل على تبديل اعتقاد الحق9) 
وقي الإكراه لم يتبدل الاعتقاد فل يتبدل الحكم. 


(' ) ساقط من (ت). 

( ) في (ت): مستحيل. 

١‏ ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

9 )ف (ت): لاعتقاد الحق. 


OC) 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۷١۹(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

في الأول كلها لا يَصْلْحُ أَنْ يتكلم لمرو بِلِسَانِ عرو فَافْمَصَرٌ عَلَى الْمْتَكَلّم نه 
إن گان مِنْ جنس ما لا يَنْفَسِحُ وَل يَعَوَقْفْ عَلَى وُجُودٍ الرّضا وَالِاخِْيَارُ لَمْ يَبِطْلْ 0 مدل 
الطّلاقِ وَالْعتَاقٍ وَالتَكَاح؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لا يَبْطْلُ بِالْهَزْلٍ وَهُوَ يُنَافِي الِاختيَارَ وَالرَضًا بالْحكم وَل 


ر 
عت 


يبل شَرْطُ الخيّارٍ وَهُوَ يُنَافِي الِإختيَارَ أصْلًا فَلَأَنْ لا يَبْطُّلْ بِمَا يُفْسِدُ الاختيّار أؤلَى. 


وَإِذَا انَصَلَّ الإكْرَاةُ ب ق بقبُول الْمَالِ في الْخُلّع فَإِنَ الطَّلاقَ يَقَعْ وَالْمَالُ لا يَجبْ؛ اَن الإكرَاة 
ل يَعْدَمُ الِإِخْتيَارَ في السب والحكم جَمِيعًا وَيَعْدَمُ الوصا بالسَّبَب ب والحكم جمِيعًا أ الْيرَامُ 
امال يَنْعَدِمُ عِنْدَ عدم الرَضَا فَكَأنَّ الْمَالَ لَمْ بو َعَوَقْفْ الطَلاق عَلَيْهِ بل وَقَعَ گطَلاق 
الصّغيرّة عَلَى مَالٍ بخلاف الْبَدلِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ ذيد؛ أله يَعْدَمُ الرَضَا والاختيار جَمِيعًا بالحكم 
وَل يُمْنَعْ الوصا ولا الاختيّاز في السَّبّب, 


قوله: (قفي افوا كُلّهَا و يصح يَصِحُ أن يتكلم اموه بِلِسَانٍ ن غَيْروِ)' ولا لزم على هذا کلام 
الرسول على ما قيل: "لسان الرسول لسان المرسل"؛ لأن ما قلناه“ بحكم لا يحتمل الانتقاض 
ولكن ول الرسول نقل إلى المرسل. والرسول قد وهب منافعه للمرسل”". 

وحقيقة هذا أنه من باب التبليغ» والتبليغ نوعان؛ تبليغ بلا واسطة“ وذلك بالمشافهة» وتبليغ 
بواسطة -وهو الكتاب والإرسال-. فكان هذا من باب التبليغ لا“ من باب تكلم المرء“ بلسان 


( ) ساقط من (ت). 

( ) في معن البزدوي: ِي الْأَقْوالٍ كلها لا يَصْلْحُ أن يتكلم لمر لساب غَيْره. 
(' ) في (ت): قلنا. 

عارص ابقل 

( ) في (ص): فعل. 


5ق نزت إلى ارس 
( ) في (ت): بواسطة. 
5) ف (ت): لأن. 

5 ) في (ص): للمرء. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
غيره. "ولسان الرسول لسان المرسل" ضربٌ من المحازء فلم يتوحه("© نقضاً على ما هو الحقيقة 
المحكمة. 

قوله: (َإِذَا انَصَلَ الْإِكْرَاهُ بقَبُولٍ لمال في“ لخُلْع قالاق واقع وَالْمَالُ غير لازم”"؛ 
لازم)”"؛ لأن لزوم المال يتوقف على الرضا. والرضا في الإكراه غير موحود في السبب و الحكم جميعاً 
جميعاًء فانتفى وجوب المال لكن الطلاق“ [يقع؛ لأنه) لا يتوقف على [الرضا)”2 بخلاف الحزل 
ا حزل عند أبي حنيفة. 

يعني /85 ١٠١‏ ص-ب/ أن في الحزل بالخلع وبدل الخلع”") لا يقع الطلاق ويتوقف على اختيار 
المرأة الملل -على ما سبق في فصل الحزل-؛ لأن الرضا بالسبب موجودٌ. فصح إيجاب المال» فيتوقف 
الطلاق على قبول المال. 

وي الإكراه الرضا في السبب” غير موحود» فلا يصح إيجاب المال لعدم الرضاء فصار كأن المال 
المال لم يوجد» فيقع [ الطلاق1©. 


(' ) في (ص): يتجه. 


5 ۲ 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) في متن البزدوي: وَإِذًا انَصَلَ الإكراةُ بمَبُول الْمَالِ في الع مَإِنَّ الطّلَاقَ يَمَعْ وَالْمَالُ ا يَبُ. 
( ) في (ت): الطاق. 

( ) ساقط من (ص). 

57 35 

( ) ساقط من (ت). 


9 ) في (ص): بالخلع وبدله. 
TEN‏ الس 


( ) ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صح إيجَابْ المَالٍ قوفف الطلاق كُشَرْطٍ الخيّار فَإِنَهُ لما دَخَلَ عَلَى 
الحكم دون السّبَب أؤجَب تَوَفْفَ الطّلاقٍ عَلَى الْمَالٍ كَذَّلِكَ هَهُا. 


قوله: (كُشَرْطٍ الْخِيّارِ) أي شرط الخيار في الخلع من جانبها يتوقف الطلاق على قبول المال. 

قوله: (فكذَلِكَ هَهتا) يعني: في المزل في الخلع» وهذا كله قول أبي حنيفة» و [أما]7" عندهما 
والجواب”" في الإكراه كما ذكر أبو حنيفة في "الكتاب" وهو أن المال لا يجب والطلاق يقع في الحال. 
الحال. في هذا الاحتلاف فيه بخلاف المزل عندهماء فإن عندهما الجواب في الخلع. وبدله أن الطلاق 
في الحال واقع والمال لازم . وف الإكراه المال غير لازم» فيحتاحان إلى الفرق. والفرق أن الرضا 
بالسبب في الحزل موحودٌ» فيصح إيجاب المال لكن الطلاق لا يتوقف عليه؛ لأن الحزل لا يؤثر فيه 
والمال يتبع الطلاق. 

كما في الخلع بشرط الخيار عندهما. وقي الإكراه إالرضا) بالسبب والحكم معدوم» فلا يصح 
إيجاب المال؛ لأن المال لا يجب إلا بالشرط» أعني بشرط [الذكر]” الذي" في الخلع» فكان في 
في الإيجاب مثل الثمن» فكما أن الثمن لا يحب إلا بشرط المذكور”" في البيع /٥۲۹ت-ب/‏ لا 
يجب المال أيضا في الخلع إلا بشرط الذكر ثم إذا صح الإيجاب في البيع وحب الثمن. وإن فسد لا 
بی 


( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): عندهما الحواب. 

0 ) ف (ص): وهو الاختلاف فيه بخلاف المزل عندهما. فإن عندهما الجواب في الحزل مثل الخلع. وبدله أن 
الطلاق واقعٌ في الحال”" والمال لازمٌ. 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ت). 

( ) ساقط من (ص). 

ر € اکر 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وكذلك7" في الخلع. وإذا" صح الإيجاب وجب المال. وذلك موجود في المزل بالخلع لوجود 
الرضا بالسبب» فيجب المال تبعاً للطلاق لكون الطلاق مقصوداء فلا يتوقف الطلاق على المال بل 
يقع الطلاق في الحال والمال يحب تبعا له . 

وف الإكراه فسد الإيجاب لعدم الرضا بالسبب” والحكم جميعاء فلا يلزم المال؛ لأن لزوم المال 
يتوقف على الرضاء و يوجد» فكان وجوب المال من أثر صحة الإيجاب. وقي بعض النسخ» (فكان 
في الإيجاب مثل اليمين) يعني: في اليمين لا يجب الحزاء إلا بعد وحود الشرط» فكذلك لا يجب 
لمال في الخلع إلا بوحود شرط ذكر البدل” وباقي”“ التقرير ما ذكرنا. 


( ) في (ص): فكذلك. 

9 ) في (ت): إذا صح الإيجاب. 
) في (ت): والمال يتبعه. 
07 الب 

( ) في (ص): بوحود شرط الذكر. 
١‏ ) في (ت): (با) وهو تصحيف. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٤۸١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 

وَأَمّا عِنْدَهُمَا فَِنَّ الْإكرَاةَ يَعْدَمُ الرَضًا السب وَالْحُكُم وَلَا يَمْتَعْ الاختيّارَ فيهمًا أَيْضًا فَلَمْ 
تَصِحّ إيجَابْ الْمَالٍ لِعَدَمِ الصا ڙوم الْمَالِ فَكَأَنْ لَمْ يُوجَدْ فَوَقَعَ َير مَالِ بخلاف الْبَدَلِ؛ٍ لاله 
يَعْدَمُ الرّضًا والاختيار ف في الْحكم دُونَ الس وَعِنْدَهُمَا ما يَدْخْلُ على عَلَى الحكم دون السَّبّب لا 
ونر في بَدَلِ الخُلْع الخيار. 

وَمَا دَخَلَ عَلَى السّبّب يُوْنْرْ في الْمَالِ دوت الطَّلاق؛ لأَنَهُ لا يجب إل بِالشَّرْطٍ فكَانَ في 
الإيجاب مِذْلَ اللَمَنِ وَبَعْدَ صِحَةٍ الإبجاب الطّلاق الَّذِي هُوَ الْمَقُصُودُ. 

وأا الذي يَحْمَوِل الفح وَيَتَوَقَفُ على الرّضًا مل الْبَْع والإجارة قله يَفْمصِرُ على 
الْمُبَاشِر أَيْضا إلا أنه يَفْسْدُ لِعَدَم الرّضَا وَلَا يصح الْأَكَاريرُ كُلَّا؛ 4 صِحَتَهَا تَعْتَوِدُ قِيَامَ الْمُخبَرِ 
به وَقَدْ قَامَتْ دَلَالَةُ عَدَمِهِ وَلَا مل قول الْحَصْم أن الصَّرَرَ مَؤْقُوفَ عَلَى الرْضًا بل عَلَى 
الاختار. ألا تَرَى أن الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْتَارُ الصّرّرَ كَارِهًا غَيْرَ راض كالْفَصْدٍ وَشُرْبٍ الدَّوَاءٍ وَإِنَمَا 
الصا لوم فيا يَحتَمِل الْفَسْحَ لا غَيْرُ ودا بخلاف أقارير السَكْرَانِ نها تصح عَلَى ما فلا 
ضكر ا 
الو جوع بخلاف السَكْرَانٍ إِذَا ازْتَدّ فإ امْرَأَتَهُ لا تين وَجْعِلَ السَّكْرُ وَلَالَةَ عَلَى عَدَمِ الْمُخبَرِ به؛ 
أن الرّدَةَ تمد مخض الِاعتِقَادِ وَقَدْ وَقَعَ فيه الشّكُ وَالشبْهَهُ فَلَمْ يَْبْتْ وما يَعْتَمِدُ الْعبَارَةَ لا 
يَبَطُلْ بِالشّبْهَة أَنْضًا وَالْكَامِلٌ مِنْ الْإِكْرَاِ وَالقَاصر في هَذًا سَوَاءُ. 
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وَالْقِسْمْ الذي يَضْلْحْ أن يَكُونَ فيه آله لِعَيْرهِ فمل إثلاف الْمَالِ وَإِنْلَافٍ النَّفْسء لله 
يَحْتمل أَنْ يَأَحْدَهُ فَيَضْرب به َفْسًا أو مال فَبتَِمَهُ. 

وذ كاد عل ها لوعي زه a e‏ دیل 
مَحَ الجتاية أَيْضا فَلِدَلِكَ جعل آله فَإِذَا جعل اله ا َهُ بالطريق الذي قُلْنَا صَّارَ ابْتدَاءُ وجُودِ 
ا مُضَافًا إِلَيْه فَلَرِمَهُ حُكُمُ الْفغل ابْتِدَاءَ وَحَرَجَ الْمُكْرَهُ من الوَسَط وَلِدَّلِكَ وَجَب الْقِصّاصٌ 

عَلَى الْمُكره. 

وَلِدَّلِكَ قُلْنَا فِيمَنْ أ عَلَى رفي صَيْدٍ فَرَمَاهُ فََصَّاب إِنْسَانًا أن الدَيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكره 
وَاْكَفَارةُ عَلَيْهِ لن الدَّيَةَ ضَمَان الْممْلِفٍ وَالْكَمَارةُ جَرَاء الفغل الْمُحَرّمِ ِحُرْمَةٍ هَدَا الْمَحَلَ أَيْضًا. 


ا 


قوله: (فإن گان عَلَيْه م أَؤْحَبَ جب جْرْخُهة) أي ل" 0 المأحوذ حقيقة. 


ألا ترى أنه قال: (وجب به القود بالإجماع) . و في وحوب القصاص بقتل [المكرّه]”" 
احتلاف بين أبي يوسف وصاحبيه]”© وكذلك قوله: (وَلَيْسَ في ذَلِكَ تَبْدِيلُ مَحَلَ الْجتَايَة)؛ لأن 
لأن القاتل هو الآحذ» فكذلك المكرّه لما جعل آله للمكره وحعل كأخذه وضربه بالآخر. 

قوله: (لِخْرْمَةٍ هَذَا الْمَحَلّ أَيْضًا) بيانه: أن المكره يجعل آلة فيما يرجع إلى امحل /4/ات-ب/ 
وهو ضمان المتلف ووجوب الكفارة. 


أما ضمان المتلف -وهو الدية-» فظاهر؛ [ لأنه ضمان المتلف91". 


( ) ساقط من (ت). 

5 )في المتن: وب به الْقَوَدُ في في النّفْسِ بالإجماع. 
(' ) ساقط من (ص). 

( ) ساقط من (ص). 

( )في (ص): وكذلك. 

( ) في (ص): جعل كأحذه. 

( ) ساقط من (ت). 
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وأما الكفارة (فينبغي]7" أن تحب على المكره؛ لأنه حَراء الْفِغْلٍ!" الْمْحَرّمِ وفعل المكره" حرام 
بدليل أنه يأثم في ذلك. 

ومع ذلك وجب على المكرّه؛ لأن الكفارة لمعنى في المحل وهو حرمة الحل» فكان بمنزلة الدية 
فيجب على المكره بخلاف صيد الحرم وصيد الإحرام» لأنه ليس لحرمة في امحل على ما سيأتيك» فلا 
يحب على المكره جزاء الصيد“» فكان"“ وجوب الكفارة لحرمة في امحل أيضا. والمكره" فيما يرحع 
يرجع إلى امحل عل آلة. 


( ) ساقط من (ت). 

( ) في (ص): فعل. 

( ) في (ص): وفعله. 

(( ) في (ص): حرمته. 

( ) في (ص): فلا يجب جزاء الصيدعلى المكره. 
( ) في (ص): وكان. 

(' ) في (ص): وللمكره. 
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وكَدَلِكَ إثلافٌ الْمَالِ يُنْسَبْ إلى الْمُكْرهِ اء وَهَذِهِ نِسْبَةٌ تَبَتَثْ شَرْعَا لِمَا قُلْنَا وَهَذَا 
yy STS‏ 
مضع إِشْكَالٍ قَدْ يَحْمَى عَلَى الاس أَنَهُ مله أؤ حَق الْمُسْلِمِينَ فَحَفَرَ فُوَقَعَ فيه إنْسَان وَمَاتَ 
اد الْمَوْلَى هُوَ الال لِمَا قُلْنَا من صِحَةٍ الْأمْر. 
وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَأَجَرَ حرا أؤ اسْتَعَانَ به وَذَلِكَ مَوْضِعٌ إشكالٍ وَلَمْ بين فَإِنَّ ضَمَانَ مَا 
SS‏ وَإِذَا گان في جَادّةٍ الطريق لا يُشكل 
حال بَطَلَ الْأَمْرْ وَافْمَصَرَتْ الْجِتَايَةُ يه عَلَى الْمُباشر. 
من قل عَبْدَ غَيْرِهِ مر الْمَْلَى الَْقَلَ إلى الْمَؤْلَى تفس الْقَدْلٍ في حَقّ كمه كانه 
56 0 كن مح موده بر 


ص 


کل اَن ي افر الى اللي اي هَهُ وَأَمًا 


£ 


8 
n 


تبتت شَرعًا ) وهو قولدية: «رفع إعن أمتي) الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه 011.1 قلبا: كان مرفوغا كان على المكره ضروره. 

قوله: (وَالْوِكْرَاةُ صّحِيحٌ بِكُلٌ حَالٍ) في موضع الاشتباه بأن أكره على حفر بثر في فناء دارو 
داره'"'» أو في غير موضع [ لاشتباه]”" بأن أكره على ]27 حفر بعر في الحادة”") 


قوله: ( وكيوا 


( )في (ت): هذا. 

(' ) ساقط من (ت). 

0 ) أخرجه الطبرانن بمذا اللفظ: «إن الله عز وجل تحاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
انظر: المعجم الكبير للطبراني - (ج ٩‏ / ص )*14٠‏ - حديث رقم: .)١١١١١(‏ 

( ) ساقط من (ت). 

٠(‏ ) في (ص): كان مرفوعا عنه على كان على المكره ضرورة. 

( ) في (ص): فنائه. 

9 ) ساقط من (ص). 
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[قوله]”" وكذلك إذا أكره على قتل عبده أو على قتل حرء فإن الإكراه في الفصلين صحيح 
والضمان على المكره الحامل”*؟ على ذلك الفعل. 


( ) ساقط من (ت). 
(' ) أي وسط الطريق. 
(' ) ساقط من (ص). 
( ) في (ت): الحاصل. 
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وَأمّا القسْهُ الذي ل يحتمل اَن يُجَعَلَ القاعل فيه آله لِغيْرِهِ. 


E a 


فَذَلِكَ مغل الكل وَالْوَطءٍ والرا؛ لون الأكل بقم غيْره لا بصو 

وكَذَلِكَ إِذَا گان تَفْسْ الْفِعْلٍ مما بصو ر أَنْ يَكُونَ الْفَاعل فيه آله ليره صُورَةَ إل أَنَّ الْمَحَكَ 
غَيْرُ الذي يلاقيه الإثلافُ صُورَةَ وكَانَ ذَلِكَ يَعَبَدَلُ بِأنْ يُجْعَلَ آله بطل ذَلِكَ وَافْمَصَرٌ الْفِغلٌ عَلَى 
الْمْكْرَهِ؛ٍ لأ الْمَحَلَ الَّذِي إِذَا تَبَدّلَكانَ في تَبْدِيلِهِ بُطْلَانُ الْإِكْرَاهء لد الأكرَاة ر رابع ) لا أَكْرَ 

وَفِي تَبْدِيلٍ الْمَحَلّ جلاف لأإكراه وَفِي خلافه بُطَلَانُ الإكراه وَإِذَا بَطَلَ اقْمَصَرٌ الْفِغْلُ عَلَى 
الْقَاعِلٍ وعَادَ لمر إلى الْمَحَلَ الأول وَبَطََ التبديل وَذَلِكَ مغل إكْرَاِ الحرم عَلَى قل اليد 
أ كراد الْحَلالٍ عَلَى قَمْلٍ صَيْدٍ الْحرّم أَنَّ ذلك الل يفص عَلَى الَْاعِلِ لأ المكْرَة إِنمَا 
حَمَلَهُ عَلَى أن يَجْنِيَ عَلَى إِخرَام نَفْسِهِ أو عَلَى دين نَفْسِهِ وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَصلْحْ آلَهَ لِعَيْرِه وَل 
جعل آلَهَ لتَبَدّلَ مَحَلٌ الجتاية فَيَصِيرُ مَحَلٌ الْجتَاية إخرام الْمُكْرَهِ ودينه. 


قوله: (ِوَكَذَلِكَ !إذا گان“ نه فسن الْفِغْلٍ مما يُتَصّوَّرُ أن يكو الْقَاعِلُ فيه آله لِعَيْره صُورَةً) إلى 
آخر ما ذكر. وهذا كما إذا أكره محرماً على قتل صيدء أو حلالاً على قتل صيد الحرم. فإن هذا 
الفعل يقتصر على المكرّه”" ولا يتبدل إلى المكره وإن كان يتصور أن يجعل المباشرٌُ آله للمكره بالطريق 
الذي قلنا. وهو أن يأحذه ويضربه على الصيد ومع ذلك لم بحعله آلة؛ لأن في ذلك تبديل محل 
الجناية. 

بيانه: أن محل الحناية صورةٌ -هو الصيد- وف الحقيقة محل الحناية الإحرام وقي جعل المكره"" آله 
تبديل محل الحناية؛ لأنه حينئذ تكون الحناية واقعة على إحرام المكرّه وف ذلك بطلان الكره 
٠ /‏ صض-اأ/ بخلاف الإكراه على قتل نفس معصومة؛ لأن محل الحناية هو المقتول؛ فلا يكون في 


(' ) ساقط من (ص). 
( ) في (ت): (المأمر)ولعله تصحيف الآمر. 


) في (ص): جعله. 
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تبديل النسبة تبديل محل الحناية بخلاف إقتل)“ صيد الحرم" ؛ لأن محل الجناية هو الإحرام» أو 
الدين في قتل صيد الحرم؛ لأنه لا حرمة في الصيد. 

ألا ترى أن الحلال إذا اصطاد”" يحل للمحرم أكله إذا لم يوحد منه صنع من الإشارة والدلالة 
والإعانة. وكذلك صيد الحرم بدليل أنه يحل اصطياده في غير الحرم» فكان محل الجناية في الحقيقة هو 
الإحرام أو الدّين. وق تبديل النسبة تبديل محل الحناية -على ما قررنا“- والمباشر فيه لا يصلح آله 


قوله: روفي تَبْدِيلٍ الْمَحَلّ خلاف المكره)”" لأن الإكراه لما وقع في محل وبتبديل” امحل لم 
يبق ما أكره علیه» فيكون”" مخالفة للمكره ضرورةٌ؛ لأنه لم يوجد //791ات-أ/ الإكراه على 
هذا ” المحل الآحرء فيكون طائعاً فيه“ فيبطل الكرة ضرورة. 


(' ) ساقط من (ت). 

0 ) في (ت): الصيد. 

5 ) في (ص): اصطاده. 

( ) في (ص): على ما ذكرنا. 

( ) ساقط من (ص) وف المتن: وق تَبْدِيلٍ الْمَحَلّ جلاف لاو كراو. 
5 رت تبديل. 

5 ت فيصير: 

( ) ساقط من (ت). 

(' ) ساقط من (ت). 
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لها فلا إن المُرَةَ عَلَى لمل اتم لان لقنل من حَيْتْ إِنَهُ يُوجبْ الْمَأَنَمَ جناية عَلَى 
دِينٍ الال وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَصْلحْ آله قَصّارَ مَحَلُ الْجَِايَِ دين الْمُكْرِ لَوْ جل آله فَصَارَهُ في 
حَقَ الځکم الْمكْرِهُ قاعلا وَصَارَ الْمُكْرَهُ في حق الْمَأَنَمِ قاعلا فقيل لَه له تَفعَل وَصَارَ الْمُكُرَهُ 
آثمَاء لِأَنَهُ اختار مَوْتَهُ وَحَقَّقَهُ بِمَا في وسْعه فَلَحِقَهُ الْمَأَنَمُ وَالْمَأَنمُ يَعْتَمِدُ عَرَائِمَ الْقُلُوبٍ إا 

لهذا فنا في الْمكْرَهِ عَلَى الْبَيْع وَالتَسْلِيم أذ تَسْلِيمَهُ يَفْمَصِرُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فغلا؛ لون 
لقشليم تصرف في الع وَإِنّمَا أخرة لِيََصَرْفَ في بنع َيه بالإثمام وهو فيه لا لح آله 
وؤ جعل آله لَبَدَلَ الْمَحَلُ وَلَبَدَلَ دَأب الفغل؛ لِأَنّهُ حينَئذٍ يَصِيرُ غَصْبًا مخضا وقد نَسَبْنَاُ إلى 
الْمُكْرَهِ مِنْ حَيْتْ هُوَ عَصْبْ. 

وَِذَا بت أنه مز حُكُمِنٌ صِرْنا إلَيْهِ اسْتَقَامَ ذَلِكَ فيما يَعْقَلْ وَل بحسن فُلَنَا إن الْمُكْرَهَ عَلَى 
الإغتاق بِمَا فيه إلْجَاءَ هُوَ الْمْتَكَلّمُ وَمَْتى الإثلافٍ مِنْهُ مَنْقُولٌ إلى الذي أَكْرَهَه ؛ لِأَنَهُ من فصل 
في الْجْملة تختول لِلنَفْلٍ بأضْلِه. ۰ 

وما بَيَانُ ما ذَكَرْنَا من تَفسيم الْحْرْمَاتٍ فَإِنَّ الْقسْمَ الْأَوَلَ هُوَ لزنا بالمَراة اَل وَالْجُزح 
لا حل ذَلِكَ بعذر الوكراه ولا رخص فيه؛ لِأنَ دليل الّخصة حَؤف التَلَفٍِ وَالْمُكْرهُ امك 
عَلَيْهِ في ذَلِكَ سَوَاءْ قَسَقَط الْإكرَاهُ في حَقَ تَنَاوْلٍ دم الْمُكْرَهِ عَلَيِْ لِلتَعَارْضٍ وَفِي الرا فَسَادُ 
الفراش وَضَيا النَسْلٍ وَذَلِكَ بِمَنِْلَةِ المَْلٍ أَنْضًا حَنَّى إن مَنْ قيل لَه فنك أو لَنَفْطَنَ يدك 
حل لَه ؛ أن حرْمَة نَفْسِهِ فَوْقَ حُرْمَةِ يده عِنْدَ التَعَارْضٍ وَيَدُ غير وَنَفْسِهِ سَوَاءً. 

وَالْحُرْمَةُ التي تحتل السُّقُوطً أَضْلًا هي خُرْمَةُ الْحَمْرٍ وَالْمَبْنَدِ ولحم الخنزير فإ الإكرّاة 
المُلْجى يُوجبْ إِبَاحَتَهُ؛ لِأَنَّ حُرْمَة هَذِهِ الْأَشيَاءِ لَمْ بث بالنَصّ إل عِنْدَ الاخبيارٍ قال الله 
تعالى: إوقذ قصل لَكُمْ ما حرم عَليكُمْ إلا ما أضطرئم إ4 قال تعالى: طإقمن أعطْطرٌ غَيْرَ 
باغ ولا عاد فلا إِنْمَ علي وَِنْ گان التَحْرِيمْ في الْأضْل بث مْمَيّدَا بالاستفتاءِ گان الاسْيَئتَاءُ 
يَرَى أن رفْقَ التخريم يَعُودُ إِلَى الْمُتَتَاوَلِ من خُْبْثِ في الْمأكول وَالْمَهْرُوبٍ. قال الله تعالّى: 
لوَيَصْدَكُمْ عن ذكر الله وَعَنْ الصّلاة فَهَلَ أَنْكُمْ منكهود4. وَقَالَ تَعَالى: لويرم عَليْهِمْ 
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الْحبَائْتَ4» قدا أدَى ذلك ای فَوْتٍ الْكُلَ كان فَوْتُ الْبَعْضٍ اوی مِنْ فَوْتٍ الكل عَلَی مال 
فَوْلنَا لَتَفْطَعنَ يدك أنت أَؤ لَنَفْتْانَكَ تخن فَإِذَا سَمَطَّتْ الْحُرْمَةُ أَضْلًا گان الْمُمْتَعْ من تَنَاوْله 
وهو مُكرَةٌ مُصَيّعًا لِدَمِهِ فَصّارَ آثماء وَهَذَا إذا َم الإكرَاة. 

اما إِذَا قَصْرٌ لَمْ َل لَه الال لِعَدَم الصّرورة إلا أنه إِذَا تَنَاوَلَ لَمْ يُحَدٍَ لاه لو 0 
وجب الْجِل فَإذَا قَصْرَ صَارَ شُبْهَةَ بخلاف الْمُكْرَهِ عا عَلَى الْقَمْلٍ ِالْحَبْسِ ِذَا قل فَإنَهُ يفص 
أنه َو تم لَمْ جل لته انَْقَل عن قإذا قَصْرَ لَمْ بقل وَلَمْ يَصِرْ شْبِهَة. 

اما الّذِي له يَسْقُطُ وَيَحْتَمِلْ الرُحْصّةَ فمل إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الكفر عَلَى اللّسَانِ وَالْقَلْبْ مُطْمَئِنٌ 
بالإيمَانِ فإف هَذَا ظَلَمْ في الْأَصلٍ لَكِنّهُ رخص فيه بالنّصّ في قِصّةِ عَمَارٍ بن يَاسِرٍ وَبقي الْكُفْرْ 
عَزِيمَةَ بِحَدِيثٍ حُبَيْبٍ وَدَلِكَ أن حُرْمَتَهُ لا تحتل ا قوط وَفِي هَنْكِ الظاهر مَعَ قَرَارٍ الَْلْبٍ 
صَرْبُ جتاية لكِنّهُ دون الْقَْلِ لأ ذَلِكَ هنك صُورَة وَهَذَا هنك صُورَةَ وَمغْنَى فَوَجَبَتْ الرُخصةُ 
وقي الْكَفَ عَنْهُ عَزِيمَة لِبَقَاءٍ الْحُرْمَةِ نَفْسِهًا 

اذا صبَرَ فَقَدْ بَدَلَ نَفْسَهُ لإغراز دين الله ع وَجَلَ فَكَانَ شَهِيدًا وَإِذَا أَجْرَى فَقَدْ تَرَحَصَ 
بالأذنى صِيَانة لِأَذَعْلَى. وَكَدَّلِكَ هَذَا في سائر حقو ق الله 4 عر وَجَلَ مِكْلَ إِفْسَادٍ الصّلاةٍ وَالْصّيَام 
وَقَمْلٍ صَيْدِ الحَرّم أو في الإخرَام لِمَا قُلْا. 

وَكَدَلِكَ في اسْتَهْلاك أَمْوَالٍ الاب يُرَخصُ فيه بِالْإكْرَاهٍ التَامّ ؛ لان حُرْمَةَ النَفْسِ فَوْقَ حُرْمَةٍ 
الْمَالِ فَاسْتَقَامَ أن يُجْعَلَ وقَايَةَ لَه ها وَلَكِنَّ أَحدَّ الْمَالِ وإتلافه طلم وَعِصْمَةُ صَاحِبهِ فيه قَائِمَةٌ 
َبَقِيَ حَرَامًا في تفه لِبَقَاءِ دليله. وَالرحْصّةُ ما يُسْبَاحُ بعْذْرٍ مَعَ قيام الْمُحَرّم فَإِذَا صَبْرَ حَتّى 
فيل فق بَدَلَ نفْسَهُ لدع الم اة حَق مُحَْرّم, قَصّار شهيدا. 

ذلك الْمَرآةُ إذا أكرهث عَلَى الا بِالْمَْلٍ أو الْقَطع رخص لَهَا في َلك؛ لاد ذَلِكَ تَعَوْضٌ 
لح مُخترم بمَنِْلَِ سَائِرٍ حُقُوقٍ الله تعَالَى. ولس في ذَلِكَ مَعْتَى الْقَدْلِء لِأنَّ نَسَب الوَلَدِ عَنْهَا 
له يَنْمَطِعْ وَلِهَدَا قُلْنَا: إِنَهَا إِذَا أكرهث على الزَّنَا بلحس أَنَهَا لا تُحَدُ لان الْكَامِلَ يُوَحِبُ 
اليْخْصة فَصَارَ الْقَاصِرُ شُبْهَةٌ بخلاف الول فَصَارَ هذا الْقِسْمُْ قِسْمَيْن؛ قِسْمْ حَقّ الله تَعَالَى؛ 
وَفِي الْإِيمَانٍ الْقَائِم يَحْتَمِلْ السّقُوطً بحَالٍ. 
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ألا ترى أنه لَمَا لَمْ يكن في الْعَقِيدَةِ صَرُورَةٌ لَمْ تختول الرُخْصةٌ بِالتَبْدِيلٍ وَدَحَلَتْ الرُخْصَةُ 
في الْأَدَاءٍ للصَرُورة وَلَمَا سَبَقَ أن أصْل الشّْع التَوْجِيدُ وَالْإِيمَانُ. وَالْأَصْلٌ فيه الِاعْتقَادُ وَالأَدَاء 
فيه رن صم اله قصارث عُمْدَةَ الشّزع وَهُوَ أَسَاسْ الدّين لا يتيل | فوط وَالتَعَذَّيَ من 
الَْسَرِ بِحَمْدٍ الله تعَالَى. وَصَارَ عَيْرُْ عُرْصَةٌ لََِْارضٍ وَمَا كَانَ مِنْ حُفُوقٍ الْعبَادِ مِنْ جنس ما 
السُقُوطٍ لما لَمْ يُوجذ وَعَارَضَهُ أَمْرْ فَوْقَهُ وَجَب الْعَمَلْ باِنْبَاتِ اليخْصَة وَالْعَمَلُ وَجَب أله بان 
جعل أَصْلّهُ عَزِيمَة. 

وَهَذَا كَمَنْ أَصَابَنَهُ مَحْمَصَّةٌ حل لَه تَنَاوْلُ طَعَام غَيْرِهِ ُخصةً لا إِبَاحَةَ مُطَلَقَةَ حى إذا ترك 
قَمَاتَ گان شَهِيدًا بخلافٍ طَعَام نَفْسِهٍ وَإِذَا اسْتَوْفَاهُ صَمِنَهُ لكؤنه مَعْصُومًا في نَفْسِه وَذَلِكَ مِثْلُ 
تنَاوْلٍ مخطورٍ الإخرام عَنْ صَرُوةٍ بالُخرم أله يحص لَه وَيَصْمَنْ الْجَرَاء فَكدَلِكَ هَهُنا. 

الله أَعْلَمُ بالصّوّاب. 


[ بلغت المقابلة بقدر إمكن والله . والله أعلم بالصواب الحمد لله أولاً وآخراً وعليه التكلان. 
وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وقع الفراغ من نسخه حلت عَرَّرُ شعبان 
سنة ثلاث وسبعين وستمائة على يد العبد الضعيف الراحي رحمة ربه الكريم محمد بن سلم إبراهيم 
الحنفى عفا الله عنهم بمنه وفضله. /5. ا١ص-ب/‏ 201 


( ) ما بين القوسين ساقط من (ت). 
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قائمة الآيات القرآنية الواردة في البحث 


رد 5 


الاية قوله تعالى: 


انتما ووا قم وخة اللو 

لكَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ 

كت فلك داسو E‏ 
لْمَوْتْ إن ترك عَيْرًا الْوصِيّةُ لِلوَلِدينٍ 


وَالْأَفربِينَ بالْمَغْرُوفٍ 4 
م نوا الصّيام إلى اليل 


فَاعْتَدُوا اة بل ما اعتّدّى 
( وَقُومُوا لله قَانتِينَ4 


واستشهدوا) 
س لتاس وَل كنوه ) 


وَحَلَقَ مِنْهَا رَفِحَهَا4 

رَه عله 4 

ون کم نبا فَاطّمرُوا/4 

كَمَنْ تَصَّدَّقَ به فهو كمَارَةٌ له 

( وَقَدْ فصل لَكُمْ ما حرم عَلَيَكُمْ إلا ما 
اضطرم لي 


السورة ۱ ية صفحة 


المائدة 
المائدة 


المائدة 


الأنعام 


VT 


۷A۸ 


A۰ 


AY 


TA 


YAY 


AY 


VE 


A14۸ 


AY 


۸۱ 


V٤ 


AY 


r 


۷ 


VE 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين ف 


."١ 


۲ 


YY 


¢ 


٦ 


۷ 


۸ 


4 


( ولا تاکلوا يا 1 يُذْكرٍ اشم الله 


0 0 إذا رَحَموأ إِلَتِهم4 
( إلا من أكرة وة ؛ وت طعي بالإمان» 
كنك 0 E‏ 
على الآخرة 

أف 

(ر ارگوا واشځدوا) 


عة شهداء كاخلثوف» 
3 وَآنُوهُمْ من مَالٍ الله الي آتاكم) 
وَحَرَاءُ ية سية مها 


إن الله هو الاق دو الْقُوةِ الْمَِينُ 4 


([ مَتَحْرير رقب 

١‏ مَاغترُوا 

لا يَنْهَاكُمُ اله عن الَّذِينَ 1 
َُاتلُوكُمْ في الذي 19 رخوم مِنْ 


ويه 
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دِيَاركُمْ أن تبرومُڊ) 
4 *. ما أَنْت يِنِعْمَةِ رَبك بمَجِنُونِ 6 القلم o. ١‏ 


(ر وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قن لَه تار 
۵ 0" الجن 4 ۹ 


٦‏ $ وَذْكْرَ اش ره فَصَلَّى )€ الأعلى ١‏ و" 
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قائمة الأحاديث الواردة في البحث 
الحديث 
قوله - كله - : « الطلاق بالرحال » 
قوله #5: « لا تبع ما ليس عندك » 
لاقل ردن | مد سك مايال كل ا و ا 
أجل معلوم » 
قوله #: « الفطر نما دحل » 
قوله ب : « تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك » 
قوله 5 : « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء » 
قوله 45: « لا يقضي القاضي وهو غضبان » 
قال النبي يي : « الحلال ما حرى على لساني إلى يوم القيامة 
والحرام ما حرى على لساني إلى يوم القيامة » 
قوله 4 « مثلا بمثل » 
قوله : « إذا اجتمع الحرام مع الحلال... الحديث » 
قوله ي : « في حمس من الإبل شاة » 
قوله 5 : « في خمس من الإبل السائمة شاة » 
قوله - 5- « ليس في العوامل والمعلوفة صدقة » 
قوله 5ل : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا 
على ابنت أختها ولا على ابنت أخحيها» 
قوله يل « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر في 
الصلاة » 
قوله عليه #5: « الجهاد جهادان أحدها أفضل من الآخر وهو 
أن تجاهد نفسك وهواك» 
قال له حين رأى آلات الحراثة في دار قوم قال: « ما دحل 
هذا في دار قوم إلا وقد ذل أهلها » 
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۸. أشار رسول الله بي بقوله : « لن تزالوا معي في الجاهلية ۲۸۱ 
والإسلام وشبك بين أصابعه » 

9 أشار رسول الله عي قوله : « التراب طهور المسلم ولو إلى ۹1 
عشر حجج ما لم يجد الماء » 

V4 » قوله 4 : « الثلث كثير‎ .٠ 

A“ قال رسول الله ي : « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها‎ .١ 
» عضوا من النار‎ 

. قال &#: « يؤذي الميت في قبره ما يؤذيه في أهله » "Ao‏ 
قال النبي كَل : « ألا فليبلغ الشاهد الغائب » 6 

e۳۹ O TO E 

4" قوله 5 « يمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » t0۸‏ 

32 قوله ل : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه‎ .٠ 
« 

5. قوله £ : « الحنطة بالحنطة والشعيرة بالشعيرة والتمر بالتمر إلى 5 
آخر الحديث » 


قائمة الآثار الواردة فق البحث 
رقم الأثر الراوي صفحة 
رضى الله عنها: « ما قبض الرسول - ول - عائشة TY‏ 
حتى أباح الله تعالى له من النساء ما شاء » 
أثر -4ه- في عفو البعض: « أراه قد أحياه » ابن ود 


مسعود 
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قائمة المصادر والمراجع 
الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده» عبد الوهاب؛ 
ط ١؛‏ دار الكتب العلمية للعام 4٠ ٤‏ ١ه.‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن حلف الباحي ت 
5ه تحقيق عبد المحيد تركي الطبعة الأولى 01 : ١ه‏ لدار الغرب الإسلامي. 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي» ولد ۳۸۳ ه وتوف عام 455ه؛ 
الطبعة الثانية» 5١‏ ١ه؛‏ دار الحديث القاهرة. 
الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي (1هه-١5751ه)‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» > 4١٠‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» عدد الأجزاء :4» تحقيق: د. 
الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (915١855-1ه)‏ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 5٠05‏ إه= ٩۹۸١م‏ الطبعة الثالثة» تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي. 
أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها تأليف د/ عبد العزيز عبد الرحمن بن علي 
الربيعة» ط١» .١ 5١٠5‏ الرياض. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
> دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى» ت ١٠۲إه.‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» 57-177 8هء دار اليل بيروت ١517‏ -19917١م,‏ الطبعة الأولى؛ 
عدد الأجزاء: ۸» تحقيق علي محمد البجاوي. 
أصول الحديث, علومه ومصطلحه. تأليف د/ محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء 
طبعة 5٠59‏ ١ه.‏ 
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أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرحسي المتوق سنة 
ه. » دار الكتب العربي» ۳۸۲١ه.‏ تحقيق أبي الوفا الأفغاني. 

أصول الشاشي: لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الشاشي الخراساني الحنفي (ت 
.(A°‏ 

أصول الفقه لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي» الطبعة الأولى ۱۹۹۰ء دار الغرب 
الإسلامي» نحقيق عبد ابحيد تركي. 

أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة » ط دار الفكر العربي. 

أصول الفقه محمد أي النور زهير. 

أصول الفقه محمد الخضري بك» طه .86 ١ه‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
أصول الفقه محمد زكريا البرديسي» ط۳ 5077 ١ه‏ » الفيصلية. 

أصول صدر الإسلام لفخر الدين سيد محمد قانت - محقق الكافي شرح البزدوى. 
في مكتبة كوبريلي برقم ۳ ودار الكتب القطرية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الدمشقي المعروف بابن قيم الحوزية» ١-531١‏ هلاهه » دار الحيل» بيروت» 
907١م‏ الأجزاء : 4 » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

الأعلام لخير الدين الرٌركلي دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 2١ ٤‏ 999١م.‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب» دار الفكر» بيروت» 

6 اه»ء تحقيق : مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر. 

الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني (5517ه) »› 
دار النشر : دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۸م » الطبعة : الأولى » تحقيق : عبد الله 
عمر البارودي. 

الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, طبعة دار الفكر. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير تأليف أحمد محمد 
شاكر» طباعة دار الفكر. 
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البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعي» المتوق 217915 بدون ناشر» تحقيق د/عمر سليمان الأشقر. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
(المتوفى: 94 هه) دار الفكر» بيروت. 

تاريخ بخارى للنرشخي أبو بكر محمد بن جعفر, دار المعارف» القاهرة .١9565‏ 
البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » ٤‏ ۷۷ه» مكتبة 
المعارف بيروت؛ عدد الأجزاء: 4 .١‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني ( المتوى: 10م هه) دار 
الكتاب العربي» بيروت» ۹۸۲١م‏ الطبعة الثانية. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن علي الشوكافي؛ ت ٠٠٠١١‏ 
؛ دار المعرفة؛ بيروت» عدد الأجزاء: 7. 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
47/8-8ه» ط٤‏ سنة 51 ١ه‏ دار الوفاء المنصورة - مصرء 4١/8‏ ١ه»ء‏ الطبعة 
الرابعة» الأجزاء: ”2 تحقيق د/ عبد العظيم محمود الديب. 

بيان المختصر -شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين أبو الثناء محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني - ت 544 /اه » طبعة جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» ط ١ء ٠١٦‏ ١ه‏ تحقيق د/ محمد مظهر بقا. 

تاج التراجم في طبقات الحنفية لزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المصري (ت 
.(AAY۹‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي » دار النشر : دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت = ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م » 
الطبعة : الأولى » تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم, محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي؛ 
۸ - ۳۹۷ه. دار النشر: دار العاصمة بالرياض» سنة النشر: 5٠١‏ ١ه‏ رقم 
الطبعة: الأولى وعدد الأجزاء: ؟؛ واسم المحقق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد. 
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تأويل مختلف الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري » دار النشر 
: دار الجيل - بيروت - ۱۳۹۳ - ۱۹۷۲ »> تحقيق : محمد زهري النجار. 

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. » دار 
النشر : دار الكتب الإسلامي. - القاهرة. ¬ ۳١١١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي(ت-١77),‏ لبدر الدين 
محمد بن بمادر عبد الله الزركشي ت 34/اهن » مؤسسة قرطبة» تحقيق د/ سيد عبد 
العزيز و عبد الله ربيع. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 575١‏ ١ه‏ - .٠.٠٠5مء‏ 
الطبعة : الأولى. 

التقربر والتحبير في علم الأصول شرح ابن أمير الحاج ت ۸۷۹ه على تحرير 
الكمال بن الهمام, المتوق ١851هه‏ الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ بالمطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق 'منضن. 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني» القاهرة. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد بن الحسين المكي 
المالكي» كتاب على هامش الفروق للقراقي» نشر عالم الكتب. 

تيسير التحرير محمد أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير» لكمال الدين 
محمد بن عبد الواحد المتوق ١8"1هء‏ طبعة دار الفكر. 

جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) للحافظ حلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 

8ه - ۲۷۹ه. دار إحياء التراث العربي بيروت من ه أجزاءء تحقيق أحمد محمد 


شاكر واحرون. 
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الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لحلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 


أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي المتوق سنة ١ه/ه.‏ وام طبع في ١ج‏ في 


بولاق سنة .١785‏ 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله؛ تأليف الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد البر المتوى ٦۳‏ 4ه»ء طبعة دار الكتب العلمية. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشي (ت 5 1/اه)» طبع في كراتشي» تحقيق: مير محمد كتب خانه. 

حاشية العطار على جمع الجوامع لحسن بن محمد العطار (المتوق : 5٠‏ ١ه)ء‏ 
دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 45١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م » الطبعة : 
الأولى. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار محمد أمين دار الفكر 
بيروت» 785 ١ه‏ الطبعة الثانية. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني) لعلي بن محمد 
بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» دار النشر دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان - ١519‏ ه -913453١م,‏ الطبعة : الأولى» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 


؟) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
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حجر العسقلاني (المتوق: ۲٥۸ه)‏ تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني الناشر: دار 


المعرفة - بيروت. 
الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة لحلال الدين : عبد الرحمن السيوطى المتوى 
: سنة ۹۱۱ه. 


الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاحي القراقي, تحقيق د/ محمد حجي؛ 
دار الغرب الإسلامي» ط١‏ 14 ام. 
الرسالة محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعى 5-١5٠.‏ ١5ه‏ القاهرة 


1ه ١ه/‏ 39 ١م‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين )٠٠١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 


05 


(°) 


00 


(۷) 


(A) 


(٩) 


0 


0010 


(1) 


(1۲) 


روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب للإمام أحمد بن حنبل؛ 
لابن قدامة المقدسي ارق ١ف‏ طا لذار الكتاب العرت: 

زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» المتوق بدمشق سنة ١ه/اه»‏ طبعة 27 517 ١ه‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» مكتبة المنار الإسلامية بالكويت. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ محمد بن إسماعيل 
الصنعان الأمير ٥۲-۷۷۳‏ ۸ه دار إحياء التراث العربي بيروت» ۳۷۹١٠ه‏ الطبعة 
الرابعة تحقيق محمد عبد العزيز الخولي. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» طه» 1١١‏ ١هء‏ مكتبة المعارف الرياض. 

سلم الوصول لشرح نهاية السول محمد بخيت المطيعي» وهو على حامش غاية 
السول» طبعة دار عالم الكتب بيروت. 

سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ٠1‏ ١ه‏ - 1/5١هء‏ دار الفكر 
بيروت من جزئين وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» ۲٠۲ه-‏ 
هه دار الفكر في > أجزاء بتحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميد. 

سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي » دار 
النشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ۱۹۹٤ = ۱٤۱ ٤‏ » تحقيق : محمد عبد 
القادر عطا. 

سنن الدار قطني لعلي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي 7.5ه - هه 
دار المعرفة بيروت ١ه‏ 375١م؛‏ من > أجزاء وا محقق: عبد الله هاشم يمان 
المد . 

سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ۸۱١ھ‏ - ١٠۲هء‏ دار 
الكتاب العربي بيروت 4١7‏ ١ه‏ الطبعة الأولى من جزئين» تحقيق فواز أحمد زمرلي, 


وخالد السبع العلمي. 
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سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي › 
٤۸4-7۳‏ لاه مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة التاسعة» 4١‏ ١ه‏ . عدد الأجزاء: 
7. تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
» دار النشر : دار بن كثير - دمشق - ٤١١‏ ١ه‏ » الطبعة : ط١‏ » تحقيق : عبد 
القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني لشافعي (المتوق : ۷۹۳ه)» تحقيق : ركريا عميرات» الناشر : دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة : الطبعة الأولى ١5١5‏ ه - ١995‏ م. 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس الصنهاجي القراقي, طبع بدار الفكر بمصر سنة ۱۳۹۲۳ ه تحقيق طه عبد 
الرووف سعد. 

شرح صحيح مسلم النووي» لأبي ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي المولود عام 
١ه‏ والمتوق 2.5177 دار إحياء التراث العربي: بيروت» 7937١ه‏ الطبعة الثانية من 
١/‏ جزء. 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد الغزالي 5٠‏ 4- 
.دده ط ۰-۱ ۱۳۹ه۱۹۷۱م» مطبعة الإرشاد بغداد. 

الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت : (۳۹۳ه) 
طبعة: بولاق سنة (۲۸۲٠ه)‏ تحقيق وتقديم الشيخ أبي الوفاء نصر بن نصر الموريني. 
صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
البخاري 55-1١5915١‏ ؟7ه). المطبعة الأميرية» سنة ١1١ه.‏ 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ٠٠۲ھ‏ - 
١ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت من ه أجزاء وا محقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل» 55/-١١1هء‏ دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 5١“‏ ١ه.‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري 
الغزي (المتوق: ١٠١٠ه).‏ 

طبقات الشافعية الكبرى للمؤلف أن نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي 171-١/الاه»‏ لدار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالجيزة» 
عام ۹۹۲١م‏ والطبعة الثانية للمحققين: د.عبد الفتاح محمد الحلو و د. مود عمد 
الطناحي. 

طبقات الفقهاء لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ابي إسحاق ٤۷٦-۳۹۳‏ ه» 
دار القلم» ببيروت. عدد الأجزاء: .١‏ للمحقق: خليل الميس. 

الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» -١54‏ 
٠ه‏ » دار صادر بيروت» عدد الأجزاء: ۸. 

العبر في خبر من غبر لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي» 
تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول» الناشر : دار الكتب العلمية - 


بيروبت. 

العدة في أصول الفقه للفراء البغدادي, أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي »› 
۹۸-۰ ٤ه‏ تحقيق د/ أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الثالثة 5 ٤١‏ ١ه‏ 
مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد. 

علل الحديث لابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران 
الرازي » دار النشر : دار المعرفة - بيروت - ١405‏ » تحقيق : محب الدين الخطيب. 
علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب حلاف - ط. دار القلم- الكويت. 

العناية شرح الهداية محمد بن محمد محمود أحمد الرومي البابرقِ الحنفي «المتوى : 
كللاه). 

عون المعبود, شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
ط١اء 4٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية. 

الفائق في أصول الفقه لصفي الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الأرموي الهندي 
٤‏ -١٠۷ه‏ تحقيق د/ علي بن عبد العزيز بن علي العميريني» دار الاتحاد الإخوي 
للطباعة القاهرة. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلان الشافعي ۷۷۳ھ - ٥۲‏ ۸ه دار المعرفة بيروت» ۱۳۷۹ ه من ١١‏ جزء 
وامحققان :: محمد فؤاد عبد الباقي و ومحب الدين الخطيب. 

الفتح المبين لعبد الله مصطفى المراغي. 

الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ٦۳-۳۹۲‏ ٤ه‏ 
تحقيق إسماعيل الأنصاري» طبعة دار إحياء السنة النبوية» ©96١ه.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد عبد الحي الحندي اللكناهوري» طبع في 
لكناهور سنة ۲۹۳١ه.‏ 

القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۷١۸ه)‏ دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه لذ المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
54-07 هء الطبعة الأولى ٠١۸‏ ١ه»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. 

القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأغاء تطوّرهاء دراسة مؤلفاتحاء أدلتها» مهمتهاء 
تطبيقاتما لعلي أحمد الندوي؛ ط٣‏ 4 4١‏ ١ه‏ دار القلم. 

القياس وتطبيقاته المعاصرة محمد المحتار السلامي مفتي الجمهورية التونسية» سلسلة 
محاضرات العلماء البارزين؛ ط١ 4١5‏ ١ه‏ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب البنك 
الإسلامي للتدمية. 

الكافي شرح البزدوي» حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج بن علي بن محمود 
السغناقي » المتوق سنة ٤‏ ١/اه‏ » ط١ء‏ مكتبة الرشد الرياض» بتحقيق الدكتور سيد 
عد قا 

كتاب الزهد الكبير لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي » دار 
النشر : مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ١595‏ » الطبعة : الثالثة » تحقيق : 
عامر اك حيدر. 

كتاب الوفيات لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» ٠۹-۷٤۰‏ ۸ه» 
دار الأفاق الجديدة بيروت » ١۹۷۸‏ م الطبعة الثانية. عدد الأجزاء: .١‏ تحقيق: عادل 


نويهض. 
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كتاب تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف 
ومدرس التاريخ الإسلامي بالجامعة المصرية» والكتاب طبعه دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة التاسعة» 59٠‏ ١ه.‏ 

كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ت: 
۲۳ ھ. 

كتاب في أصول الفقه, لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي. 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت = ۱۸٤۱ھ‏ -/991١م.‏ تحقيق: 
غيل الل كود حبيل عمو 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» ١٦۷-١١١١۷‏ ١ه‏ »دار الكتب العلمية بيروت» ١1511‏ - 
5م عدد الأحزاء: ۲. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
المندي » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ٤۱۹٩‏ ١ه-99/8‏ ١م‏ » الطبعة 
: الأول » تحقيق : محمود عمر الدمياطي. 

لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (١١۷.٠۳٦ه)‏ » دار 
النشر : دار صادر - بيروت » المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ۳١١٠١ه).‏ 

المبسوط لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرحسي » دار المعرفة» بيروت» 5٠05‏ ١ه.‏ 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» 
(551ه - ۷۲۸ه)» جمعها ورتبها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد. 
المجموع شرح المهذب عي الدين بن شرف (لمتوق: 5175ه) دار الفكرء 
بيروت» ٤۱۷‏ ١ه=‏ ٦۹۹٣م‏ الطبعة الأولى تحقيق : محمود مطرحي. 

المحصول في علم الأصول محمد بن عمر بن الحسين الرازي (4 4 ه- 

٠5‏ ه)جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض» 1٠٠‏ ١ه‏ » الطبعة الأولى؛ 


تحقيق : د. طه حابر فياض العلواني. 
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مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ باب الراء ؛ ص٣٠۲۲‏ - 
۷ . لطبعة المكتبة الأموية ببيروت ( ١۱۳۹۱‏ ه). 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية سحنون بن سعيد التنوحي 
عن عبد الرحمن بن قاسم طبعة 4١١‏ ١هء‏ مكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز بمكة 
المكرمة. 

المستصفى في علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ١-٤٠١‏ ٠٠ه)‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت»7١4‏ ١ه‏ » الطبعة الأولى» تحقيق : محمد عبد السلام 
عبد الشاثي. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ٤١١ھ‏ - 
١0م‏ » مؤسسة قرطبة» مصر» من 5 أجزاء. 

المسودة في أصول الفقه لعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم آل تيمية › 
دار النشر : المدني - القاهرة » تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي (١٠۷۷ه)‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

مصطفى لابن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي(17 517-١١‏ ١٠١ه)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت ٤۱۳‏ ١ه9937١م.‏ 

المصفى مختصر المستصفى شرح منظومة العلامة عمر النسفي للعلامة أبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي»( المحطوط) اللوحة رقم: 
هب دار عارف حكمت بالمدينة المنورة. 

مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثانية » 5.7 ١ه‏ عدد الأحزاء : ١١ء‏ تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

المصنف في الأحاديث والآثار, لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(9١-5١ه)‏ مكتبة الرشد» الرياض» ٠١۹‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: كمال 
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المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت 

٠‏ ه) دار الكتب العلمية» بيروت» ٠١١‏ ١ه‏ » الطبعة الأولى» تحقيق : خليل 
ال 

معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (المتوق: ٠۲٠١‏ ه) دار 
الفکر» بيروت. 

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (550-1750ه) 
مكتبة العلوم والحكمء الموصل» 5 4.١‏ ١ه=‏ ۹۸۳١م‏ الطبعة الثانية» الأحزاء: 2٠١‏ 
تحقيق: مدي بن عبدابحيد السلفي. 

معجم المطبوعات» جمعه ورتبه: يوسف اليان سركيس. 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
A=‏ 

المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار» 
دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي» 141١‏ 5ه-570ه»ء من ٠١‏ أجزاء الطبعة الأولى» دار الفكرء بيروت 
سنة 5٠.65‏ اه. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لأبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
٠٥‏ ه - 986١م‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عثمان الخشت. 

مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار القلم بيروت 
الطبعة الخامسة 9/.5١م,‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي ت47 دهء دار الكتب‌العلمية» بيروت» 4١7‏ ١ه»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد و مصطفى عبد القادر عطا. 
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الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي (ت 
هم دار الفكر. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي 
٤-۹٩ ۰۲(‏ ١۹ه)»‏ الطبعة الثانية» دار الفكر» بيروت» /9١ه.‏ 

المورد» ط”7؟, ۱۹۸۹ء ط دار العلم للملايين. 

موطأ الإمام مالك -للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» ۹۳ه - 
هه دار إحياء التراث العربي مصرء للمحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ جال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي ت-57/ه» دار الحديث» مصرء 51 7١ه»‏ تحقيق: محمد يوسف البنوري. 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي (ت 185ه) تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت 
اه)» طبعة دار عالم الكتب بيروت. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
ابن شهاب الدين الرملي (الشهير بالشافعي الصغير)» دار النشر: دار الفكر للطباعة 
- بيروت - ٤١٤‏ ١اه.‏ 

نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب 
البزدوي والإحكام» تأليف الشيخ أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاي» ١ه٠-‏ 
59ه, ط 4١8‏ ١ه»ء‏ جامعة أم القرى» تحقيق د/ سعد بن غرير بن مهدي 
السلمي. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الحزري 
44.5059 ٥ه)‏ المكتبة العلمية» بیروت» ۳۹۹١ه.‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» 
ومحمود محمد الطناحي. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت ه5١١هء‏ 
دار الفكر. 
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(۸۷) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٤١۳١‏ ١ه.‏ 

(۸۸) الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي - خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
559”/اه)» دار النشر: دار إحياء التراث - بيروت - 55٠١‏ ١ه‏ تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

)۸٩(‏ الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (45-0- 5 . هه) 
دار السلام القاهرة» 511 ١ه‏ » الطبعة الأولى» تحقيق : أحمد محمود إبراهيم» محمد 
0 

(30) وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأبي العباس خمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حلکان» /.7-١581هه‏ دار الثقافة بيروت ۱۹۹۸۰4 م» عدد الأجزاء: 4۸ تحقيق 


اعسات عا 
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محتويات البحث الموضوعية 


أهمية موضوع الرسالة ا ااا ا اا اا ااا ا EOD CN‏ 
مكانة حميد الدين الرامشي العلمية ees‏ 
قيمة "الفوائد" العلمية ل 
"أصول البزدوي": القيمة العلمية ومؤلفه ا ا O‏ 
أسباب اختيار المخطوط ا لا ل ول باك ال و ا و ا a‏ 
الصعوبات التي واحهتني أثناء التحقيق ا ا 7 
حط البحث a e SSE E ASS A E SS‏ 
بيان منهجي في التحقيق Vea Aas‏ 
كلمة :شک ل ا N‏ 
القسم الأول O O‏ ا 
قسم الدراسة e E ST ESRAR ES E SE RS‏ 
الملبحث الأول لد بس :0 OS A‏ ا ES‏ 
التمهيد: ا ا ا ل O‏ وو ل SS A ASS‏ ا 
المبحث الثان مح Assess Ee hs‏ 
المبحث الثالث ا E 1 N‏ 
التمهيد: عصر الشارح eee a ee‏ 
الم الثاني 0 | | | | 1 Eh O‏ 
أولا: وصف عام للمخطوط eS eo‏ خط CT ssi‏ 
ثانيا: القسم المراد تحقيقه Chloe‏ 
ات قياس E [ LD aS‏ 
باب تَفْسِير القاس E‏ 
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اخ لأول فق ر ااا O OE‏ 
الشرط الثاني من شروط القياس E N‏ 
الشرط الثالث من شروط القياس Ta e E A SR ASE‏ 
الشرط الرابع من شروط القياس ذا 
باب الکن EES NS AD‏ 
تاب بَيَانِ الْمَقَالَةِ النَانيّة وَتَفْسِيم ووهه › وَهُوَ الطُردُ مرو وي و و ا E‏ 
باب حكم العلة ل ل OT‏ 
باب في القياس والاستحسان. E O o‏ 
باب مَعْرفَة ول الْمُجْتَهِدِينَ وَمَنَازهِمْ في الِاجْتَهَادٍ 00 
باب فَسَادٍ تَخْصِيص الْعِلَلٍ 0015007575 
باب وُجُووِ دَفْع الْعل ا ل يا 1 1 1[ [ OS‏ 
باب الْمْماعة E N EE‏ ا E E‏ 
باب المعارضة AV sek‏ 
بَابُ بيان فُجُووِ دَفْع المُنَا ND O DD‏ 
باب التزْجيح ا O O O‏ ا 
باب وُجُوه فع العلل الطَردِيّة ا 1 ا 00 
الْمَصْلْ الان : ُو ا اا 0 E N‏ 
النَوْعٌ الَّالِثُ وَهُوَ فَسَادُ الوَضّع 0000010 ااا 
باب ووو لقان ااا E‏ 
باب مَعْرفَة اقسا م الْأَسْبَاب وَالْعِلٍَ وَالشُروط. 010111 ا ااا 
باب تَفْسِيمٍ اكب ب 0 
باب تَفْسِيم الْعلَة ES SAREE‏ 
باب تَفْسِيمٍ الشَرْطٍ ا د ل ا EES‏ ل 
باب تقسيم العلامة 00000011 0 0 0 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 LE I‏ 
باب بيان العقل 00001 0 ااا 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الدين 2)6١4(‏ رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى 
كافك O E‏ 
باب الْأمور الْمُغْتَرضَة عَلَى الْأَهلية a‏ 
بن الارن الما اعفاد 00 a‏ 
مم الا ر لماو ال O‏ 0 
ن العوارطن الا ا O‏ 1111111111 


شن القوا طن العليها ويف الماك ا 111111111111 
الارن الاو ا O‏ 10 
باب في العوارض المكتسبة yT‏ 


من العوارض المكتسبة: الجهل ET‏ 
الْقِسْمُ النَّلِثُْ من أقساء الْحَهُاا I O‏ 


لشم الرَابعُ من أقسام الحهْل ا e‏ 


من العوارض المكتسبة: المهزل ب تجه تاس SM OSD Re‏ 
من العوارض المكتسبة: السمَفَةُ A e‏ 


من العوارض المكتسبة: السسَفَرٌ لجع تاس مساو اه وس الست به الح و 
من العوارض المكتسبة: الخطاً ابونج سكت ادا امسق اسه e‏ 


الفصل الآخر قُُ الْإكرَاه 101078 1111111010111 
قائمة الآيات القرآنية الواردة في البحث 10001001000177 


قائمة الأحاديث الواردة في البحث CER SOO O‏ 
قائمة الآثار الواردة في البحث COE O‏ 


قائمة المصادر وال مراجع لاحو هايو تر وف لوبط باتو انما ايه توا اطق الاج SD‏ لعاف التو داق لوج SE‏ لا جود اننا 
محتويات البحث الموضوعية EEE‏ 111111110101000 


